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الباب السابع والعشرون
باب المستثنى

[قال ناظر الجيش] : قيل : إنما عدل المصنف عن الاستثناء وإن وافق تبويب الأكثرين (1) لأنه أجراه على ما قبله من : باب المفعول معه ، فكما بوّب لما بعد (واو مع) بالمفعول معه كذلك بوّب لما بعد (إلا) وما أشبهها بالمستثنى (2).
وأقول : إنّما قال : باب المستثنى ؛ لأنه يسرد تراجم الأبواب على ترتيب واحد ليكفي الإشارة إليه ، في الفصل الذي قبل باب المبتدأ ، حيث قال : والنصب للفضلة ، وهي (المفعول المطلق) أو كذا ، إلى أن قال : أو مستثنى فلا تناسب ترجمة الباب بالاستثناء ؛ لأنه لم يتضمنه التقسيم المتقدم المتضمن لترتيب أبواب الكتاب ، وكذلك قال ـ في المرفوعات ـ باب المبتدأ ولم يقل : باب الابتداء.

__________________

(1) سيبويه فمن بعده ، ينظر : الكتاب (2 / 310) تحقيق الأستاذ / عبد السّلام هارون ، شرح الأشموني (2 / 141) طبعة عيسى الحلبي ، همع الهوامع للسيوطي طبعة بيروت (1 / 122) ، والمساعد لابن عقيل (1 / 548) طبعة المملكة العربية السعودية. تحقيق وتعليق د / محمد كامل بركات.
(2) ينظر : التذييل والتكميل ، لأبي حيان (3 / 489) تحقيق د / حماد البحيري. رسالة بمكتبة كلية اللغة العربية / جامعة الأزهر.
[تعريف المستثنى]
قال ابن مالك : (وهو المخرج تحقيقا ، أو تقديرا من مذكور أو متروك بـ «إلّا» أو ما بمعناها بشرط الفائدة).
قال ناظر الجيش : المخرج جنس يتناول المستثنى ، وغيره كالمخرج ببقية المخصصات (1) وقوله : «ب (إلّا) وما بمعناها» يفصل المستثنى عن غيره ، والأدوات التي بمعنى (إلّا) يأتي ذكرها في الباب إن شاء الله تعالى.

ولمّا كان الاستثناء ينقسم إلى نوعين : متّصل : وهو ما لو لم يستثن لدخل ، ومنقطع : وهو ما لو لم يستثن لم يدخل ، أتي بقوله : تحقيقا أو تقديرا ، ليشمل الحدّ النوعين ، فالمتصل : هو المخرج بـ (إلّا) تحقيقا نحو : قام القوم إلّا زيدا ، أي أنّ اللفظ يشمله فإخراجه بالأداة محقّق.

والمنقطع : هو المخرج بـ (إلّا) تقديرا ، نحو : جاء القوم إلّا حمارا ، أي أنّ اللفظ الأول غير صادق عليه ، لكن يقدّر دخوله فيما بعد الأداة ، على الوجه الآتي بيانه (2) وقدّر إخراجه من الأول ، من حيث قدّر دخوله ، ثم إنّ المخرج منه قد يكون مذكورا في المتّصل والمنقطع ، كالمثالين المتقدّمين (3) ، وهو الاستثناء التامّ وقد يكون غير مذكور ، نحو : ما قام إلّا زيد ، وهو الاستثناء غير التّام وسمّي المفرغ ، أي أنّ العامل فرّغ فيه لما بعد (إلّا). وإلى ذلك الإشارة بقوله : من مذكور أو متروك ؛ فتقضي عبارته انقسام المخرج من المذكور والمتروك إلى التحقيق والتقدير المشار إليهما ، أما المخرج تحقيقا ، أو تقديرا من مذكور فواضح (4) وكذلك المخرج تحقيقا من متروك ، وأما ـ
__________________

(1) مثل المخرج بالبدل : (قرأت الكتاب نصفه) وبالصفة : (اعتق رقبة مؤمنة) وبالشرط : (اضرب عليّا إن أخطأ) وبالغاية : قوله تعالى : (أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ)[البقرة : 187] ينظر : شرح التصريح (1 / 346) ، وزاد العلامة القرافي : المخرج بالأدلة المنفصلة السمعية والعقلية وقرائن الأحوال والعطف بـ (إلا) ينظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 98).
وشرح ألفية ابن مالك لابن الناظم (ص 287) تحقيق د / عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد طبعة دار الجيل بيروت. وشرح الجمل للزجاجي ، (الشرح الكبير) لابن عصفور (2 / 248) تحقيق د / صاحب أبو جناح طبعة الجمهورية العراقية سنة (1400 ه‍ / 1980 م).
(2) ينظر : المساعد لابن عقيل (1 / 548). تحقيق د / محمد كامل بركات طبعة جامعة الملك عبد العزيز.
(3) قام القوم إلا زيدا ـ جاء القوم إلا حمارا.
(4) في التذييل والتكميل (3 / 489): «مثال المخرج تحقيقا ، من مذكور : قام إخوتك إلا زيدا ، ومثال ـ
المخرج تقديرا من متروك فلا يتضح ؛ لأنّ المراد بالمخرج من متروك المفرّغ كما تقدّم ، وهو من قبيل المتصل ، والمراد بالمخرج تقديرا المنقطع ، فلا يجتمعان (1) ، وأشار بقوله : بشرط الفائدة ؛ إلى أنّه لا يستثنى نكرة من نكرة (2) ، ولا معرفة من نكرة (3). ولا نكرة من معرفة (4) ، ما لم تتحصّل الفائدة (5) ، فإن حصلت ، وذلك بأن تكون النكرة ـ مخرجة أو مخرجا منها ـ مختصة ، جاز.

ويتعلق بهذا الموضوع كلام ينتظم في مباحث :
الأوّل :
قال المصنف (6) : الباء من قولي : بـ (إلّا) متعلقة بالمخرج واحترز بذلك من (إلّا) بمعنى (غير) كقوله تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(7) والتي بمعنى ـ
__________________

ـ المخرج تقديرا ، من مذكور : قوله تعالى (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ)[النساء : 157] ، فإن الظن ـ وإن لم يدخل في العلم تحقيقا ـ فهو في تقدير الداخل فيه ، إذ هو مستحضر يذكره في كثير من المواضع فهو حين استثنى مخرج ما قبله تقديرا. وينظر أيضا : الهمع (2 / 223) فقول المصنف : «تحقيقا ، أو تقديرا» إشارة إلى قسمي المتصل ، والمنقطع ، وقوله : «من مذكور أو متروك» إشارة إلى قسمي التام والمفرغ.
(1) ينظر الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 101).
(2) في التذييل والتكميل (3 / 499) ، فلا يقال : جاء قوم إلا رجلا ، ولا قام رجال إلا رجلا ، فإن دخلت فائدة جاز ، كقوله تعالى : (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً)[العنكبوت : 14].
(3) فلا يقال : جاء قوم إلا زيدا فإن عمت النكرة جاز ، نحو : ما قام أحد إلا زيد أو زيدا فالفائدة حاصلة في النفي للعموم. ينظر : الهمع (1 / 223) ، وفي المساعد لابن عقيل (1 / 550).
(4) في الأصول في النّحو لابن السراج ـ بتصرف ـ «لا يجوز استثناء من النكرة في الموجب ، لا تقول :جاءني قوم إلا رجلا ، لعدم الفائدة في استثنائه فإن نعته أو خصصته جاز وامتناعه من جهة الفائدة ، فحيث وقعت الفائدة جاز» ينظر : الأصول في النحو لابن السراج (1 / 346) وفي الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 378) : جواز الاستثناء من النكرة إذا حصلت الفائدة.

(5) وإنما امتنع الاستثناء من المجهول ؛ لأن الفائدة في الاستثناء إخراج الثاني مما دخل فيه الأول ، فإن كان المستثنى منه مجهولا فلا يتحقق ذلك ؛ لأنه لا يدل بظاهره على دخول المستثنى فيه حتى يخرج منه وامتنع أيضا أن يكون المستثنى مجهولا ؛ لأنه لإيهامه لا يعلم قدره ، فلا يتبين المستثنى والاستثناء إنما وضع لإبانة المراد وإزالة اللبس. ينظر الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 374).
(6) شرح التسهيل (2 / 268). تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / بدوي المختون.
(7) الأنبياء : 22. ينظر معاني القرآن للفراء (2 / 200) طبعة دار الكتب المصرية حيث قال : (إلا)
الواو كقوله تعالى : (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ)(1) أي : ولا الذين ظلموا (2).
قال الأخفش : والتي بمعنى (إن لم) كقوله تعالى : (إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ)(3). والزائدة كالأولى من اللتين في قول الشاعر ـ أنشده ابن جنّي في المحتسب (4).
	1675ـ أرى الدّهر إلّا منجنونا بأهله 
 
	
	 ... (5)
 


أي : أراه منجنونا بأهله ، فتارة يرفعهم ، وتارة يخفضهم.

ثم قال ابن جني : وعليه تأولوا أيضا قول ذي الرّمة : ـ
__________________

في هذا الموضوع بمنزلة سوى ، كأنك قلت : لو كان فيهما آلهة سوى (أو غير) الله لفسد أهلهما يعني :أهل السماء والأرض ، وشرح التصريح (1 / 349) ، وينظر معاني القرآن للأخفش (1 / 115) تحقيق د / فائز فارس ، طبعة الكويت حيث قال : «فقوله تعالى : (إِلَّا اللهُ) صفة ، ولو لا ذلك لانتصب».
(1) سورة البقرة : 105.
(2) ينظر الكتاب (1 / 263 ، 266) ويرى أبو علي الفارسي أن سيبويه إنما شبه (إلا) بـ (لكن) من جهة المعنى ، دون اللفظ ، ينظر : المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات لأبي علي النحوي (ص 493) تحقيق د / صلاح الدين السنكاوي. مطبعة العاني ـ بغداد ، والمساعد لابن عقيل (1 / 549) ، وينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف ، لابن الأنباري تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد (ص 266) (مسألة 35) طبعة دار الفكر حيث قال : «يعني : والذين ظلموا لا يكون لهم أيضا حجة ، وهو رأي الكوفيين».
(3) سورة الأنفال : 73 ، ينظر الاستغناء في أحكام الاستثناء حيث قال : «ليس هاهنا استثناء بل (إلا) هاهنا مدغمة ، والفرق بينها وبين (إلا) في الاستثناء من عشرة أوجه ...» (ص 133 ـ 136) والمساعد لابن عقيل (1 / 549).
(4) المحتسب لابن جني (1 / 328) طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتحقيق الأستاذ علي النجدي ناصف ، وآخرين.
(5) قائله بعض بني أسد ، والبيت من الطويل ، وهو بتمامه :
	أرى الدهر إلا منجنونا بأهله 
 
	
	وما صاحب الحاجات إلا معذبا
 


اللغة : المنجنون : الدولاب الذي يستقى عليه.
والشاهد فيه : عند ابن مالك ـ مجيء (إلا) زائدة ، وقد أوله أبو حيان على أن (أرى) جواب لقسم مقدر ، وحذفت (لا) أي : لا أرى الدهر إلا منجنونا. والبيت في المحتسب (1 / 328) ، وشرح المفصل لابن يعيش (8 / 75) ، والتذييل والتكميل (3 / 496) ، والمقرب لابن عصفور (1 / 103).
	1676ـ حراجيج ما تنفكّ إلّا مناخة
 
	
	 ... (1)
 


أي : ما تنفكّ مناخة ، و (إلّا) زائدة ، كلّ هذا قول ابن جنّي فـ (إلا) ـ في هذه المواضع ـ غير مخرجة شيئا. انتهى.

وهذا الاحتراز الذي أشار إليه مستغنى عنه ؛ إذ لا إخراج في شيء من ذلك ، إلا في التي بمعنى (غير) وقد قال ـ في شرح الكافية ـ : ولا حاجة للاحتراز من (إلّا) التي أصلها (إن لا) (2) ، كقوله تعالى : (إِلَّا تَفْعَلُوهُ)(3) ولا من التي بمعنى (غير) كقوله تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(4) ؛ لأن السابق إلى ذهن السامع ـ على ذكر (إلّا) ـ معنى الاستثناء ، فأغنى ذلك عن الاحتراز ، ولا سيّما ، وقد تقدّم ذكر (تخرج).
قال الشّيخ : أما احترازه من (إلا) بمعنى (غير) فكان ينبغي أن يقيّد (غير) بالصّفة ؛ لأنّ (غير) يكون استثناء ويكون صفة (5). وأمّا قوله : والّتي بمعنى الواو فلا تكون (إلّا) كذلك في مذهب المحققين (6) ، والذي [3 / 27] استدلّ به مؤول بالاستثناء المنقطع. وأما قوله : والتي بمعنى (إن لم) فليست توجد (إلا) البسيطة التركيب بمعنى (إن لم) ، بحال ، والتي في الآية الكريمة (إِلَّا تَفْعَلُوهُ) هي (إن الشرطية) ، و (لا النافية) (7) ، ولم يتركّبا ، بل كلّ منهما باق على موضوعه ، وأما ـ
__________________

(1) هذا صدر بيت من الطويل ، عجزه :
	 ...
 
	
	على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا
 


اللغة : حراجيج جمع حرجوج ، وهي الناقة الضامرة ، أو الطويلة ، الخسف : النقصان.
والشاهد فيه ـ هنا ـ : زيادة (إلا) لأن (تنفك) نفيها إيجاب. ينظر : ديوان ذي الرمة (ص 173) طبعة دمشق ، ومعاني القرآن للفراء (3 / 1281) ، والمحتسب لابن جني (1 / 329) ، وشرح المفصل لابن يعيش (7 / 106).
(2) ينظر شرح الكافية ، لابن مالك (2 / 700) تحقيق د / عبد المنعم هريدي. مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى.
(3) سورة الأنفال : 73.
(4) سورة الأنبياء : 22.
(5) مثال الأول : حضر الطلاب غير محمد ، ومثال الثاني : حضر رجل غير محمد.
(6) يقصد البصريين ، حيث يمنعون مجيء (إلّا) بمعنى الواو ، والذي ذهب إليه ابن مالك من كونها تجيء بهذا المعنى هو مذهب الكوفيين ، ينظر الإنصاف (ص 155 ـ 158).
(7) ومثل ذلك قوله تعالى : (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ)[التوبة : 40] ، وقوله تعالى : (إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ ...)[التوبة : 39].
قوله : والزائدة ، وإنشاده ما أنشد فليست فيما ذكره زائدة ، بل هي في (أرى الدهر) موجبة لنفي سابق ، أي : والله لا أرى من الدهر إلا كذا وأمّا :

1677 ـ حراجيج ما تنفكّ إلّا مناخة

ففيه تأويلات ، ذكرت في باب (كان) (1) انتهى.

وفي هذه المناقشات نظر :
1 ـ أما قوله : كان ينبغي أن تقيّد (غير) بالصّفة ؛ فلا يحتاج إلى هذا التقييد فإن الأصل في غير (الصفة) (2) أن تكون صفة والاستشهاد بها إنّما هو بالحمل على (إلّا) فإذا قيل : هذه الكلمة بمعنى (غير) فإنما يحمل على أنها تفيد معناها باعتبار موضوعها الأصلي ولا يحمل على غيره إلا بقرينة وكيف يحمل (غير) ـ في كلامه ـ على معنى (إلّا) وهو قد قال : احترز بذلك من (إلّا) بمعنى (غير) ، فلو حمل (غير) على معنى (إلا) لصار كلامه : احترز بذلك بـ (إلّا) من (إلّا) وهذا لا يقال (3).
2 ـ وأما قوله : (إلّا) لا تكون بمعنى الواو ، في مذهب المحققين فالمصنف ما ادعى ذلك ، وغايته إنّه احترز منها على تقدير صحّة مذهب الأخفش (4).
3 ـ وأما قوله : إن (إلّا) ـ البسيطة التركيب ـ لم توجد بمعنى (إن لم) بحال فصحيح.

وأما كون التي في الآية (5) هي (إن) الشرطية و (لا) النافية ، فقد صرّح المصنف بذلك ، في شرح الكافية كما تقدّم نقله عنه والظّاهر أنّ الموجود في نسخ شرح التسهيل ـ من قوله : والتي بمعنى (إن لم) ـ غلط من النسّاخ ؛ لأنّ المصنف ـ
__________________

(1) انظر في التذييل والتكميل (3 / 497) : قال أبو حيان ـ في باب كان ـ : «وخرجه ابن عصفور والمصنف ، على أن (تنفك) تامة ، و (مناخة) حال ، وسبقه ابن خروف في هذا التخريج ، وخرجه ابن عصفور ـ والمصنف أيضا ـ على أنّ (تنفك) ناقصة و (على الخسف) الخبر و (مناخة) حال». اه.
(2) من الهامش ، وحذفها أولى.
(3) ينظر المرجع السابق (3 / 497).
(4) ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف (1 / 266).
(5) قوله تعالى : (إِلَّا تَفْعَلُوهُ) سورة الأنفال : 73.
لا يخفى عليه مثل هذا ، مع أنه قد ثبت عنه في شرح الكافية ما ناقضه (1) وإذا كان الكلامان لرجل واحد ، وأحدهما صحيح ، والآخر لا يستقيم ؛ رجع غير المستقيم إلى ما كان مستقيما ، فإن قيل : وعلى تقدير الرجوع إلى قوله ـ في شرح الكافية ـ : لا حاجة إلى الاحتراز ؛ لأنّ أداة الاستثناء بسيطة ، وهذه مركبة ؛ قيل : إنما احترز للمشابهة اللفظية إذ اللفظ بهما واحد (2).
وأما قوله ـ فيما أنشده شاهدا على الزيادة ـ : إنه مولّد (3) فالمصنف إنما ذكر أنه احترز من ذلك على مذهب من يراه ـ إن ثبت ـ وقد ذكر في تأويل :

1678 ـ ما تنفك إلّا مناخة

أربعة أقوال ؛ أحدها : القول بالزيادة ، فدلّ ذلك على أنه لا يرى زيادتها ، إنّما نقله نقلا (4).
المبحث الثاني :
قال الشيخ : بدأ المصنف بـ (إلّا) ؛ لأنّها أمّ الباب ، لكثرة تصرّفها ، إذ يستعمل ما قبلها تامّا (5) ، وغير تامّ (6) ولا يستعمل غيرها إلا حيث يكون تامّا (7) ، إلا (غيرا) فإنّها تستعمل استعمال (إلّا) إلا أنّ الغالب عليها الوصفية بخلاف (إلّا) فإنّ الغالب عليها الاستثناء وتستعمل (إلّا) بين الصّفة والموصوف ، وبين الحال وصاحبها وتقع بعدها ، كلّما صحّ أن تكون صفة كالجمل الاسمية والفعلية ؛ لذا قال سيبويه : فحرف الاستثناء (إلّا) يعني أنه حرفه الموضوع له ، الأصليّ فيه (8). ـ
__________________

(1) قال في شرح الكافية الشافية (2 / 700) تحقيق د / عبد المنعم هريدي : «ولا حاجة للاحتراز من (إلا) التي أصلها (إن لا) كقوله تعالى : (إِلَّا تَفْعَلُوهُ)[الأنفال : 73].
(2) يعني أن اللفظ والنطق بـ (إلا) الاستثنائية ، والمركبة من (إن) الشرطية و (لا) النافية واحد.
(3) أي قول أبي حيان ، ينظر : التذييل والتكميل (3 / 498).
(4) أي نقله عن ابن جني في المحتسب ، كما سبق.
(5) نحو : حضر القوم إلا محمدا.
(6) نحو : ما حضر إلا محمد.
(7) فيقال : قام القوم : عدا ، خلا ، حاشا ، زيد ، ولا يقال : قام عدا ، خلا ، حاشا زيد.
(8) ينظر الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 115) ، والكتاب (2 / 309) ، والتذييل والتكميل (3 / 498).
المبحث الثالث :
قال الشيخ : قدّم المصنف ذكر نوعي الاستثناء ـ المتّصل والمنفصل ـ وذكر أن الإخراج يكون بـ (إلا) ، وما بمعناها ولا يستوي في الأدوات التي بمعنى (إلا) الاستثناءان ، فإنّ الأفعال لا يستثنى بها المنفصل ، كـ (خلا) وأختيها (1) ، فكان ينبغي أن يبين ذلك ، إذ ظاهر كلامه التسوية (2) انتهى.

وليس هذا موضع تبيين ما يختصّ بالمتصل ، وبالمنقطع من الأدوات حتّى ينبغي له ذلك ، وليس أيضا في كلامه ما يقتضي عموم إدخال كلّ الأدوات في الاستثناءين ، فيلزم من كلامه التسوية المشار إليها.

المبحث الرابع :
اختلف النحاة ، في أنّ المستثنى ـ في الاستثناء المتصل ـ يخرج من ما ذا؟ فذهب الكسائيّ إلى أنه يخرج من المستثنى منه ، أي : المحكوم عليه فقط (3) ؛ فـ (زيد) من نحو : جاء القوم إلّا زيدا ، مسكوت عنه بالنسبة إلى المجيء وعدمه ، إن لم يحكم عليه بشيء ، غير أنه أخرج من القوم المحكوم عليهم بالحكم المتقدم واستدلّ الكسائيّ بقوله تعالى : (فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى)(4) وأجيب عن ذلك بأنّه جاء تأكيدا (5) فقيل : إنّ المعاني المستفادة من الحروف لا تؤكد ، فلا يقال : ما قام زيد نفيا ، فيؤكد معنى (ما) ؛ لأنّ الحرف وضع للاختصار ، والتأكيد مبني على الإطالة ، فلا يجمع بينهما ، والجواب الحقّ أنّ (أَبى) أفاد معنى زائدا ، وهو أنّ معنى السجود والمفهوم من الاستثناء ناشئ عن الإباء ، لا عن غيره (6) وكذا قوله ـ
__________________

(1) عدا وحاشا.
(2) ينظر التذييل والتكميل (3 / 498) وفي هذا النقل تصرف.
(3) في المساعد لابن عقيل (1 / 548): «وذهب الكسائي إلى أنه مخرج من الاسم ، وهو مسكوت عنه ، لم يحكم عليه بشيء ، فإذا قلت : قام القوم إلا زيدا ، فيحتمل أن (زيد) قام وأنه لم يقم. اه.
(4) سورة طه : 116.
(5) وجاء كذلك من قوله تعالى : (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ)[الحجر : 30 ، 31].
(6) يعني أن عدم سجود إبليس كان إباء ، و (إلا) لا تعطي إلا عدم السجود فعلا ، أما أنه إباء فلا تفيد (إلا) ذلك ، فلذلك ذكرت هذه الجملة (أَبى) ينظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 273 ، 274).
تعالى : (إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ)(1) ؛ لأنّ نفي الكون يقتضي نفي الأهلية فهو أبلغ في نفي السجود المستفاد من الاستثناء لو سكت عليه.

وقد أبطل مذهب الكسائيّ بالاستثناء المنقطع ، فإنّ المخرج فيه من الحكم ، لا من الاسم (2) ، وإذا ثبت ذلك في المنقطع ثبت في المتّصل ؛ لأنّ معنى (إلّا) الاستثناء في الحالين ، وبقولنا : لا إله إلّا الله ، إذ لو كان ما بعد (إلّا) مسكوتا عنه لم يكن في اللّفظ إثبات للمقصود.

قال الشيخ : والذي يقطع ببطلان مذهبه أنّه لا يوجد في كلامهم : قام القوم إلّا زيدا ، فإنّه قام (3). انتهى.

وفي كون هذا قاطعا بالبطلان نظر ؛ لأنّ مراد الكسائيّ أنّا لم نحكم عليه بالقيام لأنه أخرج بالاستثناء ، فالحكم مسند إلى القوم الذين ليس فيهم زيد ، ومع أنّا لم نحكم عليه بالقيام لم نحكم عليه بعدمه ، بل هو مسكوت عنه فالاستثناء عنده لم يفد إلّا عدم قصده بالحكم ، كأنه يقول : ليس مقصودا بالحكم ولا يلزم تلبّسه ، ومقتضى كلام الشّيخ أنّه مقصود بالحكم فأخرجه من القوم المحكوم عليهم بالقيام ، ثم حكمت عليه بذلك ، ويقال : حيث كان مقصودا بالحكم [3 / 28] لا يصحّ إخراجه بالاستثناء ، وإذا لم يصح إخراجه بطل تصور قولنا : قام القوم إلا زيدا فإنّه قام (4). وذهب الفراء إلى أنّ المستثنى يخرج من الحكم لا من الاسم (5) بدليل المنقطع كما تقدّم في الرد على الكسائي وأجيب بأنه داخل مع المحكوم عليه تقديرا ، فهو مخرج منه أيضا كما تقدم أول الباب ولم ينصر الكسائيّ أن يجيب عنه بهذا الجواب أيضا وذهب سيبويه والجمهور إلى أنّ الإخراج من كليهما ، أي : من الاسم ـ
__________________

(1) سورة الأعراف : 13.
(2) وفي التذييل والتكميل (3 / 293): «وذهب الفراء إلى أنه لم يخرج زيد من القوم وإنما أخرجت (إلا) وصف زيد من وصف القوم ؛ لأن القوم موجب لهم القيام ، وزيد منفي عنه القيام». اه. وفي معاني القرآن للفراء (2 / 287): «إنما الاستثناء أن يخرج الاسم الذي بعد (إلا) من معنى الأسماء قبل (إلا)». اه.
(3) ينظر التذييل والتكميل (3 / 494) ، حيث يستدل أبو حيان على ضعف مذهب الكسائي ، ويبرهن على أن الاستثناء إنما يكون من الحكم ـ الفعل ـ والاسم ـ المستثنى منه ـ معا دون حاجة إلى ذكر الفعل بعد (إلا).
(4) ينظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 374) ، والتذييل والتكميل (3 / 495).
(5) ينظر المساعد لابن عقيل (1 / 549).
الحكم ؛ فالمستثنّى مخرج من المستثنى منه وحكمه من حكمه (1).
المبحث الخامس :
أورد الشّيخ على المصنّف أنّ الظاهر من قوله : وهو المخرج من مذكور أو متروك إنّ المستثنى يخرج من الاسم ، كما هو رأي الكسائيّ (2).
والجواب : أنّ مراد المصنّف أنّه مخرج من الاسم المحكوم عليه بما تقدم ، فيلزم أن يكون مخرجا من الاسم والحكم ، لأنه إخراج من اسم مقيد بحكم ، وما كان يظهر اختباره لمذهب الكسائيّ ، إلّا لو قال : وهو المخرج من كذا ، دون الحكم والمحكوم به عليه ، وكما نقل عن الكسائيّ أنّه قال : يخرج من الاسم ، دون الحكم ، أما حيث أطلق الإخراج من الاسم فلا يؤخذ إلّا مع قيده.

المبحث السّادس :
قال ابن الحاجب : الاستثناء مشكل التعقّل ؛ لأنك إذا قلت : جاء القوم إلا زيدا.

لم يخل إمّا أن يكون (زيد) داخلا في القوم أو لا ، (فإن كان) غير داخل لم يستقم ؛ لأنّ إجماع أهل العربيّة ـ في الاستثناء المتصل ـ أنه إخراج ما بعد (إلّا) ممّا قبلها ، وإجماعهم مقطوع به ، في تفاصيل العربية (3).
وقال القاضي (4) : لا إخراج ، وقول القائل : (عشرة إلا ثلاثة) موضوع بإزاء ـ
__________________

(1) قال القرافي ، في كتابه الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 374): «والصحيح أن الاستثناء إنما هو الاسم من الاسم ، والفعل من الفعل ، إذ لم يقم دليل على تخصيص أحدهما ، دون الآخر ، فإذا قلت :قام القوم إلا زيدا ، كنت قد استثنيت (زيدا) من جملة القوم ، وقيامه من قيامهم». اه.

(2) في التذييل والتكميل (3 / 493): «وظاهر قول المصنف أن المستثنى مخرج من الاسم المستثنى منه ، مذكورا كان أو متروكا ، وهذا مذهب الكسائي ، زعم أنك إذا قلت : قام القوم إلا زيدا ، فمعناه الإخبار بالقيام عن القوم الذين ليس فيهم زيد ، وزيد مسكوت عنه ، لم يحكم عليه بقيام ، ولا بنفيه ، فيحتمل أنه قام ، ويحتمل أنه لم يقم». اه.
(3) ينظر : شرح ابن الحاجب على كافيته (2 / 351) (نزار الباز) تحقيق د / جمال عبد العاطي مخيمر ، والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (1 / 321) تحقيق د / موسى بناي العليلي. طبعة العاني بغداد 1982 م.
(4) هو أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني قاضي أصولي ، كان شيخ المعتزلة لقب بقاضي القضاة ولم يطلق هذا اللقب على غيره ، ولي القضاء بالري ، ومات فيها. صنف : تنزيه القرآن عن المطاعن ، والأمالي ، وغيرها ، ينظر : طبقات الشافعية (3 / 319) ، ولسان الميزان (3 / 386).
سبعة ، وقد تبين بطلانه يعني في كتب الأصول حيث نقلوا ذلك عنه وإن كان داخلا كان الإخراج ثابتا ، وهو مشكل ، فإنه إذا قيل : جاء القوم ، وزيد منهم ، فقد وجب نسبة المجيء إليه كأنّه منهم ، فإذا خرج بعد ذلك فقد نفي عنه المجيء ، فيصير مثبتا ، منفيّا ، في حال واحدة ، وهو تناقض ، ولهذه الشبهة فسّر القاضي إلى مذهبه المذكور (1) ، والصواب الذي يجمع رفع الإشكالين أن نقول : لا نحكم بالنسب إلّا بعد كمال ذكر المفردات ، في كلام المتكلم ، فإذا قال المتكلم قام القوم إلا زيدا فهم القيام أولا بمفرده ، وفهم القوم بمفردهم ، وأنّ فيهم زيدا ، وفهم إخراج (زيد) منهم ، بقوله : إلّا زيدا ، ثّم حكم بنسبة القيام إلى هذا المفرد الذي أخرج منه (زيد) فحصل الجمع بين المسالك المقطوع بها على وجه مستقيم وهو أنّ الإخراج حاصل بالنسبة إلى المفردات وفيه توفية بإجماع النحويّين وأنّك ما نسبت إلا بعد أن أخرجت ، فلا مناقضة حينئذ. انتهى كلامه. وهو تقدير حسن لكن يلزم منه أنّ المستثنى يخرج من الاسم دون الحكم.

وقد تقدم أنّه مخرج منهما على مذهب سيبويه فلا يتجه ما قال ابن الحاجب لذلك.

قال الشيخ : قول المصنّف : وهو المخرج ، وقول النّحاة : الاستثناء إخراج كذا ـ ليس بجيّد أصلا ، ولا يجوز ، فإنّ المستثنى ما دخل قطّ تحت الاسم الأول ، ولا تحت حكمه ، فيوصف بالإخراج ، إذ لو دخل ما صحّ إخراجه البتّة ، وإصلاح ذلك أن يقال : المستثنى هو المنسوب إليه بعد الأداة مخالفة المنسوب إليه قبلها (2) ، وقوله : إنّ المستثنى ما دخل تحت الاسم الأول ، غير جيد إذ لو لم يكن داخلا لم يكن لذكره فائدة ، والذي ينبغي أن يقال : إنّه داخل في الأول ، بالنسبة إلى اللفظ دالّ عليه ، وعلى غيره وضعا ، لا بالنسبة إلى قصد المتكلّم.

المبحث السّابع :
قد تقدّم أنّ المصنف إنما احتاج ـ بعد قوله : وهو المخرج تحقيقا ـ إلى قوله : أو تقديرا ـ
__________________

(1) ينظر الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 374 ، 375).
(2) انظر التذييل والتكميل (3 / 496) ، وقصد النحاة ـ ومنهم ابن مالك ـ بالإخراج أنه داخل في حكم الأول قبل دخول (إلا) ، ومخرج بعد دخولها وبهذا تظهر فائدة (إلا). أما تعريف أبي حيان فإنه يلغي أثر (إلا) حيث يقول : هو المنسوب إليه بعد الأداة وكأن الأداة لم تفعل شيئا وهذا نزوع منه نحو الظاهرية.
ليشمل الحدّ المنقطع أيضا ، ووجه إخراجه تقديرا أنّه لمّا لم يتناوله لفظ المستثنى منه ـ كما في المتّصل ـ قدّر دخوله فيه ، ليصدق عليه لفظ المخرج وعلى هذا فلفظ «المخرج» صادق على المنقطع كصدقه على المتّصل لكنّ المتّصل يخرج تحقيقا ، لتحقّق دخوله في المستّثنى منه والمنقطع يخرج تقديرا لأنه لم يتحقق دخوله في المستثنى منه ، بل هو مقدّر الدخول ، كما تقدم. والمشهور من كلام النّحاة أنّ المنقطع ليس يخرج من شيء ، ولهذا قال ابن الحاجب : إنّ حد الاستثناء مشكل ؛ لأنّ الاستثناء يجمع المتّصل والمنقطع ، ولا يميز المتصل إلّا بالإخراج ، ولا إخراج في المنقطع ، وكلّ أمرين نصل أحدهما مفقود في الآخر يستحيل جمعهما في حدّ واحد ، فالأولى أن يحدّ كلّ منهما على حدته ، المتصل على حدته ، والمنقطع على حدته (1). انتهى.

فإن عنى هؤلاء أنّ الإخراج من اللفظ لم يكن فيه مخالفة للمصنف ، وإن عنوا أن لا إخراج أصلا ، لا لفظا ولا تقديرا وضحت المخالفة ، نعم ، قد ذكر النحاة أن المنقطع ينقسم إلى قسمين : قسم يتصوّر فيه الاتصال بوجه ما من المجاز ، وقسم لا يتصور فيه ذلك ، كما يأتي تقريره في المبحث التاسع ، فيمكن الرّجوع بقول المصنّف : إن المنقطع يخرج أيضا إلى ما ذكروه ، لكنّ المصنّف جعل كل منقطع مخرجا تقديرا ، وهم إنما صوّروا الاتّصال مجازا في أحد القسمين ، واستأنس المصنف لما قرّره بقول ابن السّرّاج : إذا كان الاستثناء منقطعا فلا بد أن يكون الكلام الذي قبل (إلا) قد دلّ على ما يستثنى ، فتأمل هذا فإنه يدقّ ، فمن ذلك قوله جلّ وعلا : (لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ)(2) فالعاصم الفاعل ، و (مَنْ رَحِمَ) قد دلّ على العصمة والنجاة ، فالتقدير ـ والله أعلم ـ : لكن من رحم يعصم أو معصوم (3).
وعلى هذا التقدير قال المصنّف : لو قلت : صهلت الخيل إلّا البعير ، ورغت الإبل إلّا الفرس ؛ لم يجز ، لأنّ المستثنى منه لا يتناوله بوجه من الوجوه ، فلا يصحّ استعماله لعدم الفائدة (4). ـ
__________________

(1) ينظر الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (1 / 361) وفي النقل تصرف.
(2) سورة هود : 43 ، وينظر في تقرير ذلك : الهمع (1 / 223) ، وبسط وتوضيح في الاستغناء (ص 471 ، 481 ، 513 ، 518).
(3) الأصول (1 / 225 ، 226) وفي عبارته : (فتفقد) بدل (فتأمل).
(4) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 269).
وأقول : ليس في كلام ابن السّرّاج ، ولا فيما أشار [3 / 29] إليه المصنّف من امتناع : (صهلت الخيل إلا البعير) ما يقتضي تقدير دخول المستثنى المنقطع في المستثنى منه ، غاية ما يلزم أن يكون للّفظ الأول دلالة عليه ، أو إشعار به ، وقد قال هو في شرح الكافية : المراد بذلك ما هو من مألوفات المذكور ، كالمتاع وآثار المكان ممّا يستحضر بذكر ما قبل أداة الاستثناء فلذلك يحسن استثناء الحمار ، ونحوه ممّا يألفه الناس ، ولا يحسن استثناء الذئب ونحوه مما لا يألفه الناس ويحسن استثناء الظّن بعد ذكر العلم ، ولا يحسن استثناء الأكل ، ونحوه (1).
المبحث الثّامن :
ذكر المصنف ـ على مقتضى تقريره في المنقطع ـ صورا ؛ منها : تقدير دخول الثّاني في الأول ، كقوله تعالى : (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ)(2) ، فالظنّ مستحضر بذكر العلم لقيامه مقامه في كثير من المواضع (3).
ومنها : الفائق ما قبله مع اتحاد الجنس نحو : له عليّ ألف إلا ألفين ، ووجهه أنّ المقرّ إذا اقتصر على مقدار بمنزلة المنكر غيره فكأنّه قال : له عليّ ألف ، لا غير ، إلّا ألفين ، فهما مخرجان تقديرا ، ذكر ذلك الفراء (4).
وأقول : هذا الكلام ـ من الفرّاء ـ إنّما أتى به على قاعدته ، في المستثنى الفائق للمستثنى منه ، وستأتي.

ومنها : قوله تعالى : (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ)(5) ؛ لأن العباد المضافين هم المخلصون (6) فلم يكن الغاوون فيهم ، فالتقدير ـ والله أعلم ـ : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ولا غيرهم إلّا من اتبعك ، وقد يجعل ـ
__________________

(1) شرح الكافية لابن مالك (2 / 702) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(2) سورة النساء : 157.
(3) فإنّ الظن وإن لم يدخل في العلم تحقيقا ؛ لأنه ليس منه ، فإنّه في تقدير الداخل فيه إذ هو مستحضر بذكره ، لقيامه مقامه في كثير من المواضع ، فهو حين استثني مخرج مما قبله تقديرا. ينظر الهمع (1 / 223) ، والمساعد لابن عقيل (1 / 548).
(4) معاني القرآن للفراء (2 / 28).
(5) سورة الحجر : 42.
(6) وهذا معنى ما في الهمع (1 / 223) حيث قال : إذا لحظ في الإضافة معنى الإخلاص.
متصلا ، على أن يراد بالعباد : المخلصون وغيرهم (1) ، والانقطاع مذهب ابن خروف والاتّصال مذهب الزّمخشريّ (2).
ومنها قوله تعالى : (لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ)(3). على إرادة :لا من يعصم من أمر الله إلّا من رحمه‌الله ، وهو أصحّ الوجوه والتقدير : لا عاصم اليوم من أمر الله لأحد ، أو تقول : العاصم يستدعي معصوما فكان بمنزلة المذكور ، كأنّه قيل : لا معصوم عاصم من أمر الله إلّا من رحمه‌الله ، وفي هذه الآية الكريمة أربعة أوجه :وجهان على الاتصال ؛ أي : لا عاصم إلا الراحم ، ولا معصوم إلّا المرحوم.

ووجهان على الانفصال ؛ أي : لا عاصم إلا المرحوم ، ولا معصوم إلا الرّاحم.

ومنها : المستثنى السابق زمانه زمان المستثنى منه كقوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ)(4) فـ (ما قَدْ سَلَفَ) وإن لم يكن داخلا في المنهيّ عن نكاحه فمن الجائز أن تكون المؤاخذة به باقية ، فبين بالاستثناء عدم بقائها فكأنه قيل : الناكح ما نكح أبوه مؤاخذ بفعله إلا ما قد سلف.

ومنها : قولهم : لأفعلنّ كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا. مثّل به سيبويه ثمّ قال : فإنّ (أفعل كذا وكذا) بمنزلة فعل كذا وكذا (5) ، وهو مبني على (حل) و (حل) مبتدأ كأنه قال : ولكن حلّ ذلك أن أفعل كذا وكذا.

قال السّيرافي : (إلا) بمعنى (لكن) ؛ لأنّ ما بعدها مخالف لما قبلها وذلك أنّ قوله : (لأفعلنّ كذا وكذا) عقد بين عقده على نفسه وحلّه إبطاله ، ونقضه كأنّه قال : عليّ فعل كذا مقصودا لكن إبطال هذا العقد فعل كذا (6).
قال المصنّف : وتقدير الإخراج في هذا أن يجعل قوله : (لأفعلنّ كذا) بمنزلة : لا ـ
__________________

(1) ينظر : البحر المحيط لأبي حيان (5 / 452).
(2) ينظر في بيان مذهبي ابن خروف ، والزمخشري : الهمع (1 / 223) ، والاستغناء في أحكام الاستثناء (474).
(3) سورة هود : 43.
(4) سورة النساء : 22 ، وينظر الهمع (1 / 223) ، وشرح ألفية ابن مالك لابن الناظم (228) ، تحقيق د / عبد الحميد السيد ، دار الجيل ـ بيروت.
(5) الكتاب (2 / 342).
(6) ينظر : المساعد لابن عقيل (1 / 551) ، وشرح السيرافي (3 / 122 / ب) ، المخطوط (رقم 137) نحو بدار الكتب.
أرى لهذا العقد مبطلا إلا فعل كذا فهذا استثناء منقطع بجملة. وجعل ابن خروف من هذا القبيل (1) قوله تعالى : (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللهُ)(2) على أن يكون (مَنْ)(3) مبتدأ ، و (يعذبه الله) خبرا وجعل الفراء من هذا قراءة بعض السّلف (4) : فشربوا منه إلا قليل منهم (5). على تقدير : إلّا قليل منهم لم يشربوا (6).
وقال المصنّف (7) : ومن هذا النوع (8) قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصّالحين من النّساء إلا المزوّجون أولئك المطهّرون المبرؤون من الخنا» (9).
ويمكن أن يكون من هذا قراءة ابن كثير وأبي عمرو : إلا امرأتك إنه مصيبها مآ أصابهم (10) فهي مبتدأ وما بعدها الخبر. وبهذا التوجيه يكون الاستثناء في النّصب والرفع من : (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ)(11) وهو أولى من أن يستثنى المنصوب من (أهلك) والمرفوع من (أحد.)
ومنها : (إن لفلان مالا إلا أنه شقيّ) و (ما زاد إلا ما نقص) و (ما نفع إلا ما ضرّ) و (لا تكوننّ من فلان في شيء ، إلا سلاما بسلام) وهي من أمثلة سيبويه (12) ومن أمثلة غيره : جاء الصالحون إلا الطالحين ، وجاء زيد إلا عمرا ، وما في الأرض أخبث منه إلا أباه ، فالمستثنى في هذه الأمثلة مخرج تقديرا فكأنك قلت : عدم ـ
__________________

(1) كون (إلا) بمعنى (لكن).
(2) سورة الغاشية : 22 ، 23 ، 24.
(3) ينظر الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 493 ، 494).
(4) ينظر : البحر المحيط : (2 / 265 ، 267).
(5) سورة البقرة : 249.
(6) أي على تقدير (إلا) بمعنى (لكن) وما بعدها مبتدأ وخبر.
(7) شرح المصنف (2 / 266) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / محمد بدوي المختون.
(8) كون (إلا) بمعنى (لكن) وما بعدها مبتدأ وخبر.
(9) أخرجه أحمد بن حنبل (5 / 164) والخنا : الفحش والمعنى : لكن المزوجون هم المطهرون.
(10) سورة هود : 81 ، وهي قراءة الأعمش وابن مسعود وغيرهما.
(11) سورة هود : 81 ، فـ (امرأتك) بالرفع بدل من (أحد) بدل بعض من كل ولم يصرح معه بضمير ؛ لأن قوة تعلق المستثنى بالمستثنى منه يغني عن الضمير غالبا. ينظر : شرح التصريح على التوضيح (2 / 350) ، والاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 475 ، 416 ، 673).
(12) ينظر : الكتاب (2 / 319 ، 326) ، ولتوضيح التوجيه الصحيح لهذه الأمثلة ينظر : الأصول في النحو لابن السراج (1 / 291).
البؤس ، ثم استثنيت من البؤس كونه شيئا وما عرض له عارض ، ثم استثنيت من العارض النقض ، وما أفاد شيئا إلا ضرّا ولا تعامله بشيء إلّا مشاركة ، وكأن السامع توهّم مجيء غير الصالحين فأزلت توهّمه بالاستثناء وكأنك عرفت علم السّامع ، بمرافقة زيد لعمرو وقدّرت أنّه توهّم أنّك اقتصرت على زيد ، اتكالا على علم السّامع بمرافقتهما ، فأزلت توهّمه بالاستثناء (1) وكأنك قلت : ما يليق خبثه بأحد إلا أباه.

ثم قال المصنف : وسبيلك هذا السّبيل ، فيما يرد من أمثال هذا البحث (2).
المبحث التاسع :
قسّم النحاة الاستثناء المنقطع قسمين : قسم يتصوّر فيه الاتصال على جهة المجاز وقسم لا يتصوّر فيه الاتصال بحال ، وبنوا عليهما اللّغة الحجازية واللّغة التّميميّة (3).
كما سيأتي في موضعه ، فمثال ما لا يتصوّر فيه الاتصال بحال قوله تعالى : (وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى (19) إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى)(4) فـ (ابْتِغاءَ وَجْهِ) ليس من جنس جزاء النّعمة ، وجعلوا منه قوله تعالى : (لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ)(5) قالوا : فالمرحوم ليس من جنس العاصم وكذا قوله تعالى : (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ)(6) ومثال ما يتصوّر فيه الاتصال على جهة المجاز : ما في الدّار أحد إلا حمارا ، قالوا : ووجه المجاز في ذلك أحد أمرين : إما أن يقام الثاني مقام الأول لكون المحلّ للأوّل فلمّا وجد فيه [3 / 30] الثاني ، جعل كأنّه الأول لحلوله محلّه فيجعل الحمار كأنّه (أحد) ، لقيامه مقام الأحد ، وذلك أنّ الدار إنّما يتخذها من يعقل من الآدميّين ، فلما لم يوجد فيها إلا ما لا يعقل عومل معاملته ، لقيامه مقامه ، وأما أن يكون أطلق الأول على مسماه ، وعلى ما يلابس مسماه ، فكأنّه قال : ما في الدّار أحد ، ولا ما لابسه ، فأراد بالأحد الأحد ، وما يلابسه ، ـ
__________________

(1) ينظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 452 ، 453 ، 456 ، 514 ، 516 ، 523).
(2) ينظر : شرح التسهيل لابن مالك (2 / 267). (3) ينظر : شرح الأشموني (2 / 146 ، 147).
(4) سورة الليل : 19 ، 20. (5) سورة هود : 43.
(6) سورة النساء : 157.
أي ينصب اتباع وتميم ترجحه وتجيز اتباع ، ويقرؤون : إلا اتباع الظن بالرفع على أنه بدل من العلم باعتبار الموضع ، ولا يجوز أن يقرأ بالخفض على الإبدال منه باعتبار اللفظ لأنه معرفة موجبة و (من) الزائدة لا تعمل فيها. ينظر : شرح التصريح على التوضيح (2 / 353) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 289).
[الاستثناء المتصل والمنقطع]
قال ابن مالك : (فإن كان بعض المستثنى منه حقيقة فمتصل ، وإلّا فمنقطع ، مقدر الوقوع بعد «لكن» عند البصريين ، وبعد «سوى» عند الكوفيّين).
فيكون من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له أو كان منه بسبب.

المبحث العاشر :
قد علم شمول الحدّ للمستثنى المفرّغ له العامل وإن كان ليس في الكلام لفظ مفرغ منه لكنّه مفرغ من العموم المفهوم من معنى الكلام المتقدم ؛ لأنّ معنى : ما قام إلّا زيد : ما قام أحد إلا زيد ، ولهذا ذكر النحاة أنّ تسمية هذا استثناء إنما هو بالنظر إلى المعنى ، لا إلى اللفظ.

قال ناظر الجيش : لمّا أفهم قوله في الحدّ : تحقيقا أو تقديرا أنّ المستثنى نوعان (1) ؛ أراد أن يبين حقيقة كلّ منهما ، فقال (2) : إن كان المستثنى بعض ما استثني منه حقيقة فهو متصل ، نحو : قام الرجال إلّا زيدا ، وإن لم يكن كذلك فهو منقطع ، ومنفصل ، وقيد البعض تحقيقه احترازا من المنقطع المستعمل ، قال : فإنه لا يكون إلا مما يستحضر بوجه ما ، عند ذكر المستثنى منه ، وذكر ما نسب إليه ، نحو : (فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعالَمِينَ)(3) ولأنّ ذكر العباد (4) يذكّر بالإله الحقّ فبهذا الاعتبار (5) لا يكون المستثنى غير بعض ؛ إلّا لأنّ المستثنى منه لا يتناوله وضعا (6) ، فإن تناوله بغير ذلك فله حظّ من البعضية مجازا ، ولذلك قيل له : مستثنى ، فإن لم يتناوله بوجه من الوجوه لم يصح استعماله ، لعدم الفائدة ، ثم مثل لذلك بما تقدّم ، من : (صهلت الخيل إلّا البعير) ، قال : فلو قلت : صوتت الخيل إلا البعير لجاز ؛ ـ
__________________

(1) أي متصل ، ومنقطع.
(2) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 269).
(3) من الآية 77 من سورة الشعراء.
(4) أي في قوله تعالى : (قالَ أَفَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ)[الشعراء : 75] : «سواء كان من جنس الأول ، نحو : قام بنوك إلا ابن زيد ، أو لم يكن نحو : قام القوم إلا حمارا» ا. ه.
(5) أي استحضار ذكر الإله الحق عند ذكر العبادة.
(6) المعنى أن الاستثناء في الآية الكريمة : (فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعالَمِينَ) وما في صورتها منقطع ، لأن المستثنى ليس بعض المستثنى منه وضعا ، أي في اللفظ ، وإن كان له ارتباط معنوي.
لأن التصويت يستحضر بذكره الخيل ، وغيرها من المصوّتات ، فكان لذلك بمنزلة الداخل فيما قبله.

وهذا الكلام من المصنّف موافق لكلامه في الحدّ ، ولما تقدم تقديره عنه في المبحث السابع من المباحث السابقة ، وقد علم ما فيه ، وإنّما عدل المصنّف عن لفظ الجنسيّة إلى لفظ البعضية (1) ؛ لأنّ المستثنى قد يكون بعض ما هو من جنسه ، هو منقطع ، غير متصل ، كقولك : قال بنوك ، إلا ابن زيد.

قال الشيخ : وهذا الذي ذكره المصنف من أنّه إذا لم يكن (2) بعض المستثنى منه حقيقة ـ هو المنقطع ـ هو مذهب الأستاذ أبي علي (3) ورده بعض أصحابنا بقوله تعالى : (لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولى)(4) ، فالموتة الأولى هي بعض الموت ، والاستثناء مع ذلك منقطع (5). انتهى.

وفي هذا الرد نظر أمّا أولا : فلأنا لا نسلّم أنّ الموتة الأولى هي بعض الموت المنفيّ ؛ لأن المنفي هو الموت في الجنة ، والموتة الأولى ليست بعضه قطعا (6).
ثم قال الشيخ : والصحيح أن يقال : الاستثناء المنقطع هو ألّا يكون المستثنى بعض المستثنى منه ، أو يكون بعضه إلا أنّ معنى العامل غير متوجّه عليه (7). انتهى.

ثم إنّ (إلّا) ـ فيه ـ تقدر عند الكوفيين بـ (سوى) ، وعند البصريين بـ (لكن) كما أشار إليه (8) ، وهل تقديرهما عندهم بـ (لكن) تقدير معنى ، أو على أنّ ـ
__________________

(1) أي قال المصنف : «فإن كان ـ أي : المستثنى ـ بعض المستثنى منه» : ولم يقل : فإن كان المستثنى من جنس المستثنى منه.
(2) أي : المستثنى.
(3) قال في التوطئة (ص 310): «والمنقطع الذي لا يمكن أخذه بدلا البتة ، نحو : (لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ)[هود : 43]. وينظر : المساعد لابن عقيل (1 / 550).
(4) سورة الدخان : 56.
وهذا الاستثناء بالضد ، أي : ذاقوها في الدنيا ، ولا يمكن أن تكون في الجنة ، فهذا ضد لإمكان ارتفاعهما ، وتعذر اجتماعهما. ينظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 101) ، وشرح الألفية لابن الناظم (289).
(5) ينظر التذييل والتكميل (3 / 503) ، والتوطئة (ص 280).
(6) ينظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 101).
(7) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 502).
(8) يراجع هذا في : المساعد لابن عقيل (1 / 551).
[إعراب المستثنى بـ «إلّا» ، وبيان العامل فيه]
قال ابن مالك : (وله بعد «إلّا» من الإعراب ، إن ترك المستثنى ، وفرّغ العامل له ، ما له مع عدمها ، ولا يفعل ذلك دون نهي ، أو نفي صريح ، أو مؤول).
(إلّا) قامت مقامها لفظا ، اضطرب في ذلك كلام النحاة.

فقال أبو بكر المالقيّ : المعروف بالخفاف (1) ـ عند كلامه على الاستثناء المنقطع ـ قد تقدم أنّ الاستثناء إخراج بعض من كلّ ، فكان ينبغي ألّا يجوز هذا ، لأنّ الثاني بعض الأول ، ولكّنّ العرب حملت ـ في هذا الباب ـ (إلّا) على (لكن) لاشتراكهما ، في أصل وضعهما ، في أنّ ما بعد كلّ واحدة مغاير لما قبلها ، ولا يشترط في (لكن) أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها ، فإذا قلت : ما في الدار أحد إلا حمارا ، فالمعنى : لكنّ حمارا فيها ، ونقل الشيخ عن أبي الحسن بن الضائع كلاما قريبا من هذا الكلام (2) ، وزاد ابن الضّائع بأن قال : إنّهم لمّا أوقعوا بعدها هذا اللفظ المفرد ـ كما تقع بعدها وهي استثناء ـ سمّوها استثناء ، وإنما هي بالحقيقة استدراك ، وعلى هذا هل خير أم لا ، وهل يلفظ به ، أو لا؟ خلاف ، وسيأتي. والمشهود إطلاق الاستثناء عليها في المنقطع ، كما هي في المتّصل ؛ لأنها من تمام الكلام الأول ظاهرا ، وإنما تقدّر بـ (لكن) من حيث المعنى (3).
قال ناظر الجيش : قد علمت أنّ الاستثناء متصل ، ومنقطع ، وأن المتصل تامّ ، وغير تام ، وقد بدأ بذكر غير التام ، وهو المفرغ (4) بقوله : وله أي : وللمستثنى ، وأشار بذلك إلى أن المستثنى بـ (إلا) يقام في اللفظ مقام المستثنى منه ، إذا لم يذكره (5) ، ـ
__________________

(1) الخفاف هو : أبو بكر بن يحيى بن عبد الله الجذامي ، المالقي ، المعروف بالخفاف ، كان نحويّا بارعا ، ورجلا صالحا مباركا ، قرأ على الشلوبين ، وشرح كتاب سيبويه ، وأيضا الفارسي ، ولمع ابن جني ، توفي في القاهرة سنة (657 ه‍). ينظر في ترجمته : بغية الوعاة (1 / 473).
(2 ، 3) ينظر : شرح الجمل لابن الضائع (2 / 222 ب) ، والتذييل والتكميل (3 / 506).
(4) سمي مفرغا ؛ لأن ما قبل (إلا) مفرغ لطلب ما بعدها ، ولم يشتغل عنه بالعمل في غيره.
(5) أي : يعرب المستثنى في هذه الحالة على حسب العوامل ، دون اعتبار لوجود (إلا). ينظر : شرح المرادي (2 / 106). في مطلق عمل ما قبل (إلا) من غير نظر لخصوص الفاعل. ينظر : شرح التصريح (1 / 347).
ويفرّغ العامل ، لما بعد (إلا) نحو : ما جاءني إلا زيد (1) ، وما لاقيت إلا عمرا ، وما مررت إلا بعمرو ، فيعرب ما بعد (إلا) بما كان يعرب به دونها ؛ لأنه صار خلفا عن المستثنى منه حين ترك ، وفرغ عامله لما بعد (إلا).
وإنما شرط تفريغ العامل للمستثنى ـ مع ترك المستثنى منه ـ احترازا من أن يترك ، ولا يحصل تفريغ ، نحو : ما قام إلا زيدا إلا عمرا ، وما قام زيد إلا عمرا [3 / 31] فإنّ الأصل في المثال الثاني : ما قام زيد ، ولا غيره ، وعمرا ، مستثنى منصوب من غيره المحذوف.

وأمّا المثال الأول فقال المصنف : أصله ما قام أحد إلا زيدا إلا عمرا ، فإن أراد أنّ (أحد) فاعل ، و (إلّا زيد) بدل منه ؛ فغير واضح (2) ، وإن أراد أنّ (قام) وإن فرّغ (زيد) ، لكنّه لم يفرّغ لـ (عمرو) ، فواضح (3) ، ويصدق حينئذ على المثال المذكور أنّ المستثنى منه ترك فيه ولم يفرغ العامل بالنسبة إلى (عمرو).
وقوله : ولا يفعل ذلك دون نهي ... إلى آخره ؛ إشارة إلى أنّه لا يترك المستثنى منه ، ويفرّغ عامله لما بعد (إلا) دون وجود نهي صريح ، أو مؤول (4) ، فمثال النّهي الصريح قوله تعالى : (وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَ)(5) ، ومثال النفي الصّريح قوله تعالى : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ)(6) ، وأراد المصنف بالنّهي المؤوّل ـ
__________________

(1) وفائدة الاستثناء في هذا المثال إثبات المجيء لـ (زيد) ونفيه عمن سواه. ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (2 / 86 ، 87) طبعة عالم الكتب بيروت.
(2) ينظر : الأصول لابن السراج (1 / 343 ، 344).
(3) ينظر : شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم (ص 288) تحقيق د / عبد الحميد السيد ، والمسائل المشكلة لأبي علي الفارسي (ص 491) تحقيق : صلاح الدين السنكاوي طبعة بغداد.
(4) ينظر في ذلك ، وفي جواز التفريغ مع الإيجاب : شرح كافية ابن الحاجب للجامي (1 / 220 ـ 223) تحقيق د / أسامة طه الرفاعي طبعة بغداد.
(5) سورة النساء : 171. فما قبل (إلا) وهو (تقولوا) يطلب مفعولا صريحا ، فنصب ما بعد إلا وهو (الحق) على المفعولية ، وتقدير المستثنى منه : ولا تقولوا على الله شيئا إلا الحق. ينظر : شرح التصريح (1 / 348) ، والهمع (1 / 223).
(6) سورة آل عمران : 144. فما قبل (إلا) وهو (محمد) مبتدأ ، والمبتدأ يطلب الخبر ، فرفع ما بعد (إلا) وهو (رسول) على الخبرية.
ينظر شرح التصريح (1 / 348) ، وحاشية الصبان على الأشموني (2 / 149) ، والهمع (1 / 223).
الشرط الذي فيه معنى النهي كقوله تعالى : (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ)(1) ، وأراد بالنّفي المؤوّل الاستفهام الذي فيه معنى النّفي ، كقوله تعالى : (فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ)(2).
قال المصنف (3) : ومنه ـ أي من النفي المؤوّل زيد غير آكل إلا الخبر ، وقوله تعالى : (وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ)(4) ؛ لأن (يَأْبَى) بمعنى لا يريد ، ومنه ـ أيضا ـ قوله تعالى : (وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ)(5) ؛ لأنّ المراد بالكبير هنا الصعوبة ، فكأنه قيل : لا يسهل إلّا على الخاشعين.

والحاصل : أنّ المستثنى منه لا يحذف مع إيجاب محضن ؛ لأنّه يلزم منه الكذب ، ألا ترى أنّ حقيقة قولك : نظرت إلا عمرا : عم نظري الناس إلا عمرا ، وذلك غير جائز ، بخلاف : لم أر إلّا زيدا ، فلو كان في الإيجاب معنى النّفي عومل معاملته ، نحو : عدمت إلا زيدا ، وصمت إلا يوم الجمعة ، فإنّ المعنى لم أجد ، ولم أفطر.

ويتعلق بما تقدم أبحاث :
الأول :
يرجح الشيخ (6) قول المصنف ـ في الألفية ـ :

	وإن يفرّغ سابق إلا لما
 
	
	 ... بعد ...
 


على قوله ـ هنا ـ : وفرّغ العامل له. قال : لأنّ المفرغ قد يكون غير عامل ، نحو : ـ
__________________

(1) سورة الأنفال : 16. والمعنى : لا يول أحد دبره ، إلا متحرفا للقتال ، فهذا شرط مقصود به النهي.
ينظر : شرح الكافية (1 / 246) ، والمساعد لابن عقيل (1 / 554).
(2) سورة الأحقاف : 35. ما بعد (إلا) وهو (القوم) رفع على أنه نائب فاعل (يهلك) والتقدير : لا يهلك أحد إلا القوم الفاسقون.
ينظر : شرح التصريح (1 / 348) ، والمساعد (1 / 554).
(3) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 270).
(4) سورة التوبة : 32 ، ينظر : شرح التصريح (1 / 348) ، والمعنى : لا يريد الله إلا إتمام نوره.
(5) سورة البقرة : 45. فالمعنى : أنها لا تخف ولا تسهل إلا على الخاشعين ، ينظر : شرح الكافية (1 / 246).
(6) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 509 ، 510) ، والمرادي (2 / 106) ، وشرح الأشموني (1 / 150) ، وشرح التصريح (1 / 348).
ما في الدار إلا عمرو ، فـ (في الدّار) هو المفرغ ، والعامل في (عمرو) الابتداء.

الثاني :
قد علم ـ ممّا تقدم ـ أنه إذا لم يذكر المستثنى منه فقد يفرّغ العامل فيكون الحكم كما تقدم ، وقد لا يفرغ ، فينصب ما بعد (إلّا) على الاستثناء ، لكنّه يتعين القول بالتفريغ إذا أدّى عدم القول به إلى حذف ما لا يجوز حذفه ، ولا يتعين في غير ذلك ، بل يجوز ، فعلى هذا ما قبل (إلّا) إمّا أن يقتضي مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجرورا ، فإن اقتضى منصوبا ، أو مجرورا جاز التفريغ ، نحو : ما ضربت إلا زيدا ، وما مررت إلّا بعمرو ، وجاز أن يكون المفعول محذوفا ؛ لأنه فضلة ، فينصب ما بعد (إلّا) على الاستثناء من المحذوف ، نحو : ما ضربت إلّا زيدا ، وما مررت إلا عمرا ، أي : ما ضربت أحدا ، وما مررت بأحد (1) ، ومنه قول الشاعر :

	1679 ـ نجا سالم ، والنفس منه بشدقه 
 
	
	ولم ينج إلّا جفن سيف ومئزرا (2)
 


أي : لم ينج شيء ، وإن اقتضى مرفوعا ، وكان غير فاعل ، جاز التفريغ ، والنصب على الاستثناء ، نحو قول الشاعر :

1680 ـ هل هو إلّا الذئب لاقى الذّيبا (3)
روي بالوجهين ، فالرفع على التفريغ ، والنصب على تقدير : هل هو شيء إلا الذيب ، هذا مثال حذف مرفوع هو خبر ، ومثال حذف مبتدأ قول الشاعر : ـ
__________________

(1) ينظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 234).
(2) البيت من الطويل وهو لحذيفة بن أنس الهذلي ، وهو في المقرب لابن عصفور (1 / 167) ، وديوان الهذليين (3 / 22).
والشاهد في قوله : «ولم ينج إلا جفن سيف» ؛ حيث نصب المستثنى بعد الفعل المفرغ ، والمحتاج إلى مرفوع ، وذلك لأن المستثنى منه محذوف ، تقديره : ولم ينج أحد ، وليس مسلطا على ما بعد (إلا).
(3) البيت مجهول القائل ، وهو من الرجز ، وتتمته :
كلاهما يطمع أن يصيبا

وهو من شواهد الارتشاف (2 / 300) تحقيق النماس ، والتذييل (3 / 513) ، ومنهج السالك لأبي حيان (ص 165).
والشاهد : جواز التفريغ والنصب في كلمة (الذئب) على ما ذكره الشارح.
1681 ـ 
	يطالبني عمرو ثمانين ناقة
 
	
	وما لي يا عفراء إلّا ثمانيا (1)
 


وإن قدّرت (ما) استفهامية ، فلا حذف (2) ، وإن كان المرفوع المقتضي فاعلا وجب التفريغ ، ولم يجز نصب ما بعد (إلّا) على الاستثناء ، نحو : ما قام إلّا زيد (3) ؛ لأنّ الفاعل لا يحذف ، ولمّا كان الكسائي يجوّز حذفه أجاز هذا النّصب على الاستثناء والرفع على البدل ، وقد يقوي مذهب الكسائي قولهم (4) : ما قام إلّا هند ، بحذف التاء من الفعل ، إلّا أن يعلل أنّه في معنى كلام لا يلحق التاء فعله ، وهو : ما قام أحد إلّا هند ، وليس بالقويّ.

الثالث :
التفريغ يأتي في جميع المعمولات ، من فاعل ، ومفعول ، ومجرور ، وظرف ، وصفة ، وحال ، ولم يستثنوا إلّا المصدر المؤكد (5) ؛ إذ لا فائدة فيه ؛ لأنّه بمنزلة تكرار العامل ، فلا يجوز : ما قمت إلّا قياما ، لأن يصير المعنى : ما قمت إلّا قمت ، وأمّا قوله تعالى : (إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا)(6) فمؤوّل ، ومن التفريغ باعتبار الصفات قولهم : ما جاءني أحد إلّا قائم ، وإلا أبوه قائم ، إذا جعلت الوصف جملة ، ومنه : وما مررت بأحد ، إلّا زيد خير منه ، يعني أنّ (زيدا) خير من جميع من مررت به.

الرابع :
أورد الشيخ على قول المصنّف أنّ الإيجاب إذا كان فيه معنى النفي عومل ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وهو لعروة بن حزام العذري ، وهو من شواهد التذييل والتكميل (3 / 514) ، وأمالي القالي (3 / 160) ، وشرح الكافية لابن القواس (ص 387) ، والخزانة للبغدادي (2 / 31).
الشاهد : مجيء (ثمانيا) بالنصب جوازا ، كما يجوز دفعها على التفريغ وقد روي البيت :
	يكلفني عمي ثمانين بكرة
 
	
	وما لي يا عفراء غير ثمان 
 


ولا شاهد فيه على هذه الرواية ، والبكرة : الناقة الفتية.
(2) فـ : ما : مبتدأ ، ولي : خبره ، ولا محذوف مقدر قبل (إلا).
(3) يرفع زيد على الفاعلية ، وعدم جواز النصب على الاستثناء.
(4) ينظر التذييل والتكميل (3 / 514) ، والهمع (1 / 223).
(5) ينظر في ذلك : شرح الأشموني (2 / 150) ، وشرح المرادي (2 / 107) ، والهمع (1 / 223) ، وشرح كافية ابن الحاجب للرضي (1 / 234 ـ 235) حيث منع التفريغ بعد واو المعية.
(6) سورة الجاثية : 32. وينظر في ذلك : شرح المرادي (2 / 107). تحقيق د / عبد الرحمن سليمان.
[حذف عامل المتروك]
وقال ابن مالك : (وقد يحذف ـ على رأي ـ عامل المتروك).
معاملته ، نحو : عدمت إلّا زيدا ، وصمت إلّا يوم الجمعة ، إنّ هذا الّذي ذكره سائغ تقديره في كلّ موجب ؛ إذ ما من فعل موجب إلّا ويمكن نفي نقيضه فيقدّر : قائم إلّا زيد بـ : لم يفعله ـ أي القيام ـ إلّا زيد. (1) انتهى.

والجواب : أنّ الّذي أشار إليه المصنف كلّ فعل إذا فسّر مدلوله كان نفيا ، فإنّ مدلول (عدمت) : لم أجد ، ومدلول (صمت) : لم أفطر ، وأما المثال الذي مثّل به الشيخ فلا يصحّ كونه من هذ القبيل ؛ لأنّ مدلول (قام) أمر ثابت ، وأما نفي القعود فمن لازمه وإذا كان كذلك يلزم من صحة : عدمت إلّا زيد : قام إلّا زيد (2).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (3) : أشرت بذلك إلى قول الشاعر :

	1682 ـ تنوط التميم وتأبى الغبو
 
	
	ق من سنة النّوم إلّا نهارا (4)
 


يصف امرأة بالنّعيم ، وكثرة الرّاحة ، فهي تأبى أن تغتبق ، أي : تغتذي بالعشيّ ، لئلّا يعوقها عن الاضطجاع للرّاحة ، ثمّ قال : إلّا نهارا ، يريد : لا تغتذي الدهر إلّا نهارا ، هذا معنى قول الفارسي ، وأولى من هذا التقدير أن يكون أراد : تأبى الغبوق والصبوح إلّا نهارا ، فحذف المعطوف ، وأبقى المعطوف عليه وهو كثير (5).
__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 513) والنص فيه تصرف بالتغيير والحذف.
(2) أي : لا يصح ـ كما ذكر أبو حيان في التذييل والتكميل (3 / 495) ـ أن يقال : قام إلا زيد ، على التفريغ ، كما صح أن يقال : عدمت إلا زيدا ؛ لأن مدلول (عدمت) نفى الوجود ، فكأنه قيل : لم أجد ، وليس مدلول (قام) نفي القعود ، وإنما القيام أمر ثابت ، ونفي القعود من لوازمه ، وليس من مدلوله ، ولكن ورد في الهمع (1 / 223) : جواز التفريغ في الإيجاب.
(3) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 270).
(4) البيت من المتقارب وهو للأعشى ، وهو في ديوان الأعشى (ص 49). وهو من شواهد التذييل والتكميل (3 / 516) ، وشرح المرادي (1 / 168 / أ) ، والمساعد لابن عقيل (1 / 554).
اللغة : تنوط : تعلق التميم ، والتميمة : عوذة تعلق مخافة العين والحسد ، الغبوق : الشرب بالعشي ، وفي الحديث الشريف : «من علق تميمة فلا أتم الله له». وهو في مسند الإمام أحمد (ص 154) ، ونصه عنده : «من تعلق تميمة ...».
(5) هذا رأي المصنف ، وينظر رأي الفارسي في شرح المصنف (2 / 270) ، والمساعد لابن عقيل (1 / 554).
[الاستثناء التام وأحكامه]
قال ابن مالك : (وإن لم يترك المستثنى منه فللمستثنى بـ «إلّا» النصب مطلقا بها لا بما قبلها ، معدّى بها ، ولا به مستقلّا ، ولا بـ «أستثني» [3 / 32] مضمرا ، ولا بـ «أن» مقدرة بعدها ، ولا بـ «إن» مخففة ، مركبة ، منها ومن «لا» و «إلا» خلافا لزاعمي ذلك ، ووفاقا لسيبويه ، والمبرّد والجرجانيّ).
قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام على الاستثناء المفرغ ، شرع في الاستثناء التامّ ، وهو أن يكون المستثنى منه مذكورا ، وحكم المستثنى فيه النصب ، سواء كان الاستثناء متصلا (1) أم منقطعا (2) ، بعد كلام موجب ، أو منفيّ ، قدّم المستثنى على المستثنى منه ، أو أخّر ، ولهذا قال : مطلقا ، وإن شارك النصب على الاستثناء غيره ، في بعض الصّور بشروط ، كما سيأتي ، وقيّد الاستثناء بـ (إلا) ، كما قيّد في المفرغ ؛ لأن الكلام ـ في هذا الفصل ـ إنما هو فيه ، وقال المصنف : نبهت بقولي : مطلقا على أن المستثنى بـ (إلّا) إذا ذكر المستثنى منه ينصب في الموجب وغيره ، لكن في الموجب لا يشارك النّصب ، وفي غير الموجب يشاركه البدل راجحا ومرجوحا (3).
قال الشّيخ : قوله : في الموجب لا يشارك النصب ـ ليس بصحيح ؛ لأنّه يشاركه النعت على ما تبين ، وقد ذكر هو ذلك (4).
والجواب : أنّ كلام المصنف إنّما هو في ذكر المخرج ، لتقدّم ذكره ، وعود الضمير عليه في قوله : وله بعد (إلا) من الإعراب إن ترك إلخ ، وإن لم يترك المستثنى منه فهو قسيم لقوله : ترك ، وكلاهما داخل تحت قوله : المخرج ، ومعنى الاستثناء والبدل بالنسبة إلى الإخراج واحد ، أما النعت فلا إخراج فيه ؛ بل هو من باب آخر ، وحكمه في المعنى مغاير للمقصود هنا ، فكيف يصحّ قول الشيخ : لأنه يشاركه النعت؟ ثم إنّ المصنف ذكر الخلاف في الناصب للمستثنى بـ (إلا) واختار مذهبا ، ـ
__________________

(1) بعد كلام موجب : قام القوم إلا زيدا ، قام إلا زيدا القوم. أو بعد كلام منفي : ما قام القوم إلا زيد ، ما قام إلا زيدا القوم.
(2) بعد كلام موجب نحو : قام القوم إلا حمارا ـ قام إلا حمارا القوم. أو بعد كلام منفي نحو : ما قام القوم إلا حمارا ـ ما قام إلا حمارا القوم.
(3) شرح المصنف (2 / 271).
(4) التذييل والتكميل (3 / 516).
وطول في الاستدلال على مختاره ، واستنباطه من كلام سيبويه ، فيشار إلى ذلك على سبيل الاختصار ؛ لأن الخطب فيه يسير ، والأمر سهل.

والمذاهب التي ذكرها المصنف في العامل ستة :
أحدها : أنّ العامل (إلّا) نفسها ، وهو مختاره (1) ، ونسبه إلى سيبويه (2) ، والمبرد (3) ، والجرجانيّ (4).
الثاني : أنّ العامل ما قبل (إلّا) معدّى بها ، ونسبه إلى السيرافي (5).
الثالث : أنّ العامل ما قبل (إلّا) على سبيل الاستقلال ، ونسبه إلى ابن خروف (6).
الرابع : أن العامل (أستثني) مضمرا بعد (إلّا) ، نسبه إلى الزّجاج (7).
الخامس : أنّ العامل (أنّ) مقدرة ، ونسبه إلى الكسائيّ (8).
السادس : أنّ العامل (أن) المخففة ، و (لا) فـ (إلّا) مركبة منهما ، ونسبه ـ
__________________

(1) ومختار ابنه بدر الدين في شرح الألفية (ص 292) ، وينظر : المساعد لابن عقيل (1 / 555) تحقيق د / بركات.
(2) قال سيبويه : أن يكون الاسم بعدها خارجا مما دخل فيه ما قبله عاملا فيه ما قبله من الكلام ، كما تعمل (عشرون) فيما بعدها ، إذا قلت : عشرين درهما. ينظر : الكتاب (2 / 310) ، والهمع (1 / 224) ، والظاهر من عبارة سيبويه هذه أن المستثنى ينصب عن تمام الكلام ، ينظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 144) ، والجنى الداني في حروف المعاني (ص 476).
(3) ينظر : المقتضب للمبرد (4 / 389) ، وكافية ابن الحاجب (1 / 226).
(4) ينظر : الجمل للجرجاني (ص 20).
(5) ينظر الهمع (1 / 224) حيث نسب هذا الرأي لآخرين منهم ابن الباذش ، وابن بابشاذ ، والرندي ، مع السيرافي ، وشرح الألفية لابن الناظم حيث عارض هذا الرأي (ص 293) ، وينظر رأي السيرافي في المساعد لابن عقيل (1 / 556).
(6) ينظر : الهمع (1 / 224) ، وفي المساعد لابن عقيل : «وهذا مذهب ابن خروف ، وزعم أن ذلك لنصب (غير) نحو : قام القوم غير زيد ، بلا واسطة». اه.
(7) ينظر : الهمع (1 / 224) ، وقد نسب في الهمع أيضا للمبرد. وينظر المساعد (1 / 556).
(8) يرى الكسائي في مثل : قام القوم إلا زيدا ، أن التقدير : إلا أن زيدا لم يقم ، فالمستثنى منصوب بـ (أنّ) بعد (إلا) محذوفة الخبر. ينظر : الهمع (1 / 224) ، وكافية ابن الحاجب (1 / 226) ، حيث اعترض على رأي الكسائي.
إلى الفرّاء (1).
قال غير المصنف : فإن نصبت ما بعدها غلبت حكم (أنّ) والحرف محذوف ، وإن رفعت غلبت حكم (لا) فعطفت.

وقد ردّ السادس (2) : بأنّ فيه إدغاما لتركيب ، ولا دليل عليه ، وأنّه لو صحّ التركيب لم يصحّ العمل الّذي كان قبله ؛ لأنّ المعنى قد تغيّر معه ، وكلّ مركب تغير معه المعنى يتغير معه الحكم ، كما في (إذ ما) و (حسبما) وبأنّه غير مستقيم لفظا ومعنى ، أمّا اللفظ فلأنّك لو لفظت به لم يستقم ، وأمّا المعنى فعلى خلاف ذلك (3).
وقد ردّ الخامس (4) : بأنّ (أن) لا تضمر ، وبأنّه كان يجب النصب أبدا (5) ، وبأنّه دعوى لا يقوم عليها دليل ، وبأنه يلزم أن يكون لها عامل يعمل فيها ؛ لأنّها مع ما تعمل فيه في تأويل المصدر ، فيجعل العامل فيها عاملا فيما قدّرت من أجله ، ويستغنى عنها.

وردّ الرابع (6) : بأنّ فيه مخالفة النظائر ؛ إذ يجمع بين فعل وحرف يدلّ على معناه ، لا بإظهار ، ولا بإضمار ، ولمنافاة قصدهم بوضع الحرف وهو الاختصار (7). ـ
__________________

(1) ينظر : المساعد لابن عقيل (1 / 556 ، 557) وفيه : عزاه السيرافي إلى الفراء ، فإذا قلت : قام القوم إلا زيدا ، انتصب (زيد) عنده بـ (أن) المخففة ، وخبرها محذوف ، ولا نافية عنده ، والتقدير : أن زيدا لم يقم». اه. وينظر : كافية ابن الحاجب (1 / 226) ، والهمع (1 / 224) ، والإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري (1 / 261) المسألة رقم (34).
(2) كون العامل (إلا) مركبة من (أن) المخففة و (لا).
(3) ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري المسألة رقم (34) ، والمساعد لابن عقيل (1 / 557).
(4) كون العامل (أنّ) مقدرة ، مضمرة عاملة النصب.
(5) فيقال : ما جاءني إلا زيدا ـ بنصب (زيدا) بـ (أن) المضمرة ، وذلك غير جائز ، ينظر : المساعد لابن عقيل (1 / 556).
(6) كون العامل (أستثني) مضمرا بعد (إلّا).
(7) ولأنه يلزم على ذلك نصب المستثنى في الاستثناء المفرّغ ـ أي بـ (أستثني) المضمرة ـ ومعروف أن المستثنى في هذه الحالة يعرب على حسب العوامل قبل (إلا). ينظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 146) ، وفي المساعد لابن عقيل (1 / 556): «ويرد بأنه لا يجمع بين فعل وحرف يدل على معناه ، لا بإظهار ، ولا بإضمار ، ولو جاز هذا لأولي (ليت) بـ (أتمنى)». اه.
وردّ الثالث (1) : بأن «إلّا» لها اقتضاء في المستثنى ؛ لأنها لو حذفت لم يكن لذكره معنى ، فلو لم تكن عاملة ، ولا موصلة عمل ما قبلها إليه ـ أي : المستثنى ـ مع اقتضائها إياه لزم عدم النظير (2) ، والذي دعا ابن خروف إلى هذا الرأي انتصاب (غير) على الحال (3) ، وفيه معنى الاستثناء ، كما أنّ (ما عدا) و (ما خلا) مصدران (4) بمعنى الحال (5) ، وفيهما معنى الاستثناء. اه. وسيأتي الكلام في نصب (غير) وفي مواضع (ما خلا) ونحوه (6).
وأما المذهب الأول : وهو الذي ذكره المصنف ـ فقد طوّل فيه ، استنباطا واستدلالا والذي ذكره يحتمل التأويل والرد ، ولا فائدة في التطويل ، وكون «إلّا» هي العاملة فقط مذهب مرجوح (7) ، ونحن نتحاكم إلى المصنف ، بما قرره في باب المفعول معه ، من أنّه لو كانت الواو هي الناصبة لوجب اتصال الضمير إذا وقع مفعولا معه ، ومن الضرورات قول الشاعر :

	1683 ـ فآليت لا أنفكّ أحدو قصيدة
 
	
	تكون وإيّاها بها مثلا بعدي (8)
 


 ـ
__________________

(1) كون العامل ما قبل (إلا) بدون واسطة (إلّا) وتعديتها.
(2) أي : يكون المقتضى ما بعده ، غير عامل فيه.
(3) أي : بما قبلها دون واسطة لعمل النصب. ينظر : الهمع (1 / 224).
(4) في (شرح فصول ابن معط) للقاضي شهاب الدين الخوى (ص 188) ، تحقيق د / أحمد مرسي الجمل ، رسالة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر ، كقول لبيد :
	ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
 
	
	وكل نعيم لا محالة زائل 
 


ف (ما) في (ما خلا) مصدرية ، وما بعدها فعل ؛ لأنّ (ما) المصدرية لا تكون صلتها إلا فعلا ، وفاعلهما مضمر ، والتقدير : ما خلا بعضهم زيدا.
(5) فهما منصوبان على الحالية ، دون واسطة لعمل النصب.
(6) سيأتي بمشيئة الله تعالى ، وينظر : المساعد لابن عقيل (1 / 556).
(7) لأن الضمير المتصل بها ـ أي بـ (إلا) ـ والناصب شأنه أن يتصل به الضمير المنصوب ، نحو :إنه ، وليته ، ولعله ، وكذلك بقية النواصب من الأفعال والحروف. ينظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 145).
(8) البيت من بحر الطويل ، قائله : أبو ذؤيب الهذلي.
اللغة : آليت : أقسمت ، أحدو : من قولهم : (حدوت البعير) إذا سقته ، وأنت تغني في أثره ، لينشط في السير ، ويروى : (أحذو) ـ بالذال ـ من : حذوت النعل بالنعل ، إذا سويت أحدهما على قدر الأخرى ، والخطاب لخالد ابن أخته ، وكان يبعثه إلى معشوقة له ، فأفسدها عليه ، واستمالها إلى نفسه. والبيت في
على أنّ المصنف قد اعتذر عن انفصال الضمير بعد (إلّا) بما ليس بالقوي (1) ، وقد ذكروا ـ في هذا المذهب ـ أنّه ليس لنا حرف ينصب فقط ، وإنّ الحرف العامل في الاسم حقّه أن يعمل ما اختصّ الاسم به وهو الجرّ (2).
وأمّا المذهب الثاني : وهو أنّ العامل ما قبل (إلّا) بواسطة (إلّا) فهو أقوى المذاهب المذكورة ، وأرجحها (3) وهو رأي الجمهور (4) ، وعزاه جماعة إلى سيبويه (5) ، ونظّروه بالمفعول معه ، فإنّ العامل فيه ما قبل الواو ، وبواسطتها ، وهو الصحيح (6) ، وقد ردّه المصنّف بصحة تكرير الاستثناء ، نحو : قبضت عشرة إلّا أربعة إلّا درهما إلّا ربعا ، إذ لا فعل في المثال المذكور ـ إلّا (قبضت) ، فإذا جعل معدّى بـ (إلّا) لزم تعديته إلى الأربعة بمعنى الحطّ ، وإلى الدّرهم بمعنى الجبر ، وإلى الرّبع بمعنى الحطّ ، وذلك حكم بما لا نظير له ، فإنّه استعمال فعل واحد ، معدّى بحرف واحد ، على معنيين متضادين». اه (7).
والجواب : أنّ (إلّا) ـ في هذا الكلام ـ ليست بمعنى الحطّ فقط ؛ وإنما جاء إدخال الدرهم في الحكم ، من جهة أنه مستثنى [3 / 33] من منفيّ فهو مثبت ، فـ (إلّا) حطته من الأربعة الخارجة ، فلزم دخوله في الحكم لذلك (8) ، ومما ردّ به المصنف هذا المذهب قولنا : قاموا إلا زيدا إلّا عمرا ، فإنّ الثاني موافق للأول ، في المعنى ، فإن جعلا منصوبين بالفعل ، معدّى إليهما بـ (إلّا) لزم من ذلك عدم النظير ؛ إذ ليس في الكلام فعل معدّى بحرف واحد ، إلى شيئين ، دون عطف ، فوجب اجتنابه». اه (9). ـ
__________________

ديوان الهذليين (1 / 159) ، وشرح التصريح (1 / 105) ، وفي ديوان أبي ذؤيب (ص 33).

والشاهد فيه : اتصال الضمير ـ إياها ـ شذوذا ، بواو المعية ، والأصل ألا يتصل الضمير بها ؛ لأنها ليست الناصبة بنفسها.
(1) شرح المصنف (2 / 275) وما بعدها.
(2) ينظر : المقتصد في شرح الإيضاح للإمام عبد القاهر الجرجاني (2 / 700) ، تحقيق د / كاظم المرجان طبعة دار الرشيد ـ العراق.
(3) ينظر في بيان سبب الترجيح : المقتصد في شرح الإيضاح (2 / 699 ، 700) ، وينظر في معارضيه : المساعد لابن عقيل (1 / 556).
(4 ، 5) ينظر في ذلك : الهمع (1 / 224).
(6) ينظر : المقتصد في شرح الإيضاح (2 / 700).
(7) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 293) ، حيث يرى هذا الرأي.
(8) ينظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء (1 / 1).
(9) ينظر : شرح التسهيل لابن مالك (2 / 277).
[حكم المستثنى المتصل في الكلام التام المنفي]
قال ابن مالك : (فإن كان المستثنى بـ «إلّا» متصلا ، مؤخّرا عن المستثنى منه المشتمل عليه نهي أو معناه ، أو نفي ، صريح أو مؤول ، غير مردود به كلام ، تضمّن الاستثناء اختير فيه ـ متراخيا ـ النصب ، وـ غير متراخ ـ الإتباع إبدالا عند البصريين ، وعطفا عند الكوفيين).
ويمكن الجواب عنه بأن يقال : لا تسلم أنّ مدلول (إلّا) الثانية ، في هذا التركيب مدلول (إلّا) الأولى ، فيلزم ما قاله ، ولو كان مدلولها كالأولى وجب العطف ، ونحن نعقل الفرق بين قولنا : قاموا إلّا زيدا إلّا عمرا ، وقولنا : قاموا إلّا زيدا ، وإلّا عمرا ؛ لأن (إلّا) ـ مع العطف ـ أخرجت زيدا وعمرا من القوم ، فمدلول الأولى والثانية واحد (1) ، ولذا احتيج إلى العطف ، وأمّا مع عدم العطف فليس مدلولها واحد ؛ لأنّ الثانية أخرجت عمرا من قوم ليس زيد منهم ، ولا يلزم ما ذكره المصنف ، وليعلم أنّ صاحب الكتاب وغيره ذكروا الخلاف في المسألة ، ولم يفرقوا بين المتّصل (2) ، وقال ابن الحاجب ـ بعد ذكر الخلاف وتقريره : وإنّما هذا في الاستثناء المتّصل ، فامّا المنقطع فالعامل فيه نفس (إلّا) ؛ لأنّها تعمل عمل (لكن) ولها خبّر مقدّر على حسب المعنى (3) ، ومنهم من يقول : إنّه يظهر (4) ومنهم من يجعله إذا كلاما مستأنفا. اه.

وقد تقدّم أنّ تقدير (إلّا) بـ (لكن) في المنقطع ، هل هو تفسير معنى ، أو على أنّ (إلّا) قامت مقامها لفظا ، والأوّل (5) أظهر ؛ فعلى هذا لا فرق بين المتّصل والمنقطع ، بالنسبة إلى ما يدعى كونه عاملا ، وقد صرّح سيبويه بذلك.

قال ناظر الجيش : تقدّم أنّ المستثنى بـ (إلّا) ، إذا ذكر المستثنى منه ينصب مطلقا ، وأنّه قد يشارك النصب في بعض الصّور ، والغرض الآن تبيّن مواضع ـ
__________________

(1) ينظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 191).
(2) ينظر : المرجع السابق ، نفس الصفحة.
(3) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (1 / 363) تحقيق د / موسى بناي العليلي.
(4) أي قد يجيء خبرها ظاهرا ، نحو قوله تعالى : (... إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ.)[يونس : 98]. ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (1 / 363) ، والأصول لابن السراج (1 / 291).
(5) كونه تفسير معنى.
المشاركة ، فإن تعينت علم أنّ النصب متعين لما سواها ، وبدأ المصنف بذكر المتصل ؛ لأنّ البدل فيه راجح ، بشروط ، وأخّر الكلام على المنقطع ؛ لأنّ النصب فيه راجح ، أو واجب. واشترط في جواز البدل مع الاتصال ثلاثة شروط : تأخير المستثنى عن المستثنى منه ، وأن يشتمل على المستثنى منه نفي أو نهي ، وأن يكون الكلام داخلا عليه النفي غير مردود به كلام تضمن الاستثناء.

أمّا الشرط الأول فواضح ، وحكم المستثنى إذا قدّم النصب ، وله حكم آخر ، يأتي الكلام عليه.

وأما الشرط الثاني فاحترز به من الموجب ، نحو : اذهبوا إلّا زيدا ، وسيظفرون إلّا عمرا ، والموجب من الكلام في الاستثناء ما كان الكلام بعد (إلّا) مثبتا فيه ، فيدخل الأمر ، والتخصيص ، وإن كانا ـ في الجواب بالفاء ، والنيابة عن الشرط ـ غير واجبين ، ويدخل الشّرط أيضا ، وقد ذكر مثال الخبر والأمر ، وأما التخصيص فكقولك : لو لا خاصمت القوم إلّا زيدا ، ومثال الشّرط : إن قام القوم إلّا زيدا ، ومثال النهي : لا يقم أحد إلّا زيد ، وأمّا معنى النّهي فكقول عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ : «نهى عن قتل جنان البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين» (1) التقدير :لا تقتل جنان البيوت إلّا الأبتر ، وذو الطفيتين (2).
ومثال النفي الصّريح : ما قام أحد إلا زيد ، ومثال المؤول قوله تعالى :(وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ)(3) ، (وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ـ
__________________

(1) أخرجه النسائي في كتاب المناسك (2 / 27) ، وابن حنبل (6 / 83) برواية : «نهانا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت غير ذي الطفيتين ، والبتراء» والجنان : الحيات التي تكون في البيوت واحدها جان هو الدقيق ، والطفيتان : الخطان الأبيضان على ظهر الحية ، والأبتر : القصير الذنب. وينظر في ذلك المساعد لابن عقيل (1 / 558).
(2) في إعراب الحديث النبوي للعكبري (ص 192): «القياس أن يكون هو يعني «ذو الطفيتين والأبتر» منصوبين ؛ لأنه استثناء من موجب أو منفي ، ولكن المقدر في المعنى منصوب ؛ لأن التقدير :لا تقتل جنان البيوت إلا الأبتر ، فأما الرفع فوجهه ـ على شذوذه ـ أن يقدر له ما يرفعه ، والتقدير : لكن يقتل ذو الطفيتين والأبتر ، وعلى هذا يجوز نصبه على أصل باب الاستثناء ورفعه على ما قدرناه». اه.

وينظر أيضا : المساعد لابن عقيل (1 / 558).
(3) سورة آل عمران : 135 ، وهو من الهامش. والمعنى : ما يغفر الذنوب أحد إلا الله ، فهو استفهام في اللفظ ، نفي في المعنى ، ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 295).
الضَّالُّونَ)(1). فإن (من) استفهام في اللفظ ونفي في المعنى ، والبدل من الضمير في (يغفر) ومن الضمير في (يقنط) وأكثر ما يكون معنى النّفي في الاستفهام إذا كان بـ (هل) أو (من) وقد يكون في الاستفهام بـ (أيّ) ولذلك عطف بعدها بـ (إلّا) في قول الشّاعر :

	1684ـ فاذهب فأيّ فتى في النّاس أحرزه 
 
	
	عن حتفه ظلم «دعج» ولا جبل (2)
 


ومن النّفي المؤوّل : قلّ رجل يقول ذلك إلّا زيد وكذا : أقل رجل يقول ـ إذا قصد بهما النفي ـ (3).
قال الشيخ : وارتفاع (زيد) على أنّه بدل من الضمير المستكن في المثالين ؛ لأنّ المعنى : ما يقول ذلك إلا زيد ، ولا يجوز أن يكون المستكن بدلا من (رجل) في (قلّ رجل) ؛ لأن (قلّ) لا تعمل إلّا في النكرة ولا تعمل إلا في منفيّ ، ولا من (أقلّ) في (أقل رجل) ؛ لأن (أقلّ رجل) لا يمكن تعريفه (4) كقولك : إلا زيد ، وإن أريد بـ : (قلّ رجل) أو (أقلّ رجل) التعليل ، لا النّفي المحض ، فمذهب ابن خروف أنه لا يجوز في (إلا زيد) النصب للإيجاب (5). وأجاز السيرافي البدل ؛ لأنه نفي للتكثير ، فالمعنى : ما يقول ذلك كثيرا إلا زيد (6). اه.

ولا يعد فيما أجازه السيرافي ، ومن النفي المؤول قراءة بعض السلف (7) فشربوا ـ
__________________

(1) سورة الحجر : 56 ، والمعنى : ما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ، يرى ابن الناظم ـ في شرح الألفية (ص 295) اختيار الرفع على البدل ، وإن النصب عربي جيد.
(2) البيت من بحر البسيط ، وهو من قصيدة للمتنخل الهذلي في رثاء ابنه أثيلة.
اللغة : أحرزه : بمعنى حصنه ، والحتف : الموت والهلاك ، والظلم : جمع ظلمة ضد النور ، والدعج :شديدات السواد.

والشاهد في قوله : «ولا جبل» حيث عطف (لا) بعد (أي) مما يدل على أنها نافية في المعنى ، ينظر :ديوان الهذليين (2 / 35) ، معاني الفراء (1 / 164 ، 423) ، والتذييل والتكميل (3 / 533).
(3) ينظر الأصول في النحو لابن السراج (1 / 297) ، والتذييل والتكميل (4 / 533).
(4) ينظر الكتاب (2 / 314) هارون ، والخصائص لابن جني (2 / 142) ، والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (2 / 45).
(5) حملا على المعنى : ينظر التذييل والتكميل (3 / 533) ، والارتشاف (2 / 305).
(6) التذييل والتكميل (3 / 533) ، شرح السيرافي (3 / 103 / أ) المخطوط.
(7) عبد الله بن مسعود وأبيّ والأعمش ، ينظر البحر المحيط (2 / 266) ، ومعاني الفراء (1 / 166).
منه إلا قليل منهم (1) لأنّ قبله (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي)(2) ؛ فلذلك صار (فَشَرِبُوا مِنْهُ) بمعنى : لم يتركوه [3 / 34] فلم يكونوا منه (3) ومنه أيضا ما أنشده الأخفش :

	1685 ـ لدم ضائع تغيّب عنه 
 
	
	أقربوه إلا الصبا والجنوب (4)
 


وكذلك قول الآخر :

	1686ـ وبالصّريمة منهم منزل خلق 
 
	
	عاف تغيّر ، إلّا النؤي والوتد (5)
 


لأنّ (تغيّب) بمعنى : لم يحضر ، (وتغير) بمعنى : لم يبق على حاله (6).
ونقل الشيخ في إعراب : قليل منهم أن يكون مبتدأ ، والخبر محذوفا وهو رأي الفراء (7) وأن يكون إلا قليل صفة للضّمير في : شربوا (8) على رأي من يجوّزه (9) ، وهو ابن عصفور ، وأن يكون إلا قليل بدلا من الضمير ، ـ
__________________

(1 ، 2) سورة البقرة : 249.
(3) فلم يصاحبوه ، ينظر : تفسير ابن كثير طبعة الحلبي ، (1 / 302) ، والبحر المحيط (2 / 266) وفيه بسط الآراء في الإعراب.
(4) البيت من الخفيف قاله أبو زبيد الطائي ، والصبا : ريح مهبها مطلع الشمس ، إذا استوى الليل والنهار. والجنوب : الريح المقابلة للشمال. والشاهد : جواز الإبدال بالرفع ـ لاعتبار معنى النفي ، مع التمام. ينظر الهمع (1 / 229) ، والدرر (1 / 194).
(5) البيت من بحر البسيط وهو للأخطل الثعلبي ، والصريمة : كل رملة انصرمت من معظم الرمل ، والمراد بها ـ هنا ـ مكان معين ، والخلق : البالي ، عاف : بمعنى دارس ، النؤي : حفرة تكون حول الخباء لئلا يدخله المطر ، والشاهد فيه : كالذي قبله. ينظر العيني (3 / 203) ، والتصريح (3 / 349) ، وشرح الأشموني (2 / 144).
(6) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 281).
(7) ينظر : البحر المحيط (2 / 265 ، 266) ، ومعاني الفراء (1 / 266) ، وفي التذييل والتكميل (3 / 534): «وزعم الفراء وتبعه ابن خروف أن ارتفاع (إِلَّا قَلِيلٌ) على الابتداء والخبر محذوف.
التقدير : لكن قليل منهم لم يشربوا منه ... وهذا الذي ذهبا إليه ضعيف ؛ لأنه لا دليل على الخبر لأن (شربوا) لا يدل على أن غيرهم لم يشربوا ...». اه.
(8) أي : واو الجماعة.
(9) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (2 / 203) ، والاستغناء في أحكام الاستثناء (343) ، حيث نسب هذا الرأي لآخرين غير ابن عصفور ، وفي التذييل والتكميل (3 / 535): «وزعم ابن عصفور أن قوله : إلا قليل صفة للضمير في (فَشَرِبُوا) وأن الوصف بـ (إلا) يخالف جميع الأوصاف فيكون
فتكون (إلّا) محكوما لها بحكم (غير) ثم قال : وما ساغ من التأويل في الآية الكريمة (1) ساغ في التبيين. اه. (2).
قال المصنف (3) : وقلت : المشتمل عليه ولم أقل : الكائن معه أو نحو ذلك ؛ تنبيها على أنّ النهي والنفي قد يوجد ولا يكون له حكم لكونه منقوصا نحو :لا تأكلوا إلّا اللحم إلا زيدا ، وما شرب أحد إلا الماء إلا عمرا ، فإن هذا ، وأمثاله بمنزلة ما لا نهي فيه ولا نفي إذ المراد : أكلوا اللحم إلا زيدا ، وشربوا الماء إلا عمرا.

انتهى. ولو قلت : ما شارب أحد إلا الماء إلا زيد رفعت ، إما على الخبريّة عن (شارب) وإما على الابتدائيّة وهو أولى. قال ابن عمرون (4) : فإن لم تجعل للمبتدأ خبرا ، كما في : أقائم الزيدان ما أرى لمنع نصب (زيد) وجها. انتهى (5).
والظاهر أنّ نصبه متعين ثم قال المصنف ـ بعد تمثيله بما تقدم ـ : ومنه :ما مررت بأحد إلا قائما إلّا أخاك ، ذكره الفارسيّ في التذكرة (6) ، وقال : لا يجوز كون (قائم) صفة لـ (أحد) لأنّ (إلّا) لا تعترض بين الصفة والموصوف ، ولا كونه حالا من التاء ؛ لأنه يصير المعنى : مررت قائما بأحد ، وهو لا يجوز ، فكذا ما في معناه ، وإذا بطل هذا ثبت أنّ (قائما) حال من (أحد) منصوب ؛ لأنّه بعد إيجاب.

ونقل الشيخ عن ابن هشام (7) تمهيد هذه القاعدة وتقريرها بالأمثلة واستطرد إلى أن قال : تقول : ما أتاني بنو محمد ، إلّا بنو جعفر ، إلا خالدا ، فنفيت عن بني محمد الإتيان سوى بني جعفر ، وأوجبته لبني جعفر ثم أخرجت (خالدا) وهو منهم ـ مما أدخلتهم فيه من الإتيان فلم يكن فيه إلّا النصب ، لا غير ، وعكس هذه ـ
__________________

صفة للضمير». اه.
(1) سورة البقرة : 249.
(2) في التذييل والتكميل (3 / 536) «وما ساغ من التأويل في (فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ) وهو سائغ هنا ومحتمل. اه.
(3) شرح التسهيل (2 / 280).
(4) من تلامذة ابن يعيش. سبقت ترجمته.
(5) الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 184).
(6) التذكرة من كتب الفارسي المفقودة ، ينظر في ذلك شرح المصنف (2 / 280).
(7) هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي ، الأندلسي ، توفى سنة (646 ه‍) ، سبقت ترجمته.
المسألة : أتاني بنو محمد إلا بنو جعفر إلا خالد ، برفعه حملا على المعنى ؛ لأنك لما استثنيت من إيجاب نصبت ، كما قدمنا ، فـ «بنو جعفر» قد تغيب عنهم الإتيان وكأنك قلت : ما أتاني (بنو جعفر) ثم استثنيت منهم خالدا فأدخلته فيما نفيته فصار موجبا له بعد نفي (1). انتهى.

وفي المثالين اللذين ذكرهما ابن هشام (2) نظر ؛ فإنّ الظاهر فيهما الانقطاع وكلاهما إنما هو في المتصل إلا (أن) (3) يريد الاتصال بتأويل.

وأما الشرط الثالث : وهو أن يكون غير مردود به كلام تضمن الاستثناء فاحترز به عن رد قول القائل : قاموا إلا زيدا ، وأنت تعلم أنّ الأمر بخلاف ذلك ، فتدخل النفي وتأتي بالكلام ، مثل ما نطق به المردود عليه ، فتنصب (زيدا) ولا ترفعه ؛ لأنك لم تقصد معنى : ما قام إلا زيد ، وكذا إذا قال : لي عندك مائة إلا درهمين ، وأردت جحد ما ادعاه ، فإنك تقول : ما لك عندي مائة إلا درهمين ، كأنّك قلت : ما لك عندي الذي ادّعيته ، ولو رفعت الدرهمين كنت مقرّا بهما ، جاحدا لثمانية وتسعين ؛ لأنّ المستثنى المبدل ممّا قبله في حكم الاستقلال فكأنّك قلت ـ إذا رفعت ـ : مالك عندي إلا درهمان (4) ، وهذه الثلاثة شروط جواز البدل.

وبقي لرجحان النصب على الاستثناء شرط رابع : وهو ألا يتراخى ، أي : يتباعد ذكر المستثنى ، عن ذكر المستثنى منه نحو الأمثلة المتقدمة فإن حصل التراخي كان النصب على الاستثناء راجحا ، والبدل مرجوحا وذلك نحو قولك : ما ثبت أحد في الحرب ثباتا نفع الناس إلا زيدا ، ولا تنزل على أحد من تميم إن وافيتهم إلا قيسا (5) ؛ لأنّه إنّما رجح الإتباع في غير الإيجاب على النّصب ؛ لأنّ معناه ومعنى النّصب واحد ، وفي الإتباع تشاكل اللفظين ، وهو مطلوب وللقرب تأثير في طلب المشاكلة ، فلما تباعدا تباعدا بينا رجح النصب ، لضعف الداعية ، والأصل في هذا ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 539).
(2) تنظر السطور السابقة.
(3) ما بين القوسين من الهامش.
(4) ينظر ـ لزيادة الإيضاح ـ الأصول في النحو لابن السراج (1 / 304) ، والمساعد لابن عقيل (1 / 559).
(5) في المساعد لابن عقيل (1 / 559): «فينصب اختيارا لضعف التشاكل ، لطول الفصل بين البدل والمبدل منه. اه.
قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها» فقال له العباس رضي‌الله‌عنه : «إلا الإذخر؟» فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إلّا الإذخر» (1). وقد يكون من هذا : «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء ، إذا قبضت صفيّه من أهل الدّنيا ، ثم احتسبه إلا الجنّة» (2) وعللّ قوم هذا النوع بعروض الاستثناء ، قال ابن السّراج : فإن لم تقدّر البدل ، وجعلت قولك : (ما قام أحد) كلاما ، لا تنوي فيه الإبدال من (أحد) ثم استثنيت ؛ نصبت ، فقلت : ما قام أحد ، إلا زيدا (3).
قال المصنف ـ بعد ذلك ـ : فعلى هذا يكون للزوم النصب ـ بعد النفي سببان ، التراخي ، وعروض الاستثناء (4). ومراده بلزوم النّصب لزوم اختيار النّصب ؛ لأن النصب غير لازم وقوله : إبدالا عند البصريين ، وعطفا عند الكوفيين إشارة إلى الخلاف في المستثنى ، إذا جعل تابعا لما قبله ، فمذهب البصريين أنه بدل ، وقد نصّ عليه سيبويه (5) ، وعليه إشكالان :

أحدهما : أنّه بدل بعض وليس معه ـ في نحو : ما قام أحد إلا زيد ـ ضمير يعود على المبدل منه.

والثّاني : ما بينهما من التخالف فإنّ المبدل موجب ، والمبدل منه منفيّ.

وأجابوا عن الأول بأن (إلّا) وما بعدها من تمام الكلام الأول ، و (إلّا) قريبة مفهمة أنّ الثّاني قد كان يتناوله [3 / 35] الأول ، فمعلوم أنّه بعض الأول ، فلا يحتاج فيه إلى رابط بخلاف : قبضت المال بعضه. وأما الإشكال الثاني فأجاب السيرافي عنه بأن قال : هو بدل منه في عمل العامل فيه وتخالفهما بالنفي والإيجاب لا يمنع البدلية ؛ لأن مذهب البدل فيه أن يجعل الأول كأنّه لم يذكر ، والثاني في موضعه ، وقد يخالف الصفة والموصوف نفيا وإثباتا ، نحو : مررت برجل لا كريم ـ
__________________

(1) أخرجه البخاري في كتاب اللقطة (3 / 125) ، والديات (9 / 5) ، وأخرجه مسلم في كتاب الحج (986 ، 988) وابن حنبل (1 / 259 ، 318) ، وقد قاله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في فضل مكة. والخلي :النبات الرقيق ما دام رطبا ، ويعضد : بمعنى يقطع ، والإذخر : نبات عشبي له رائحة عطرة.

(2) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق (8 / 90).
(3) الأصول لابن السراج (1 / 218).
(4) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 283).
(5) ينظر الكتاب (2 / 311) ، والهمع (1 / 224) ، والمغني (ص 70).
ولا لبيب (1). وقال غيره ـ ممّن تعرض لشرح كتاب سيبويه ـ : إنّما يشترط في البدل أن يحلّ محلّ الأول ، في العامل خاصة ، وأما أن يكون على معناه فلا وقال ابن الضائع (2) : لو قيل : إنّ البدل في الاستثناء قسم على حدته ، ليس من تلك الأبدال ، التي بينت في غير الاستثناء ؛ لكان وجها وهو الحقّ ، وقال ـ في موضع آخر ـ : اعلم أنّ البدل في الاستثناء إنما المراعى فيه وقوعه مكان المبدل منه فإذا قلت : ما قام أحد إلا زيد ، فـ (إلّا زيد) هو البدل وهو الذي يقع موقع (أحد) ، فليس (زيد) وحده بدلا من (أحد) و (إلا زيد) هو الذي نفيت عنه القيام ، فـ (إلا زيد) بيان لل (أحد) الذي عنيت. ثم قال ـ بعد ذلك ـ «فهذا البدل ـ في الاستثناء ـ أشبه ببدل الشيء من الشيء من بدل البعض من الكل. اه.

ومذهب الكوفيين أنه معطوف وجعلوا «إلا» من حروف العطف في هذا الباب خاصّة ، والحامل لهم على ذلك وجود المخالفة المذكورة قال : فعليه كيف يكون بدلا وهو موجب ومتبوعه منفيّ؟ والعطف توجد فيه المخالفة في المعنى كالمعطوف بـ (بل) و (لكن) فلذا قالوا به.

قال الشيخ : وما ذهبوا إليه ممكن خال من التكلف ، وقد ردّ القول بالعطف بأنّه :لو كانت (إلّا) عاطفة لم تباشر العامل في نحو : ما قام إلا زيد ، وحروف العطف لا تلي العوامل ، ذكر ذلك الشيخ وفيه نظر ؛ لأنّ لهم أن يقولوا : إنّ (إلّا) التي باشرت العامل ، ليست هي العاطفة.

وقال المصنف ـ بعد نقل جواب السيرافي على التخالف (3) : ويقوّى العطف أن يقول : تخالف الصفة والموصوف كلا تخالف ؛ لأنّ نفي الكرم واللّبابة إثبات لضدّهما وليس كذلك تخالف المستثنى والمستثنى منه ، فإن جعل «زيد» بدلا من (أحد) إذا قيل : ما فيها أحد إلا زيد يلزم منه عدم النظير ؛ إذ لا بدل في غير محلّ ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (296) وفي المساعد لابن عقيل (1 / 560): «رد الإشكال الأول ؛ حيث قال : «وذلك لقوة تثبت المستثنى بالمستثنى منه بالأداة ؛ إذ معلوم في المثال ـ ما قام القوم إلّا زيد أن زيدا من القوم ، وأنه أوجب له ما نفي عنهم ، فاستغني لذلك عن الضمير في أكثر الكلام ، وقيل : هو بدل شيء من شيء ؛ لأن البدل مجموع (إلا زيد) أي : غير زيد» ا. ه.
(2) سبقت ترجمته.
(3) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 282).
[مسألتان في الاستثناء التام]
قال ابن مالك : (ولا يشترط في جواز نصبه تعريف المستثنى منه ، خلافا للفرّاء ، ولا في جواز الإبدال عدم الصلاحية للإيجاب خلافا لبعض القدماء).
النزاع إلّا وتعلق العامل به مساو لتعلقه بالمبدل منه ، والأمر في (زيد) و (أحد) بخلاف ذلك ، فيضعف كونه بدلا ؛ إذ ليس في الأبدال ما يشبهه ، وإن جعل معطوفا لم يلزم من ذلك مخالفة المعطوفات ، بل يكون نظير المعطوف بـ (لا) و (بل) و (لكن) فكان جعله معطوفا أولى من جعله بدلا.

قال ناظر الجيش : هاتان مسألتان :

الأولى : أنّ الفراء اشترط في جواز النّصب والإتباع تعريف المستثنى منه بخلاف قوله تعالى : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ)(1) فإنّ الاستثناء فيه من نكرة فيلزم فيه ـ على مذهب الفراء ـ الإتباع (2). قال المصنف (3) : ولا حجة له ؛ لأنّ النصب هو الأصل ، والإتباع داخل عليه ، وقد رجح عليه بطلب المشاكلة ، فلو جعل بعد ترجيحه عليه مانعا منه لكان ذلك إجحافا بالأصل ، فضعف هذا الاعتبار قول الفرّاء. قوله تعالى : (وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ)(4) في قراءة النصب ، على أن يجعل مستثنى من (أحد) لا من الأهل ، تتفق القراءتان في الاستثناء من شيء واحد ، ولأنّه قد قيل : إنه قد أخرجها معهم ، وقد روى سيبويه عن يونس وعيسى ، أنّ بعض العرب ، الموثوق بعربيّتهم يقول : ما مررت بأحد إلا زيدا ، وما أتاني أحد إلا زيدا ، بالنصب بعد النكرة ، وهذا ينقض دعوى الفراء (5).
الثانية : أنّ بعض القدماء ، ممن لم يسمّه سيبويه منع الإتباع في كلّ منفيّ ، جاز ـ
__________________

(1) سورة النور : 6 ، وينظر الكتاب (2 / 312) ، والاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 180 ، 376).
(2) في معاني الفراء (1 / 243): «وإنما يرفع ما بعد (إلا) بإتباعه ما قبله إذا كان نكرة ومعه جحد كقولك : ما عندي أحد إلا أبوك». اه. وينظر نفس المرجع (2 / 298 ، 299).
(3) شرح المصنف (2 / 283).
(4) سورة هود : 81 ، وقرأ بالنصب غير ابن كثير وأبي عمرو ، ينظر الكشف عن وجوه القراءات (1 / 536).
(5) ينظر التذييل والتكميل (3 / 547) حيث نقل ذلك عنه ناظر الجيش بتصرف ، والمساعد لابن عقيل (1 / 561) ، وينظر الكتاب (2 / 319).
[حكم تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه]
قال ابن مالك : (وإتباع المتوسّط بين المستثنى منه وصفته أولى من النّصب ، خلافا للمازني في العكس).
في لفظ الإيجاب ولم يجوّز فيه إلا النصب على الاستثناء (1).
نحو : ما أتاني القوم إلا أباك بخلاف : ما جاء أحد إلا زيد ؛ لأن الإيجاب لا يصلح فيه ، وردّ ذلك سيبويه (2). قال المصنف (3) : وهو بالردّ حقيق ، لمخالفته السماع والقياس ، فمن السّماع الدالّ على البدل قوله تعالى : (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ)(4) و (فَعَلُوهُ) يقع في الإيجاب ، وأما القياس فإنّه يقتضي جواز البدل أيضا ؛ وذلك أنّ المسوّغ للبدل ـ فيما أجمع على جواز البدل فيه ـ الصلاحية لحذف المستثنى منه ، وإقامة المستثنى مقامه ، وذلك موجود ـ في : «ما أتاني أحد إلّا أبوك» فوجب تساويهما في الحكم بجواز البدل كما تساويا في تضمّن المسوّغ.

قال ناظر الجيش : إذا توسط المستثنى ، بين المستثنى منه وصفته نحو : ما فيها أحد إلّا زيد خير من عمرو ، وما مررت بأحد إلا عمرو خير من زيد ؛ فالإتباع عند سيبويه (5) والمبرد (6) أولى من النصب ، ومذهب المازنيّ عكس ذلك : وهو أنّ النصب على الاستثناء أولى من الإتباع ، ولهذا قال المصنف : خلافا للمازنيّ في العكس (7) والصحيح [3 / 36] ما ذهب إليه سيبويه ؛ لأنّ الصفة فضلة ، فلا اعتداد ـ
__________________

(1) في المساعد لابن عقيل (1 / 561): «وهذا المذهب حكاه سيبويه ولم يسمّ القائل به ، واستدل قائله بأن الأصل قبل دخول الثاني النصب ، فإذا دخل لا يتغير ما كان ، وإنما يجوز عندهم الإبدال فيما يصلح للإيجاب نحو : ما جاءني أحد إلا زيد ، والسماع يردّ مذهبهم ، قرأ الجمهور : (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ)[النساء : 66]. وحكى يونس عن أبي عمرو أنّ الوجه في اللغة : ما قام القوم إلا عبد الله. بالرفع». اه.
(2) الكتاب (3 / 312).
(3) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 284).
(4) سورة النساء : 66. ينظر الكشف عن وجوه القراءات (1 / 392) لمكي بن أبي طالب والملخص لابن أبي الربيع (1 / 352).
(5) ينظر الكتاب (2 / 336).
(6) ينظر المقتضب للمبرد (4 / 399).
(7) ينظر شرح المصنف (2 / 284) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، وفي المساعد لابن عقيل (1 / 561) تحقيق د / بركات : «والمشهور عن المازني جواز الوجهين واختيار النصب ... وكذا ابن عصفور في بعض تصانيفه وذكر عنه في بعضها أنه يوجب النصب .. ووجه خلافه أن حكم البدل إذا اجتمع مع الصفة أن
بالمقدّم عليها ، ولأن المستثنى في نحو : ما جاء أحد إلا زيدا ، إنما رجح إتباعه على نصبه ، ولأنّه إذا أتبع شاكل ما قبله لفظا ، فإذا أتبع وبعده صفة متبعة شاكل ما قبله ، وما بعده ، فكان إتباعه متوسطا أولى من إتباعه غير متوسّط ، ووجه ترجيح الإتباع أن الوصف فضلة ، فلا اعتداد بالتقدم عليها.

قال المبرد : وكان المازنيّ يختار النصب ويقول : إذا أبدلته من شيء فقد طرحته من لفظي وإن كان في المعنى موجودا فكيف أنعت ما قد سقط (1).
قال المبرد : والقياس عندي قول سيبويه ؛ لأنّ الكلام إنّما يراد معناه ، والمعنى الصحيح أن البدل والمبدل منه موجودان معا لم يوضعا على أن يسقط أحدهما إلّا في بدل الغلط ، فإنّ المبدل منه بمنزلة ما ليس في الكلام (2).
وقد رجح اختيار المازنيّ بأمرين :
أحدهما : أن البدل على نية تكرار العامل ، فإذا أبدلت كنت قد فصلت بين الصفة والموصوف بجملة ، وإمّا الفصل الثاني بالاستثناء ، فيسهله كونه مفردا معمولا لما تقدّم (3).
الثاني : أنه إذا اجتمعت صفة وبدل قدمت الصفة عليه ، والذي يظهر أنّ حكم البدل في باب الاستثناء ـ ليس جاريا على أحكام البدل في غيره ، وتسميته بدلا إنّما هو باعتبار عمل العامل فيه وصحة حلوله محلّ المبدل منه ، وبهذا يندفع ما أورده من الإشكالات ، ومن أمثلة هذه المسألة : من لي إلّا زيد صديقا ، مثّل بها سيبويه (4) ، فـ (من) مبتدأ و (لي) خبره ، وفيه ضمير مرفوع ومنه استثني ، و (صديقا) حال منه ، والحال صفة في المعنى ، فقد تقدّم المستثنى على الصّفة ، وتعرض المصنف له في الشرح.

__________________

تكون الصفة مقدمة على البدل. اه.
(1) المقتضب (4 / 399) ، تحقيق الشيخ عبد الخالق عضيمة (طبعة المجلس الأعلى).
(2) المقتضب (4 / 400).
(3) ينظر الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 212 ، 214).
(4) الكتاب (2 / 337).
[مسائل لا يجوز فيها الإتباع على اللفظ]
قال ابن مالك : (ولا يتبع المجرور بـ «من» والباء الزائدتين ، ولا اسم «لا» الجنسيّة إلّا باعتبار المحلّ) (1).
قال ناظر الجيش : كلامه واضح ، ومثال الأول : (2) ما فيهما من أحد إلا زيد.

ومثال الثاني : (3) ليس زيد بشيء ، إلا شيئا لا يعبأ به. ومثال الثّالث (4) : لا إله إلّا الله ، رفعت البدل من (أحد) لأنه في موضع رفع بالابتداء ولم تحمله على اللفظ فتجرّه ؛ لأنه معرفة موجبة و (من) الزائدة لا تجر إلّا منكرا غير موجب. وخلاف الكوفيين والأخفش في ذلك معروف (5) ، وتقرير المصنف إنما هو على مذهب سيبويه وجمهور البصريين ، ونصب أيضا المبدل من (شيء) ؛ لأنّه في موضع نصب بـ (ليس) ولم يحمله على اللفظ فيجره ؛ لأنّه خبر موجب ولا عمل للباء (الزائدة) (6) في خبر موجب (7) ، ورفعت البدل من اسم (لا) ؛ لأنّه في موضع رفع بالابتداء ، ولم تحمله على اللفظ فتنصبه ؛ لأنّه معرفة موجب ، وكذا لو كان ما بعد (إلّا) نكرة نحو : لا رجل في الدار إلّا رجل من بني تميم ؛ لأنّ (لا) لا تعمل إلّا في منكّر منفي ومن الإتباع على محله المجرور بالباء قول الشاعر ـ أنشده سيبويه ـ :

	1687ـ يا ابني لبينى لستما بيد
 
	
	إلّا يدا ليست لها عضد (8)
 


ونقل الشيخ عن الشلوبين قال : إن قلت : كيف يكون (عبد الله) في قولك : ـ
__________________

(1) تسهيل الفوائد (ص 102). (2) المجرور بـ (من) الزائدة.
(3) المجرور بـ (الباء) الزائدة. (4) اسم (لا) الجنسية.
(5) ينظر الهمع (1 / 224 ، 225) والمساعد لابن عقيل (1 / 562).
(6) ما بين القوسين من الهامش.
(7) خلافا للأخفش فإنه يجيز دخول «من» في الخبر الموجب ، وغير الموجب على النكرة والمعرفة ، ينظر : التذييل والتكميل (3 / 549).
(8) البيت من الكامل وينسب لطرفة بن العبد وأوس بن حجر ، الشاعرين الجاهليين. وينظر الكتاب (2 / 317). لبينى : اسم امرأة ، وبنو لبينى من بني أسد بن وائلة ، أي فأنتما ـ في الضعف ـ كيد بطل عضدها.
والشاهد فيه : نصب ما بعد (إلا) على البدل من موضع المجرور بالباء ؛ لأن موضعه نصب ، وهو في ديوان طرفة (ص 45) ـ وديوان أوس بن حجر (ص 21) ، والكتاب (2 / 317) ، ومعاني الفراء (2 / 201 ، 416) ، والتصريح (1 / 315) ، والتذييل (3 / 549) ويروى :
	أبني لبينى لستم بيد
 
	
	 ...
 


[إتباع المستثنى المنقطع عند بني تميم]
قال ابن مالك : (وأجاز بنو تميم إتباع (1) المنقطع المتأخر إن صحّ إغناؤه عن المستثنى منه وليس من تغليب العاقل على غيره فيختصّ (2) بأحد وشبهه خلافا للمازنيّ) (3).
لا أحد فيها إلّا عبد الله بدلا من (أحد) وأنت لا يمكنك أن تحلّه محلّه؟ فالجواب : أنّ هذا إنما هو على توهّم : ما فيها من أحد إلّا عبد الله فالمعنى واحد وهذا يمكن فيه الإحلال وتقديره : ما فيها إلّا عبد الله (4) ، ثمّ قال (5) : قال ابن عصفور : وهذا الإشكال الذي ذكره لا يتقرر في المسألة وإذا لم يتقرر ولم يحتج إلى الانفصال عنه من جهة أنّه لا يلزم أن يحلّ إلّا عبد الله محل (أحد) الواقع بعد (إلّا) ؛ لأنّ البدل إنّما يلزم أن يكون على نيّة تكرار العامل ، وقد حصل ذلك في هذه المسألة وأمثالها ألا ترى أنّ (عبد الله) بدل من موضع لا أحد ، فيلزم أن يكون العامل فيه الابتداء ، كما أنّ العامل في موضع (لا أحد) الابتداء ولا شكّ أنك إذا أبدلته منه كان مبتدأ في التقدير وخبره محذوف ، وكذلك حرف النّفي لدلالة ما قبله عليه والتقدير : لا أحد فيها ، لا فيها إلّا عبد الله ثمّ حذف ذا واختصر (6) ، والّذي ذكره ابن عصفور غير ظاهر ؛ لأنّه لو كان الأمر كما زعم لصحّ البدل مع الإيجاب في نحو : قام القوم إلّا زيدا ، لصحة تقدير العامل ، وهم قد منعوه ، معللين ذلك بعدم صحّة حلول الثاني محلّ الأول ، فدل ذلكّ على أنّه مشترط ، وأمّا قوله (7) : إن البدل المذكور مبتدأ ، وخبره محذوف ، وكذلك حرف النّفي لدلالة ما قبله عليه فبعيد جدّا ، وما قرره أبو علي الشلوبين فظاهر ، لا غبار عليه.

قال ناظر الجيش : لمّا أنهى الكلام على المتّصل بالنسبة إلى الإتباع شرع في المنقطع بالنسبة إليه أيضا واستغنى عن إعادة ذكر بعض الشروط ليكون الكلام الّذي ـ
__________________

(1) في التسهيل (ص 102): (انقطاع) والأولى (إتباع) كما هنا.
(2) بالمرجع السابق فيخص ، فيختص ، والتعبيران يستويان.
(3) المرجع السابق الصفحة نفسها.
(4) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 549).
(5) أي : الشيخ (أبو حيان).
(6) التذييل والتكميل (3 / 549).
(7) يعني : ابن عصفور. ينظر في ذلك : التذييل والتكميل (3 / 549).
هو فيه ليس موجبا ونحوه ممّا تقدم وأمّا المتأخّر فذكره هنا وفهم من قوله : وأجاز بنو تميم أنّ الحجازيين يوجبون نصبه وشرط الإتباع عند التميميين أن يستقيم حذف المستثنى منه ويستغنى عنه بالمستثنى وإليه الإشارة بقوله : إن صحّ إغناؤه عن المستثنى منه فلو لم يصح الإغناء وافق التميميون الحجازيين (1) ، وقد تقدّم في المبحث التاسع من المباحث السابقة أنّ المنقطع قسمان : قسم يتصور فيه الاتصال على جهة المجاز ، وقسم لا يتصور فيه الاتصال على حال [3 / 37]. وأنّ اللغة الحجازية والتميمية بنيت على القسمين ، وتقدّم تقدير جهة المجاز في ذلك فقول المصنف : إن صحّ إغناؤه ... إلخ ، هو عبارة عن القسم الّذي ذكروا أنّه يتصور فيه الاتصال لأنّ مراد المصنّف أن يصحّ معه تفريغ ما قبل (إلّا) لما بعدها ، فإن صحّ جاءت (2) اللغة التميمية وإلّا فلا ، ومتى تصوّر التفريغ عاد الاستثناء متصلا لما تقدّم أنّ التفريغ من قبيل المتّصل وإنما عدل المصنّف إلى هذه العبارة دون تلك ؛ لأنّه لم يقرر في المنقطع ما قرره غيره من انقسامه إلى قسمين ، وقد تقدّم التنبيه عليه ، وتقدمت الإشارة أيضا في المبحث الثامن إلى عدة أمثلة من الاستثناء المنقطع إلّا أنّه لم يفصل فيها بين ما يصحّ إغناء المستثنى عن المستثنى منه ، وما لا يصحّ ، والغرض الآن التمييز بينهما.

فمن أمثلة الأول ، وهو ما يجوّز التميميون فيه الإتباع كما هو في المتصل لوجود الشرط : ما فيها أحد إلا حمار ، ومنها قول الشاعر :

	1688ـ وبلدة ليس بها أنيس 
 
	
	إلّا اليعافير وإلّا العيس (3)
 


__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 551) ، والأشموني (2 / 147).
(2) في تسهيل الفوائد (ص 102) أي : صح إغناؤه عن المستثنى منه.
(3) عامر بن الحارث النميري المعروف بجرّان العود ، والبيت من أرجوزة له ، وهكذا يرويه النحاة من سيبويه إلى اليوم ولكن الرواية في ديوانه هكذا :
	قد ندع المنزل يا لميس 
 
	
	يعتس فيه السبع الجروس 
 

	الذئب أو ذو لبد هموس 
 
	
	بابا ليس به أنيس 
 

	إلا اليعافير وإلا العيس 
 
	
	ويقر ملمع كنوس 
 


الأنيس : من يؤنس ، واليعافير : جمع يعفور وهو ولد الظبية ، وولد البقرة الوحشية. والعيس : إبل بيض يخالط بياضها شقرة جمع (أعيس) وهو من شواهد سيبويه (1 / 263) ، (2 / 322) ، والمقتضب (2 / 319 ، 347 ، 4 / 414) ، وشرح المفصل (2 / 80 ، 117).
وقول الآخر :

	1689 ـ وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن 
 
	
	لنا خاطب إلّا السّنان وعامله (1)
 


قال المصنّف (2) : ويلحق بهذا إتباع أحد المتباينين الآخر نحو : ما أتاني زيد إلّا عمرو ، وما أعانه إخوانكم إلّا إخوانه ، وهما من أمثلة سيبويه والأصل : ما أتاني أحد إلّا عمرو ، وما أعانه أحد إلّا إخوانه ، فجعل مكان (أحد) بعض مدلوله وهو (زيد) و (إخوانكم) ، ولو لم يذكر لدخلا فيمن نفى عنه الإتيان والإعانة ، لكن ذكرا توكيدا لقسطهما من النّفي ، ودفعا لتوهّم المخاطب لو لم يعترض له هذا الذي أكّد به واستشهد سيبويه بقول الشاعر :

	1690 ـ والحرب لا يبقى لجا
 
	
	حمها التّخيّل والمراح 
 

	إلّا الفتى الصبّار في الن
 
	
	نجدات والفرس الوقاح (3)
 


ويقول الآخر :

	1691ـ عشية لا تغني الرماح مكانها
 
	
	ولا النّبل إلّا المشرفيّ المصمّم (4)
 


__________________

الشاهد فيه : رفع (اليعافير ، والعيس) على أنهما بدلان من قوله : (أنيس) مع أنهما ليسا من جنس الأنيس أي الذي يؤنس ، ويرى سيبويه أن هذا من الاستثناء المتصل على التوسع في المستثنى منه أو في المستثنى.
(1) البيت من الطويل ، وقائله الفرزدق. ينظر ديوان الفرزدق (ص 737) ، وشرح الأشموني (2 / 147) ، والتذييل والتكميل (3 / 555).
والشاهد فيه : كالذي قبله فقد رفع ـ هنا ـ (السنان) والمعطوف عليه (عامله) مع أنهما ليسا من جنس (خاطب) حتى يسوغ البدل. (2) شرح التسهيل (2 / 286).

(3) البيتان من مجزوء الكامل وهما لسعد بن مالك بن ضبيعة.
اللغة : جاحم الحرب : معظمها وأشدها ، والتخيل : الخيلاء والكبر ، والمراح : اللعب والمرح ، والنجدات :الشدائد ، والفرس الوقاح : الصلب الحافر.
وقد استشهد بهما سيبويه على إبدال (الفتى) من (التخيل) والمراح) على سبيل الاتساع والمجاز ، أو على سبيل أنه أراد أنه لا يبقى إلا الفتى الصبار ولكنه ذكر (التخيل ، والمراح) توكيدا. ينظر :الكتاب (2 / 324) ، وديوان الحماسة (2 / 392).
(4) البيت من الطويل وقائله ضرار بن الأزور ، الصحابي ، من قصيدة قالها في يوم الردة.
اللغة : النبل : السهام ، المشرفي : المنسوب إلى مشارف الشام ، المصمم : الذي يمضي في العظم ويقطعه.
والشاهد فيه : إبدال (المشرفي) و (النبل) على سبيل الاتساع والمجاز ، أو أنه أراد : لا يعني إلا المشرفي المصمم ولكنه ذكر الرماح والنبل توكيدا ، وهو في الخزانة (2 / 5) ، والكتاب (2 / 325) ، والعيني (3 / 109) ، والأشموني (2 / 147).
وجعل المصنف من ذلك قوله تعالى : (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ)(1) حتّى قال : إنّهم يقرؤون ذلك بالرّفع ، إلّا من لقّن النّصب ، وابن عصفور جعل هذه الآية من القسم الّذي لا يتصوّر فيه الاتصال (2) ، ومقتضى كلام المصنّف عكس ذلك (3).
وأما أمثلة القسم الثّاني ، وهو الّذي لا يصحّ فيه إغناء المستثنى عن المستثنى منه فمنها قولهم : ما زاد إلّا ما نقص وما نفع إلّا ما ضرّ ، ففي (زاد) ، (ونفع) ضميران فاعلان والمعنى : لكنّه نقص ، ولكنّه ضرّ ، وما مصدرية ، وتقديره : إلّا النقص وإلّا الضّرّ. وزعم السيرافي أنّ المصدر المقدّر مبتدأ محذوف الخبر ، كأن قال : ما زاد النّهر لكن النقصان أمره ، وما نفع زيد لكنّ الضرّ شأنه.

وأقول : هذا منه إن لم يكن قصد به تفسير المعنى ، كان على رأي من جعل إلّا في المنقطع قامت مقام لكن لفظا ، وينصب ما بعدها بها نفسها ، وقدّر لها خبرا محذوفا ، وقد تقدّم الكلام عليه وجعل الشّلوبين (ما زاد إلّا ما نقص) من قبيل المتّصل ، وقال : المصدر هنا مفعول به حقيقة والعامل فيه (زاد) وتقديره : ما زاد شيئا إلّا النقصان ، ثمّ حذف شيئا وفرّغ زاد لما بعد (إلّا) ، وردّ بأنّ النقصان لا نسبة بينه وبين الزّيادة ، وكذلك لا نسبة بين الضّرّ والنّفع وفيه نظر ، ومنها أيضا قوله تعالى :

(لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ)(4). قال المصنّف (5) : (مَنْ رَحِمَ) لا يجوز فيه الإتباع ؛ لأنّ الاستغناء به عمّا قبله ممتنع إلّا بتكلّف ، وأقول : هذا الذي قرّره على أحد الأوجه المتقدمة وهو : لا عاصم إلّا المرحوم ومنها قول الشاعر :

	1692 ـ ألا لا مجير اليوم ممّا قضت به 
 
	
	صوارمنا إلّا امرأ [دان] مذعنا (6)
 


__________________

(1) سورة النساء : 157. (2) المقرب لابن عصفور (1 / 171).
(3) ينظر : الكتاب (2 / 326).
(4) سورة هود : 43.
(5) شرح التسهيل (2 / 287).
(6) لم ينسب البيت لقائل معين ، ولم أهتد إلى قائله ، والبيت من الطويل.
اللغة : الصوارم : جمع صارم وهو السيف القاطع ، والرجل الصارم : الجلد الشجاع.
والشاهد في البيت : وقوع (امرأ) مستثنى من مجير ، وهو استثناء منقطع ؛ لأن المرء المذعن لا يكون مجيرا والاستثناء في صورته هذه لا يمكن استغناؤه منه.
ينظر : التذييل والتكميل (3 / 553) ، وفي الملخص لابن أبي الربيع (1 / 363) ما لا يتصور فيه الاتصال بمجاز ، فلا يكون فيه إلا النصب ومنه قوله تعالى : (لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ) إذا كان
قال المصنّف (1) : وزعم الزمخشريّ أنّ قوله تعالى : (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ)(2) استثناء منقطع جاء على لغة تميم ؛ لأنّ الله تعالى وإن صحّ الإخبار عنه بأنّه في السّموات والأرض فإنما ذلك على سبيل المجاز ؛ لأنّه مقدّس عن الكون في مكان ، بخلاف غيره ، فإنّ الإخبار عنه بأنّه في السّماء أو في الأرض ليس مجازا ، وإنمّا هو حقيقة ولا يصحّ حمل اللّفظ في حال واحد على الحقيقة والمجاز (3).
قال المصنف (4) : والصحيح عندي أنّ الاستثناء في الآية متّصل و (فى) متعلقة بغير (استقرّ) من الأفعال المنسوبة حقيقة إلى الله تعالى وإلى المخلوقين (ذكر) ويذكره فكأنّه قيل : لا يعلم من يذكر في السموات والأرض الغيب إلّا الله ، ويجوز تعليق (فى) بـ (استقرّ) مسند إلى مضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه ، والأصل : لا يعلم من استقرّ ذكره في السموات والأرض الغيب إلّا الله ، ثمّ حذف الفعل والمضاف واستتر المضمر لكونه مرفوعا ، هذا على تسليم امتناع إرادة الحقيقة والمجاز في حالة واحدة ، وليس عندي ممتنعا لقولهم : القلم أحد اللسانين ، والخال أحد الأبوين ، وقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ)(5) وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «الأيدي ثلاث : يد الله ويد المعطي ويد السائل». انتهى.

وجعله (فى) متعلّقة بغير (استقرّ) أو بـ (استقرّ) مسند إلى مضاف ، إلى ضمير (من) فيه نظر لا يخفى وقد فهم من قول المصنّف : وبنو تميم لا يوجبون الإتباع (6) ، قال الشيخ : «بل الأفصح عندهم النّصب ، وأمّا البدل فهو ضعيف وعلّل ضعفه بأنّه لا يتصوّر إلّا على تأويل (7) وجعل قول المصنّف : «إنّ بني تميم يقرؤون (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ) [3 / 38] بالرفع إلّا من لقّن النصب مخالفا لما حكي ، قلت : قد تقدّم من كلام المصنّف أنّ النصب في المنقطع إمّا ـ
__________________

(من رحم) بمعنى المرحوم ، والعاصم على ظاهره فإن كان (عاصم) بمعنى ذا عصمة أي على إرادة النسب أو يكون (من رحم) بمعنى الراحم فيصير متصلا ، وعلى هذا التوجيه يكون (من رحم) في موضع رفع بالبدل من (عاصم) والتقدير : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم إلا الراحم وهو الله». اه.
(1) شرح التسهيل (2 / 288). (2) سورة النمل : 65.
(3) الكشاف (3 / 156).
(4) شرح التسهيل (2 / 288).
(5) سورة الأحزاب : 56.
(6) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 553).
(7) سورة النساء : 157.
راجح ، أو واجب ورجحانه إنّما هو في لغة التميميين ؛ لأنّ الحجازيين هم الذين يوجبون النّصب (1) ، فعلم من هذا أنّ النّصب هو الأرجح عندهم ، والبدل مرجوح. وزعم المازنيّ : أنّ إتباع المنقطع من تغليب ما يعقل على ما لا يعقل.

قال ابن خروف : وهو فاسد ؛ لأنّه لا يتوهّم ذلك [محصورا] في لفظ واحد والّذي يبدل منه في هذا الباب ـ وليس لفظ (أحد) ـ أكثر من أن يحصى (2).
قال ابن عصفور : وزعم المازنيّ أنّ وجه البدل ـ أي : في المنقطع ـ أن يكون أطلق (الأحد) على (الأحد) وغيره ؛ لأنّه لما يعقل فلمّا اجتمع مع ما لا يعقل ، أطلق عليهما تغليبا (3) وعلى ذلك يحمل قوله :

	1693 ـ ... ليس بها أنيس 
 
	
	إلّا اليعافير ... (4).
 


لأن الأنيس لمن يعقل ، ثمّ غلّبه وذلك فاسد ؛ لأنّه لا يطرد في المنقطع ولا يسوغ له ذلك ، في مثل قول الشاعر :

	1694 ـ ليس بيني وبين قيس عتاب 
 
	
	غير طعن الكلى وضرب الرقاب (5)
 


لأنّ (عتاب) لا يقع على من يعقل حتّى يقال فيه بالتغليب ، وقد أبدلت (غير) المضافة إلى الطّعن والضّرب من (عتاب) ، والطعن والضّرب ليسا من العتاب.

قال الشيخ : والحكم المذكور للمستثنى المنقطع على اللّغتين ثابت إن كان الاستثناء بلفظ (إلّا) أو (غير) ، وإن كان الاستثناء بأداة غير لفظ (غير ، إلّا) كان حكم المستثنى حكمه إذا كان الاستثناء متّصلا (6) ، ومن الاستثناء المنقطع بأداة غير (إلّا وغير) قول الشاعر : ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 556) ، وشرح الجمل لابن عصفور (2 / 214) ، وأبو عثمان المازني (ص 150).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 557) ، والعبارة بنصها في المساعد (1 / 563 ، 564).
(3) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 214).
(4) سبق تخريجه. والشاهد فيه هنا : أن (اليعافير والعيس) من الاستثناء المنقطع الذي ليس بعض الأول ولا ملابسا له.
(5) البيت من بحر الخفيف وهو لعمر بن الأيهم التغلبي. ينظر الكتاب (2 / 323) ، والمقتضب (4 / 413) ، وشرح المفصل (2 / 80).
(6) التذييل والتكميل (3 / 575) ، والمساعد لابن عقيل (1 / 564).
[جواز الإتباع على الاسم الظاهر أو ضميره]
قال ابن مالك : (وإن عاد ضمير قبل المستثنى بـ «إلّا» الصالح للإتباع على المستثنى منه العامل فيه ابتداء ، أو أحد نواسخه أتبع الضمير جوازا ، وصاحبه اختيارا ، وفي حكمهما المضاف إليه في نحو : ما جاء أخو أحد إلّا زيد).
	 ـ 1695ـ لم ألف بالدّار ذا نطق سوى طلل 
 
	
	قد كاد يعفو وما بالعهد من قدم (1)
 


وعلى هذا القول : ما بالدّار أحد ليس حمارا ، أو لا يكون حمارا ، أو عدا حمارا ، أو عدا حمار ، وكذا باقي الأدوات ، وهذا الّذي أشار إليه الشيخ ، يؤخذ من كلام المصنّف في الكتاب فإنّه قد نصّ على حكم المستثنى بغير (إلّا وغير) من الأدوات ، وأنّه إمّا مجرور أو منصوب ، وأمّا (إلّا) فهي المقصودة بالكلام عليها من أول الباب إلى هنا ، وأمّا كون حكم (غير) في المنقطع (إلّا) فقد ذكر المصنف في الفصل الأخير أنّ (غيرا) مستثنى بها ، فتجرّ المستثنى ، وتكون هي معربة بما له بعد (إلّا) فعمّ الحكم بذلك في المنقطع وغير المنقطع ، ولهذا لمّا ذكر حكم الإتباع قال : فإن كان المستثنى بـ (إلّا) متّصلا ... إلى آخره ، ولم يذكر (غير) مع أنّ الحكم فيهما واحد اعتمادا على ما ذكره في فصل (غير) كما نبّه عليه.

واعلم أنّه تقدّم من كلام الشيخ ـ في اعتراضه على المصنّف ـ أنّ الأفعال لا يستثنى بها المنفصل (2) ؛ كـ (خلا) وأختيها ، وهاهنا قد مثّل بالأفعال في المنقطع ، فينبغي أن يتأمل ما أورده.

قال ناظر الجيش : اعلم أنّ كلّ مسألة تقدّم فيها على المستثنى اسمان أحدهما ظاهر معمول للابتداء (3) أو لأحد نواسخه (4) والآخر مضمر واقع في خبر ذلك ـ
__________________

(1) البيت من بحر البسيط وهو لقائل مجهول.
اللغة : لم ألف : لم أجد. والطلل : ما شخص من آثار الدار ، يعفو : يدرس.
والشاهد فيه : مجيء الاستثناء بأداة غير لفظ (إلا) و (غير) وهي (سوى). ينظر العيني (3 / 119) ، والتذييل والتكميل (3 / 553).
(2) وفي المساعد لابن عقيل (1 / 564): «ولا يستثنى بالفعل فيه ـ أي في المنقطع ـ فلا يقال : ما في الدار أحد ليس حمارا». اه.
(3) مثال ذلك : ما أحد يقول ذلك إلا زيد.
(4) مثال ذلك : ما حسبت أحدا يقول ذلك إلا زيدا ، وما كان أحد يجترئ عليك إلا زيد.
الظاهر أو في صفته ، وهو عائد عليه ، يجوز للمتكلم أن يبدل ذلك المستثنى من أيّهما شاء ، وذلك نحو : ما أحد يقول ذلك إلّا زيد ، وما حسبت أحدا يفعل ذلك إلّا زيد ، وما كان أحد يجترئ عليك إلّا زيد ، فلك أن تجعله تابعا في تلك الأمثلة ، لما عاد إليه المضمر من المبتدأ ، أو المفعول الأول لـ (حسبت) ، فيكون إعرابه على حسب إعراب متبوعه (1) ، ولك أن تجعله تابعا للمضمر العائد من خبر المبتدأ ، أو المفعول الثاني أو خبر (كان) (2) ؛ لأنّ العامل في الضمير خبر ما دخل النّفي عليه ، وإذا دخل نفي على ذي خبر فالخبر هو المنفيّ ، فهذه أمثلة الضمير واقعا في الخبر.

وأمّا أمثلته واقعا في الصّفة نحو : ما فيهم أحد اتّخذت عنده يدا إلّا زيدا ، فيجوز في زيد الرّفع إتباعا للمبتدأ ، والخفض إتباعا للضّمير الواقع في صفته ؛ لأنّ المعنى ما اتخذت عند أحد يدا إلّا زيد ، وكذا ما ظننت فيهم أحدا يقول ذلك إلّا زيدا ، وما كان فيهم أحد يفعل ذلك إلّا زيد ، وإتباع الظاهر المخبر عنه أو الموصوف في الصّور المذكورة أولى من إتباع المضمر ؛ لأنّ المسوّغ للإتباع هو النّفي ، وهو أقرب إلى الظاهر منه إلى المضمر (3). قال سيبويه ـ بعد أن مثّل بقوله : ما علمت أحدا يقول ذلك إلّا زيدا ـ : وإنّما اختير النصب هنا ؛ لأنّهم أرادوا أن يجعلوا المستثنى بمنزلة المبدل منه وأن لا يكون إلّا من منفيّ ، والمبدل منه منصوب منفيّ ، ومضمره مرفوع فأرادوا أن يجعلوا المستثنى بدلا منه ؛ لأنّه هو المنفيّ ، وهذا وصف أو خبر ، وقد تكلّموا بالآخر ؛ لأنّ معناه النّفي ، إذا كان وضعا لمنفي ، كما قالوا : عرفت زيدا أبو من هو ، كما ذكرت لك ؛ لأنّ معناه معنى المستفهم منه. انتهى (4).
فلو كان الضمير العائد في غير خبره ، وغير صفة مخبرا عنه ، امتنع إتباعه ولزم إتباع الظّاهر كقولك : ما شكر رجل أكرمته إلّا زيد ، وما مررت بأحد أعرفه إلّا ـ
__________________

(1) أي : يكون بدلا منه على حسب إعرابه ؛ لأن المسوغ للإتباع هو النفي ، وهو أقرب إلى الظاهر منه إلى المضمر وهو المختار. ينظر التذييل والتكميل (3 / 558).
(2) فيكون بدلا منه ؛ لأن النفي متوجه عليه من جهة المعنى. ينظر التذييل والتكميل (3 / 558).
(3) قال أبو حيان : «... ومن صفة اسم كان عليه ومثال ذلك : ما فيهم أحد اتخذت عنده يدا إلا زيد ، وما ظننت فيهم أحدا يقول ذلك إلا زيد ، وما كان فيهم أحد يقول ذلك إلا زيد فحكم هذه المسائل في الصفة حكمها في الخبر ، فالأولى الإبدال من الظاهر ، ويجوز الإبدال من المضمر». اه. التذييل والتكميل (3 / 558).
(4) الكتاب (2 / 314).
عمرو ؛ لأنّ المعنى : ما شكر ممّن أكرمته إلّا زيد ، وما مررت ممّن أعرفهم إلّا بعمرو ، فلا أثر للنفي في (أكرمت) ولا في (أعرف) بل هما مثبتان ، فلذلك امتنع إتباع معمولهما وقد عرف هذا من اشتراط المصنّف في العائد عليه الضمير أن يكون معمولا للابتداء ، ولأحد نواسخه. قال سيبويه : وتقول : ما ضربت أحدا يقول [3 / 39] ذلك إلّا زيدا ، لا يكون في ذلك إلّا النّصب ؛ وذلك لأنّك أردت في هذا الموضع أن تخبر بوقوع فعلك ولم ترد أن تخبر أنّه ليس يقول ذلك إلّا زيد ، ولكنّك أخبرت أنّك ضربت ممّن يقول ذلك زيدا. انتهى (1).
وهذا الحكم المذكور من جواز إتباع الظّاهر والمضمر ليس خاصّا بالمتّصل بل هو جار في المنقطع أيضا وهو غنيّ عن الأمثلة (2) ، وعلى الانقطاع جاء قول الشاعر إلّا أنّه أتبع الضمير ـ أنشده المصنّف وهو من إنشادات سيبويه أيضا ـ :

	1696ـ في ليلة لا ترى بها أحدا
 
	
	يحكي علينا إلّا كواكبها (3)
 


فـ (كواكبها) بدل من فاعل (يحكي) ، (ترى) بمعنى : تعلم فـ (يحكي) وقعت مفعولا ثانيا لها ، ومعنى (يحكي علينا) : يخبر عنّا ، وقبله :

	1697ـ ما أحسن الجيد من مليكه وال
 
	
	لبّات إذ زانها ترائبها (4)
 

	يا ليتني ليلة إذ هجع النّاس 
 
	
	ونام الكلاب صاحبها
 


وإنما قيّد المصنّف المستثنى بـ (إلّا) ليخرج ما سوى (إلّا) و (غير) من بقيّة الأدوات ، كما تقرّر أنّ ما سواهما ينصب المستثنى أو يجرّه ، ثمّ خصّ (إلّا) بالذّكر ، وأمّا (غير) فيأتي في كلامه أنّ لها حكم ما بعد إلّا من الإعراب ، كما تقدّم ، وعلى هذا تقول : ما أظنّ أحدا يفعل ذلك غير زيد ، نصبا ورفعا. قال ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 314).
(2) في المساعد لابن عقيل (1 / 565): «وشمل كلامه الاستثناء المنقطع أيضا ، نحو : ما أحد يقيم بدارهم إلا الوحش».
(3) البيت من المنسرح ، وقائله عدي بن زيد شاعر جاهلي ، تقدمت ترجمته. ينظر الكتاب (2 / 212) ، وديوان عدي بن زيد (ص 194) ، وشرح التسهيل (2 / 289) ، والمقتضب للمبرد (4 / 402) ، والخزانة (2 / 180).
(4) الجيد : العنق ، اللبات : جمع لبة : النحر ، والترائب : عظام الصدر ، والهجوع : النوم ليلا ، وقائل البيتين عدي بن زيد وهما من المنسرح كالبيت السابق.
[مجيء المستثنى متبوعا ، والمستثنى منه تابعا]
قال ابن مالك : (وقد يجعل المستثنى متبوعا ، والمستثنى منه تابعا).
الشّيخ : واحترز المصنّف بقوله : قبل المستثنى من أن يكون الضمير العائد بعده فإنّه لا يتصوّر فيه ذلك نحو : ما أحد إلّا زيدا يقول ذلك ، فهذا لا يكون فيه إلّا النّصب على الاستثناء ، ولا يجوز أن يكون مبدلا من الضّمير في (يقول). اه (1).
وقيّد المصنّف المستثنى بصلاحيته للإتباع تنبيها منه على أنّه لا بدّ أن يتقدّمه نفي أو ما يجري مجراه ليوجد شرط الإتباع فيصحّ ، وإنما احتاج إلى هذا القيد ؛ لأنّ عبارته ليس فيها إشعار باشتراط ما ذكره ولا بدّ منه ، فاكتفى عن ذلك بوصفه المستثنى بالصّلاحية للإتباع ؛ لأنّه يعلم منه اشتراط ألّا يكون الكلام موجبا ، إذ لو كان موجبا لم يصلح المستثنى للإتباع لما قد عرفته (2).
وقد ذكر الشيخ أنّ المصنّف احترز بذلك من أن يكون المستثنى منقطعا لا يمكن توجيه العامل عليه (3) ، وتكلّف في تمثيله (4) ، وجعل اشتراط النّفي وما جرى مجراه مستفادا من قوله : أتبع أو نحو ذلك ، وفيه بعد ، وما تقدّم أسهل منه وأقرب وقوله : وفي حكمهما المضاف والمضاف إليه أي في حكم الظّاهر والمضمر المتقدّم ذكرهما المضاف والمضاف إليه في المثال المذكور فلك أن تقول : ما جاء أخو أحد إلّا زيد بالرّفع مبدلا من المضاف ، والخفض مبدلا من المضاف إليه كما قلت : ما فيهم أحد اتّخذت عنده يدا إلا زيد ، وإلّا زيد (5) ويحتاج توجيه جواز الخفض في الإضافة إلى فضل تأمّل (6).
قال ناظر الجيش : قد علم ممّا تقدّم أنّ حكم المستثنى إذا قدّم النّصب ، فأشار هنا إلى أنّه قد يقدّم في غير الإيجاب فلا ينصب ، وإنما يتوافق مع ما بعده في الإعراب. وقد أشار إلى ذلك سيبويه قال : حدّثنا يونس أنّ بعض العرب الموثوق بهم يقولون : ما لي إلّا أبوك أحد ؛ فيجعلون (أحد) بدلا ، كما قالوا : ما مررت ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 560) ، والمساعد لابن عقيل (1 / 565).
(2) ينظر : المساعد لابن عقيل (1 / 566).
(3) التذييل والتكميل (3 / 560).
(4) فمثل بقوله : ما أحد ينفع إلا الضرّ ، وما مال يزيد إلا النقص ، ينظر : التذييل والتكميل (3 / 560).
(5) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 561).
(6) ينظر : المساعد لابن عقيل (1 / 566).
بمثله أحد ، فجعلوه (1) بدلا. اه.

وأنشد المصنف على ذلك قول حسّان رضي‌الله‌عنه :

	1698 ـ لأنّهم يرجون منه شفاعة
 
	
	إذا لم يكن إلّا النّبيّون شافع (2)
 


قال : وأنشد الفرّاء (3) :

	1699 ـ مقزّع أطلس الأطمار ليس له 
 
	
	إلّا الضّراء ، وإلّا صيدها نشب (4)
 


وأنشد الكوفيّون :

	1700ـ رأت إخوتي بعد الولاء تتابعوا
 
	
	فلم يبق إلّا واحد منهم شفر (5)
 


ولابن عصفور في هذه المسألة خبط ؛ فتارة أجازها ، وتارة جعل ذلك ضرورة وتارة جعله مذهب الكوفيين (6). ونقل الشيخ أيضا عن بعض النّحاة أنّ مذهب البصريّين في المستثنى إذا قدّم على المستثنى منه النصب خاصة (7) ، وجعلها الشيخ ـ
__________________

(1) فيكون المعنى ـ على الرفع ـ : ما جاء إلا زيد ، وعلى الخفض : ما جاء إلا أخو زيد ، ينظر :الكتاب (2 / 337) ، والتذييل والتكميل (3 / 562) ، والمساعد (1 / 567).
(2) البيت من بحر الطويل من قصيدة يمدح بها حسان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.
والشاهد فيه قوله : «إذا لم يكن إلا النبيون شافعا» ؛ حيث رفع المستثنى المتقدم (النبيون) والقياس نصبه ، ينظر : ديوان حسان (152) ، والعيني (3 / 114) ، والهمع (1 / 225) ، والتصريح (1 / 355).
(3) معاني الفراء (1 / 168).
(4) البيت لذي الرمة ، وفي وصف صائد ، من البسيط من قصيدة بائية طويلة مشهورة له.
المقزع : الخفيف الشعر ، الأطلس : الأغبر ، الأطمار : واحدها الطمر وهو الثوب الخلق ، والضراء واحدها ضرو : الكلب الضاري ، والنشب : المال.
والشاهد في قوله : «إلا الضراء وإلا صيدها نشب» ؛ حيث قدم المستثنى مرفوعا على المستثنى منه ، والبيت في ديوان ذي الرمة (ص 24) ، ومعاني الفراء (1 / 168).
(5) لم يعين قائله ، وهو من الطويل ، وقد أنشده يونس والفراء ، ينظر : التذييل والتكميل (3 / 563).
شفر : بمعنى أحد ، لا يستعمل إلا في النفي.
والشاهد فيه : جعل المستثنى متبوعا ، ولذلك رفع مع تقدمه ، والمستثنى منه تابعا وقيل : إنه رفع ـ مع تقدمه ـ على مذهب البغداديين أو على مذهب الكوفيين. ينظر الهمع (1 / 225) ، والدرر (1 / 192) ، واللسان مادة «شفر».
(6) في المساعد لابن عقيل (1 / 567): «قال ابن عصفور فيه مرة : إنه من القلة بحيث لا يقاس عليه ، ومرة : إنه لغية ضعيفة ، وأجازه الكوفيون ، كما نقل ابن عصفور ، والبغداديون كما نقل ابن إصبع». اه.
(7) التذييل والتكميل (3 / 564).
مسألة خلاف ، وطوّل الكلام فيها ، وكلّ هذا مضادّ منه ؛ لكلام سيبويه ، ولما نقله عن العرب الموثوق بهم. وعلّل ابن عصفور المنع فقال : يجوز الرفع على الفاعلية وجعل (أحد) بدلا منه ، يعني في : ما قام إلّا زيد أحد ، قال : لأنّ (أحد) أعمّ من (إلّا زيد) والأعمّ لا يبدل من الأخصّ ، وقال في موضع آخر : وقد يجوز ذلك على وضع العامّ موضع الخاصّ ، فيكون من بدل الشيء من الشيء ، إلّا أنّه لا يجوز ذلك إلا في ضرورة ، مثل :

	1701 ـ ...
 
	
	فلم يبق إلا واحد منهم شفر (1)
 


ونقل الشيخ عن ابن الضائع كلاما قاله رادّا على ابن عصفور مضمونه أنّ جعل (أحد) و (شفر) ـ في قولك : ما لي إلّا أبوك أحد ، ولم يبق إلّا واحد منهم شفر ـ بدلا ، خطأ ؛ لأنّه يلزم منه أن يكون (أحد) و (شفر) مستعملين في الواجب وهو لا يجوز ، قال : والوجه أن يقال : إنّه بدل من الاسم مع (إلّا) مجموعين فقدّر العامل : لم يبق شفر (2). اه.

وهذا منزع نزع إليه ابن الضائع (3) ، فالمحكوم عليه البدلية في الاستثناء وقد تقدّم عنه في مثل : ما قام أحد إلّا زيد ، أنّ البدل من (أحد) هو مجموع (إلّا زيد) (4) لا (زيد) وحده ، فكذا قال في عكسه وهو : «فلم يبق إلّا واحد منهم (شفر) إنّ (شفر) بدل من (إلّا واحد) لا من (واحد) وحده ، وإنمّا ادّعى ذلك هنا أيضا ، لئلا يلزم منه استعمال (شفر) في الواجب ، ويمكن أن يقال : إنّ تسميته (شفر) بدلا في مثل : «فلم يبق إلّا واحد منهم شفر» إنّما هو باعتبار الأمر اللفظيّ من غير التفات [3 / 40] إلى معناه ، ويدلّ على ذلك أنّك إذا قلت : لم يبق منهم شفر إلّا واحد ؛ كان (شفر) هو المستثنى منه ، وإذا قلت : فلم يبق إلّا واحد منهم شفر ؛ كان بمعنى الأوّل إلّا أنّ اللفظ لا يمكن حمله على ذلك ؛ إذ لا يتأخّر المبدل منه ويقدّم البدل فادّعى أنّ المؤخّر بدل من المقدّم ، وإن كان المعنى على العكس مراعاة للقاعدة في مثله ، وإذا كان تسميته بدلا إنما هو باعتبار اللفظ خاصة ؛ يلزم ما قاله ابن عصفور من أنّه : كيف تصحّ البدلية في مثل : ما قام إلّا زيد أحد ، و (أحد) أعمّ من الأول؟! ولا يحتاج أيضا إلى تأويل ابن الضائع (5).
__________________

(1) المقرب (1 / 199).
(2) التذييل والتكميل (3 / 566).
(3) شرح الجمل لابن الضائع (2 / 219 / ب).
(4) ينظر : الهمع (1 / 225).
(5) ينظر في توضيح ذلك : الاستغناء في أحكام الاستثناء (148).
[تقديم المستثنى]
قال ابن مالك : (ولا يقدّم دون شذوذ المستثنى على المستثنى منه ، والمنسوب إليه معا ؛ بل على أحدهما ، وما شذّ من ذلك فلا يقاس عليه خلافا للكسائيّ).
قال ناظر الجيش : المستثنى جار من المستثنى منه مجرى الصفة المختصّة ، من الموصوف بها ومجرى المعطوف بـ (لا) من المعطوف عليه ، فكما لا تتقدّمان على متبوعهما ، كذا ينبغي أن لا يتقدم المستثنى على المستثنى منه ، لكن تقدّم الصفة والمعطوف غير ممكن من جهة أنّ التابع لا يتقدم على المتبوع ، بخلاف المستثنى ، فلهذا إذا تقدّم أول الكلام ما يشعر بالمستثنى منه ما هو مسند إليه أو واقع عليه جاز تقدمه ، نحو : قام إلّا زيدا القوم ، وضربت إلّا زيدا القوم ، قاله المصنف ، فلو لم يتقدم ما يشعر بالمستثنى منه من مسند أو واقع لم يجز التقديم ، وإليه الإشارة بقوله : ولا يتقدم دون شذوذ المستثنى على المستثنى منه والمنسوب إليه معا ، بل على أحدهما ؛ فعلم بذلك أنّه لا يجوز : إلّا زيدا قام القوم ، وإلّا زيدا ضربت القوم (1). وإنما قال : والمنسوب إليه ؛ ليشمل المسند والواقع ، وممّا مثّل به المصنف في الجائز التقديم :القوم إلّا زيدا ذاهبون ، وأدرجه في التّمثيل مع : (ما قام إلّا زيدا القوم) ولا ينتظم لي تمثيله بـ : القوم إلّا زيدا ذاهبون ، مع قوله في المتن : إنّه لا يتقدم المستثنى على المستثنى منه ، والمنسوب إليه معا ؛ لأنه قدّم عليهما في المثال المذكور ، فإنّ المستثنى منه الضمير ، وذاهب مسند إليه إلّا أن يقول : قد تقدم ما يشعر بالمستثنى منه وهو القوم ؛ لإشعاره بالضّمير من حيث إنّ مدلولهما واحد ، وإذا جاز التقديم في مثل :قام إلّا زيدا القوم لتقدّم (قام) المشعر بالمسند إليه من حيث هو مسند ، جاز : القوم إلّا زيدا ذاهبون ، من طريق أولى ، لكن ينكر عليه كونه قيّد المشعر المتقدم بكونه مسندا إلى المستثنى منه أو واقعا عليه ، ولو أطلق فقال : إذا تقدم ما يشعر به كان المثال المذكور مندرجا تحت الإطلاق.

ونحن نتذكر أحوال التقديم لننبّه على محلّ الوفاق ومحلّ الخلاف منها ، فنقول : ـ
__________________

(1) في التذييل والتكميل (3 / 567): «ذهب الجمهور إلى المنع واستدلوا بأن ذلك لم يسمع من كلامهم ، ولأن (إلّا) مشبهة بلا العاطفة وواو مع نحو : قام القوم لا زيد ، وجاء البرد والطيالسة وهذان لا يتقدمان ، فكذلك ما أشبههما» ا. ه ، وينظر أيضا : المقرب (1 / 69) ، والهمع (1 / 226).
المستثنى إمّا أن يتقدم أول الكلام أو يقدّم على المستثنى منه دون المنسوب إليه مع توسطه بين جزئي كلام ، أو يقدّم على المستثنى منه ، أو يقدّم على المنسوب دون المستثنى منه ، أمّا تقديمه أول الكلام فلم يجزه أحد إلّا الكسائي (1).
قال الشيخ : والزجاج ـ أيضا ـ (2) واستدلّ لهما بقول الشاعر :

	1702 ـ خلا الله لا أرجو سواك وإنّما
 
	
	أعدّ عيالي شعبة من عيالكا (3)
 


وبقول الآخر ـ وهو استثناء منقطع ـ :

	1703 ـ وبلدة ليس بها طوريّ 
 
	
	ولا خلا الجنّ بها إنسيّ (4)
 


ففي تقديم (خلا) إشعار بتقديم (إلّا) لأنّها الأصل ولا يقع الفرع في موضع لا يقع فيه الأصل ، فعلى هذا جوّز الكسائيّ (5) إلّا زيدا قام القوم ؛ قياسا ، وحكم الجمهور على ما استدل به بالشذوذ ، وعن ذلك احترز المصنف بقوله : دون شذوذ.

ووجه الشذوذ بأن قال : قد يكون المستثنى منه جائز التقديم ، فيقدر وقوعه مقدما ويقدم لذلك المستثنى عليه وعلى ما عمل فيه ، وأنشد البيتين المتقدّمين ، ثمّ قال قدّر أنّه قال : سواك خلا الله إلّا أرجو ، وأنّه قال : ولا بها إنس خلا الجنّ ، فاستجاز مع المقدّر ما استجاز مع المحقّق.

وأمّا تقديمه على المستثنى منه وما نسب إليه وهو متوسّط الكلام ففيه ثلاثة مذاهب ، ـ
__________________

(1) ينظر : الارتشاف (2 / 307) ، والكسائي وأثره في الدراسات النحوية (ص 191 ، 192).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 567).
(3) البيت من الطويل ، وقد نسب في معجم الشواهد (ص 255) إلى الأعشى ، وليس في ديوانه.
والشاهد في قوله : «خلا الله لا أرجو سواك» ؛ حيث استدل به من ذهب إلى جواز تقديم المستثنى وجعله أول الكلام. ينظر : الخزانة (2 / 3) ، والتصريح (1 / 363) ، والهمع (1 / 226 ، 233) ، والدرر (1 / 193 ، 197) ، والأشموني (2 / 163).
(4) بيتان من بحر الرجز للعجاج.
اللغة : طوري : بمعنى أحد ولا يستعمل إلا مع النفي ، وروي : طوئي ، بمعنى طوري أيضا ، والشاهد فيه : ـ كالذي قبله ـ حيث استدل به من ذهب إلى جواز تقديم المستثنى أول الكلام. ينظر : ديوان العجاج برواية : «وخفقة ليس بها طوئي» ، أمالي القالي (1 / 251) ، الإنصاف (159 ، 160) ؛ الخزانة (7 / 2) ، والهمع (1 / 226 ، 232) ، والدرر (1 / 193).
(5) في المساعد لابن عقيل (1 / 569): «والزجاج ، ونقله ابن الخباز في النهاية عن الكوفيين ، وابن العلج في البسيط عن طائفة منهم». اه.
يفرق في الثّالث بين أن يكون العامل متصرفا ، فيجوز نحو : القوم إلّا زيد جاؤوا ، أو غير متصرف فلا يجوز ، نحو : القوم إلا زيدا في الدّار ، وهو مذهب الأخفش (1).
قال الشيخ : ولم يسمع التقديم إلّا مع العامل المتصرف فينبغي الاقتصار عليه (2).
ومن شواهد التقديم قول ذي الرّمة :

	1704 ـ معرّسا في بياض الصّبح وقعته 
 
	
	وسائر الشّيء إلّا ذاك منجذب (3)
 


فاستثنى من الضّمير المستتر في (منجذب) و (منجذب) العامل فيه ، وقول لبيد :

1705 ـ ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل (4)
فـ (ما خلا الله) استثناء من الضمير المستتر في (باطل) و (باطل) مسند إليه ، عامل فيه (5). وأنشد المصنف قول ابن أبي الصّلت (6) :

	1706 ـ كلّ دين يوم القيامة عند اللّ
 
	
	ه إلا دين الحنيفة بور (7)
 


وقول الآخر :

	1707 ـ تعلم بأنّ الوفد إلّا عويمرا
 
	
	هم الكاذبون المخلفو كلّ موعد (8)
 


__________________

(1) لمراجعة المذاهب الثلاثة ورأي الأخفش ، ينظر : التذييل والتكميل (3 / 570) ، والهمع (1 / 226).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 570 ، 571) والمساعد لابن عقيل (1 / 566).
(3) التعريس : النوم في آخر الليل ، وقعته : نومته ، أي مستمر ، والبيت من البسيط ، وهو في ديوان ذي الرمة (ص 7) برواية : وسائر الليل إلا ذاك منجذب. وجمهرة القرشي (ص 178) ، والتذييل والتكميل (3 / 571).
(4) البيت من الطويل وتمامه :
	ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
 
	
	وكل نعيم لا محالة زائل 
 


وهو في شرح ديوان لبيد (ص 256) ، وشرح المفصل (2 / 78) ، والهمع (1 / 3 ، 226) ، وشرح التصريح (1 / 29).
(5) المرجع السابق الصفحة نفسها.
(6) نسبه الأستاذ عبد السّلام هارون في معجم الشواهد إلى عبد الله بن الزبعرى أو أمية بن أبي الصلت والبيت من الخفيف.
(7) الشاهد في تقديم المستثنى وهو (دين) على المستثنى منه وهو الضمير المستتر في (بور) ، وعامله وهو (بور) ، ينظر البيت في : ديوان أمية بن أبي الصلت (ص 180) ، والهمع (1 / 226) ، والدرر (1 / 193) ، والتذييل والتكميل (3 / 571).
(8) البيت من الطويل ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه : كالذي قبله حيث تقدم المستثنى على المستثنى منه وهو الضمير ، وعلى العامل فيه وهو (الكاذبون). ينظر : الهمع (2 / 44) ، والدرر (2 / 52) ، والتذييل والتكميل (3 / 572).
وقد علمت أنّ عبارة المصنّف ـ في المتن ـ تقتضي امتناع التقديم وأنّ تمثيله بنحو : القوم إلّا زيدا ذاهبون ؛ تقتضي جوازه ، وأمّا تقديمه على المستثنى منه نحو : قام إلّا زيدا القوم ، فنقل الشيخ أنّه لا خلاف في جوازه ومن ذلك ما أنشده سيبويه :

	1708 ـ النّاس ألب علينا فيك ليس لنا
 
	
	إلّا السّيوف وأطراف القنا وزر (1)
 


وأنشد الزّجّاجي (2) :

	1709 ـ وما لي إلّا آل أحمد شيعة
 
	
	وما لي إلّا مشعب الحقّ مشعب (3)
 


وجعل المصنف التقديم في نحو : قام إلّا زيدا القوم ، أقوى منه في نحو [3 / 41] : ضربت إلّا زيدا القوم ، قال : لأنّ طلب الفعل لما هو فضلة ليس كطلبه لما هو عمدة ، وتقدم ما يطلب المستثنى منه وهو عمدة ، بمنزلة تقدمه نفسه ، وليس كذلك تقدم ما يطلب المستثنى منه ، وهو فضلة ، ونظير ما أنشده سيبويه من تقديم المستثنى على المستثنى منه ما نقله المصنّف عن الأخفش من قوله : هاهنا إلّا زيدا قومك ، وأين إلّا زيدا قومك ، وكيف إلّا زيدا قومك؟.
وأمّا تقديمه على المنسوب إلى المستثنى منه فقط ، نحو : القوم إلّا زيدا ضربت ، فيظهر أنه في الجواز كالقسم الّذي قبله بل أولى ، وكأنّه لوضوحه لم يتعرّض المصنف لتمثيله ولنختم الكلام على هذا الفصل بمسألتين تتعلقان بالاستثناء المقدم من جهة العطف :

إحداهما : ما نبّه عليه سيبويه ، وهي : ما لي إلّا زيدا صديق وعمرا. وعمرو ، وما لي إلّا إيّاك صديق وزيدا ، وزيد. قال سيبويه : فأمّا النصب فعلى الكلام الأول ـ
__________________

(1) نسبه أبو حيان ـ التذييل والتكميل (3 / 582) إلى كعب بن مالك ، وهو في ديوان حسان بن ثابت ـ رضي الله تعالى عنه ـ (ص 119) ، الألب ـ بفتح الهمزة ، وكسرها ـ : القوم يجتمعون على عداوة إنسان ، وفيك : يعني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والوزر : الملجأ.
والشاهد : في الشطر الثاني ؛ حيث تقدم المستثنى وهو (السيوف) على المستثنى منه وهو (وزر).
ينظر : الكتاب (2 / 336) ، والإنصاف (ص 159) ، وشرح المفصل (2 / 79) ، والبيت من البسيط.
(2) الجمل للزجاجي (ص 228).
(3) قائله الكميت. والبيت من الطويل ، ويروى (مذهب) بدل (مشعب) والمعنيان متقاربان.
والشاهد : في شطريه ؛ حيث تقدم المستثنى على المستثنى منه فيهما ، ينظر : المقتضب (4 / 398) ، والإنصاف (ص 159) ، وشرح المفصل (2 / 79) ، والخزانة (2 / 207).
[استثناء شيئين بأداة واحدة]
قال ابن مالك : (فصل ؛ لا يستثنى بأداة واحدة ـ دون عطف ـ شيئان ، وموهم ذلك بدل ومعمول عامل مضمر ، لا بدلان ؛ خلافا لقوم).
وأما الرفع فكأنّه قال : وأبوك لي ، يعني أنّه مرفوع على الابتداء ، والخبر محذوف لتقدم ما يدلّ عليه ، كأنّه قال : وعمرو لي صديق أيضا ، وهو نظير : إنّ زيدا قائم وعمرو (1). وهذا تخريج الخليل ، وخرّجه غيره على غير ذلك ، وقد نبّه عليه ابن عصفور فقال : فإن عطفت على المستثنى المقدم فإنّه يفارق العطف على المستثنى المؤخر في أنّه يجوز في العطف النصب على اللّفظ والرفع على المعنى فنقول : ما قام إلّا زيدا أحد وعمرا ؛ على لفظ (زيدا) ، وعمرو على ما كان يجوز في (زيد) لو تأخّر فكأنّك قلت : ما قام أحد إلّا زيد وعمرو ، ثمّ قال : وهذا الوجه ضعيف جدّا.

المسألة الثانية : قال الشيخ : إذا عطفت على المستثنى المقدم المنصوب اسما ؛ نصبت نحو : قام إلّا زيدا وعمرا القوم ، ولا يجوز غير النّصب ، فإن أخرت المعطوف بعد المستثنى منه فالاختيار النصب ، نحو : قام إلّا زيد القوم وعمرا ، ويجوز أن يرفع حملا على المعنى ؛ لأنّ (قام إلّا زيدا القوم) في معنى : لم يقم زيد من القوم ، فكما يجوز : لم يقم زيد من القوم وعمرو ؛ كذلك جاز : قام إلّا زيدا القوم وعمرو (2). اه. وإذا جاز الحمل على المعنى في هذه المسألة فجواز الحمل عليه في المسألة الّتي قبلها أولى.

قال ناظر الجيش : أي : لا يقال : قام القوم إلّا زيدا عمرا ، بل إنّما يقال : قام القوم إلّا زيدا وعمرا ؛ بالعطف ، أو إلا زيدا إلّا عمرا ، بحسب ما نريد من المعنى ، على ما يأتي في الفصل بعده ، وكذا إذا استثنيت بعد الأفعال المتعدّية إلى مفعولين ، نحو : أعطيت ، لا تقول : أعطيت الناس المال ، إلّا عمرا الدنانير ، أشار إلى منع ذلك ابن السّراج (3) قال : لأنّ حرف الاستثناء إنما يستثنى به واحد فتقول : أعطيت الناس دراهم إلّا عمرا ، ثمّ قال : فإن قلت : ما أعطيت أحدا درهما إلّا عمرا ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 335).
(2) التذييل والتكميل (3 / 673).
(3) الأصول لابن السراج (ص 219) ، والمساعد لابن عقيل (1 / 570).
دانقا (1) ، وأردت الاستثناء ؛ لم يجز ، فإن أردت البدل جاز ، وأبدلت (عمرا) من (أحد) و (دانقا) من (دراهم) كأنّك قلت : ما أعطيت إلّا عمرا دانقا.

قال المصنف : حاصل كلامه ـ يعني ابن السراج ـ جواز أن يقال : ما أعطيت أحدا درهما إلّا عمرا دانقا ، على أن يكون الاسمان اللّذان بعد (إلّا) بدلين ، لا منصوبين على الاستثناء. وفي هذا ضعف بيّن ؛ لأنّ البدل في الاستثناء لا بدّ من اقترانه بـ (إلّا) فكان ذلك أشبه شيء بالمعطوف بحرف ، فكما لا يقع بعد حرف معطوفان ، كذلك لا يقع بعد حرف الاستثناء بدلان ، فإن ورد ما يوهم ذلك قدّر ناصب للثاني (2) كما يقدّر خافض للثاني في نحو :

	1710 ـ أكلّ امرئ تحسبين امرأ
 
	
	ونار توقّد بالليل نارا (3)
 


وفي منع المصنف ما أجازه ابن السراج من جعل الاسمين بعد (إلّا) في المثال المتقدم بدلين ـ نظر ؛ فإنّ غاية مستنده في المنع أنّه شبهه بالمعطوف بحرف ، كما تقدّم ، وعلى تقدير تسليم هذا الشبه لا خلاف في صحة عطف اثنين بحرف واحد ، بعد (أعطيت) وشبهه ، مما يقتضي معمولين نحو : ما أعطيت أحدا درهما عمرا دانقا ؛ لأنه يصحّ عطف معمولين على معمولين لعامل واحد ، وإذا جاز العطف جاز البدل ؛ لأنّه أسند منع البدل إلى عدم صحة العطف وقد تبيّن جوازه ، والعطف الممتنع الّذي أشار إليه المصنف إنّما هو عطف معمولين على معمولي عاملين ، كما ـ
__________________

(1) الدانق : من الأوزان وربما قيل : داناق ، كما قالوا ـ للدرهم ـ : درهام وهو سدس الدرهم ، اللسان مادة (دنق).
(2) ينظر شرح المصنف (2 / 292) ، وقد نقل هذا الاعتراض الشيخ أبو حيان في التذييل والتكميل (3 / 576 ، 577) ثم قال : «وفيه تعقب ؛ لأن قوله : لأن البدل في الاستثناء لا بد من اقترانه بـ (إلا) ليس بصحيح» ويمكن إبطال هذا التعقب بأن ابن مالك أراد بالبدل البدل الاستثنائي ، وهو الذي في معنى المنصوب على الاستثناء ، ولم يقصد ما أراده أبو حيان من مطلق البدل.
(3) البيت من بحر المتقارب وهو لأبي دؤاد الإيادي ، الشاعر الجاهلي وقيل : لعدي بن زيد. المعنى :ليس كل من له صورة امرئ كاملا ، بل المرء الكامل من له خصال سنية وليس كل نار توقد بالليل نارا ، إنما النار نار توقد لقرى الزوار. والشاهد فيه : جر (نار) بـ (كل) محذوفة ، وتقديره : وكل نار ، فحذف المضاف وترك المضاف إليه بإعرابه ، ولا يجوز أن تكون معطوفة على امرئ ، والعامل فيها (كل) الأولى ؛ لئلا يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين. ينظر ديوان عدي بن زيد (ص 199) ، والكتاب (1 / 66) ، والإنصاف (ص 251) ، والمقرب (1 / 237) ، والهمع (2 / 52).
[استثناء النصف ، وما هو أكثر]
قال ابن مالك : (ولا يمتنع استثناء النصف خلافا لبعض البصريين ، ولا استثناء الأكثر وفاقا للكوفيين).
تبيّن ذلك من تمثيله بقول الشاعر :

	1711 ـ أكلّ امرئ تحسبين امرأ
 
	
	 .............
 


البيت وليس هذا ممّا تقدّم في شيء ، والّذي يظهر أنّ تعدّد البدل ، وعدم تعدده إنّما هو بحسب ما يقتضيه العامل قبل (إلّا) ، فإن اقتضى معمولا واحدا لم يجز أن يقع بعد (إلّا) بغير عطف إلّا بدل واحد ، نحو : ما ضربت أحدا إلّا زيدا ، وإن اقتضى معمولين جاز أن يقع البدلان منهما بعد (إلّا) كما تقدّم من قولهم : ما أعطيت أحدا درهما إلّا عمرا دانقا ، ولا يحتاج إلى تقدير عامل للثاني ، نعم إذا جاء مثل : ما ضربت أحدا إلّا زيدا عمرا ، تعيّن نصب الثاني بـ (ضرب) مقدرة ، لعدم اقتضاء (ضربت) معمولين ، وينبغي أن يكون من صور المسألة المتقدمة : ما ضرب أحدا إلّا عمرو خالدا ، فيجعل (عمرو) بدلا من الفاعل ، و (خالدا) بدلا من المفعول ، وكذا ما أخذ أحد شيئا إلّا عمرو درهما ، ونسبها الشيخ (1) إلى الفارسي ، فـ (عمرو) بدل من الفاعل ، و (درهم) بدل من المفعول ، والمصنف يجعل الثاني معمولا لعامل مضمر كما تقدّم ، وأمّا منع الاستثناء في مثل : ما أعطيت أحدا درهما إلّا عمرا دانقا [3 / 42] ففي النّفس منه شيء.

قال ناظر الجيش : اختلف النحاة في المخرج بالاستثناء : هل يكون أكثر من الباقي أو مساويا له بعد اتفاقهم على جواز أن يكون أقل من الباقي ، وعلى منع كونه زائدا على المستثنى عن الباقي ، وعلى منع كونه زائدا على المستثنى منه ، أو مستغرقا له.

قال المصنف : اشترط بعض البصريين نقصان المخرج بالاستثناء عن الباقي (2) واشترط أكثرهم عدم الزيادة على الباقي ، فلا يجوز على القولين عندي عشرة إلا ستة ، ولا على الأول : عندي عشرة إلا خمسة ، وهو على القول الثاني جائز ، وكلاهما ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 578) ، والارتشاف (ص 636).
(2) اختار هذا الرأي أبو الحسن الأبذي كما اختاره ابن عصفور في شرح الجمل حيث قال : «والصحيح أن المخرج أقل من النصف أبدا وما قل كان أحسن» ينظر : الشرح الكبير لابن عصفور (2 / 249).
جائز عند الكوفيين (1) وهو الصحيح ، وممن وافقهم ابن خروف (2). واستدلّ المصنف على استثناء الأكثر بقوله تعالى : (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ)(3) قال : لأنّ من سفه نفسه أكثر ممن لم يسفه نفسه ، فإنّ المراد بـ (مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) المخالفون لملة إبراهيم ، وهم أكثر من الذين تبعوها لأنّ القوم (الخاسرين) (4) هم غير المؤمنين ، لقوله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا)(5). واستدلّ ابن خروف بقوله تعالى : (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً (2) نِصْفَهُ)(6) قال : «فالقليل هو المستثنى وليس معلوم القدر ، فأبدل منه النصف على جهة البيان لمقدار القليل ، والضمير عائد إلى الليل ، والمعنى : قم نصف الليل ، والضمير في «منه) عائد إلى النصف وكذا الضمير في عليه فالتقدير : قم نصف الليل أو أقلّ منه أو أكثر منه ، قال : فخرج من هذا أن المستثنى النصف ، أو أقلّ منه أو أكثر ، ولا محيص عنه. انتهى.

وإدخال ابن خروف (أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ) في حيّز الاستثناء ، وقوله : فخرج من هذا أنّ المستثنى أقلّ من النّصف أو أكثر ، غير ظاهر ؛ إذ ليس قوله تعالى : (أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ)(7) من الاستثناء في شيء ، وأمّا استدلاله على صحة استثناء النّصف بقوله تعالى : (إِلَّا قَلِيلاً (2) نِصْفَهُ)(8) فظاهر في المراد ، وكذا ما تقدّم من أدلّة المصنف على صحّة استثناء الأكثر وقد أوّل المخالفون ذلك ، أمّا : (مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ)(9) فجعلوه منقطعا ، إذ ليس الكلام فيه (10). ـ
__________________

(1) ومنع ذلك من الكوفيين القاضي أبو بكر ، في آخر أقواله ، ومنعه الحنابلة ، ينظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2 / 129).
(2) ينظر : شرح جمل الزجاجي لابن عصفور (2 / 249 ، 250) والتذييل والتكميل (3 / 79).
(3) سورة البقرة : 130. (4) ما بين القوسين من الهامش.
(5) سورة العصر : 2 ، 3.
(6) سورة المزمل ، قال ابن عصفور ـ في الشرح الكبير (2 / 250 ، 251) ـ : «ووجه الدليل في هذه الآية أن القليل مستثنى من الليل ، فالمراد به النصف بدليل أنه قد أبدل منه النصف بدل شيء من شيء ، قالوا : ولا يجوز أن يكون أبدل منه بدل بعض من كل ، حتى كأنه قال : قم نصف القليل لأن القليل مبهم ، فلا يعلم قدر نصفه». اه. وينظر : المساعد لابن عقيل (1 / 571) ، والتذييل والتكميل (3 / 579 ، 580).
(7) سورة المزمل : 3 و4.
(8) سورة المزمل ، 2 ، 3.
(9) سورة البقرة : 130.
(10) التذييل (3 / 580).
وأمّا (فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ)(1). فقال الشيخ : هذا مفرّغ ولم يذكر المستثنى منه ، ولو صرّح به قدّر عامّا ، أي : فلا يأمن مكر الله أحد.

وهذا الذي ذكره الشيخ لا يدفع استدلال المصنف فإنه لا بدّ من تقدير الإخراج وإن كان مفرّعا ، والمخرج (الْخاسِرُونَ) وهم غير المؤمنين بالدليل الّذي ذكره.

أمّا قوله تعالى : (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً (2) نِصْفَهُ)(2) ؛ فالنّاس فيه أقوال :

أحدها : ما تقدّم عن ابن خروف وهو أنّ (نِصْفَهُ) بدل من (قَلِيلاً) وهو بدل شيء من شيء (3). الثاني : أنّه بدل منه كالأول ، إلّا أنّه بدل بعض من كل ، والضمير للقليل. قال ابن عصفور : وجاز إن كان القليل مبهما ؛ لأنّ القليل قد يعيّن بالعادة والفرق ، أي ما يسمّى قليلا في العادة (4). الثالث : أنّه بدل من اللّيل بدل إضراب ، قاله ابن الضائع (5). الرابع : أنّه مفعول بفعل يدل عليه المتقدّم ، أي قم نصفه ، إن شئت فليس النصف مستثنى ، قاله الأبذي (6). الخامس : نقله الشيخ عن بعضهم ، أنّه بدل بعض من كلّ قال : فيكون قد أمر بقيام نصف الليل ، وقد عورض القول الأوّل بأنه يلزم منه إطلاق القليل على النّصف ، ومثله يتوقف على نقل أهل اللّغة. قال ابن عصفور : ويدلّ على بطلان أن يكون القليل هو النصف أنّ النّصف ليس بقليل ، فمن قام نصف الليل لا يقال فيه : قام الليل إلّا قليلا (7).
وأمّا القول الثاني : فقد ردّه ابن الضّائع على ابن عصفور بأنّه أراد بتعيين القليل بالعادة أنّ العادة عينت شخصه ، حتّى صار يقع على ثلث الليل مثلا فهو باطل ، بل كلّ ما دون النصف قليل ، فيقع على الثلث والربع والسدس إلى غير ذلك ، وإن أراد خلاف ذلك ، بل ما يقع عليه القليل ، فلا فائدة كبيان بإبدال النّصف منه ؛ لأنّ نصف الليل قليل أيضا (8). ـ
__________________

(1) سورة الأعراف : 99.
(2) سورة المزمل : 2 ، 3.
(3) ينظر : المساعد (1 / 571 ، 572) تحقيق د / بركات.
(4) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 200).
(5) ينظر : شرح الجمل لابن الضائع (2 / 211 أ).
(6) علي بن محمد الخشني ، أحد شيوخ أبي حيان توفي سنة 608 ه‍.
(7) ينظر : الشرح الكبير لابن عصفور (2 / 250 ، 251).
(8) شرح الجمل لابن الضائع (2 / 211 أ).
[ما هو أولى بالاستثناء]
قال ابن مالك : (والسّابق بالاستثناء أولى من المتأخّر عند توسّط المستثنى ، وإن تأخّر عنهما فالثّاني أولى مطلقا ، وإن تقدّم فالأول أولى إن لم يكن أحدهما مرفوعا لفظا أو معنى وإن يكنه فهو أولى مطلقا إن لم يمنع مانع).
وأمّا القول الخامس : فقد ردّ بأنّه يؤدّي إلى أن يكون النصف الباقي بعد القليل من الليل وذلك مبهم وأمّا قول ابن الضّائع ـ وهو القول الثالث ـ فقريب منه قول الأبّذي : أنّه مفعول بفعل مضمر وإنّ التقدير قم نصفه ، لسلامته من المعارضات الواردة على بقية الأقوال المذكورة ، وهو يوافق قول ابن الضائع من حيث المعنى (1).
قال الشيخ : وما قاله ـ يعني الأبّذي ـ فيه نظر ، وذلك أنّه قد أمره أولا بقيام الليل إلّا قليلا ، فيكون أمرا بقيام أكثر الليل ، وتقدير قم نصفه أو انقص منه قليلا ، أو زد عليه ، يقتضي أن يكون أمرا بقيام نصف الليل أو أقلّ منه ، أو أزيد وهو مخالف للأمر الأول ، فيلزم أن يكون ناسخا له ، وليس كذلك ؛ لأنّه متّصل به ، وشرط النّاسخ أن يكون الخطاب الثّاني مرتخيا عن الأوّل ، كما ثبت في أصول الفقه. اه (2).
وما اعترض به على الأبذي غير ظاهر ، قال الشيخ : إنّما يحكم به بعد تحقيق حكم الأول وثبوته ، ولم يتحقّق الوجوب في (قُمِ اللَّيْلَ ؛) لمجيء (نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً أَوْ زِدْ عَلَيْهِ) بعد ذلك ، وهو قرينة صارفة الأمر الأول عن الوجوب ، ويصير مقتضى الآية الكريمة على تقدير الأبّذي ، إيجاب قيام الليل مع التّخيّر بين أربعة أشياء ، قيام الليل إلّا القليل منه ، والمراد أكثره ، وقيام نصف الليل [3 / 43] وقيام النصف مع نقصان قليل منه ، وقيام النصف مع زيادة قليل عليه (3).
قال ناظر الجيش : إذا ذكر المستثنى مع شيئين يمكن استثناؤه من كل منهما فقد يمتنع استثناؤه منهما معا وقد لا يمتنع.

أمّا القسم الأول : فأشار إليه بقوله : والسّابق أولى إن لم يمنع مانع. وحاصله : ـ
__________________

(1) أي : كونه بدل إضراب.
(2) ينظر : تسهيل الوصول إلى علم الأصول للشيخ عبد الرحمن المحلاوي الحنفي (ص 129 ، 131) ، والتذييل والتكميل (3 / 581 ، 582).
(3) هذا النقل بالمعنى من التذييل والتكميل (3 / 582).
أنّ المستثنى له أن يتوسط بينهما أو يتأخّر عنهما ، أو يتقدّم عليهما ، فإن توسّط فالاستثناء من السّابق أولى ؛ لأنّ تأخّر المستثنى عن المستثنى منه هو الأصل ، فلا يعدل عنه إلّا بدليل ، فمن ذلك قوله تعالى : (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً)(1) فالقليل مستثنى من الليل لا من النصف لما ذكرته (2) ، وإن تأخّر جعل الاستثناء من الأخير مطلقا أي فاعلا كان أو مفعولا مراعاة للقرب ، نحو : غلب مائتي كافر مائة مؤمن إلّا اثنين ، وغلب مائة مؤمن مائتي كافر إلّا اثنين (3). وإليه الإشارة بقوله : وإن تأخّر عنهما فالثّاني أولى مطلقا ، وإن تقدّم ولم يكن أحدهما مرفوعا ولا في معنى مرفوع ، فالاستثناء من الأوّل أولى ؛ لأنّه أقرب ، وذلك نحو : استبدلت إلا زيدا من أصحابنا بأصحابكم (4) ، فإن كان أحدهما مرفوعا فالاستثناء منه أولى وإن تأخّر ، نحو : ضرب إلّا زيدا أصحابنا أصحابكم (5).
وكذا إن كان أحدهما مرفوعا في المعنى دون اللفظ نحو : ملكت إلا الأصاغر عبيدنا أبناءنا (6) ، وإلى هذا الإشارة بقوله : وإن تقدم فالأول أولى إن لم يكن أحدهما مرفوعا لفظا أو معنى وإن يكنه فهو أولى مطلقا.

ونبه بقوله : إن لم يمنع مانع على أنه قد يكون الأمر بخلاف ما قرره لمعارض وذلك نحو : طلق نساءهم الزيدون إلا الحبيبات ، وأصبى الزيدين نساؤهم إلا ذوي النهى ، ونحو : ضرب إلا هندا بنونا بناتنا ، فترك القرينة اللفظية في هذه الأمثلة ونحوها لمنع المعنى من الحمل عليها (7).
__________________

(1) سورة المزمل : 2.
(2) أي : إن تأخر المستثنى عن المستثنى منه هو الأصل ، وفي المساعد لابن عقيل (1 / 572) :(قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً (2) نِصْفَهُ) الآيتان (2 ، 3) من سورة المزمل ، فقليلا مستثنى من الليل لا من النصف ؛ لأن تأخر المستثنى عن المستثنى منه هو الأصل فلا يعدل عنه إلا بدليل.

(3) ينظر : شرح المصنف (2 / 294) ، والمساعد (1 / 572).
(4) شرح المصنف (2 / 294) ، وفي المساعد لابن عقيل : «و (زيدا) مستثنى من أصحابنا».
(5) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 583) ، وفي المساعد لابن عقيل (1 / 573): «والفرق أن الفاعل أصل في الجملة وكذا قال الأخفش : «لا يجوز في مثله إلا أن يكون مستثنى من الفاعل». اه.
(6) فـ (الأصاغر) مستثنى و (أبناءنا) مستثنى منه ، وكان الأمر كذلك ؛ لأنهم هم الفاعل من حيث المعنى ؛ لأنهم المالكون ، وهو المفعول الأول ، وعبيدنا المفعول الثاني.
(7) انظر شرح التسهيل لابن مالك (2 / 294) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / محمد بدوي المختون.
[تعدد المستثنى منه]
قال ابن مالك : (وإذا أمكن أن يشترك في حكم الاستثناء مع ما يليه غيره لم يقتصر عليه إن كان العامل واحدا وكذا إن كان غير واحد والمعمول واحد في المعنى).
قال ناظر الجيش : هذا إشارة إلى القسم الثاني : وهو الذي لا يمتنع فيه الاستثناء من شيئين معا ، فـ (ما) في قوله : مع ما يليه بمعنى : الذي ، والضمير المنصوب في يليه عائد عليها وكذا الضمير في (غيره) وفي (عليه) ، وفاعل (يليه) عائد على الاستثناء ، والتقدير : وإذا أمكن أن يشترك في حكم الاستثناء مع الذي يليه الاستثناء غير الذي وليه الاستثناء لم يقتصر عليه ، بل يشاركه ما قبله. وهذه العبارة تشمل ما يكون المذكور فيه مع المستثنى شيئين أو أكثر ، ثم إنه إذا أمكن الاشتراك فقد لا يمنع من الحمل عليه مانع وقد يمنع منه مانع ، وقد تعرّض المصنف لتمثيل القسمين فقال (1) : إذا ذكر شيئان أو أكثر والعامل واحد ، فالاستثناء معلق بالجميع إن لم يمنع مانع نحو : اهجر بني فلان وبني فلان إلا من صلح ، فـ (من صلح) مستثنى من الجميع ؛ إذ لا موجب للاختصاص فلو ثبت موجب عمل بمقتضاه نحو : لا نحدث النساء ولا الرجال إلا زيدا ، وقد تضمنت الأمرين آية المائدة (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ...) إلى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ)(2) فاشتملت على ما فيه مانع وهو (وَما أُهِلَ) وما قبله ، وعلى ما لا مانع فيه وهو ما بين (به) و (إلا) فـ (ما ذَكَّيْتُمْ) مستثنى من الخمسة إذا كانت تذكيته سبب موته. انتهى كلامه فيما العامل فيه واحد.

قال الشيخ ـ بعد نقل كلام المصنف هذا ـ : وينبغي أن يكون الحكم كذلك إذا كرر العامل لمجرد التوكيد نحو : اهجر بني فلان وبني فلان إلا من كان صالحا. انتهى (3).
ثمّ قال المصنف ـ مشيرا إلى صحة الصورة الّتي يتعدّد العامل فيها ـ : ويتعلّق الاستثناء أيضا بالجميع إن كان قبله جملتان أو أكثر ، والعامل غير واحد ، والمعمول واحد في المعنى نحو قوله : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ...)(4) إلى : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا)(5). ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل لابن مالك (2 / 294).
(2) سورة المائدة : 3.
(3) انظر التذييل والتكميل (3 / 583).
(4) سورة النور : 4.
(5) سورة النور : 5. والشاهد فيهما ـ على رأي ابن مالك ـ : أن الاستثناء في قوله : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) من الجمل السابقة ؛ لأنها في معنى معمول واحد ، وإن كان العامل فيها ليس واحدا ، وهذه الجمل هي ـ
قال المصنف : واتفق العلماء على تعليق الشّرط بالجميع في نحو : لا تصحب زيدا ولا تزره ، ولا تكلّمه إن ظلمني ، واختلف في الاستثناء في نحو : لا تصحبه ولا تزره ولا تكلمه إلّا تائبا من الظّلم ؛ فذهب مالك والشافعيّ إلى تساوي الاستثناء والشرط في التعليق بالجميع (1) ، وهو الصحيح ؛ للإجماع على سدّ كلّ منهما مسدّ الآخر في نحو : اقتل الكافر إن لم يسلم ، واقتله إلّا أن يسلم (2). انتهى كلامه.

وهذه المسألة ـ أعني التي يتعدّد فيها الاستثناء حملا ـ قد تكلّم عليها في أصول الفقه ، وانتهت الأقوال إلى ستة ؛ منها : القولان المشهوران : أحدهما : رجوع الاستثناء إلى الجميع ، وهو رأي الشافعي. والثاني : رجوعه إلى الجملة الأخيرة وهو رأي أبي حنيفة ، وقيّد الأصوليّون الجمل بكونها معطوفة بالواو ، ولم يتعرّض المصنف له وقيّد المصنف المعمول بكونه واحدا في المعنى ، ولم يجعل أصحاب الأصول ذلك قيدا إلّا رأي منسوب لأبي الحسين في تفصيل نقلوه عنه في المسألة المذكورة وقد فرّق الأصوليون بين الاستثناء والشرط ، بأنّ الشرط مقدّر التقديم ، وإذا قدّر تقديمه انسحب حكمه على المذكور بعد ، بخلاف الاستثناء ، فلا يلزم عوده إلى جميع ما تقدّم ، ونقل الشيخ عن المهاباذيّ (3) ، أنّه قال في شرح اللمع له :إذا استثني من جمل مختلفة لم يكن المستثنى إلّا من الجملة التي تليه ، نحو قوله تعالى : (وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تابُوا)(4) فالّذين تابوا مستثنى من الفاسقين ، لا غير. وحمله على أنّه مستثنى من جميع الكلام خطأ ظاهر ؛ لأنّه لا يجوز أن يكون معمولا لعاملين [3 / 44] مختلفين ، ويستحيل ذلك ، ولأنّك لو حملته على أنّه مستثنى من جميع ما قبله لصار تقدير الكلام : فاجلدوهم ثمانين جلدة إلا الذين تابوا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا (5). ـ
__________________

ـ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) ، (فَاجْلِدُوهُمْ) ، (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) ، (وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ).
(1) مذهب أبي حنيفة أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة فقط. ينظر : أصول السرخسي (2 / 44 ، 45).
(2) ينظر : شرح التسهيل لابن مالك (2 / 295).
(3) هو أحمد بن عبد الله المهاباذي الضرير من تلاميذ عبد القاهر الجرجاني. ينظر : البغية (ص 138).
(4) سورة النور : 4 ، 5.
(5) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 585) ، والارتشاف (2 / 310) ، والبحر المحيط (6 / 433).
[حكم تكرار «إلّا» للتوكيد]
قال ابن مالك : (فصل : تكرّر «إلّا» بعد المستثنى بها ، توكيدا ، فيبدل ما يليها ممّا يليه إن كان مغنيا عنه وإلّا عطف بالواو).
قال الشيخ : وإنّما أجاز المصنف أن يعود إلى الجميع لأنّ العامل عنده (1) إنّما هو (إلّا) ، لا الأفعال السابقة المسلطة على المستثنى منهم (2). اه.

قال ناظر الجيش : يؤتى بـ (إلّا) بعد المستثنى بها لتوكيد (إلّا) الّتي قبلها ، ولغير توكيد ، بل لقصد الاستثناء ، كما قصد بما قبلها ، أمّا التي لغير توكيد فسيأتي الكلام عليها ، وأما الّتي للتّوكيد فالمذكور بعدها إمّا أن يكون هو الأوّل في المعنى ـ أعني المذكور بعد «إلّا» الأولى ـ أو غيره إن كان هو الأول كان بدلا منه ولا احتياج إلى العطف بل لا يجوز ، وذلك كقولك : ما مررت إلّا بأخيك إلّا زيد ، تريد : ما مررت إلّا بأخيك زيد ، فأكّدت (إلّا) الأولى بالثّانية ، داخلة بين البدل والمبدل منه ، ومثله أيضا : قام القوم إلّا زيدا إلّا أخاك ، إن كان (زيد) هو الأخ. ومنه قول الشاعر (3) :

	1712 ـ ما لك من شيخك إلّا عمله 
 
	
	إلّا رسيمه وإلّا رمله (4)
 


لأنّ الرسيم والرمل ضربان من العدو ، وكلاهما بدل من (عمله) ، وهذا القسم الذي الثّاني فيه هو الأول ، عبّر عنه المصنف بقوله : إن كان مغنيا عنه أي : إن كان ما يلي (إلّا) الثانية مغنيا عمّا يلي (إلّا) الأولى ، وهو لا يغني عنه إلّا إن كان بمعناه ، فلو قيل في الأمثلة المتقدّمة : ما مررت إلّا بزيد ، وقام القوم إلّا أخاك ، وما لك من شيخك إلّا رسيمه ، وإلّا رمله ؛ صحّ (5). قال المصنّف (6) : وقد يكون مثل : إلّا رسيمه وإلّا رمله قول الفرزدق : ـ
__________________

(1) أي : العامل في المستثنى.
(2) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 585 ، 586).
(3) أي : على سبيل الجواز. رجز لم يعلم قائله.
(4) الشيخ : ـ هنا ـ هو الجمل ، والرسيم ، والرمل : ضربان من السير.
والشاهد فيه : تكرار (إلا) في (إلا رسيمه) (وإلا رمله) تأكيدا ؛ إذ هما بيان لقوله : (إلا عمله) ويغنيان عنه ، ينظر : الكتاب (2 / 346) ، والمقرب (1 / 170) ، والعيني (3 / 117) ، والتصريح (1 / 356).
(5) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 587).
(6) شرح التسهيل (2 / 296).
	 ـ 1713 ـ ما بالمدينة دار غير واحدة
 
	
	دار الخليفة إلّا دار مروانا (1)
 


فظاهر كلامه أنّ (غير واحدة) استثناء وإنّ (دار مروان) بدل منه و (إلّا) تأكيد لـ (غير) الواقعة استثناء فهو من باب التّأكيد بالمرادف ، وقد عدّوه من أقسام التأكيد اللّفظي ، كقولهم : أنت بالخير حقيق ، مقتضى هذا التقدير أنّ الدار الواحدة هي دار مروان ، فكأنّه قال : ما بالمدينة دار إلّا دار مروان ، لما تقدّم أنّ من شرط الحكم بالبدلية صحّة الاستغناء بالثّاني عن الأوّل ، وكان الأصل ما بالمدينة دار إلّا واحدة إلّا دار مروان.

وفي قول المصنّف : وقد يكون مثل (إلّا رسيمه وإلّا رمله) قول الفرزدق ، كذا وإنشاده البيت المذكور إشعار بأنّ البيت يحتمل وجها آخر وبأنّه قيل في غير ذلك ، وقد قال سيبويه بعد إنشاده لحارثة بن بدر (2) :

	1714 ـ يا كعب صبرا على ما كان من حدث 
 
	
	يا كعب لم يبق منا غير أجلاد
 

	إلّا بقيّة أنفاس نحشرجها
 
	
	كراحل رائح أو باكر غاد (3)
 


وحكم على (غير) في البيت الأوّل بأنّها بمنزلة (مثل) كأنّه قال : لم يبق منّا مثل أجساد إلّا بقية أنفاس ، وعلى ذلك أنشد بعض النّاس هذا البيت رفعا للفرزدق :

ما بالمدينة دار ... البيت

ثمّ قال : جعلوا (غير) صفة بمنزلة (مثل) (4) فأشار سيبويه إلى أنّ غير واحدة ليست ـ
__________________

(1) البيت من بحر البسيط وهو للفرزدق في بعض مراجعه ، وليس في ديوانه ، وهو في كتاب سيبويه (2 / 340 ، 341) ، ومعاني الفراء (1 / 90) ، والمقتضب (3 / 425) ، والغرة لابن الدهان (2 / 181) ، والبحر المحيط (1 / 442) ، (3 / 321) ، والتذييل والتكميل (3 / 589).
(2) حارثة بن بدر القداني من فرسان بني تميم ، ووجوهها وساداتها ، أدرك النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في صباه وحداثته وليس بمعدود من فحول الشعراء ، ولكنه كان يعارض نظراءه في الشعر ، ينظر : الأغاني (6 / 4) ، (21 / 13 ، 31).
(3) البيتان من بحر البسيط ، كعب : هو مولى حارثة بن بدر ، والأجلاد : جسم الإنسان ، نحشرجها :نرددها في حلوقنا.

والشاهد : في قوله : «غير أجلاد ، إلّا بقية أنفاس» ؛ حيث رفعت (غير) وكذا الاسم بعد (إلّا) دون عطف الثاني على الأول ، وقد أخرجه سيبويه على أن «غير» ليست استثنائية بل هي صفة ، ثم أبدل منها (إلا بقية). ينظر : الكتاب (1 / 339 ، 340) ، والتذييل والتكميل (3 / 588).
(4) ينظر : الكتاب (1 / 339).
استثناء على هذا الإنشاد وهو الوجه الّذي قلنا : إنّ في عبارة المصنّف إشعارا باحتماله.

وقال سيبويه ـ بعد ذلك ـ : ومن جعلها بمنزلة الاستثناء ـ يعني (غير) ـ لم يكن له بدّ من أن ينصب أحدهما (1) كأن يقول : لا يجوز رفعهما جميعا ، على أنّ كلّا منهما بدل من المستثنى منه ؛ لأنّه لا يبدل إلّا واحد كما يأتي تقريره ، وإنما إذا أبدلت واحدا نصبت الآخر ، والّذي قاله حقّ ؛ لأنّه قصد أنّ «إلّا دار مروان» مقصود ـ في الأصل ـ بها معنى الاستثناء ، كما يقصد بغير ، وليس مقصودا بها التوكيد كما في مثل : ما مررت إلّا بأخيك إلّا زيد ، وإنّما قلنا : إنّ مراده ذلك ؛ لأن البيت المذكور أتى به في القسم الذي لم يقصد بـ (إلّا) الثانية فيه توكيد ، بل قصد فيه الاستثناء ، وإذا تقرّر هذا فلا منافاة بين قول المصنّف ، وقد يكون مثل «إلا رسيمه وإلّا رمله» وقول الفرزدق :

1715 ـ ما بالمدينة دار ... البيت

وبين قول سيبويه : ومن جعلها بمنزلة الاستثناء لم يكن له بدّ من أن ينصب أحدهما (2) ؛ لأنّ المصنف وإن جعل غير واحدة استثناء لم يجعل (إلّا) في «إلا دار مروان» استثناء بل توكيدا لـ (غير) باعتبار تأولها بـ (إلّا) كما تقدّم ، وما بعدها بدل من المستثنى لا من المستثنى منه (3) ، وأمّا سيبويه فلم يجعل (إلّا) في «إلا دار مروان» تأكيدا ، بل أخذها على معنى الاستثناء وحيث أبدل إنما يبدل من المستثنى منه كما تقدّم. وهذان اعتباران صحيحان ، وإن كان المذكور بعد (إلّا) التي للتوكيد غير الأول في المعنى كان معطوفا نحو : ما قام إلّا زيد وإلّا عمرو ، وقام القوم إلّا زيدا وإلّا جعفرا ، وإليه الإشارة بقوله : وإلّا عطف بالواو أي : وإلّا يكن الثّاني مغنيا عن الأول يعطف عليه ، وتقييد العطف بالواو هنا يشعر بأنّ غيره لا يجوز والظاهر أنّه كذلك ، وإن قيل بجواز وقوع غيرها من الحروف العاطفة ففيه نظر ، وأنشد المصنف شاهدا على التكرار مع العطف (4) :

	1716 ـ وما الدّهر إلّا ليلة ونهارها
 
	
	وإلّا طلوع الشمس ثمّ غيارها (5)
 


__________________

(1) المرجع السابق (1 / 340). (2) ينظر : الكتاب (1 / 340).
(3) ينظر : شرح الجمل الكبير لابن عصفور (2 / 257). (4) شرح المصنف (2 / 296).
(5) قائله أبو ذؤيب الهذلي ، والبيت من الطويل. والشاهد : في قوله : «وإلّا طلوع الشمس» ؛ حيث كررت (إلا) توكيدا ، وعطف بالواو وعلى ما قبله لأنه مباين للأول ، والبيت في ديوان أبي ذؤيب (ص 8) ، ديوان الهذليين (1 / 21) ، ومجالس ثغلب (ص 583) ، وشرح المفصل (2 / 41) ، والعيني (3 / 115).
وجعل الشيخ من هذا الضرب (وإلّا رمله) من البيت المتقدم قال : لأنّ قوله (وإلّا رمله) لا يغني عن قوله : (عمله) ؛ لأنّ هذا من البدل [3 / 45] التّفصيليّ الّذي يجب في ثانيه الواو (1) ، نحو قوله :

	1717 ـ وكنت كذي رجلين رجل صحيحة
 
	
	ورجل رمى فيها الزمان فشلّت (2)
 


وهو بدل شيء من شيء إلا أنّه فصل ، وأشار سيبويه إلى أنّه يجوز ترك العطف في مثل هذا ، وإن كان الثّاني غير الأوّل ، قال ـ بعد أن مثّل بـ (ما أتاني إلّا زيدا إلّا أبو عبد الله) ـ : على أنّ أبا عبد الله هو زيد ، وقد يكون غير زيد على الغلط والنّسيان ، كما يجوز أن يقول : رأيت زيدا عمرا ؛ لأنّه إنّما أراد عمرا فنسي فتدارك (3). انتهى كلام سيبويه.

وهذا التأويل الّذي يذكره رجعت المسألة إلى القسم الأول وهو ما كان الثاني فيه هو الأول لكنّه على جهة الغلط ، وإلى هذا الذي أشار إليه سيبويه جنح ابن عصفور في قول الشاعر :

	1718 ـ أمّا قريش فلن تلقاهم أبدا
 
	
	إلّا وهم خير من يحفى وينتعل 
 

	إلّا وهم جبل الله الذي قصرت 
 
	
	عنه الجبال فما ساواهم جبل (4)
 


فجعل (إلّا) الثانية مع الجملة التي بعدها بدلا من (إلّا) الأولى ، والجملة الّتي دخلت عليها وإن لم يتّحد معنى الجملتين على جهة الإضراب كأنه أضرب عن الأولى ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 587 ، 588).
(2) البيت من الطويل ، وهو لكثير عزة ، شاعر أموي مشهور ، أجاد فنّ الغزل ، واختلف في معناه فقيل :تمنى أن تشل إحدى رجليه وهو عندها حتى لا يرحل عنها وقيل : لما خانت عزة العهد فزلت عنه وثبت هو عليه صار كذي رجلين رجل صحيحة هو ثباته على العهد ، ورجل مريضة وهو زللها عنه ، وقيل :معناه أنه بين خوف ورجاء وقرب وثناء.

والشاهد في قوله : «رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان» ؛ حيث إنه من البدل التفصيلي من قوله :(رجلين) لذا عطف الثاني منها وهو (رجل رمى فيها الزمان) على الأول ، وهو (رجل صحيحة) ينظر :ديوان كثير عزة (69) ، والكتاب (1 / 433) ، والمقتضب (4 / 290) ، وشرح المفصل (3 / 88).
(3) ينظر : الكتاب (2 / 341).
(4) البيتان من البسيط وهما في ديوان القطامي (ص 29) ، وجمهرة القرشي (ص 153) ، والتذييل والتكميل (3 / 590).
[حكم تكرار «إلّا» لغير التوكيد ولا يمكن الاستثناء]
قال ابن مالك : (وإن كرّرت لغير توكيد ، ولم يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض شغل العامل ببعضها إن كان مفرّغا ، ونصب ما سواه وإن لم يكن مفرّغا ، فلجميعها النّصب إن تقدمت ، وإن تأخّرت فلأحدهما ما له مفردا ، وللبواقي النصب وحكمها في المعنى حكم المستثنى الأول).
إضراب انتقال لا إضراب إبطال. قال الشيخ : ولا يتعين هنا الإضراب ، بل يجوز أن يكون إبدالا صحيحا لا على جهة الغلط ولا على جهة الإضراب ؛ لأنّ الوصف الثّاني هو الأول في المعنى ؛ لأنّه أراد بذكر الوصف شرفهم على الناس (1). انتهى.

والذي قاله ظاهر ويصير المعنى به أبلغ ، ثم ليعلم أنّ في عبارة المصنف في قوله : تكرر (إلّا) بعد المستثنى بها توكيدا فيبدل ما يليها ممّا يليه إن كان مغنيا عنه وإلّا عطف بالواو ـ نظرا لأنّ ظاهرها أنّ الإبدال والعطف رتّبا على دخول (إلّا) ، وليس كذلك بل الإبدال والعطف متصوّران أولا ، ولمّا قصد التوكيد أتى بـ (إلّا) قبل البدل وقبل المعطوف ، ولو قال : تكرّر (إلّا) مع البدل والمعطوف كان أوضح وأبين ، وقد فهم من تقرير أنّ البدل والعطف متصوّران قبل دخول (إلّا) ، أنّ دخولها جائز لا واجب فيجوز : ما مررت إلّا بأخيك زيد ، وما قام إلّا زيد وعمرو ، وهو الأصل ، وفي قول المصنّف : تكرّر (إلّا) توكيدا إشعار أيضا بأنّها لا تتحتّم لأنّ التوكيد غير لازم.

قال ناظر الجيش : لمّا ذكر (إلّا) المأتي بها بعد المستثنى بها توكيدا شرع في ذكر (إلّا) المأتي بها لا لتوكيد ؛ بل لقصد الاستثناء كما قصد بالأولى ، وهذه ـ أعني المأتيّ بها مقصودا بها استثناء ـ إمّا أن يكون المستثنى بها بعضا لما قبلها وسيأتي ، وإمّا أن يكون مباينا ، وإليه الإشارة بقوله : ولم يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض وحينئذ إمّا أن يكون العامل المتقدّم مفرعا أو مشغولا وبتقدير كونه مشغولا إمّا أن يتأخّر المستثنى منه أو يتقدم ، وبتقدير تقدّمه وتأخير المستثنيات عنه إمّا أن يكون موجبا أو غير موجب ، فهذه أقسام أربعة : ـ
__________________

(1) المرجع السابق (3 / 590).
الأول : أن يكون العامل مفرغا فينشغل بأحد المستثنيين ، أو المستثنيات وينصب ما سواه (1) ، نحو : ما قام إلّا زيد إلّا عمرا إلّا خالدا ، وإليه الإشارة بقوله : شغل العامل ببعضها إن كان مفرغا ونصب ما سواه ، وأفاد قوله : شغل ببعضها أنّه لا يتعين أحدهما لذلك ، بل يجوز أن ينشغل العامل بالأول كما تقدّم ، وبالآخر وبالمتوسّط ، ونبّه المصنف ـ في الشّرح ـ على أنّ الأقرب أولى بذلك من غير الأقرب (2) ، وظاهر كلام سيبويه التسوية بين الأقرب وغيره ؛ لأنّه قال ـ بعد أن مثّل بـ : (ما أتاني إلّا زيد إلّا عمرا) ـ : وإن شئت قلت : ما أتاني إلّا زيدا إلّا عمرو فأنت في ذا بالخيار (3).
وقد يفيد كلام سيبويه أولوية الأقرب من حيث إنه بدأ به في التمثيل.

وجوّز الشيخ في هذا القسم العطف بالواو داخلة على (إلّا) نحو : ما جاءني إلّا زيد وإلّا عمرو ، ثمّ قال : ويجوز العطف بغير (إلّا) فتقول : ما جاءني إلّا زيد وعمرو (4) ، وفيما جوّزوه من دخول الواو على (إلا) نظر ، فإن (إلّا) الثانية إذا كانت مقصودا بها الاستثناء لا يتّجه دخول العاطف عليها ، وأيضا فإنّ : (ما جاءني إلّا زيد إلّا عمرا) العطف فيه ممتنع (5) ، فكذلك ما هو بمعناه وكأنّه اشتبه عليه الأمر فظنّ أنّ (إلّا) التي يقصد بها الاستثناء كـ (إلّا) المأتيّ بها للتوكيد ، وليس كذلك ، فإنّ العطف مع المؤكدة هو الأصل كما تقدّم (6) ، و (إلّا) أتي بها للتّوكيد ولهذا يجوز سقوطها. وأمّا (إلّا) المقصود بها الاستثناء فليس العطف بها مقصودا أصلا ، ولو قصد لم يفرّق بينها وبين المؤكّدة ، ويبطل التقسيم المذكور في الفصل ، وأيضا فمعنى (إلّا) مقصود إذا كانت للاستثناء ، وليس لها معنى مقصودا مع العطف له إلّا التوكيد ، وقد تقدّم عند الكلام على عامل الاستثناء الفرق بين :قام القوم إلّا زيدا إلّا عمرا ، وقام القوم إلّا زيدا وإلّا عمرا ، فأغنى عن الإعادة. وأمّا تجويز الشيخ أيضا العطف بغير (إلّا) في : ما جاءني إلا زيد وعمرو ، فهذا إبطال الصورة المسألة كليّة ، وكيف يجوز ترك (إلّا) والمقصود بها الاستثناء ، وإلى ما له ـ
__________________

(1) ينظر : شرح اللمع لابن برهان (1 / 145) تحقيق الدكتور فائز فارس ـ الطبعة الأولى (1404 ه‍) 1984 م طبعة. الكويت.
(2) ينظر : شرح المصنف (2 / 296).
(3) الكتاب (2 / 341).
(4) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 593).
(4) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 593).
(5) ينظر : التبصرة للصيمري (1 / 337).
على ذلك الاشتباه بالتوكيد كما تقدّم (1)
القسم الثاني : [3 / 46] أن يكون العامل مشغولا بالمستثنى منه وهو متأخّر عن المستثنيات فيستحقّ النّصب ، نحو : ما قام إلّا زيدا إلّا عمرا إلّا خالدا أحد ، وإليه الإشارة بقوله : إن لم يكن مفرغا فلجميعها النصب إن تقدمت. وأنشد سيبويه قول الكميت :

	1719 ـ فما لي إلّا الله لا ربّ غيره 
 
	
	وما لي إلّا الله غيرك ناصر (2)
 


قال سيبويه : و (غيرك) بمنزلة (إلّا زيدا) (3).
القسم الثالث : أن يتقدّم المستثنى منه على المستثنيات مع كون العامل مشغولا ، والكلام موجب ، وحكمها النّصب كالقسم الّذي قبله نحو : جاء القوم إلّا زيدا إلّا عمرا إلّا خالدا ، والفرق بين هذا وما تقدّم من : قام القوم إلّا زيدا وإلّا عمرا ـ أنّنا فيهما أخرجنا زيدا وعمرا من القوم معا ولم يقصد بـ (إلّا) الثانية استثناء ، بل هي للتوكيد كما تقدّم وأمّا في هذا المثال فإنّنا أخرجنا عمرا من قوم ليس زيد منهم ، ثمّ خالدا من قوم ليس منهم زيد ولا عمرو.

والقسم الرابع : أن يكون الثالث إلّا أنّ الكلام غير موجب ، نحو : ما أتاني أحد إلّا زيد إلّا عمرا وإلّا بكرا ، فلواحد منها النصب على الاستثناء والإتباع ، وللبواقي النصب (4) ، وقد علم حكم القسمين المذكورين من قوله : «وإن تأخّرت فلأحدهما ما له مفردا ، وللبواقي النصب ، ومع تقرير ما تقدّم لا يخفى الحكم إذا تقدّم بعض المستثنيات على المستثنى منه وتأخّر البعض ، وأشار المصنف بقوله : وحكمها في المعنى ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (2 / 296) ، والإنصاف (1 / 167) ، وشرح ابن يعيش للمفصل (2 / 76) ، وشرح الرضي (1 / 226) ، والكامل للمبرد (1 / 292) ، والمقتضب للمبرد (4 / 190).
(2) البيت من الطويل ، وهو للكميت ، وهو من شواهد سيبويه (2 / 339) تحقيق هارون ، والمقتضب للمبرد (4 / 424) ، وشرح المفصل لابن يعيش (2 / 79) ، (8 / 12) ، والجمل للزجاجي (ص 238) ، والعيني على الخزانة (2 / 125) ، وهمع الهوامع (1 / 223 ، 225).
الشاهد فيه : تكرار المستثنى مرة بـ (إلا) ومرة بـ (غير) مقدما على المستثنى منه ، ولذا كان النصب لازما للاسمين على الاستثناء وهذا يستدلّ به على تضعيف مذهب ابن السيد الذي يجوز الحالية حيث يضعف هنا من ناحية المعنى.
(3) ينظر : الكتاب (1 / 373) طبعة بولاق ، (2 / 344) تحقيق هارون.
(4) ينظر المقرب لابن عصفور (1 / 170) ، ومبسوط الأحكام للتبريزي (3 / 931) (رسالة) ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك (2 / 712) ، والتبصرة للصيمري (1 / 377) ، وشرح المصنف (2 / 196).
[تكرار «إلّا» مع إمكان الاستثناء]
قال ابن مالك : (وإن أمكن استثناء بعضها من بعض استثني كلّ من مثلوّه ، وجعل كلّ وتر خارجا ، وكل شفع داخلا ، وما اجتمع فهو الحاصل ، وكذا الحكم في نحو : له عشرة إلّا ثلاثة إلّا أربعة خلافا لمن يخرج الأول والثاني ، وإن قدّر المستثنى الأول صفة لم يعتدّ به وجعل الثاني أولا) (1).
حكم المستثنى الأول إلى أنّ ما بعد (إلّا) ، وليس من هذا النوع مساو له في الدخول إن كان الاستثناء من غير موجب ، وفي الخروج إن كان من موجب.

قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام على المباين ما قبله في الاستثناء المتكرر شرع في ذكر المستثنيات التي كل منها بعض ممّا قبله نحو : له عشرة إلا أربعة إلّا ثلاثة إلّا اثنين ، وأشار المصنف إلى أنّ الحكم في ذلك استثناء كلّ من متلوه ، أي من الّذي قبله ، فالأربعة مستثناة من العشرة والثلاثة مستثناة من الأربعة ، والاثنان مستثنيان من الثلاثة ، وذكر الشيخ أنّ في المسألة أربعة مذاهب (2) :

أحدها : ما ذكره المصنف ، قال : وهو مذهب أهل البصرة والكسائي (3).
والثاني : أنّ المستثنيات كلّها راجعة إلى الاسم المستثنى منه ، فعلى هذا تخرج الأربعة والثلاثة والاثنان في المثال المذكور من العشرة ، قال : وإلى هذا ذهب أبو يوسف القاضي (4).
الثالث : أنّ الاستثناء الباقي منقطع فإذا قال : له عشرة إلّا ثلاثة إلا اثنين لزمه تسعة كما يلزمه على المذهب الأول ، لكنّ التخريج مختلف ؛ لأنّه في المذهب الأول أخرجت الثلاثة من العشرة ، ثمّ أخرج من الثلاثة اثنان ، وأما على المذهب الثاني فإنّه أخرج الثلاثة من العشرة فبقي سبعة ، وجعل الاثنين منقطعا كأنّه قال : سوى الاثنين اللذين له فإنّهما عندي ، قال : وهو مذهب الفراء (5). ولا أدري ما يقول الفرّاء إذا ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 596).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 596 ، 597).
(3) ينظر : التصريح (1 / 358) ، الهمع (1 / 228) وهو مذهب ابن عصفور في المقرب (1 / 170).
(4) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري تلميذ أبي حنيفة ، وأول من دعي : قاضي القضاة ، وأول من غير لباس العلماء ، فجعله خلاف هيئة الناس ، توفي ببغداد (182 ه‍) ، ولمراجعة مذهبه ينظر :أصول السرخسي (2 / 36 ـ 38).
(5) فهو يعتبر (إلّا) الثانية بمنزلة الواو فهي تعطف ما بعدها على المستثنى ، ينظر : معاني الفراء (1 / 189) ،
زادت المستثنيات على اثنين وثلاثة كالمثال المتقدم أوّلا (1).
المذهب الرابع : جواز الأمرين المذكورين في المذهب الأوّل والثاني دون تحتم أحدهما والأظهر من هذه المذاهب أولها ولم يذكر المصنف غيره ، ثمّ الطريق في.

معرفة قدر المخرج وقدر ما بقي بعد الإخراج أن يخرج الأول والثالث وما أشبهها في الوترية. ويدخل الثاني والرابع وما أشبهها في الشفعية ، فمجموع الأوتار مخرج ، ومجموع الأشفاع داخل ، فالمخرج في المثال المتقدم الأربعة ؛ لأنّها أول المستثنيات فهي وتر ، فصار الباقي ستة ، والداخل الثلاثة ؛ لأنّها ثاني المستثنيات فهي شفع ، فصارت الستة تسعة والمخرج أيضا اثنان ؛ لأنها ثالثة المستثنيات فهي وتر ، فصار الباقي سبعة ومثّل المصنف بقوله : عندي مائة إلّا خمسين إلّا عشرين إلّا خمسة ، قال : فالباقي بعد الاستثناء في المثال المذكور بالعمل المذكور خمسة وستون (2) لأنّا أخرجنا من المائة خمسين لوتريتها ، وأدخلنا عشرين لشفعيتها فصار الباقي سبعين ، ثم أخرجنا العشرة لوتريتها فصار الباقي ستين ، ثم أدخلنا الخمسة لشفعيتها فصار الباقي خمسة وستين ثم قال : وما زاد من المستثنيات عومل بهذه المعاملة (3) وإلى هذا أشار بقوله : وجعل كلّ وتر خارجا وكلّ شفع داخلا ، وما اجتمع فهو الحاصل.

ومن أمثلة هذه المسألة : له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية وهكذا على الترتيب إلى : إلّا واحدا والباقي في هذه الصورة بعد المخرج خمسة ، بالطريق الّتي تقدمت ، وبطريقة أخرى أسهل من الأولى ، وهي أن تضم الأشفاع إلى المستثنى منه ، وتحفظ جملة ذلك ثمّ تضم الأوتار ، حافظا جملتها ثمّ تسقط مجموع الأوتار من المحفوظ فهو الحاصل ، فتضم في هذا المثال إلى العشرة ثمانية ، وستة ، وأربعة ، واثنين ، فتصير الجملة ثلاثين ، وتضم الأوتار وهي التسعة والسبعة والخمسة والثلاثة والواحد ، فتصير الجملة خمسة وعشرين تسقطها من الجملة الأولى يبقى بعد ذلك خمسة ، وهو المطلوب على مقتضى الطريقة الأولى ، قال الشيخ ـ بعد أن مثّل بهذا المثال ـ : وهذا يخرج ـ
__________________

والارتشاف (623) ، وحاشية الصبان (2 / 153) ، ومبسوط الأحكام للتبريزي (3 / 932).
(1) قال ابن مالك : «.... وقول الفراء عندي هو الصحيح ؛ لأنه جار على القاعدة السابقة أعني : جعل الاستثناء الأول إخراجا والثاني إدخالا». اه. ينظر : شرح المصنف (2 / 297).
(2 ، 3) شرح المصنف (2 / 297) وشرح السيرافي على كتاب سيبويه (3 / 307) مخطوط (528) نحو تيمور بدار الكتب المصرية ، مبسوط الأحكام للتبريزي (3 / 932) رسالة.

على جواز الأكثر وأمّا من لم يجزه ففي ذلك وجهان : أحدهما : بطلان الاستثناء جميعه ؛ لأنّ الأول بطل كونه أكثر ، فبطل ما تفرع عليه ، والثاني : أنه يبطل الأكثر إلى أن يصل إلى النصف فيصح ، ثم يجرى الحكم المذكور في الباقي ، نظير ما تقدم قال : ويخرج أيضا على مذهب من أجاز الاستثناء من العدد وفيه مذاهب ، كما تقدّم (1). انتهى. وكان قدّم في شرحه الكلام على هذه المسألة حيث تكلّم على شرح الحد الّذي ذكره المصنف للمستثنى وفي ذلك ثلاثة مذاهب :

أحدها : الجواز مطلقا ، قال : وهو اختيار ابن الضائع (2). وثانيها : المنع مطلقا وهو اختيار ابن عصفور (3). وثالثها : التفصيل بين أن يكون المستثنى عقدا فلا يجوز نحو : له عندي مائة (إلّا عشرة) أو غير عقد فيجوز نحو : له عندي عشرة إلّا اثنين.

ويرد المذهب المذكور قوله تعالى : (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً)(4) ؛ فإنّ المستثنى فيه عقد وتمسك بهذه الآية الكريمة من أجاز الاستثناء من العدد مطلقا وهو متمسّك قوي ، وقال ابن عصفور ـ محتجّا على عدم الجواز على الإطلاق ـ : إنّما العدد نصوص. فلا يجوز أن ترد إلّا على ما وضعت ، فكما لا يجوز أن يخرج عن النّص في غير الاستثناء ، فكذلك في الاستثناء ، قال : إلّا إن كان اسم العدد قد أخرج عن النصيّة ، إلى أن صار ممّا يكثر به ولا يراد به ظاهره ، فيصير إذ ذاك ظاهرا في العدد فيجوز أن يستثنى منه ؛ لأنّه صار كسائر الظواهر التي يستثنى منها ، وقال : وعليه قوله تعالى : (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً) إذ لو لم يستثن ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 598 ، 599).
(2) المرجع السابق (3 / 598).
(3) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 257) بتحقيق أبو جناح ، قال ابن عصفور في المقرب (1 / 170): «... وإن أمكن استثناء بعضها من بعض جعلت الآخر مستثنى من الذي قبله والذي قبله مستثنى من الذي قبله إلى أن تنتهي إلى الأوّل ويكون إعراب الأول منها على حكمه لو انفرد وما عداه منصوب لا غير. نحو قولك : عندي عشرة إلا خمسة إلا اثنين إلا واحدا ، فالواحد مستثنى من اثنين والاثنان من الخمسة والخمسة من العشرة ، وطريق معرفة قدر المستثنى في هذه المسائل أن تخرج الآخر من الذي قبله وما بقي أخرجته مما قبله ، ولا تزال تفعل ذلك إلى أن تنتهي إلى الأول ، فالمستثنى إذن في المسألة المتقدمة أربعة. وذلك : أنك أخرجت الواحد من الاثنين فبقي واحد فأخرجت حكم الاسم الواقع بعد (إلا) إن كان من جنس ما قبله. اه.
(4) سورة العنكبوت : 14.
لجاز أن يراد بألف سنة الزمن الطويل لأنّ الألف والمائة والسبعين مما يستعمل للتكثير (1).
وقال ابن الضائع (2) ـ ردّا على ابن عصفور في قوله : أسماء العدد نصوص ـ : نعم ما لم تقترن بها قرينة تزيل نصّيتها ، وقد سلم ذلك في الأعداد التي يراد بها التّكثير ، قال :ثمّ الآية دليل عليه ، فإن لم يرد بها التكثير ، فقد أوقع الألف على ما دونه ، فإن قال :لمّا كان العدد الكثير قد صار غير نصّ ، لكونه يستعمل ولا يراد به تحقيق العدد قلت :ما من عدد إلّا ويتصوّر فيه التّكثير ، بالنّظر إلى ما دونه مثل أن يقول القائل : قد رأيتك عشر مرّات ، قاصدا بذلك التكثير ، قال : ثمّ النحويون يجمعون على جواز : عندي عشرة إلّا واحدا إلّا ثلاثة ، وإنمّا اختلفوا في المقرّ به فزعم الأكثرون أنّه إقرار بستّة ، وزعم آخرون أنه باثني عشرة. انتهى ردّ ابن الضّائع على ابن عصفور.

وقد ردّ الشّيخ (3) كلام ابن الضائع هذا ، وقوّى اختيار ابن عصفور من جهة الدّليل ، وقال : لا يكاد يوجد استثناء من عدد في شيء من كلام العرب إلّا في الآية الكريمة (4) لمّا كانت الألف ممّا يكثر به وأشار المصنف بقوله : وكذا الحكم في نحو : له عشرة إلا ثلاثة إلّا أربعة ، إلى ما نقله عن السيرافي من قوله : فإن كان بعض المستثنيات أكثر من الّذي قبله ، نحو : له عشرة إلّا ثلاثة إلّا أربعة ، فالسيرافي يستثني الثلاثة ويزيد على السبعة الباقية : إلّا أربعة ، فيكون المقرّ به أحد عشرة ، وغير الفرّاء يستثنى من العشرة إلّا أربعة بعد استثناء الثلاثة فيكون المقر به ثلاثة (5).
قال المصنف ـ بعد نقل هذا الكلام ـ : وقول الفراء عندي هو الصحيح فإنّه جاز على القاعدة السابقة أعني : جعل الاستثناء الأول إخراجا والثاني إدخالا (6). انتهى.

وما اختاره غير ظاهر فإنّه قرّر أنّ من شرط إخراج الأوّل وإدخال الثّاني صحّة استثناء كلّ من الذي قبله ، والشرط المذكور مفقود ههنا فتعيّن إخراج الثّلاثة والأربعة من العشرة كما تعيّن إخراج زيد وعمرو من القوم ، في قولنا : قام القوم إلّا ـ
__________________

(1) ينظر الإيضاح شرح المفصل لابن الحاجب (1 / 284) (رسالة) ، وشرح الكافية لابن القواس (1 / 266 ـ 297) (رسالة) ، ومبسوط الأحكام (3 / 814) (رسالة).
(2) شرح الجمل لابن الضائع (2 / 210 ـ 211 ب).
(3) ينظر التذييل والتكميل (3 / 501) رسالة.
(4) سورة العنكبوت : 14.
(5) المرجع السابق الصفحة نفسها.
(6) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 600).
زيدا إلا عمرا. قال الشيخ ـ في مسألة العدد ـ : فـ إخراج كليهما من الأوّل مذهب أكثر النحويّين (1). انتهى.

ثمّ إنّ الفرّاء ليس مستنده في إدخال الأربعة في المثال المتقدم ما ذكره المصنّف ، من أنّ القاعدة جعل الاستثناء الأول إخراجا ، والثّاني إدخالا ، بل مستنده أنّ الأربعة استثناء منقطع ، كأنّه قال : عندي عشرة إلّا ثلاثة سوى الأربعة التي له عندي ، كما تقدّم أنّ مذهبه حمل الاستثناء الثّاني على الانقطاع في مثل : له عشرة إلّا ثلاثة إلّا اثنين وإذا كان يحمل الاثنين على الانقطاع مع إمكان استثنائه ممّا قبله ، فحمله (إلّا أربعة) بعد (إلّا ثلاثة) عليه أولى لعدم إمكان استثنائه ممّا قبله ، ويمكن في مثل : عندي عشرة إلّا ثلاثة إلّأ أربعة (2) قول ثالث ، غير القولين المتقدمين ، وهو أن يحكم ببطلان الاستثناء الثاني وهو الأربعة ؛ لأنّ القاعدة ـ كما ذكر المصنف ـ استثناء كلّ ممّا قبله والاستثناء الزائد على المستثنى منه والمستغرق له باطل فيكون المقرّ به على هذا سبعة ، وقال المصنف ـ بعد الكلام على مسألة الفراء ـ : وهذا ـ يعني القول بإخراج الأوّل والثاني معا من الأوّل ـ إنّما يكون إذا لم يكن المستثنى الثّاني بعض المستثنى الأول ـ كما في مسألة العدد ، فأمّا إن كان بعضه نحو : قام القوم إلّا إخوتك إلّا زيدا ، وزيد بعض الإخوة فأخرجه من الإخوة ، فيلزم أن يكون قام ، ولا يجوز أن يكون مستثنى مع الإخوة ؛ لأنّ الإخوة تشمله ، فلم يحتج لتخصيصه. انتهى.

قال المصنف [3 / 48] ونبهت بقولي : وإن قدّر المستثنى الأول صفة لم يعتدّ به ، وجعل الثاني أولا على أنّ المتكلم بذلك المثال ـ يعني المثال المتقدم في كلامه وهو :عندي مائة إلّا خمسون إلّا عشرين إلا عشرة إلّا خمسة ـ يجعل (إلّا) الأولى وما وليها مقصودا بها الوصف لا الاستثناء ، كما في قوله تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(3). فعلى هذا التقدير يكون (إلّا) الأولى وما بعدها في حكم المسكوت عنه ، ويكون المستثنى الأوّل (عشرين) فكأنّه قال : عندي مائة إلّا ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 600) ، والتبصرة للصيمري (1 / 378) ، وشرح الكافية لابن الحاجب (1 / 321) (رسالة) وشرح الرضي (1 / 225) ، ومبسوط الأحكام للتبريزي (3 / 866) (رسالة).
(2) ينظر المتبع في شرح اللمع لأبي البقاء العكبري (ص 315) (رسالة) بمكتبة كلية الآداب ـ جامعة القاهرة ، وشرح المصنف (2 / 297) ، والتذييل والتكميل لأبي حيان (3 / 600).
(3) سورة الأنبياء : 22.
[«إلا» الموصوف بها]
قال ابن مالك : (فصل : تؤول «إلّا» بـ «غير» فيوصف بها ، وبتاليها جمع ، أو شبهه ، منكر ، أو معرّف بأداة جنسية ، ولا تكون كذلك دون متبوع ، ولا حيث لا يصلح الاستثناء).
عشرين إلّا عشرة إلّا خمسة ، فالعشرين خارجة من المائة فتصير ثمانين ، والعشرة داخلة فتصير تسعين ، والخمسة خارجة فالباقي إذا خمسة وثمانون (1). انتهى.

وعلى هذا قال ابن السّرّاج : إذا قلت : عندي مائة إلّا اثنين كان الإقرار بثمانية وتسعين ، وإذا قلت : إلّا درهمان ، فجعلت (إلّا) وما بعدها صفة كان الإقرار بمائة ؛ لأنّ المعنى : مائة غير درهمين ، وهذا واضح ، وعلى هذا ترفع الخمسين في المثال المتقدّم عند قصد الصّفة ، فتقول : عندي مائة إلّا خمسون إلّا عشرين إلى آخره.

ولم يحتج المصنف إلى التنبيه عليه لوضوحه وكأنّه قال : وإن قدّر المستثنى الأوّل صفة جرت عليه أحكام الصّفة ، وتوهم الشيخ أنّ المثال أن : له عندي مائة إلّا عشرين إلا عشرة ، إلّا خمسة ، فيكون (إلّا عشرين) صفة على زعمه ، ثمّ ردّ على المصنف قوله : فالعشرون خارجة من المائة وقال : قوله : إنها خارجة ... إلى آخره ـ ليس بصحيح ؛ لأنّ (العشرين) صفة فليست مخرجة من المائة (2) ، وغاب عنه أنّ المصنف قصد المثال الّذي تقدّم أولا ، وهو مائة إلّا خمسين ، إلّا عشرين. وقد قال المصنّف : على أنّ المتكلم بذلك المثال ، فأشار إليه فمراده بالمستثنى الأول الّذي تقدّره صفة (إلّا خمسين) ، والخمسون غير مخرجة ، ولهذا قال : ويكون المستثنى الأول (عشرين) ، ثمّ أوضح ذلك بقوله : فكأنّه قال : عندي مائة إلّا عشرين إلّا كذا ؛ فبيّن أنّ الخمسين في حكم المسكوت عنه ، إذا جعلته صفة ، وهذا (الكلام) (3) واضح سديد.

قال ناظر الجيش : الأصل في (غير) الوصفية ، والأصل في (إلّا) الاستثناء (4) ، ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (2 / 297).
(2) التذييل والتكميل (3 / 601) ، ومبسوط الأحكام للتبريزي (3 / 932) ، واللباب في علل البناء للعكبري (1 / 252) (رسالة).
(3) ما بين القوسين من الهامش.
(4) شرح التسهيل (2 / 298).
ويجوز حمل كلّ واحدة منهما على الأخرى ، فيما هي أصل فيه ، وسبب الحمل أنّ ما بعد كلّ منهما مغاير لما قبلها ، إلّا أنّ وقوع (غير) موقع (إلّا) كثير ، ووقوع (إلّا) موقع (غير) قليل ، وسببه أنّ (غير) اسم ، وتصرّفهم في الأسماء أكثر من تصرفهم في الحروف ، على أنّ الوصف لا يكون بـ (إلّا) وحدها ، بل بـ (إلّا) وما بعدها. ولهذا قال المصنف : تؤوّل (إلّا) بـ (غير) فيوصف بها وبتاليها ، وقد أشار سيبويه لذلك فقال : هذا باب ما يكون فيه (إلّا) وما بعدها وصفا (1) ، فجعل المجموع هو الوصف ، وهو الحقّ. قال المصنف : ولأصالة (غير) في الوصفية جاز أن يوصف بها جمع ، وشبه جمع ، وما ليس جمعا ، ولا شبه جمع كقولك : جاء رجال غير زيد ، وقول الشاعر :

	1720 ـ فكفى بنا فضلا على من غيرنا
 
	
	حبّ النّبيّ محمّد إيّانا (2)
 



ورجل غيرك أحبّ إليّ. ولأصالتها «أيضا» (3) في الوصفية جاز أن يحذف الموصوف بها ، ولا يوصف بها إلّا جمع ، أو شبه جمع ، ولا يجوز حذف الموصوف بها وإقامتها مقامه ، وقيّد الجمع بكونه منكرا ، أو معرفا بأداة جنسية ، فمثال الجمع المنكّر : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(4) فـ (إِلَّا اللهُ) صفة لـ (آلِهَةٌ)(5) ، ومثال الجمع المعرّف بالأداة الجنسية قول الشاعر : ـ
__________________

(1) الكتاب (3 / 331) ، والمساعد لابن عقيل (1 / 578).
(2) البيت من الطويل ، نسب لحسان بن ثابت ، وليس في ديوانه ، ونسب لبشير بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، ويبدو أنه الأصح ؛ لأنه في ديوانه (ص 289).
الشاهد : في وصف (من) بـ (غير) ، و «من» شبهه بالجمع ؛ لأن المعنى : على الذين غيرنا ، وقد استدل به العلماء على مجيء (من) نكرة موصوفة ، ويروى برفع (غير) فتكون (من) موصولة ، والعائد محذوف ، والتقدير : على من هو غيرنا ، وقد استدل بهذا البيت أيضا على زيادة الباء ، في مفعول (كفى) المتعدية ، ينظر : ديوان كعب بن مالك (ص 289) ، والكتاب (2 / 105) ، وشرح المفصل (4 / 12) ، والمقرب (1 / 203) ، العيني (1 / 486).
(3) ما بين القوسين من الهامش.
(4) سورة الأنبياء : 22.
(5) ينظر : معاني القرآن للأخفش الأوسط (1 / 295) ، والكتاب (1 / 370) طبعة بولاق ، والمقتضب (4 / 408) ، والإيضاح للفارسي (ص 209) ، والكشاف للزمخشري (2 / 567) ، والمفصل (ص 70) ، وشرح ابن يعيش (2 / 89) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 247) ، والبحر المحيط لأبي حيان (6 / 304).
	 ـ 1721 ـ أنيخت فألقت بلدة بعد بلدة
 
	
	قليل بها الأصوات إلّا بغامها (1)
 


أي : الأصوات غير بغامها ، وقول الآخر (2) :

	1722 ـ ويوم الحول إذ حشرت معدّ
 
	
	وكان الناس إلا نحن دينا (3)
 


أي : وكان النّاس المغايرون لنا دينا ، ومثال شبه الجمع قول الشّاعر : أنشده سيبويه :

	1723 ـ لو كان غيري سليمى الدهر غيره 
 
	
	وقع الحوادث إلّا الصّارم الذّكر (4)
 


قال سيبويه : كأنّه قال : لو كان غيري غير الصارم الذكر لغيره ، وقع الحوادث ، إذا جعلت «غير» الآخرة صفة للأولى ، فالمعنى أنّه أراد أن يخبر أنّ الصّارم الذكر لا يغيره شيء (5). انتهى ، ويمكن أن يكون من أمثلة شبه الجمع : ما أتاني أحد إلّا زيد ، قال سيبويه ـ بعد أن مثّل به ـ : فأنت بالخيار ، وإن سميت جعلت (إلّا زيد) بدلا ، وإن شئت جعلته صفة. انتهى.

وقوله : جعلت (إلّا زيد) بدلا ـ فيه تجوّز ، فإنّ البدل إنّما هو (زيد) وحده ، لا (إلّا زيد) ومستغنى عنه لوضوحه ، ولم يمثل المصنف لشبه الجمع معرفا بالأداة ، ـ
__________________

(1) البيت لذي الرمة من الطويل ، ينظر ديوانه (ص 368).
اللغة : أنيخت : أبركت ، والبلدة الأولى : ما يقع على الأرض من صدر الناقة ، والبلدة الثانية : الأرض ، والبغام : صوت الظبي ، فاستعاره للناقة. يصف ناقته ، أناخها في فلاة ، لا يسمع فيها صوت إلا صوتها.
والشاهد : في وصف الأصوات بقوله : إلا بغامها ، على تأويل (غير) أي الأصوات التي هي غير صوت الناقة. ينظر : الكتاب (2 / 332) ، والمقتضب (4 / 409) ، والخزانة (2 / 56) ، والمغني (ص 72 ، 316) ، والهمع (1 / 29) ، والمساعد لابن عقيل (1 / 578).
(2) ذكره في معاني الفراء (3 / 81) ، أنه من إنشاد المفضل ، وهو غير موجود بطبعة دار المعارف (1964 م).
(3) البيت من الوافر.
والشاهد فيه : قوله : «وكان النّاس إلّا نحن دينا» ؛ حيث وصف الناس ـ وهو اسم معرف باللام الجنسية ـ بـ (إلّا) وما بعدها ، وهو من شواهد التذييل والتكميل (3 / 605).
(4) البيت للبيد بن ربيعة العامري ، والبيت من البسيط.
اللغة : سليمى : يا سليمى ، الدهر : منصوب على الظرفية ، الصارم : السيف القاطع ، الذكر والمذكر من السيوف : ما كان ذا ماء ورونق.
والشاهد : في وصف (غير) بقوله : «إلا الصارم الذكر» كما ذكر موضحا. ينظر : شرح ديوان لبيد (ص 62) ، الكتاب (2 / 333) ، والمغني (ص 72) ، والأشموني (2 / 156) ، والتذييل والتكميل (3 / 605) ، والمساعد لابن عقيل (1 / 579).
(5) الكتاب (2 / 333).
وإن انطوى كلامه في المتن عليه ـ ويظهر أن قوله : «منكّر» ، أو معرّف بأداة جنسية ، تقسيم للجمع ، لا لشبه الجمع ، ولمّا مثّل بما تقدّم من قول الشّاعر :

1724 ـ لو كان غيري ...

قال : ومن وقوعها صفة لشبه الجمع المنكّر معنى ، الشبيه بالمعرفة لفظا قول الشّاعر : ...

وأنشد البيت المذكور ، فأمّا كون (إِلَّا) في الآية الكريمة صفة (آلِهَةٌ) فهو رأي الأكثرين ، وهو قول سيبويه (1) ، والأخفش (2).
قال المصنف (3) : ومعنى الصفة ـ في هذا الباب ـ التّوكيد لا التّخصيص ، فلا فرق بين ثبوتها ، وسقوطها ، ولذلك إذا قال المقرّ : له عندي عشرة إلّا درهم ، حكم عليه بعشرة كاملة ، ولا يجوز جعل ما بعد (إلّا) في الآية الكريمة بدلا [3 / 49] ممّا قبلها ؛ لأنّ شرط البدل في الاستثناء صحة الاستغناء به عن الأول ، وذلك ممتنع بعد (لو) كما يمتنع بعد (أن) ؛ لأنهما حرفا شرط ، والكلام معهما موجب ؛ ولذا قال سيبويه : لو قلت : لو كان معنا إلّا زيد لهلكنا ، لكنت قد أجلت (4) ، أي : أتيت بممنوع ، فصحّ. يقول سيبويه (5) : إنّ (لو لا) تفرّغ العامل الّذي بعدها لما بعد (إلّا) كما فرّغ بعد النّفي ، وإذا لم يصحّ التفريغ امتنع البدل ، لما تقدّم.

قال المصنف (6) : وكلام المبرد في المقتضب مثل كلام سيبويه وكلام الأخفش أعني أنّ التفريغ والبدل بعد (لو) غير جائز ، وذكر ابن السرّاج عن المبرد أنّه قال :لو كان معنا إلّا زيد أجود كلام ، وأحسنه (7) فيجوز التفريغ ، ومقتضاه جواز البدل ، وتجويز الأمرين منقول عنه ، ومستند القائل بجواز البدلية ، أمّا المبرّد ، أو غيره أنّ ما يدلّ عليه (لو) من الامتناع شبيه بالنّفي ، ومعنى : (لَوْ كانَ فِيهِما ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 331).
(2) معاني القرآن للأخفش (1 / 295) ، ومنهج الأخفش الأوسط (ص 348) ، وشرح الكافية لابن القواس (1 / 283) ، رسالة ، والبحر المحيط (6 / 408) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 247).
(3) شرح التسهيل (2 / 298).
(4) الكتاب (2 / 331).
(5) المرجع السابق الصفحة نفسها.
(6) شرح التسهيل (2 / 298).
(7) الأصول في النحو لابن السراج (1 / 235).
آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ)(1) : ما فيهما آلهة إلّا الله ، فما كان معناه معنى النّفي جرى في البدل مجراه ، وقد ردّ القول بالبدلية بأوجه :

أحدها : أنّه لو كانت (لو) بذلك مستحقة لتفريغ ما يليها من العوامل ، لكانت مستحقة بغير ذلك ، ممّا يختصّ بحروف النّفي ، كزيادة (من) في معمول ما يليها ، وإعماله في (أحد) ، و (غريب) ، ونحوهما ، وكنصب جواب مقرون بالفاء.

الثاني : أنّه لا يجري النّفي المعنوي مجرى النفي اللفظيّ ، ألا ترى أنّك تقول :أتى القوم إلّا زيدا ، بالنصب ، ليس إلّا ، ولو كان النفي المعنوي كاللفظيّ لجاز : أتى القوم إلّا زيد ، وكان المختار ، وههنا أولى ؛ لأنّ النفي محقّق ، غير مقدّر فيه إثبات ، وفي (لو) يقدّر فيما بعدها الإثبات ، وإنّما قدّر فيه النّفي لمّا كان الإثبات تقديرا.

الثالث : أنّه لو كان على البدل لكان معناه معنى الاستثناء ، ولو كان معناه معنى الاستثناء لجاز : «إلّا الله» بالنصب ، ولا يستقيم المعنى ؛ لأنّ الاستثناء إذا سكت عنه دخل ما بعده فيما قبله ، ألا ترى أنّك لا تقول : جاءني رجال إلّا زيد ، فكذلك لا يستقيم : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ ،) وقد نصّوا على أنّه لا يكون المخرج منه في الاستثناء إلّا مختصّا ، وممّا يدل أيضا على أنّه ليس بمعنى الاستثناء أنّه لو كان النصب على الاستثناء ، لكان المعنى ـ إذ ذاك ـ لو كان فيهما آلهة ، ولم يكن الله في تلك الآلهة لفسدتا ، وهو غير مستقيم ؛ لأنّه يلزم عنه لو كان فيهما آلهة فيها الله لم تفسدا ، وذلك باطل.

قال السيرافي ـ شارحا لقول سيبويه ـ : لكنت قد أحلت لأنّه يصير المعنى :لو كان معنا إلّا زيد لهلكنا ؛ لأنّ البدل بعد إلّا في الاستثناء موجب ، قال : وكذا (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا ،) ولو كان على البدل لكان التقدير : لو كان فيهما الله لفسدتا ، وهذا فاسد (2). انتهى ، وفيه نظر وممّا وقعت فيه (إلّا) مع ما بعدها وصفا بيت ذي الرّمة المتقدّم ، وهو من إنشادات سيبويه (3). قال سيبويه كأنّه ـ
__________________

(1) سورة الأنبياء : 22.
(2) شرح السيرافي (3 / 116 / ب) ، المخطوط ، والكتاب (1 / 370) طبعة بولاق ، والمقتضب للمبرد (4 / 408) ، والإيضاح للفارسي (ص 209) ، والكشاف للزمخشري (2 / 567) ، والمفصل (ص 70) ، وعجائب القرآن لفخر الدين الرازي (ص 110).
(3) الكتاب (1 / 370) طبعة بولاق ، (2 / 332).
قال : قليل بها الأصوات ، غير بغامها ، إذا كانت غير استثناء ، قال سيبويه : ومثل ذلك قول الله عزوجل : (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ)(1) ، يعني في وقوع (غير) صفة لما فيه ألف ولام ، فإن رفع كان صفة لـ (القعدون) وإن جرّ كان صفة لـ (المؤمنين.)
قال المصنف (2) : ولا يصحّ جعل (غير) في الآية الكريمة بدلا ؛ لأنّه لا يستغنى به عمّا قبله ، ومن وصف ذي الألف واللام أيضا بـ (غير) قول لبيد :

	1725 ـ وإذا أقرضت قرضا فأجزه 
 
	
	إنّما يجزي الفتى غير الجمل (3)
 


قال السيرافي : وأمّا قول الشّاعر :

1726 ـ قليل بها الأصوات إلّا بغامها (4)
ففيه وجهان : أحدهما : ما قاله سيبويه ، ومقتضاه ، أنّه أثبت بها أصواتا قليلة ، وجعل : (إلّا بغامها) نعتا للأصوات.

والوجه الثاني : يكون (قليل) بمعنى النّفي ، كأنّه قال : ما بها أصوات إلّا ـ
__________________

(1) سورة النساء : 95. قرئ برفع غير ونصبها ، وجرها ، أما قراءة الرفع فوجهها الأكثرون على أنها صفة القعدون ، وأجاز بعض النحويين فيه البدل ؛ لأنه بعد نفي ، وأما قراءة النصب فهي على الاستثناء من القعدون وهو الأظهر ، وقيل : استثناء من المؤمنين ، وقيل بنصبه على الحال من القعدون وأما قراءة الجر فعلى أنه صفة لـ المؤمنين.
ينظر : الكتاب (2 / 332 ، 333) ، والبحر المحيط (3 / 330 ، 331).
(2) شرح المصنف (2 / 301).
(3) البيت من بحر الرمل ، من قصيدة للشاعر لبيد بن ربيعة العامري ، في ديوانه (ص 174) ، وفي العجز برواية أخرى : إنما يجزي الفتى ليس الجمل.
اللغة : القرض : ما يعطى من المال ، ليتقاضاه صاحبه ، والمقصود به هنا : ما سلف من إحسان ، أو إساءة. الفتى : السيد اللبيب ، والعرب تقول للجاهل : يا جمل ، أي إنما يجزي اللبيب من الناس ، لا الجاهل ، وقيل : الجمل بمعنى الأحمق.
الشاهد فيه : نعت «الفتى» وهو معرفة بـ «غير» ، وهو نكرة ومسوغ هذا أن التعريف بالألف واللام يكون للجنس ، فلا يخص أحدا بعينه. ينظر : الخزانة (4 / 68 ، 72 ، 477) ، (2 / 28) ، والعيني (4 / 176) ، ومجالس ثعلب (ص 515) ، والكتاب (2 / 333) ، وشرح الرضي على الكافية (1 / 227) ، والهمع (1 / 229).
(4) شرح السيرافي (3 / 119).
بغامها ، وهو استثناء ، وبدل صحيح ، كما يقول : أقل رجل يقول ذلك إلّا زيد (1).
ورّدّ الشّلوبين البدل ههنا ، وقال : لا يتصوّر ؛ لأنّه يؤول إلى التّفريغ ، وهو فاسد. ألا ترى أنّه لم يرد أن يقول : ما بها إلّا بغامها ، وكيف يقول ذلك وبها القليل ، والراحلة ، ورحلها ، وغير ذلك ، وإنّما أراد ما بها صوت مغاير لبغامها ، و (قليل بها الأصوات) في معنى النّفي (2).
قال المصنف : عند نهاية الكلام على الشروط المعتبرة في الوصف بـ (إلّا) والحاصل أنّ (إلّا) لا يوصف بها مفرد محض ، ولا يجوز : جاء الرجال إلّا زيد ، على أن يكون (الرجال) معهودين ؛ لأنّ معرفتهم حينئذ محضة ، فلو قصد الجنس لم يمتنع وصفهم بـ (إلّا) ، كما لا يمتنع وصفهم بـ (غير) (3) ، كقوله تعالى : (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ)(4). انتهى ، وبقي عليه أن يذكر مثالا ثالثا ، لا يصح فيه الاستثناء ، كما ذكر مثال المفرد المحض ، والمعرّف تعريفا محضا ، إلّا أنّه يكون استغنى عن ذلك بالتمثيل بـ : (قام رجل إلّا زيد) ؛ لأنّه لا يصلح للاستثناء منه ، لكونه مفردا ، وقد تضمن كلام المصنف في الشرح (5) اشتراط أمور في وقوع (إلّا) مع ما بعدها وصفا :

الأمر الأول : أن يكون الموصوف بها جمعا ، أو شبه جمع ، كما تقدّم تمثيله ، ووافق في ذلك ابن السراج ، فإنّه قال : لا تكون (إلّا) وصفا ، إلّا بعد جماعة أو واحد في معنى الجماعة (6) ، ولا يظهر من كلام سيبويه اشتراط ذلك ، فإنّه مثّل المسألة بقوله : لو كان معنا رجل إلّا زيد لغلبنا (7) ، فجعل (إلّا زيد) وصفا لـ (رجل) ، مع أنّه ليس جمعا ، ولا شبه جمع ؛ إذ لا عموم له ، ولا يمتنع من جهة الدليل وقوع (إلّا) وصفا للمفرد المحض ؛ لأنّه إذا ثبت حمل (إلّا) على (غير) في الوصف بها ، لم يكن لغير المفرد خصوصة بذلك [3 / 50] على المفرد ، ووقوعها صفة له لا يدفع أصالة (غير) في الوصفية ، فإنّ الأصالة قد تتميز بغير ذلك ، كما سيأتي. ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 314).
(2) التوطئة.
(3) شرح المصنف (2 / 301).
(4) سورة النساء : 95.
(5) الارتشاف (2 / 314) ، والهمع (1 / 229).
(6) الأصول لابن السراج (1 / 221).
(7) الكتاب (2 / 331).
الأمر الثاني : أن يكون الجمع المذكور منكّرا ، أو معرّفا بأداة جنسيّة ، ونقل المصنف عن المبرد أنّه قال : لا يوصف بـ (إلّا) إلّا ما يوصف بـ (مثل) و (غير) وذلك النكرة والمعرفة التي بالألف واللام على غير نحو : ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك ، وقد أمرّ بالرجل غيرك ، فيكرمني (1). ونقل الشيخ عن الأخفش قريبا من هذا (2) ، وللنحويين في ذلك اضطراب : فمنهم من قال : لا يوصف بـ «إلّا» وما بعدها ، إلّا النكرة خاصة (3) ، ومنهم من زاد المعرّف بالأداة الجنسية ، كما هو رأي المصنف (4) ، ومنهم من فصّل فقال : إن كان ما بعد (إلّا) معرفة ، جرت على النكرة وعلى المعرفة ، وإن كان ما بعدها نكرة ، جرت على النكرة ، لا المعرفة ، ومنهم من أطلق القول في ذلك ، فأجاز أن يقع صفة للنكرة والمعرفة ، ولم يقيدها بالأداة الجنسية ، وهو ظاهر من قول سيبويه ، حتّى أنّهم أجازوا أن يقع صفة للضمير أيضا ، وأنشد عليه قول الشاعر :

	1727 ـ وبالصّريمة منهم منزل خلق 
 
	
	عاف تغيّر إلّا النؤي والوتد (5)
 


ف (إلّا النّؤي ، والوتد) صفة للضمير المستكنّ في (تغيّر) ، ومنهم من ادّعى أنّها عطف بيان في هذا البيت ؛ لأنّه قد تقرّر أنّ الضّمائر لا تنعت ، وقد تقدّم الكلام على هذا البيت ، وأنّه من قبيل المفرغ ، بتأويل (تغيّر) بـ (لم يبق على حاله) فعلى هذا لا يتعين الوصف بـ (إلّا) فيه.

الأمر الثالث : أن يكون الموصوف بـ (إلّا) مذكورا ، غير محذوف ، وهذا بخلاف الموصوف بـ (غير) وقد تقدّم أنّ (غير) لأصالتها اختصت بذلك دون (إلّا) ، وبهذا الأمر تتحقق أصالة (غير) في الوصفية ، وفرعية (إلّا) ، وهو كاف في ذلك ، فلا يضرّ جريان (إلّا) مجرى (غير) في كلّ حالاتها ، حتّى وصف المفرد بها أيضا ، كما تقدّم التنبيه عليه ، وهذا الشرط ـ أعني كون الموصوف بـ (إلّا) مذكورا غير محذوف ـ لم يخالف فيه أحد ، وقال سيبويه : ولا يجوز أن ـ
__________________

(1) المقتضب (4 / 411).
(2) التذييل والتكميل (3 / 608) ، وينظر : معاني القرآن للأخفش (ص 86).
(3 ، 4) ينظر : شرح المصنف (2 / 301).
(5) البيت من الطويل ، وقائله الأخطل الشاعر الأموي المشهور ، وقد سبق تخريجه.
تقول : ما أتاني إلّا زيد ، وأنت تريد أن تجعل الكلام بمنزلة (مثل) ، وإنّما يجوز ذلك صفة ، ونظير ذلك من كلام العرب (أجمعون) لا تجري في الكلام إلا على اسم ، ولا يعمل فيه رافع ، ولا ناصب ، ولا جارّ (1). اه ، وكأنّه يعني بقوله : إنمّا يجوز ذلك صفة ـ أنّها تكون تابعة لمذكور ، فإنّه إذا حذف موصوفها صارت بمنزلة (مثل) فجرت مجرى الأسماء ، فكأنه قال : لا تجري مجرى الأسماء ، إنما تكون صفة ولا يتحقق كونها صفة ، إلّا مع ذكر موصوفها.

الأمر الرابع : أن تكون (إلّا) المذكورة ، واقعة حيث يصلح الاستثناء ، ونصّ على اشتراط ذلك المبرّد (2) ، والأخفش (3) ، وعليه الأكثرون (4) ، حتى قال الشيخ : هذا كالمجمع عليه من النحويين ، وعلى ذلك يجوز : عندي درهم إلّا دانق ، لجواز : إلّا دانقا ، ويمتنع : عندي درهم إلّا جيد ، لعدم جواز : إلا جيدا ، هكذا مثّلوه ، وفي تجويز عندي درهم إلا دانق ـ على رأي المصنف ـ نظر ؛ لأنّه قد تقدّم عنه أنّ الموصوف بـ (إلّا) لا يكون إلّا جمعا ، أو شبه جمع ، ولا شك أنّ (درهما) ليس كذلك ، وقد يقال : إنّ قولنا : إلّا دانقا (5) يفيد إرادة الجمعيّة بـ «درهم» المذكور ، فهو وإن كان مفردا لكونه واحدا لدرهم جمع ، لدلالته على دوانق متعددة ، على أنّني لم أقف على هذا المثال ، في شرح المصنّف ، ثمّ الظاهر من كلام سيبويه أنّ الّذي ذكروه ، غير لازم ، وذلك أنّه مثّل المسألة بقوله : لو كان معنا رجل إلّا زيد لغلبنا ، ولا يصلح في هذا المثال الاستثناء أصلا ، وقد تقدّم أيضا أنّ قوله تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(6) لا يتصوّر فيه الاستثناء ، لفساد المعنى به ، فقد وقعت (إِلَّا) وصفا ، في الآية الكريمة ، وفي مثال سيبويه (7) ، والاستثناء غير صالح فيهما ، وقد رام ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 125) طبعة بولاق ، ومبسوط الأحكام للتبريزي (3 / 924).
(2) ينظر : المقتضب للمبرد (4 / 409).
(3) ينظر : معاني القرآن للأخفش (1 / 295).
(4) ينظر : الأصول لابن السراج (1 / 349) ، وشرح اللمع لابن برهان (1 / 153).
(5) الدانق : سدس الدرهم ، فارسي معرب ، انظر : شرح اللمع لابن برهان (1 / 153) ، والأصول لابن السراج (1 / 349) ، ومبسوط الأحكام للتبريزي (3 / 924).
(6) سورة الأنبياء : 22.
(7) الكتاب (1 / 370) طبعة بولاق.
بعضهم تقدير هذا الشّرط ، والتزامه في الآية الكريمة (1) ، والمثال المذكور ، على الانقطاع ، وقال : إنّما قصد النحاة صحّة الاستثناء مطلقا ، متّصلا كان ، أو منقطعا ، والانقطاع متصوّر هنا ، والتقدير : لو كان فيهما آلهة إلّا الله لفسدتا ، لكن فيهما الله ، وهو واحد ، فلم تفسدا ، وكذا المثال الّذي ذكره سيبويه ؛ التقدير : لو كان معنا رجل لغلبنا ، لكن معنا زيد ، فلا نغلب ، وفيما ذكره هذا القائل بعد ، وأيضا فإنّه يؤدّي إلى أنّه لا فائدة في اشتراط صحّة الاستثناء ، إذا جاء من موضع تقع فيه (إلّا) صفة إلّا ، ويمكن صحة المنقطع فيه ، واشترط المبرد أمرا خامسا ـ لم يتضمّنه كلام المصنف ـ وهو أن تكون (إلّا) الموصوف بها ، واقعة موقعا يصلح فيه البدل (2) ، ويعني به أن يكون الكلام الّذي قبلها غير موجب ، والصحيح أنّ ذلك لا يشترط ؛ لأنّه قد جاء الوصف بـ (إلّا) حيث لا يجوز البدل ، كقوله :

	1728 ـ وكلّ أخ مفارقة أخوه 
 
	
	لعمر أبيك إلّا الفرقدان (3)
 


وقد ظهر من المباحث المتقدمة أنّ أكثر الأمور المشترطة في وقوع «إلّا» وصفا غير لازمة ، ولم يتحقق منها سوى شرط واحد ، وهو أن يكون الموصوف بها مذكورا ، وما نصّ سيبويه إلّا عليه ، ولم يتعرض إلا إليه ، بل أمثلته الّتي مثّل بها تدفع غير ذلك ، كاشتراط الجمعية ، أو شبهها وعدم التعرف ، وكاشتراط الصلاحية للاستغناء ، ولا ينبغي العدول عمّا قاله سيبويه ؛ إذ لم ينهض على مخالفته دليل.

ونقل الشيخ عن صاحب البسيط ـ وهو رجل يقال له : ابن العلج (4) ، ورأيت ـ
__________________

(1) هي آية : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)[الأنبياء : 22].
(2) المقتضب (4 / 416).
(3) ينسب لعمرو بن معديكرب ، وحضرمي بن عامر ، الشاعرين الفارسيين ، وهما من الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ ينظر : شواهد المغني (ص 78) ، والدرر (1 / 194) ، واللسان : مادة (الألف اللينة) ، والبيت من الوافر. الفرقدان : نجمان لا يفترقان.
والشاهد فيه : مجيء الوصف بـ «إلا» ؛ حيث لا يجوز البدل. ينظر : الكتاب (1 / 334 ، 335) ، والمقتضب (4 / 409) ، وشرح المفصل (2 / 89) ، والخزانة (2 / 52) ، (4 / 79) ، وديوانه (ص 118).
(4) هو الإمام العالم ضياء الدين أبو عبد الله محمد علي الأشبيلي المعروف بابن العلج ـ بكسر العين المهملة وسكون اللام ثم الجيم ـ مؤلف كتاب البسيط في النحو ، ذكره الشيخ أثير الدين أبو حيان ، ونقل عنه كتاب البسيط كثيرا في البحر المحيط ، والارتشاف والتذييل والتكميل ، قال : قد سكن اليمن ،
الشيخ يعظّمه ، ويقبل كلامه ، ويستكثر نقله ـ أنّه قال : جمهور النحويين على جواز كون (غير) تجري على المعرفة ، فكذلك [3 / 51] (إلّا) (1) ، و (هذا) ـ من : هذا الرجل ـ يدلّ على أنّ الجمهور لا يشترطون التنكير ، ونقل عنه أيضا أنّه قال : والظاهر أنّها تقع بمعنى (إلّا) فيما تقع فيه (غير) ، إلّا في الموضع الذي لا يتقدّمها موصوف ، سواء كان في النّفي ، أم في الإثبات ، وكان ـ يعني الموصوف بها ، مجموعا أو مفردا ، أو منكرا ، أو معرّفا (2) ، وهذا النّقل صريح ، في عدم اشتراط شيء من ذلك. قال صاحب البسيط (3) أيضا : ولمّا كانت (غير) من أخوات (مثل) و (شبه) وكان يصحّ فيها قصد التعريف ، صحّ جريها على المعرفة والنّكرة ، فكذلك (إلّا) بمعناها ، تجري على النكرة ، وعلى المعرفة (4). انتهى. وكما جاز أن تكون (إلّا) مع ما بعدها ، وصفا لما قبلها ، (غير) أجاز بعضهم أن تكون بدلا ممّا قبلها ، كما يجوز في (غير) أن تكون بدلا ، وممّن أجاز ذلك صاحب البسيط المتقدم الذكر ، قالوا : ويشعر به كلام ابن الضّائع ، أيضا قال في قوله تعالى :(لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(5) لا يصحّ المعنى عندي إلّا على أن تكون (إلّا) في معنى (غير) التي يراد بها البدل ، أي : لو كان فيهما آلهة ، عوض واحد ، أي بدل الواحد الّذي هو الله لفسدتا. قلت : وليس في كلام ابن الضّائع إشعار بالبدليّة ؛ لأنه إنّما قال : (إلّا) في معنى (غير) التي يراد بها البدل ، وقد بيّن هو مراد نفسه بقوله : أي لو كان فيهما آلهة عوض واحد ، أي بدل الواحد ، الذي هو الله تعالى ، يعني أنّ المراد بـ (غير) التي وقعت (إلّا) موقعها ، في الآية الشريفة ، ما يراد بقوله : بدل ، وعوض ، لا الوصف الحقيقي ، وهذا الّذي قاله يظهر أنّه الحقّ ، والله تعالى أعلم بمراده. ـ
__________________

وصنف بها كتابا سماه : البسيط في النحو ، وهو كتاب كبير يقع في عشرة مجلدات.
ينظر النحاة لابن شهيد الأسدي (1 / 159) ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، والبحر المحيط (8 / 47) ، والتذييل والتكميل لأبي حيان (6 / 236) رسالة ، وينظر : طبقات الأشباه والنظائر للسيوطي (2 / 166) ، ومبسوط الأحكام للتبريزي (2 / 417).
(1) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 673) رسالة ، ومنهج السالك (1 / 277).
(2 و3 و4) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 615).
(5) سورة الأنبياء : 22.
[إيلاء «إلا» نعت ما قبلها]
قال ابن مالك : (ولا يليها نعت ما قبلها ، وما أوهم ذلك فحال ، أو صفة بدل محذوف ، خلافا لبعضهم ويليها في النّفي فعل مضارع بلا شرط ، وماض مسبوق بفعل ، أو مقرون بـ (قد) ، ومعنى «أنشدك إلّا فعلت» أي : ما أسألك إلّا فعلك).
وجوّز ابن السيّد (1) أيضا أن تقع (إلّا) حالا ، كما تقع (غير) حالا ، وقال : إنّها تكون صفة للنكرة ، وتتقدّم ، وتنصب على الحال (2) ، وأجاز في قول الشاعر :

1729 ـ وما لي إلّا الله غيرك ناصر (3)
أربعة أوجه : أن يكونا معا حالين من (ناصر) واستثناءين مقدّمين ، أو أحدهما استثناء ، والآخر حال ، ودعوي البدلية ـ كما يقول صاحب البسيط ، ومن وافقه في ذلك ـ فيه نظر ، وأما دعوى الحالية فبعيد جدّا ، ونقل الشيخ عن بعضهم أنّ أكثر النّحاة ينكرونه (4).
قال ناظر الجيش : شرع في ذكر أحكام تتعلق بـ (إلّا) الّتي هي أداة استثناء ، فأشار بقوله : ولا يليها نعت ما قبلها إلى قول الأخفش ـ في كتاب المسائل له ـ : لا يفصل بين الموصوف والصفة بـ (إلّا) قال : ونحو : ما جاءني رجل إلّا راكب ، يقدّر : ما جاءني رجل إلّا رجل راكب ، فـ (راكب) صفة لـ (رجل) المحذوف ، و (رجل) بدل من الأول ، قال الأخفش : وفيه قبح لجعلك الصفة كالاسم» (5) وقد تقدّم أيضا ، عن أبي عليّ أنّه قال في : ما مررت بأحد إلّا قائما إلّا أخاك : إنّ (قائما) لا يجوز كونه صفة لـ (أحد) ؛ لأنّ (إلّا) لا تعترض بين الصّفة والموصوف ، فهذا تصريح من أبي الحسن ، وأبي علي بأنّ (إلّا) لا تفصل بين صفة ـ
__________________

(1) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (521 ه‍) سبقت ترجمته.
(2) ينظر : الحلل في شرح أبيات الجمل ، لابن السيد (ص 316 ، 317) تحقيق د / مصطفى إمام (مكتبة المتنبي).
(3) قائله : الكميت بن زيد الأسدي ، والبيت من الطويل ، وهو بتمامه :
	فما لي إلا الله لا رب غيره 
 
	
	وما لي إلا الله غيرك ناصر
 


وقد سبق تخريجه.
(4) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 615).
(5) ينظر : الارتشاف (2 / 303).
وموصوف. قال المصنّف : وما ذهبا إليه هو الصّحيح ؛ لأنّ الموصوف والصفة كشيء واحد ، وسيأتي أنّهما كشيء واحد ، لا يختلفان بنفي الحكم عن أحدهما وإثباته للآخر كالمتوسط بينهما (إلّا) ، ولأنّ الصفة توضح موصوفها ، كما توضح الصلة الموصول ، وكما يوضح المضاف إليه المضاف ، فكما لا تقع (إلّا) بين الموصول ، والصّلة ولا بين المضاف والمضاف إليه ، كذا لا تقع بين الموصوف والصفة ، ولأنّ (إلّا) وما بعدها في حكم جملة مستأنفة ، والصفة لا تستأنف ، ولا تكون في حكم مستأنف (1). وإذا تقرّر أنّ (إلّا) لا تعترض بين الموصوف والصفة وجب تأويل ما أوهم ذلك ؛ فيجعل ما بعد (إلّا) في مثل : ما جاءني رجل إلّا راكب ، صفة لموصوف محذوف ، بدل من الاسم الذي قبل (إلّا) والتقدير : إلّا رجل راكب ، كما تقدّم ، وفي مثل : ما جاءني أحد إلّا زيد خير منه تجعل الكلمة التي بعد (إلّا) حالا من الاسم الذي قبلها ، وإليهما أشار بقوله : وما أوهم ذلك فحال ، أو صفة بدل محذوف ، وأشار المصنف أيضا بقوله : خلافا لبعضهم إلى أنّ الزمخشري جعل ما بعد (إلّا) في مثل : ما مررت بأحد إلّا زيد خير منه ، جملة ابتدائية ، واقعة صفة لـ (أحد) ، وقد قلت : إنّ المصنف منع ذلك ؛ لأنّ (إلّا) لا تعترض بين الصفة والموصوف ، للعلّة التي تقدمت على الخلاف لذلك ، وما منعه المصنف فيه نظر ، فإنّه قد تقدّم عنه الكلام على الاستثناء المفرغ أنّ التفريغ يكون باعتبار الصفات ، كما يكون باعتبار غيرها ، وإنّ من ذلك : ما مررت بأحد إلّا زيد خير منه ، وكذا :ما جاءني من أحد إلّا قائم ؛ لأنّ الوصف يكون مفردا ، ويكون جملة ، وحكمها في الصّحّة واحد ، وإذا قصد التفريغ باعتبار الوصف تعيّن دخول (إلّا) ؛ لأنّ المعنى المقصود بالتفريغ ـ وهو قصر الموصوف على الصّفة في مثل : ما جاءني رجل إلّا راكب ـ يفوت لو لم يأت بها ، وقد أوضح هذا المعنى سيبويه حيث قال في قولك : ما مررت بأحد إلّا زيد خير منه : كأنك قلت : مررت بقوم زيد خير منهم ، إلّا أنك أدخلت (إلّا) لتجعل (زيدا) خيرا من جميع من مررت به ، ولو قلت : مررت بناس زيد خير منهم ، لجاز أن يكون قد مرّ بناس آخرين هم خير من زيد ، فإنّما قال : ما مررت بأحد إلّا زيد خير منه ، ليخبر أنّه لم يمرّ بأحد يفضل ـ
__________________

(1) تسهيل الفوائد (ص 105) ، والمساعد لابن عقيل (1 / 580).
زيدا (1). انتهى كلام سيبويه. والظاهر منه أنّ الجملة الواقعة بعد (إلّا) في قولك : ما مررت بأحد إلّا زيد خير منه ، صفة لـ «أحد» ، وأنّ «إلّا» دخلت بين الموصوف والصفة ، لتقيد المعنى الذي أشار إليه ، فهي ملغاة لفظا ، معتبرة معنى ، وإذا [3 / 52] تقرّر هذا بعد المنع الذي أشار إليه المصنف إلّا أن يمنع التفريغ باعتبار الصفات ، ولما منع المصنف كون الجملة المشار إليها وصفا ، جعلها حالية كما تقدّم ، وجعلها حالا لا يمتنع ، ويكون ما قبل (إلّا) مفرغا لما بعدها ، باعتبار الأحوال ، نحو : (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ)(2) ، وقد تقدّم.

وطرد الزمخشريّ الحكم المتقدم ، فجعل : (وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ)(3) ـ من قوله تعالى : (وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ)(4) جملة واقعة صفة لـ (قَرْيَةٍ) وسطت الواو بينهما لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف ، كما يقال ـ في الحال ـ : جاءني زيد عليه ثوب ، وجاءني زيد وعليه ثوب (5) ، وردّ ذلك المصنف بأوجه خمسة (6) :

منها : أنّه قاس في ذلك الصفة على الحال ، وبين الصفة والحال فروق كثيرة ، كجواز تقدّمها على صاحبها ، وجواز تخالفها بالإعراب ، وجواز تخالفها بالتعريف ، والتنكير ، وجواز إغناء الواو عن الضّمير في الجملة الحالية ، وامتناع ذلك في الواقعة نعتا ، فكما بينت المخالفة بينهما في هذه الأشياء سبب المخالفة في الاقتران بالواو ، جاز في الحاليّة وامتنع في الواقعة نعتا.

ومنها : أنّ مذهبه ـ في هذه المسألة ـ مذهب لا يعرف لبصري ولا لكوفي.

ومنها : أنّه تعلل بما لا يناسب ؛ وذلك أنّ الواو تدلّ على الجمع بين ما قبلها ، وما بعدها ، وذلك مستلزم لتغايرهما ، وهو ضدّ لما يراد من التّوكيد.

ومن الأحكام المتعلقة بـ (إلّا) وقوع الفعل بعدها : فاعلم أنّ (إلّا) إنّما هي ـ أبدا ـ للاستثناء لفظا أو معنى ، ولما كان الذي يتصوّر استثناؤه إنّما هو الاسم ، ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 342) هارون.
(2) سورة الأنفال : 16.
(3) سورة الحجر : 4.
(4) المرجع السابق ، الصفحة نفسها.
(5) ينظر : شرح المفصل (1 / 39) ، والكشاف (2 / 444).
(6) شرح المصنف (2 / 302) ، والتذييل والتكميل (3 / 618) ، وفي الشرحين بقية الأوجه الخمسة.
لم تدخل (إلّا) عليه ، أو على الجملة الاسمية ؛ لأنّ (إلّا) إذا دخلت عليها في اللفظ مباشرة للاسم ، فأشبه دخولها على الجملة الاسمية دخولها على الاسم المسبوق بفعل ، أو على ما يشبه الاسم وهو المضارع ، أو الماضي المقرون بـ (قد) وشرطوا في مباشرتها الفعل وجود نفي قبلها ، فقول المصنف : ويليها في النّفي مضارع بلا شرط إشارة إلى أنّه لا يشترط في وقوع الفعل المضارع بعد (إلّا) تقدم فعل ، بلا وجود نفي كاف ، فعلا كان ما ولي النّفي أو اسما ، نحو : ما كان زيد إلّا يضرب ، وما زيد إلا يسير ، وقوله : وماض مسبوق بفعل ، أو مقرون بـ (قد) إشارة إلى أنّه يشترط في وقوع الفعل الماضي بعدها ـ مع وجود النّفي ـ تقدم فعل ، نحو : قوله تعالى : (وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ)(1) واقتران الماضي بـ (قد) كقول الشاعر :

	1730 ـ ما المجد إلّا قد تبيّن أنّه 
 
	
	بندى وحلم لا يزال مؤثّلا (2)
 


فإن لم يسبق الماضي فعل ، ولم يقترن بـ (قد) لم يجز وقوع الماضي بعد (إلّا) ، فيمتنع : ما زيد إلّا قام.

قال المصنف (3) : وإنّما أغنى اقتران الماضي بـ (قد) عن تقدّم فعل ، إلّا أنّ اقترانه بها يقرّبه من الحال ، فيكون بذلك شبيها بالمضارع وإنما كان المضارع مستغنيا عن شرط في وقوعه بعد (إلّا) لشبهه بالاسم ، والاسم بـ (إلّا) أولى ؛ لأنّ المستثنى لا يكون إلّا اسما ، أو مؤولا ، وإنّما ساغ لتقديم الفعل وقوع الماضي بعد (إلّا) ؛ لأنّ تقدّم الفعل مقرونا بالنفي يجعل الكلام بمعنى : كلّما كان كذا وكذا كان كذا وكذا ، فكان فيه فعلان كما كان مع (كلّما) (4) ، وقوله : ومعنى : أنشدك إلّا فعلت كذا ، كأنّه جواب عن سؤال مقدر ، وهو أن يقال : قد وقع الفعل بعد (إلّا) ولم يوجد النّفي قبلها ، وقد شرطوه فقال : هو مؤول بالنّفي ، فصورته موجب ، ـ
__________________

(1) سورة الحجر : 11 ، وسورة يس : 30.
(2) البيت من الكامل ، ولم ينسب لقائل معين. الندى : الجود ، والحلم : الأناة ، والمؤثل : المؤصل.
والشاهد : في وقوع الفعل الماضي ، بعد (إلّا) مقرونا بـ (قد) التي سوغت وقوعه بعدها.
ينظر : شرح المرادي (1 / 177) ، والمساعد لابن عقيل (1 / 581) ، وهمع الهوامع (1 / 195).
(3) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 303).
(4) آخر كلام ابن مالك ، شرح التسهيل (2 / 303).
[عمل ما قبل «إلا» فيما بعدها وعكسه]
قال ابن مالك : (ولا يعمل ما بعد «إلّا» فيما قبلها مطلقا ، ولا ما قبلها فيما بعدها إلّا أن يكون مستثنى ، أو مستثنى منه ، أو تابعا له ، وما ظنّ من غير الثلاثة معمولا لما قبلها قدّر له عامل خلافا للكسائي في منصوب ومخفوض ، وله ولابن الأنباري في مرفوع).
والمعنى بخلاف ذلك ، و (فعلت) الواقع بعد (إلّا) مؤول أيضا بالمصدر ، والتقدير ـ كما بيّنه المصنف ـ : ما أسألك إلّا فعلك ، قال بعضهم : وجاز ذلك هنا ؛ لأنّ باب القسم قد اتّسع فيه لكثرته في الكلام ، فجاز فيه ما لا يجوز في غيره (1).
قال ناظر الجيش : الاستثناء في حكم جملة مستأنفة ؛ لأنّك إذا قلت : جاء القوم إلّا زيدا ، فكأنّك قلت : جاء القوم ما منهم زيد ، فمقتضى هذا ألّا يعمل ما بعد (إلّا) فيما قبلها ، ولا ما قبلها فيما بعدها (2) على الإطلاق ، فاستمرّ على ما اقتضته هذه المناسبة من منع إعمال ما بعدها فيما قبلها نحو : ما زيد إلّا أنا ضارب ، فلا يجوز إعمال (ضارب) في (زيد) لذلك ؛ بل رفع (زيد) بالابتداء (3) ، ويقدّر العائد على المبتدأ من (ضارب) محذوفا ، وكذلك استمرّ على ما اقتضته المناسبة ، من منع إعمال ما قبلها فيما بعدها ، إلّا فيما لا مندوحة عنه ، من إعمال ما قبلها في مستثنى فرّغ له العامل ، نحو : ما قام إلّا زيد ، أو مستثنى منه ، نحو : ما ـ
__________________

(1) في المساعد لابن عقيل (1 / 582) تحقيق د / بركات : «ومعنى (أنشدك الله إلا فعلت) : ما أسألك إلا فعلك ، ولو لا أنه محمول على هذا لما صح ؛ لأنه كلام موجب ، فقياسه ألا تدخل (إلا) ؛ لأنه مفرغ ، ولا يتكلم بالفعل بعده ، لعدم النفي لكنه حمل على المعنى ، فصورته واجب ، والمعنى على النفي المحصور فيه المفعول ، وقدر الفعل بالمصدر بلا سابك ، لضرورة افتقار المعنى إلى ذلك فهو نظير :قمت حين قام زيد وأمثاله ، ويقال : نشدتك الله : أي : سألتك بالله ، ونشدتك فلانا أنشده نشدا ، إذا قلت له : نشدتك الله». اه.

(2) في المساعد لابن عقيل (1 / 582): «أي في جميع الأحوال بخلاف عمل ما قبلها فيما بعدها ؛ فإنه يصلح في المسائل الثلاث التي سيذكرها ، وفي غيرها عند من أجازه» ا. ه.
(3) ينظر : شرح المصنف (2 / 304) ، والتذييل والتكميل (3 / 622) وفيه : «وقال الرماني : لا يعمل ما بعد (إلا) فيما قبلها ، كقولك : ما قومك زيدا إلا ضاربون ؛ لأن تقدم الاسم الواقع بعد (إلا) عليها غير جائز ، فكذلك معموله ؛ لما تقرر أن المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل ، إذا كان تابعا له ، وفرعا عليه ، فإن جاء ذلك في الشعر أضمر له فعل من جنس المذكور». اه.
قام إلّا زيدا أحد ، أو تابع للمستثنى منه ، نحو : ما مررت بأحد إلّا زيدا خير من عمرو ، ولم تجز الزيادة على هذه الثلاثة لئلّا تكثر مخالفة الأصل ، ويترك مقتضى الدليل ، دون ضرورة ؛ فلا يقال : ما ضرب إلّا زيد عمرا ، ولا : ما ضرب إلّا زيدا عمرو ، ولا : [ما] مرّ إلا زيد بعمرو ، بل الواجب أن نؤخر المقرون بـ (إلّا) باستمرار على مقتضى الدليل المذكور ، فإن ورد ما يخالف ذلك قدّر له عامل بعد «إلّا» (1) كقوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ)(2) ، أي : أرسلناهم بالبينات ، وهذا مثال تأخّر المجرور ، ومثال تأخّر المنصوب قول الشاعر :

	1731 ـ ما كفّ إلّا ماجد ضير بائس 
 
	
	أمانيه منه أتيحت بلا منّ (3)
 


أي : إلّا ماجد كفّ ضير بائس (4) ، ومثال تأخّر المرفوع قول الشاعر :

	1732ـ تزوّدت من ليلى بتكليم ساعة
 
	
	فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها (5)
 


ومثله قول الآخر [3 / 53] :

	1733ـ وهل ينبت الخطيّ إلّا وشيجه 
 
	
	وتغرس إلّا في منابتها النّخل (6)
 


 __________________

(1) يفسر هذا العامل ما قبله.
(2) سورة النحل : 43 ، 44.
(3) لم يعين قائله ، والبيت من الطويل.
الشاهد : في قوله : (ضير بائس) ؛ إذ هو مفعول للفعل قبل (إلا) على مذهب الكسائي ، والجمهور ينصبه يفعل محذوف ، أما الفاعل وهو (ماجد) فرغ له العامل. ينظر : تعليق الفرائد (ص 800) ، الهمع (1 / 230) ، الدرر (1 / 695).
(4) وتقدير العامل في الآية الكريمة والبيت رد على الكسائي في إجازة تأخير المنصوب والمجرور كذلك المرفوع ، وقد وافقه فيه ابن الأنباري.
(5) مجنون ليلى ، كما ذكر العيني ، وصاحب الدرر ، ولكنه ليس في ديوانه.
الشاهد : في قوله : «كلامها» ؛ حيث إنه فاعل للفعل قبل (إلّا) على مذهب الكسائي ، وابن الأنباري ، والجمهور يرفعه بفعل محذوف ، أما غراما أو (ضعف) فهو مفعول فرغ له العامل ، والبيت من الطويل.
وينظر في : العيني (2 / 481) ، التصريح (1 / 282) ، الهمع (1 / 161) ، الدرر (1 / 143 ، 195).
(6) البيت من بحر الطويل من قصيدة لزهير بن أبي سلمى ، يمدح شيبان بن خارجة.
اللغة : الخطي ـ بفتح الخاء ، وتشديد الطاء والياء ـ : الرمح المنسوب إلى الخط ، وهو سيف البحر عند عمان ، والبحرين ، والوشيج : ـ بفتح الواو ، وكسر الشين ، بعدها ياء ساكنة ـ فجيم من القنا :ما ينبت في الأرض ، معترضا.
ومثله ـ أيضا ـ ما أنشده سيبويه من قول الآخر :

	1734 ـ مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة
 
	
	ولا ناعبا إلّا ببين غرابها (1)
 


وأجاز الكسائي الأوجه الثلاثة على تعليق المعمولات ، وما قبل (إلّا) واوفقه الأخفش ، في الظرف ، والجارّ والمجرور ، والحال ، نحو : ما جلس إلّا زيد عندك ، وما أوى إلا عمرو إليك ، وما جاء إلّا محمّد محللة له الغنائم ، ووافقه ابن الأنباري (2) ، في المرفوع خاصة ، وفرق بينه وبين غيره بأن قال : الدليل يقتضي ألّا يتأخر مرفوع ، ولا غيره ؛ لأنّ مسائل الاستثناء المفرغ فيها العامل لما بعد (إلّا) جديرة بأن تختم بالمستثنى ، فإن كان الواقع بعده مرفوعا نوي تقديمه ، واتصاله برافعه ؛ لأنه كجزء منه ، وتأخيره لفظا لا يمنع أن ينوى تقديمه ؛ لأنّه الأصل ، ويلزم من ذلك تقدير المستثنى مختوما به ، وإن كان الواقع بعد المستثنى غير مرفوع لم يجز أن ينوى تقديمه ؛ لأنه متأخر بالأصالة وقد وقع في موضعه ، فيلزم من تجويزه منع كون المستثنى المفرغ له العامل غير مختوم به لفظا ولا تقديرا. انتهى كلام ابن الأنباري (3).
وقد تقدّم القول في هذه المسألة في باب النائب عن الفاعل (4).
__________________

والمعنى : أن القناة لا تنبت إلا لقناة ، ولا يغرس النخل إلا بحيث ينبت ، فكذلك الكرام ، لا يولدون إلا في موضع كريم.

والشاهد : في قوله : «النخل» ؛ حيث إنه نائب فاعل ، لفعل قبل (إلا) على مذهب الكسائي ، وابن الأنباري والجمهور يرفعه بعامل محذوف ، أما الفاعل في الشطر الأول «وشيجه» فإن العامل قد فرغ له.
والبيت في ديوان زهير بن أبي سلمى (ص 63) ، العيني (2 / 482) ، التصريح (1 / 282).
(1) قائله الفرزدق ، أو الأحوص الرباحي ، وهو من الطويل. وهو في الكتاب (1 / 165) ، الخزانة (1 / 234) ، (2 / 142) ، والإنصاف (ص 122 ، 240) ، يهجو بني يربوع ، ينسبهم إلى الشؤم ، وقلة الصلاح والخير ، وأنهم لا يصلحون أمر العشيرة إذا ما فسد ، فغرابهم لا ينعب إلا بالبين والفرقة.
والشاهد فيه : ـ هنا ـ وقوع الفاعل بعد «إلا» حيث يرفعه الكسائي ، وابن الأنباري ، باسم الفاعل ، الذي قبل (إلا) والجمهور يرفعه ، لعامل محذوف.
(2) هو أبو بكر محمد بن القاسم المتوفى سنة (327 ه‍) له مصنفات مفقودة ، سبقت ترجمته.
(3) ينظر : شرح الكافية للرضي (1 / 57) ، وشرح المصنف (2 / 305) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 18) ، وشرح ابن عقيل (1 / 166) ، وشرح الأشموني (2 / 58).
(4) انظر باب النائب عن الفاعل من الكتاب الذي بين يديك.
[أحكام الاستثناء بـ «حاشا» ، و «عدا» ، و «خلا»]
قال ابن مالك : (فصل : يستثنى بـ «حاشا» و «خلا» و «عدا» فيجررن المستثنى أحرفا ، وتنصبنه أفعالا ، ويتعيّن الثاني لـ «خلا» و «عدا» بعد «ما» عند غير الجرمي ، والتزم سيبويه فعلية «عدا» وحرفيّة «حاشا» وإن وليها مجرور باللّام لم تتعيّن فعليتها ، خلافا للمبرّد ، بل اسميتها ، لجواز تنوينها ، وكثر فيها «حاش» ، وقلّ «حشا ، وحاش» ، وربما قيل : ما حاشا ، وليس «أحاشي» مضارع «حاشا» المستثنى بها ، خلافا للمبرّد ، والنصب في : «ما النساء وذكرهنّ» بـ «عدا» مضمرة ، خلافا لمن أوّل «ما» بـ «إلّا»).
قال ناظر الجيش : من أدوات الاستثناء (حاشا) ، و (خلا) ، و (عدا) والمستثنى بهنّ منصوب ، أو مجرور ، فإن كان مجرورا فهنّ أحرف جرّ ، وإن كان منصوبا فهنّ أفعال ، مستحقة منع التصرف ، لوقوعها موقع الحرف ، وتأديتها معناه ، فاستدلّ بالعمل على حرفيتها أو فعليتها ؛ لأنّ الجرّ من عمل الحروف ، والنصب من عمل الأفعال.

قال الشيخ : ولو زعم زاعم أنّها حال كون ما بعدها مجرورا ، أسماء مستثنى بها ، كـ (غير) و (سوى) وأنّها حال كون ما بعدها منصوبا أحرف ، محمولة على (إلّا) لتوافقها مع (إلّا) في المعنى لم يكن ذلك ببعيد (1). انتهى.

وفيما أشار إليه نظر : فإنّها لو كانت حال الجرّ بها اسما لجاز تفريغ العامل لها ، كما يفرغ لـ (غير) وهو لا يفرغ ، ولو كانت حال النصب بها أحرفا كـ (إلّا) لجاز أيضا تفريغ العامل لما بعدها ، كما يفرّغ لما بعد (إلّا) وهو لا يجوز ، ولكانت نون الوقاية معها غير لازمة ، إذا اتصلت ياء المتكلّم بها ، وهي لازمة إذا امتنعت اسميتها حال الجرّ ، والفعلية منفية ؛ لأنّ الفعل لا يجرّ ـ تعينت الحرفية ، وإذا امتنعت الحرفية حال النصب والاسمية منتفية ؛ لأنّ ما بعدها معمول لها ، وليست من قبيل الأسماء العاملة ، ولاتصال نون الوقاية ، وهي لا تتصل بالأسماء ـ تعيّنت الفعلية. ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 625).
وقد التزم سيبويه فعليّة (عدا) وحرفية (حاش) وأمّا (خلا) فغلب فعليتها على حرفيتها ، قال : وما جاء من الأفعال فيه معنى (إلّا) فـ (ليس) و (لا يكون) و (عدا) و (خلا) وما فيه ذلك المعنى من حروف الإضافة ، وليس باسم كـ (حاش) و (خلا) في بعض اللغات (1) هذا نصّه ، وقال ـ في آخر أبواب الاستثناء ـ : وبعض العرب يقول : ما أتاني القوم خلا عبد الله ، فجعل (خلا) بمنزلة (حاش) (2). انتهى.

قال المصنف (3) : وكون (حاشا) حرفا جارّا هو المشهور ولذلك لم يتعرض سيبويه لفعليتها ، أو النصب بها ، إلّا أنّ ذلك ثابت بالنّقل الصحيح ، عمّن يوثق بعربيته ، فمن ذلك قول بعضهم : «اللهمّ اغفر لي ولمن يسمع ، حاشا الشيطان ، وأبا الإصبع» (4) رواه أبو عمرو الشيباني (5) وغيره. وأنشد ابن خروف ـ في شرح الكتاب ـ قول الشاعر :

	1735 ـ حاشا قريشا ، فإنّ الله فضّلهم 
 
	
	على البريّة بالإسلام والدّين (6)
 


وقال الفرّاء : إذا استثنيت بـ (ما عدا) و (ما خلا) ضمير المتكلم قلت :ما عداني وما خلاني ، ومن نصب بـ (حاش) قال : حاشاني ومن خفض قال : ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 347) ، والمساعد لابن عقيل (1 / 584).
(2) الكتاب (2 / 349 ، 350).
(3) شرح المصنف (2 / 306).
(4) قال ابن السراج في الأصول (1 / 351): «وحكى أبو عثمان المازني عن أبي زيد قال : سمعت أعرابيّا يقول : اللهم اغفر لي ولمن يسمع ، حاشا الشيطان ، وأبا الإصبع».
وفي شرح ابن يعيش (2 / 85) : وابن الإصبع وكذا في شرح الكافية للرضي وعلى هذه الرواية لا يظهر المقصود بالعطف وهو النصب بالألف.
ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 123) ، والتوطئة للشلوبين (ص 279) طبعة : دار التراث ، ومغني اللبيب (1 / 122) ، تعليق الشيخ محيي الدين.
(5) هو إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني الكوفي المتوفى سنة (206 ه‍).
(6) البيت من الطويل وهو للفرزدق في ديوانه (ص 266) ، برواية :
	إلا قريشا فإن الله فضلها
 
	
	على البرية بالإسلام والخير
 


ولا شاهد في هذه الرواية.
ينظر : العيني (3 / 137) ، والهمع (1 / 333) ، والدرر (1 / 196) ، والأشموني (2 / 165).
حاشاي (1) ، هذا نصّه. وتعصّب بعض المتأخرين ، مانعا فعلية (حاشا) لقول بعض العرب : (حاشاي) وأنشد :

	1736 ـ في فتية جعلوا الصّليب إلههم 
 
	
	حاشاي إنّي مسلم معذور (2)
 


وأجاب المصنف بأنّ ذلك ورد على استعمالها حرفا ؛ لأنّه أكثر من استعمالها فعلا ، ولو أنّ من قال : حاش الشيطان دعته حاجة إلى استثنائه نفسه ، قاصدا للنصب لقال : حاشاني ، كما يقال : عساني (3) ، وقال بعض المتعصبين (4) ـ أيضا ـ : لو كانت (حاش) فعلا لجاز أن يوصل بها (ما) كما (5) وصلت بـ (عدا) و (خلا) وما ذكره غير لازم ، فإنّ من أفعال هذا الباب (ليس) و (لا يكون) ولم توصل (ما) بهما ، وأيضا فالدليل يقتضي ألّا توصل (ما) وغيرها ، من الحروف الموصلة بالأفعال ، إلّا بفعل له مصدر مستعمل ، حتى يقدّر الحرف وصلته واقعين موقع ذلك المصدر ، ومعلوم أنّ أفعال هذا الباب ليس لها مصادر مستعملة فإذا وصل بها حرف مصدري فهو على خلاف الأصل ، فلا يبالى بانفراده بذلك فيقال : لم لم يوافقه غيره ، فإنّ موافقته تكثير للشذوذ ومخالفته استمرار على مقتضى الدليل ، ومن ورود الجرّ بـ (حاش) ـ وإن كان هو المجمع عليه ـ قول الشاعر [3 / 54] : ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 627) والتصريح (1 / 112) ، والهمع (1 / 232).
(2) قائله الأقيشر الأسدي ، واسمه المغيرة بن أسود بن عبد الله بن أسد بن خزيمة ، نشأ في أول الإسلام ، وعمّر عمرا طويلا ، ويروى :
	من معشر عبدوا الصليب سفاهة
 
	
	 ...
 


المعذور : المختون ، وهو مقطوع العذرة ، وهي : قلفة الذكر ، يقال : عذر الغلام ، وأعذره ، وكذلك الجارية ، الأكثر : عذر الغلام ، وختن الجارية ، والبيت من الكامل.
والشاهد : في قوله : «حاشاي» ؛ حيث جرّ ياء المتكلم بـ (حاش) ، فلو كان في محل نصب لاتصلت نون الوقاية بالفعل. ينظر : العيني (1 / 377) ، والتصريح (1 / 112) ، والهمع (1 / 232) ، والدرر (1 / 197).
(3) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 638).
(4) قال سيبويه (1 / 337): «لو قلت أتوني ما حاشا زيد لم يكن كلاما». اه.
(5) أجاز أبو الحسن الأخفش دخول (ما) المصدرية على قلة. قال التبريزي : وأجاز بعضهم على قلة فقال :
	رأيت الناس ما حاشا قريشا
 
	
	فإنّا نحن أفضلهم فعالا
 


مبسوط الأحكام (3 / 914) ، وينظر : شرح الكافية للرضي (1 / 244) ، والبسيط (ص 121) ، وشرح الأشموني (2 / 165) ، والخزانة (2 / 36) ، والهمع (1 / 233) ، والدرر اللوامع (1 / 197).
	1737 ـ حاشا أبي ثوبان إنّ أبا
 
	
	ثوبان ليس ببكمة فدم 
 

	عمرو بن عبد الله إنّ به 
 
	
	ضنّا عن الملحاة والشّتم (1)
 


وقبلها قوله :

	1738 ـ وبنو رواحة ينظرون إذا
 
	
	نظر النّديّ بآنف خشم (2)
 


قال المصنف : وروي : «أبا ثوبان» بالنصب (3).
ومن شواهد الجرّ بـ (عدا) قول الشاعر :

	1739 ـ تركنا في الحضيض بنات عوج 
 
	
	عواكف قد خضعن إلى النّسور
 

	أبحنا حيّهم قتلا وأسرا
 
	
	عدا الشمطاء والطّفل الصّغير (4)
 


ومن شواهد الجرّ بـ (خلا) قول الشاعر :

	1740 ـ خلا الله لا أرجو سواك إنمّا
 
	
	أعدّ عيالي شعبة من عيالكا (5)
 


 __________________

(1) البيت من الكامل وهو لجميع الأسدي ، واسمه المنقذ بن الطماح.
اللغة : البكمة : ـ من البكم ـ وهو الخرس ، والفدم : العيي الثقيل ، والضنّ : البخل. والملحاة : ـ بفتح الميم ـ : مصدر ميمي ، كالملاحاة ، وهي المنازعة.
الشاهد : في قوله : «حاشا أبي ثوبان» ، حيث جرّ المستثنى بـ (حاشا). ينظر : المفضليات (ص 367) ، والأصمعيات (ص 218) ، والكشاف (2 / 362) ، والإنصاف (ص 162) ، والبحر المحيط (5 / 301) ، والهمع (1 / 232) ، والدرر (1 / 196) ، والأشموني (2 / 165) ، والبيتان من الكامل.
(2) الندي : النادي ، وأراد به أهله ، وآنف : جمع قلة للأنف ، وخشم : جمع أخشم ، وهي العظام ، الكثيرة اللحم.
(3) شرح المصنف (1 / 308).
(4) البيتان من بحر الوافر وهما مجهولا القائل.
اللغة : الحضيض : القرار من الأرض ، عند منقطع الجبل ، وأراد به الموضع الذي وقعت فيه الحرب ، وبنات عوج : أي بنات خيول عوج ، وهو جمع أعوج ، والعوج من الخيل : التي في أرجلها تجنيب ، وهو انحناء ، وتوتر في رجل الفرس ، وهو مستحب ، وعواكف : جمع عاكفة ، من عكف على الشيء يعكف عكوفا ، إذا أقبل ، والنسور : جمع نسر ، وهو الطائر المعروف ، والشمطاء : التي يخالط سواد شعرها بياض. والشاهد : في البيت الثاني ؛ حيث جرّ المستثنى بـ (عدا) ويؤكد هذا قافية البيت الأول إذ هي مجرورة. ينظر : التصريح (1 / 363) ، والهمع (1 / 232) ، والدرر (1 / 197) ، والأشموني (2 / 163) ، والعيني (3 / 132).
(5) سبق تخريجه. والشاهد فيه : ـ هنا ـ جر المستثنى بـ (خلا).
قال المصنف : رواه من يوثق بروايته : «خلا الله» بالجرّ (1) ، ومن النّصب بـ (عدا) وإن كان المشهور ـ قول الشاعر :

	1741ـ يا من دحا الأرض ومن طحاها
 
	
	أنزل بهم صاعقة أراها
 

	تحرّق الأحشاء من لظاها
 
	
	عدا سليمى ، وعدا أباها (2)
 


ومن النّصب بـ (خلا) قول الآخر :

	1742 ـ وبلدة ليس بها طوريّ 
 
	
	ولا خلا الجنّ بها إنسيّ (3)
 


واتفق الجمهور على وجوب النّصب بـ (عدا) و (خلا) ، مصحوبين بـ (ما) كقوله :

1743 ـ ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل (4).
وقول الآخر :

	1744 ـ تملّ الّندامى ما عداني فإنّني 
 
	
	بكلّ الذي يهوى نديمي مولع (5)
 


وسبب ذلك أنّ (ما) مصدرية ، ولا يليها حرف جرّ ، وإنمّا توصل بجملة فعلية ، أو اسمية قليلا ، وأجاز الجرمي جرّ ما بعدهما حينئذ ـ ورواه عن العرب (6) ، والوجه فيه أن تجعل (ما) زائدة ، و (عدا ، وخلا) حرفي جرّ ، وفيه شذوذ ؛ لأنّ ـ
__________________

(1) شرح المصنف (2 / 310).
(2) البيتان من بحر الرجز لقائل مجهول.
اللغة : دحا ، وطحا : بمعنى بسط ، والصاعقة : نار تسقط من السماء في رعد شديد ، واللظى : النار.
والشاهد : في نصب المستثنى بـ (عدا) في قوله : «عدا سليمى» ، و «عدا أباها». ينظر : الهمع (1 / 232) ، والدرر (1 / 196) ، والتذييل والتكميل (3 / 630) رسالة ، ومبسوط الأحكام للتبريزي (3 / 787) رسالة.
(3) رجز للعجاج.
(4) لبيد بن ربيعة العامري ، وقد سبق تخريجه وهو بتمامه :
	ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
 
	
	وكل نعيم لا محالة زائل 
 


(5) لم يعين قائله ، والبيت من الطويل.
الندامى : جمع نديم ، وهو شريب الرجل ، الذي ينادمه. والشاهد فيه : نصب المستثنى بـ (عدا) مما يدل على أنها فعل ؛ لذا لحقتها نون الوقاية. ينظر : شرح المرادي (177 / ب) ، والشذور (ص 262) ، والعيني (1 / 363) ، (2 / 124) ، والهمع (1 / 323) ، والدرر (1 / 197).
(6) ينظر : شرح الرضي (1 / 230) ، والغرة شرح اللمع لابن الدهان (2 / 139).
(ما) إذا زيدت مع حرف الجرّ لا تتقدم عليه ، بل تتأخر عنه ، نحو : (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ)(1) و (عَمَّا قَلِيلٍ)(2) وحيث نصب الاسم بعد (عدا) و (خلا) موصولين بـ (ما) أو غير موصولين بـ (ما) نصبه الأفعال ، على أنه مفعول به وسيأتي الكلام على فاعل الأفعال المشار إليها وعلى محلّها أيضا ، واعلم أنه تجرد (حاشا) عن معنى الاستثناء ، وتستعمل مقصودا بها تنزيه الاسم المذكور بعدها عن السوء ، فيقال : ـ حينئذ ـ حاش زيد ، وحاشا لزيد ؛ منونة ، وغير منونة ، وقد يبتدئون بتنزيه اسم الله تعالى ، على جهة التعجّب ، كما في قوله تعالى : (قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ)(3) ، وإذا قصد بها هذا المعنى خرجت عن أن تكون حرفا ؛ لأنّ الحرف لا يضاف ، ولا ينوّن ولا يباشر حرفا مثله ، وهل هي اسم أم فعل؟ في ذلك خلاف.

قال المصنف (4) : وإذا ولي حاشا مجرور باللّام فارقت الحرفية بلا خلاف ؛ إذ لا يدخل حرف جرّ على حرف جرّ ، وإذا لم تكن حرفا فهي إمّا فعل ، وإمّا اسم ، فمذهب المبرّد أنّها ـ حينئذ ـ فعل (5) ، والصّحيح أنها اسم ، منتصب انتصاب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بالفعل ، فمن قال : (حاشَ لِلَّهِ) بالإضافة ـ وهي قراءة ابن مسعود (6) ـ فهي مثل : سبحان الله ، ومعاذ الله (7) ، ومن قال : (حاشا لله) ، بالتنوين ـ وهي قراءة أبي السّمّاك (8) ـ فهو مثل : رعيا لزيد ، وأما القراءة ـ
__________________

(1) سورة آل عمران : 159.
(2) سورة المؤمنون : 40.
(3) سورة يوسف : 51.
(4) شرح المصنف (2 / 308) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، د / بدوي المختون.
(5) ينظر : المقتضب للمبرد (4 / 392) تحقيق / عبد الخالق عضيمة.
(6) هو عبد الله بن مسعود بن الحارث أبو عبد الرحمن الهذلي المكي ، أحد السابقين والبدريين ، والعلماء الكبار من الصحابة ، إليه منتهى قراءة عاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف ، والأعمش ، توفي سنة (32 ه‍). ينظر : غاية النهاية (1 / 458 ، 459).
(7) في الكشاف للزمخشري (2 / 317) : فمعنى (حاشا الله) : براءة الله ، وتنزيه الله ، وهي قراءة ابن مسعود ، على إضافة (حاشا) إلى (الله) ، إضافة البراءة. اه. وقد نقل هذا الكلام بنصه عن الزمخشري في البحر المحيط (5 / 302).
(8) هو أبو السماك ، قعنب بن أبي قعنب ، العدوي البصري ، له اختيار في القراءة ، شاذ عن العامة ، رواه عنه أبو زيد ، سعيد بن أوس ، وأسند الهذلي قراءة أبي السماك عن هشام البربري ، عن عباد بن راشد ، عن الحسن عن سمرة ، عن عمر ، وهذا سند لا يصح. ينظر : غاية النهاية (2 / 27).
المشهورة وهي : (حاشَ لِلَّهِ) ـ بغير تنوين ـ فالوجه فيها أن يكون (حاشا) مبنيّا ، لشبهه بـ (حاشا) التي هي حرف ، فإنّه شبيه بها لفظا ، ومعنى ، فجرى مجراه ، في البناء (1) كما جرى في (عن) من :

	1745 ـ ...
 
	
	من عن يميني تارة وأمامي (2)
 


مجرى (عن) في نحو : رويت عن زيد. انتهى.

وقد أفهمت عبارة المصنّف ـ في المتن (3) أنّ المبرد دائما يدّعي الفعلية فيها إذا وليها المجرور باللّام ، وهو الظاهر فإنه حال إضافتها ـ لا يمكن أن يكون فعلا ، وكذا إذا نونت وإن وليها المجرور المذكور ، وحينئذ تبعد دعوى المبرد ؛ لأنّ معناها ـ مضافة وغير مضافة ، منونة ـ وغير منونة واحد ، وهو التّنزيه ، كما تقدّم ، فكيف يدّعي الفعليّة في بعض الصور ، دون بعض مع إمكان غيرها؟ فالظاهر اتفاقهم ، وإن وليها اللام ، كما قال المصنف ، وفي (حاشا) لغات أربع :

إحداها : إثبات الألف الأولى والأخيرة.

الثانية : إثبات الأولى ، وحذف الأخيرة.

الثالثة : عكسها.

الرابعة : حذف الألف الأخيرة ، مع سكون آخرها (4).
وقال الشيخ ـ ما معناه ـ : إنّ هذه اللغات في (حاشا) التي تستعمل للتنزيه ، والمرادة من الصور ، ظاهر عبارة المصنّف أنّ اللغات المذكورة في المستثنى بها أيضا ، ـ
__________________

(1) لمراجعة القراءتين المذكورتين ينظر : معاني الفراء (2 / 341) ، والمحتسب (2 / 341) ، والبحر المحيط (5 / 303) ، والمساعد لابن عقيل (1 / 585).
(2) قائله : قطري بن الفجاءة الخارجي ، وهو عجز بيت من الكامل ، وصدره :
	ولقد أراني للرماح دريئة
 
	
	 ...
 


والدريئة : الحلقة التي يتعلم عليها الطعن والرمي.
والشاهد : في مجيء (عن) اسما بمعنى جانب ، وهي ساكنة ، كما كانت حرفا. ينظر : شرح المفصل (8 / 40) ، والخزانة (4 / 258) ، والتصريح (29 / 190) ، والهمع (2 / 36) ، والأشموني (2 / 226).
(3) أي قوله : «وإن وليها مجرور باللام لم يتعين فعليتها خلافا للمبرد. ينظر : تسهيل الفوائد (ص 106).
(4) ينظر : المساعد لابن عقيل (1 / 585) تحقيق د / بركات.
وقد نقل غير المصنف أنّ (حشى) جاءت للاستثناء حاش (1) ، وأنشد عليه :

	1746 ـ حشى رهط النّبيّ فإن منهم 
 
	
	بحورا لا تكدّرها الدّلاء (2)
 


وأشار المصنف بقوله : وربّما قيل : (ما حاشا) إلى ما روي من قول النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم :«أسامة أحبّ الناس إليّ ما حاشا فاطمة» (3) وأنشد الشيخ على ذلك (4) :

	1747 ـ رأيت الناس ما حاشا قريشا
 
	
	فإنّا نحن أفضلهم فعالا (5)
 


وأشار المصنّف أيضا بقوله : وليس (أحاشي) مضارع (حاشا) المستثنى بها إلى أنّ المبرد استدلّ على فعلية (حاشا) (6) التي هي أداة الاستثناء بقول النابغة :

	1748 ـ ولا أرى فاعلا في النّاس يشبهه 
 
	
	وما أحاش من الأقوام من أحد (7)
 


قال المصنف : وهذا منه غلط ؛ لأنّ (حاشا) إذا كانت فعلا ، وقصد بها الاستثناء ، فهي واقعة موقع (إلّا) ومؤدية معناها ، فلا تتصرف ، كما لا تتصرف ـ
__________________

(1) في التذييل والتكميل (3 / 639): «يعني في التي تستعمل للتنزيه والبراءة من السوء ولا يحفظ (حاش) في المستثنى بها ، وحفظ حاشا». اه.
(2) البيت من الوافر ، ولم أهتد إلى قائله. رهط الرجل : أهله ، والدلاء : جمع دلو.
والشاهد : في استعمال (حاشا) المحذوفة والألف الأولى للاستثناء. ينظر : المقرب (1 / 172). اللسان مادة (حشا).
(3) أخرجه ابن حنبل (2 / 96 ، 106 ، 107).
(4) نسب في العيني (3 / 136) ، وشواهد المغني (ص 127) إلى الأخطل ، وليس في ديوانه.
(5) البيت من بحر الوافر.
الشاهد في قوله : «ما حاشا» ؛ حيث دخلت (ما) على (حاشا) وهو قليل ، عند بعض العلماء ، شاذ عند غيرهم ، كسيبويه ، وأكثر النحويين. ينظر : الهمع (1 / 233) ، والغرة لابن الدهان (2 / 190) ، والخزانة (2 / 36) ، والتصريح (1 / 365) ، والأشموني (2 / 165) ، والمساعد لابن عقيل (1 / 586).
(6) في المساعد لابن عقيل (1 / 586): «خلافا للمبرّد في استدلاله على فعلية (حاشا) في الاشتقاق ، بتصريف الفعل نحو : حاشيت زيدا ، أحاشيه ؛ لأنّ حاشيت مشتق من حاشا حرف الاستثناء ، كما اشتق سوفت من سوف». اه.
(7) استدل المبرد بقوله : لا أحاش ، على فعلية حاشا الاستثنائية ، ورد ذلك عليه.
ينظر : ديوان النابغة (ص 33) ، الإنصاف (161) ، وشرح المفصل (2 / 85) ، والغرة لابن الدهان (2 / 190) ، وشرح الجمل لابن العريف (109 / أ) ، وابن القواس (ص 397) ، والمغني (ص 121) ، والخزانة (2 / 44) ، والهمع (1 / 233) ، والدرر (1 / 198) ، والأشموني (2 / 167) والبيت من البسيط.
(عدا) و (خلا) و (ليس) و (لا يكون) بل هي أحقّ بمنع الصّرف ؛ لأنّ فيها مع مساواتها (إلّا) ـ وقع شبيهها بـ (حاش) الحرفية لفظا ومعنى ، وأمّا (أحاشي) فمضارع (حاشيت) بمعنى استثنيت ، وهو فعل متصرف مشتقّ من لفظ (حاش) المستثنى بها ، كما اشتقّ (سوفت) من لفظ (سوف) و (لوليت) من لفظ (لو لا) و (أنّهت) من لفظ (إنّها) وأمثال ذلك كثيرة (1).
وأشار أيضا بقوله : والنصب في : ما النّساء إلى ما روي من كلام العرب : «كلّ شيء مهمه ما النساء وذكرهنّ» (2) ، ومعناه : كلّ شيء يستر ، ما عدا النساء وذكرهنّ ، فحذفوا (عدا) وأبقوا عملها (3).
قال المصنف : وزعم بعض الناس أنّ (ما) ـ هنا ـ بمعنى (إلا) ، وليس بشيء (4) قال الشيخ : لأنّ (ما) لم يثبت لها قطّ معنى (إلّا) في لسان العرب بخلاف كونها مصدريّة (5) ، قال : وإنّما أضمر [3 / 55] (عدا) لأنّها متفق على فعليتها ، بخلاف (خلا) و (حاشا) فكانت أولى ، ونقل عن السهيليّ أنّ (ما) في هذا المثال المذكور بمعنى (ليس) أي : ليس النساء وذكرهنّ (6).
قال الشيخ : فهذا مذهب ثالث ؛ لأنّها عنده نافية ، ليست مصدريّة ، ولا بمعنى (إلا) (7).
__________________

(1) شرح المصنف (2 / 309).
(2) ذكره الميداني في مجمع الأمثال (2 / 132) برواية «كل شيء مهمه ما خلا النساء وذكرهن» ، وينظر اللسان مادة «مهمه» في اللسان : مههت : لنت ، ومهّ الإبل : رفق بها ، وسير مهه ومهادة :رفيق ، والمهة : الطراوة والنضارة.

(3) في المساعد لابن عقيل (1 / 586): «فالتقدير : ما عدا النساء ، فحذف الفعل الواقع صلة (ما) وبقي معموله ، كما حذف الفعل الواقع صلة أن من قول من قال : «أما أنت منطلقا انطلقت». اه.
تحقيق د / بركات. قال الجوهري والأحمر والفراء : «يقال في المثل : كلّ شيء مهه ما النساء وذكرهن ، أي : أنّ الرجل يحتمل كلّ شيء حتّى يأتي ذكر حرمه ، فيمتعض حينئذ فلا يحتمله ، قال : وقوله (مهه) : أي : يسير ، ويقال أيضا : مهاة ، أي : حسن ، ونصب النساء على الاستثناء ، أي : ما خلا النساء ، وإنما أظهروا التضعيف في (مهه) فرقا بين فعل ، وفعل. اه.
(4) شرح المصنف (2 / 310).
(5) أي : وهو ثابت في كلام العرب ، ينظر : التذييل والتكميل (3 / 642).
(6) شرح المصنف (2 / 310).
(7) المرجع قبل السابق الصفحة نفسها.
[أحكام الاستثناء بـ «ليس» و «لا يكون»]
قال ابن مالك : (ويستثنى بـ «ليس» و «لا يكون» فينصبان المستثنى خبرا ، واسمهما بعض مضاف إلى ضمير المستثنى منه ، لازم الحذف ، وكذا فاعل الأفعال الثلاثة وقد يوصف ـ على رأي ـ المستثنى منه ، منكّرا ، أو مصحوبا بـ «أل» الجنسيّة بـ «ليس» و «لا يكون» فيلحقها ما يلحق الأفعال الموصوف بها من ضمير وعلامة).
قال ناظر الجيش : اعلم أنّ من أدوات الاستثناء (ليس) و (لا يكون) وهما الرافعان الاسم الناصبان الخبر ولهذا يجب نصب ما استثنى بهما ؛ لأنه الخبر ، ولوقوعهما موقع (إلّا) لزم عدم الإتيان باسمهما لفظا ؛ لئلّا تفصلهما من المستثنى فيجهل قصد الاستثناء وجعله المصنف ظاهرا محذوفا لازم الحذف ، وإليه الإشارة بقوله : واسمهما بعض مضاف إلى ضمير المستثنى منه لازم الحذف (1). فتقدير : قام القوم ليس زيدا ، ولا يكون زيدا : ليس بعضهم زيدا ، ولا يكون بعضهم زيدا ، والأصل : قام القوم إلا زيدا ، فلما وقعت (ليس) و (لا يكون) موقع (إلّا) ولأجل أنّ اسمهما البعض المذكور لم يختلف اللفظ بهما فيقال : جاءني القوم لا يكون زيدا وليس عمرا ، ومررت بالنساء لا يكون فلانة وليس فلانة (2) ، وكذا لو كان المستثنى بها مثنى أو مجموعا نحو : جاء الناس ليس الزيدين ، أو لا يكون الزيدين ، وليس العمرين ، أو لا يكون العمرين ، والجمهور على أنّ اسمهما ضمير مستكنّ فيهما ، عائد على البعض المفهوم من معنى الكلام المتقدّم وإن لم يذكر فالتقدير : ليس هو زيدا ، أو لا يكون هو زيدا ؛ لأنه إذا أخبر عن معهودين وزيد من جملتهم ، فقيل : أتى القوم ، حصل في نفس المخاطب أنّ بعض الآتين زيد ، فعاد الضّمير على ذلك البعض المفهوم ولهذا أيضا لم يختلف لفظ : (ليس) و (لا يكون) لاختلاف (المستثنى) بهما ، كالأمثلة المتقدمة ؛ لأنّ الضمير مفرد ، مذكر لعوده على (بعض) الذي هو كذلك ـ أي : مفرد مذكر ـ وإنّما قدّر مضمرا ، ولم يجعل مظهرا كما قال المصنف ، وإن كان المعنى في التقديرين ـ
__________________

(1) ينظر : التسهيل (ص 106).
(2) ينظر : المساعد لابن عقيل (1 / 587) تحقيق د / بركات.
واحدا ، لما يلزم من حذف اسم (ليس) و (لا يكون) وقد نصّوا على أنّ الاسم في باب كان وأخواتها لا يحذف ، لشبهه بالفاعل فإذا قدّر مضمرا أمن من ذلك ، ولا شك في وضوح هذا القول ورجحانه على دعوى المصنف ، على أنّ في عبارة سيبويه إشعارا برأي المصنف ، ولعلّها هي الموقعة له في ذلك فإنّه قال ـ بعد أن ترجم باب (لا يكون) و (ليس) وما أشبههما ـ : فإذا جاءتا وفيهما معنى الاستثناء (فإنّ فيهما إضمارا وعلى هذا وقع فيهما معنى الاستثناء) (1) فقوله : فإنّ فيهما إضمارا يفهم بأنّ الاسم مضمر فيهما ، ثم قال ـ بعد أن مثل بنحو : أتاني القوم ليس زيدا ـ كأنّه ـ حين قال : أتوني ـ صار المخاطب عنده قد وقع في خلده أنّ بعض الآتين زيد ، حتّى كأنّه قال : بعضهم زيد ، فكأنه قال : ليس بعضهم زيدا ، وترك إظهار (بعض) استغناء ، كما ترك الإظهار في (لات حين) (2) فقوله :

فكأنّه قال : ليس بعضهم زيدا ، يشعر بأنّ الاسم مظهر غير مضمر ، إلّا أن يقال :إنمّا أراد بذلك تفسير المعنى ، لا التقدير الصناعيّ ولكن يبعد هذا القول قوله ـ بعد ذلك ـ كما ترك الإظهار في (لات حين) (3) شبه (4) ترك الإظهار في ليس وأخواتها ، بترك الإظهار في : (ولات حين) ، ولا يدّعي أحد أن اسم (لات) مضمر ، بل محذوف ، ثم قال : قول سيبويه ـ أولا ـ فإنّ فيهما إضمارا محمول على أنه أراد بالإضمار التقدير لا أنّ الاسم ، غير مظهر.

وقد شنّع الشيخ على المصنف في قوله : واسمهما بعض لازم الحذف فقال : هذا الذي قاله لم يذهب إليه أحد من النحويّين ، بل اتفق الكوفيون والبصريّون على أنه مضمر فيهما ، ليس ظاهرا محذوفا ، قال البصريون : هو عائد على البعض المفهوم من الكلام السابق وقال الكوفيون : هو عائد على الفعل المفهوم من الكلام الأول فتقدير : (قام القوم ليس زيدا) : ليس فعلهم فعل زيد ، فحذف المضاف إلى (زيد) وأقيم (زيد) مقامه ، وردّ هذا المذهب بأنّ فيه دعوى مضاف محذوف لم يلفظ به قطّ (5) ، وبأنك تقول : قام القوم إخوتك ليس زيدا ، وليس فيه فعل يقدر الضمير ـ
__________________

(1) ما بين القوسين من الهامش. وينظر : الكتاب (2 / 347).
(2 ، 3) ينظر : المرجع السابق.

(2 ، 3) ينظر : المرجع السابق.

(4) أي : شبه سيبويه.
(5) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 644).
عائدا عليه (1). اه.

وقد علمت ما في عبارة سيبويه (2) من الاحتمال على أنّ الشيخ ـ بعد تشنيعه ـ نقل عن صاحب البسيط أنه قال : يقول المصنف في هذه المسألة ، ونقل عنه استدلالا على ذلك وتقوية له (3). وقد يمنع المصنف عدم جواز حذف الاسم في باب (كان) ويدّعي جواز الحذف لدليل ، كما كان يجوز فيه وهو مبتدأ ، قبل دخول (كان) عليه ، ولا يلزم من تشبيهه بالفاعل في بعض الأحوال أن يشبهه في كلّ ما له ومن شواهد الاستثناء بـ (ليس) قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يطبع المؤمن على كلّ خلق ليس الخيانة والكذب» (4) أي : إلّا الخيانة والكذب (5).
وأما فاعل (عدا) و (خلا) و (حاشا) ففيه أقوال :
أحدها : أنه كفاعل (6) (ليس) و (لا يكون) وإليه أشار بقوله : وكذا فاعل الأفعال الثلاثة فقدّر «قام القوم عدا زيدا» : عدا بعضهم زيدا ، أو عدا هو أي بعضهم زيدا ، على ما عرفت من التقديرين المتقدمين إلا أنّ مدلول البعض المقدّر فاعلا لهذه الأفعال غير مدلول البعض المقدر اسما ، لـ (ليس) و (لا يكون) ؛ لأنّ البعض المقدر اسما لهما هو نفس [3 / 56] المستثنى ؛ لأنه مخبر عنه به ، والمبتدأ والخبر متّحدان (7) ، وأما البعض المقدر فاعلا لـ (عدا) (8) وأختيها فمدلوله ما بقي ـ
__________________

(1) في نقل هذه العبارة تصرف ونصها في المرجع السابق الصفحة نفسها : «قد يأتي الاستثناء بها حيث لا يتقدر ما قدره الكوفيون نحو : القوم إخوتك ليس زيدا ، أو لا يكون زيدا ، وما أشبه هذا ، فهنا لا يمكن تقدير : ليس فعلهم فعل زيد إذ لم يستند إليهم فعل البتة. اه.
(2) أشير إليها منذ سطور ، وينظر الكتاب (2 / 347).
(3) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 646).
(4) هكذا في الفتح الكبير للسيوطي (3 / 426) وفي مسند ابن حنبل (2 / 252): «يطبع المؤمن على الخلال كلها ، إلا الخيانة والكذب».
(5) فأوقع (ليس) موقع (إلا) وأولاها ما كان يليها. والأصل : ليس بعض خلقه الخيانة والكذب.
(6 ، 7) ينظر شرح اللمع لابن برهان (1 / 152) ، وشرح ابن يعيش (2 / 87) ، ومبسوط الأحكام للتبريزي (3 / 888) ، والمقرب (1 / 173) ، وشرح الرضي (1 / 229) ، وشرح الكافية لابن مالك (2 / 721).
(6 ، 7) ينظر شرح اللمع لابن برهان (1 / 152) ، وشرح ابن يعيش (2 / 87) ، ومبسوط الأحكام للتبريزي (3 / 888) ، والمقرب (1 / 173) ، وشرح الرضي (1 / 229) ، وشرح الكافية لابن مالك (2 / 721).
(8) تدخل (ما) على (خلا) و (عدا) فيتعين النصب بعدها ؛ لأنها مصدرية فدخولها يعينّ الفعلية وزعم الجرمي والربعي والكسائي والفارسي وابن جني أنه يجوز الجر على تقدير (ما) زائدة ، الهمع (1 / 232) وينظر : اللمع لابن برهان (1 / 152) ، وشرح الكافية لابن القواس (1 / 207) ، ورصف
من المستثنى منه بعد إخراج المستثنى ، ويرجّح دعوى كون فاعل هذه الأفعال ضميرا لبعض ، على دعوى كونه ظاهرا محذوفا ؛ لأنّ فاعليته متحققة والفاعل لا يحذف.

القول الثّاني : أنّ الفاعل ضمير ، كما هو في أحد التقديرين في القول الأوّل ، إلّا أنّه لا يعود على البعض وإنّما يعود على (من) المفهوم من معنى الكلام المتقدّم ، فتقدير «قام القوم عدا زيدا» : عدا هو زيدا ، أي : عدا من قام زيدا وهو رأي المبرّد (1).
القول الثالث : للمصنّف : (الذي) (2) ذكره في الشرح أنّ الفاعل مصدر ما عمل في المستثنى منه ، فتقدير : قاموا عدا زيدا ، جاوز قيامهم زيدا ، ولم يقدره المصنف ضمير المصدر ، بل جعل فاعل المصدر الظاهر محذوفا على طريقته التي عرفتها. قال المصنف : وتقدير : عدا قيامهم زيدا أجود من تقدير : عدا بعضهم زيدا ؛ لأنّه لا يستقيم إلّا أن يراد بالبعض ما سوى زيد ، وهذا ـ وإن صحّ إطلاق البعض على الكلّ إلّا واحدا ، لا يحسن ، لقلته في الاستعمال (3). انتهى.

وللعلّة التي أشار إليها المصنف جنح المبرد إلى القول الذي تقدم نقله عنه.

قال الشيخ : وهذا الذي ذهب إليه ـ يعني المصنف ـ لا يطرأ له ، فإنّ من صور الاستثناء ألّا يتقدم فعل ، ولا ما يجري مجرى الفعل ، نحو : القوم إخوتك عدا زيدا ، والقوم قرشيّون ، ما خلا زيدا ، وهنا لا يمكن أن تقدر : جاوز فعلهم زيدا ؛ لأنّه لم ينسب إليهم فعل (4). اه. وفيه نظر ، ونقل الشيخ أنّ الفراء ذهب إلى أنّ (حاشا) فعل ولا فاعل له (5) ، ثم قال الشيخ : ويمكن القول في (عدا) و (خلا) كذلك. وأنّ النصب بعدهما إنّما هو بالحمل على (إلّا) والتزم فيه النصب (6) ؛ لأنّه لم يتمحص للحرفية ، والفروع يقتصر فيها على بعض الأحكام ولا ينكر أن يعرى الفعل من الفاعل إلّا إذا استعمل استعمال الحروف كما أنّ (قلّما) لما استعملت للنفي ـ
__________________

المباني للمالقي (ص 366).
(1) الذي قاله المبرد في المقتضب (4 / 426): «وأما عدا وخلا فهما فعلان ينتصب ما بعدهما وذلك قولك : جاءني القوم : عدا زيدا ؛ لأنه لما قال : جاء القوم وقع عند السامع أن بعضهم (زيدا) فيقال :عدا زيدا أي : جاوز بعضهم زيدا فهذا تقديره إلا أنّ (عدا) فيها معنى الاستثناء. اه.

(2) ما بين القوسين من الهامش ، وعدم إثباته أولى.
(3) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 311). (4) التذييل والتكميل (3 / 635).
(5) ينظر : المرجع السابق الصفحة نفسها ، وشرح الكافية لابن القواس (ص 398) ، الهمع (1 / 233).
(6) أي حين تكون أفعالا.
المحض استغنت عن فاعل ، فتقول : قلّما يقوم زيد ، أي : ما يقوم زيد ، وكذلك يقدّر : قاموا عدا زيدا ، قاموا إلا زيدا ، فيجرى (عدا) مجرى (إلّا) (1). اه.

وبقي الكلام على مواضع هذه الكلمات من الإعراب :
فاعلم أنّ (عدا وخلا ، وحاشا) إذا كنّ أحرف جرّ : كانت متعلقة بما قبلها وهي والمجرور بها في موضع نصب ، وأما المذكورات إذا كنّ أفعالا غير موصول شيء منها بـ (ما ، وليس ، ولا يكون) فيجوّز السيرافي فيه وجهين : أحدهما : أن يكون لها موضع من الإعراب ، ويكون في موضع نصب على الحال ، وكأنك قلت : قام القوم خالين زيدا وعادين زيدا وحاشين زيدا ، أي مجاوزا هو أي بعضهم زيدا (2) ، قال بعضهم : ويستثنى هذا من القاعدة المقررة ، وهي أنّ الجملة الحالية إذا صدّرت بفعل ماض غير ما استثنوه لا بدّ معها من (قد) ظاهرة أو مقدّرة. الوجه الثاني : أن لا موضع لها من الإعراب ، وإن كانت جملة فمفتقرة من جهة المعنى إلى الكلام الذي قبلها ، من حيث كان معناها كمعنى (إلّا) ونظيره مذ يومان ، من قولك : ما رأيته مذ يومان فإنّها جملة ابتدائية ، لا موضع لها من الإعراب وهي مفتقرة إلى ما قبلها (3) واختار ابن عصفور هذا الوجه ، قال : لأنّك إذا جعلتها حالا احتاجت إلى رابط يربطها بذي الحال ، ولا رابط ؛ لأنّ الضمير في (عدا) و (خلا) و (حاشا) ليس عائدا على المستثنى منه ، وإنما هو عائد على البعض المفهوم وهو مضاف إلى القوم ولا يقال : إذا كان البعض مضافا إلى القوم فقد حصل الربط ، لأنه كالمصرّح به لأنّ هذا رابط بالمعنى والربط بالمعنى لا ينقاس ، ألا ترى قصوره على السماع في نحو مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين ، ومنعوه في : مررت برجل قائمين ، لا قاعد أبواه ، على إعمال (قاعد) في الأبوين لأنّ الربط بالمعنى إنما سمع في الصفة الثانية لا في الصفة الأولى فلم يتجاوزوا به موضع السّماع (4). اه.

وأما إذا كانت (عدا) و (خلا) موصولتين بـ (ما): ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 635) وفي العبارة تصرف.
(2) ينظر : شرح السيرافي (3 / 127 / بـ ، 128 / أ) المخطوط ، والمغني (ص 134).
(3) ينظر : هذا الوجه أيضا في المرجعين السابقين.
(4) ذكر ابن عصفور ـ في المقرب (1 / 173) ـ أن الجملة في موضع نصب على الحال وذكر في شرح الجمل (2 / 219) ـ جواز الأمرين.
فموضع (ما) والفعل نصب ، واختلفوا في محلّ انتصابه : فزعم السيرافي أنّه بتأويل مصدر منصوب وأنّه لا خلاف في ذلك بين البصريّين والكوفيّين ثم اختار السيرافي أنّه مصدر موضع موضع الحال ، وفيه معنى الاستثناء ، قال : وجاز وقوع (ما) المصدريّة مع صلتها موضع الحال ، إجراء لها مجرى المصدر الذي هي في تقديره كما وصف بها في قولك : مررت برجل ما شئت من رجل ؛ إجراء لها مجرى المصدر الموصوف به في نحو : مررت برجل عدل. قال المصنف : ولا يمنع من ذلك كونه معرفة فإنّ وقوع المعرفة حالا لتأولها بالنكرة سائغ شائع. وزعم ابن خروف والشلوبين أنّ انتصاب المصدر المذكور على الاستثناء (1) ، قال المصنف : وهو غلط منهما ؛ لأن المنصوب على معنى لا يقوم ذلك المعنى بغيره ومعنى الاستثناء قائم بما بعد (ما) وصلتها لا بـ (ما) فلا يصحّ القول بأنّهما منصوبان على الاستثناء ؛ لأنهما مستثنى بهما لا مستثنيان. وزعم ابن الضائع ـ ونقله الشيخ عن صاحب البسيط أيضا ـ أنّ انتصاب المصدر المذكور على الظرف ودخله معنى الاستثناء ، فيقدّر (قام القوم ما عدا زيدا) بـ : (قام القوم وقت مجاوزتهم زيدا) ، قال : (وما) المصدرية كثيرا ما تكون ظرفا ولم يثبت فيها النصب على الحال (2).
وجعل ذلك صاحب البسيط نظير : (أتاني مقدم الحاجّ ، وخفوق النّجم) (3).
وأشار المصنّف بقوله : وقد يوصف ـ على رأي ـ المستثنى منه ... إلخ إلى أنّ (ليس) و (لا يكون) قد يوصف بهما ما قبلهما ، كما يوصف بسائر الأفعال فعلى هذا يتعين كون [3 / 57] الموصوف بهما نكرة ؛ لأنّ الجملة صفة للمعرفة ولمّا كان المعرف بالأداة الجنسية ـ عند المصنف ـ يجري مجرى النكرة أدرجه معها في الحكم المذكور ، ويتعين أيضا لحاقها ما يلحق الأفعال الموصوف بها ، من ضمير مطابق للموصوف ؛ في إفراد ، وتثنية ، وجمع ، ومن علامة تأنيث إن كان الموصوف مؤنثا نحو : أتاني رجل لا يكون زيدا ، أو ليس زيدا ، أو أتتني امرأة لا تكون فلانة (4) ـ
__________________

(1) ينظر : المغني (ص 692) والأشموني (2 / 146) ، والتذييل التكميل (3 / 532) ، والارتشاف (ص 628) ، والتصريح (1 / 365).
(2) شرح الجمل لابن الضائع (2 / 118 / أ) ، والتذييل والتكميل (3 / 632).
(3) ينظر : المرجع السابق ، الصفحة نفسها.
(4) في التذييل والتكميل (3 / 647) : وتمثيله ـ يعني المصنف ـ بقوله : «أتتني امرأة لا تكون فلانة»
أو ليست فلانة ، ومثال المعرف بالأداة الجنسيّة قولك : أتاني القوم ليسوا إخوتك ، مثل به المصنف ، وقال : من أمثلة أبي العبّاس (1) وعبارة المصنف في هذا قريبة من عبارة سيبويه ، فإنه ـ بعد أن ذكر أنّ (ليس) و (لا يكون) يجيئان ، وفيهما معنى الاستثناء ـ قال : وقد يكونان صفة وهو قول الخليل (2) فأتى بـ (قد) المشعرة بالتقليل ، كما فعل المصنّف وكأنّه أراد بقوله : على رأي : ما أراد سيبويه بقوله : وهو قول الخليل. وقد صرّح ابن عصفور بذلك في المقرّب فقال : ومن العرب من يجعل الضمير الذي فيهما ـ يعني في (ليس) و (لا يكون) ـ على حسب الاسم المتقدّم فيقال : ورجلان لا يكونان زيدا أو ليسا زيدا ، ورجال لا يكونون زيدا ، وليسوا زيدا ، فتكون الجملة ـ على هذه اللغة ـ صفة للاسم المتقدّم (3) ، ومراد المصنّف بقوله : وقد يوصف على رأي المستثنى منه الذي كان يكون مستثنى منه ، لو لم يوصف ؛ لأنه ـ حال كونه موصوفا بهما ـ ليس مستثنى منه وليس مراده أنّ (ليس) و (لا يكون) لا يجريان وصفا على ما قبلهما إلّا إذا كان صالحا لأن يكون مستثنى منه ، بل أعمّ من ذلك على أنّه لو قال :وقد يوصف بـ (ليس) و (لا يكون) ما قبلهما ، كان أولى.

وقال الشيخ ـ وهو قول النّحويين ـ : إنّ (ليس) و (لا يكون) قد يوصف بهما ، إنما يعنون أنهما يكونان وصفين ، في المكان الذي يكونان فيه صالحين للاستثناء. اه (4). وفيما ذكر نظر ؛ لأنّ الوصف بهما كالوصف بسائر الأفعال وليس الوصف بـ (ليس) و (لا يكون) فرعا على الوصف بغيرهما حتّى يشترط فيهما ذلك ، وهذا الشرط لم يثبت في الوصف بـ (إلا) مع أنها فرع على الوصف بـ (غير) فكيف يلتزم في الوصف بالجملة الفعلية (5). قال الشيخ : ونصّ الأبذي على أنه إذا كان ما قبلهما معرفة كانا في موضع نصب على الحال نحو : جاء القوم ليسوا إخوتك وجاءتني النساء ، ليست الهندات (6). اه. وهو واضح ، فإنّ الجملة ـ
__________________

ليس بصحيح فيما ادعاه ؛ لأن قوله : امرأة في سياق الإثبات فيصح أن يكون مستثنى منها ، ألا تراه قال :ما أتتني امرأة لا تكون فلانة وما أتتني امرأة ليست فلانة. اه.
(1) ينظر : المقتضب (4 / 428).
(2) ينظر : الكتاب (2 / 348).
(3) المقرب لابن عصفور (1 / 174).
(4) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 647).
(5) والراجح عند النحويين هو مذهب ابن مالك ينظر : المغني (ص 429) ، والأشموني (1 / 180) ، (3 / 60 ، 63).
(6) التذييل والتكميل (3 / 648) بتصرف.
بعد المعرفة لا يصحّ كونها نعتا ، فتعين الحالية ونصّ سيبويه على أنّ (عدا) و (خلا) لا يكونان صفة (1) ولم يعلل ذلك.

وذكر سيبويه أيضا في باب (ليس) و (لا يكون) ـ وهو آخر أبواب الاستثناء في الكتاب ـ مسألة : وهي أتوني إلّا أن يكون زيد. قال سيبويه ـ بعد أن مثل بذلك ـ : فالرفع جيّد بالغ وهو كثير في كلام العرب ؛ لأنّ (يكون) صلة لـ (أن) وليس فيها معنى الاستثناء و (أن يكون) في موضع اسم مستثنى ، كأنّك قلت (2) : لا يأتونك إلّا أن يأتيك زيد ، والدليل على أنّ (يكون) ليس فيها ـ هنا ـ معنى الاستثناء أنّ (ليس) و (عدا) و (خلا) لا تقعن هنا ومثل الرفع قول الله عزوجل : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ)(3) وبعضهم ينصب على وجه النصب في (لا يكون) والرفع أكثر هنا (4). انتهى كلام سيبويه. أما الآية الكريمة فقد قرئت برفع (تجرة) ونصبها ، أمّا الرفع فعلى أنّ (تكون) تامة ، وأمّا النصب فعلى أنّها الناقصة والتقدير : إلّا أن تكون التجارة تجارة. وقد فهم من كلام سيبويه أنّ قراءة الرفع أرجح ، وإنّما رجح الرفع لعدم الإضمار معه وكأنّ مراد سيبويه ـ في قوله : وبعضهم ينصب على وجه ـ النصب في (لا يكون) أن النصب إنما يكون على الخبرية (5) والاسم مضمر في (تكون) في (إلّا أن تكون) هي أداة استثناء كما أنّ (لا يكون) أداة استثناء ؛ إذ لا يتأتى ذلك فيها وقيل : مراد سيبويه أنّ الضمير الذي في (يكون) يلزم إفراده وتذكيره ، كما أنّه كذلك في (لا يكون) المستثنى بها ، وهذا لا يمكن حمل الآية الكريمة عليه ؛ لأنّ (تكون) فيها مؤنثة إلّا أن يقال : إنّ قول سيبويه :وبعضهم ينصب ... إلخ لا يعود إلى الآية الكريمة إنما يعود إلى المثال الذي مثل به أولا وهو قوله : «أتوني إلا أن يكون زيد» ، وفيه نظر (6).
__________________

(1) الكتاب (2 / 348).
(2) لفظ (غير) موجود في عبارة سيبويه (2 / 349).
(3) سورة النساء : 29.
(4) وفي قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً)[البقرة : 282] فالنصب قراءة عاصم ، والرفع قراءة الباقين. ينظر : الإتحاف (199) ، والبحر المحيط (2 / 353).
(5) الكتاب (2 / 349).
(6) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 649 ، 650).
[أحكام الاستثناء بـ «غير» وبيد»]
قال ابن مالك : (فصل : يستثنى بـ «غير» فتجرّ المستثنى معربة بما له بعد «إلّا» ولا يجوز فتحها مطلقا لتضمّن معنى «إلّا» خلافا للفراء ، بل قد تفتح في الرفع والجرّ ، لإضافتها إلى مبنيّ ، واعتبار المعنى في المعطوف على المستثنى بها وب «إلا» جائز ، ويساويها في الاستثناء المنقطع «بيد» مضافا إلى «أنّ» وصلتها).
قال ناظر الجيش : الاستثناء بـ (غير) حمل على (إلّا) والوصف بها هو الأصل ، والاستثناء بـ (إلّا) هو الأصل والوصف بها وبما بعدها حمل على (غير) وقد تقدم ذلك ، ولذلك لا يحكم على (غير) بأنها يستثنى بها حتّى تكون في موضعها صالحة لـ (إلّا) ، فتقدّر (إلّا) في موقعها ، وينظر ما يستحقه الواقع بعدها من نصب لازم أو نصب مرجح عليه الإتباع أو نصب مرجح على الإتباع أو تأثر بعامل مفرغ فيعطاه (غير) ويجرّ هو على مقتضى الإضافة فتقول : جاؤوني غير زيد ، بنصب لازم ، وما جاءني أحد غير زيد بنصب مرجح عليه الإتباع ، وما لزيد علم غير ظن ، بنصب مرجح على الإتباع ، لرجح اللغة الحجازية على التميمية في ذلك وما جاء في غير زيد (1) بإيجاب التأثر لتفرغ العامل فتفعل بـ (غير) ما كنت تفعل بالواقع بعد (إلّا) وإذا انتصب (غير) (2) في الاستثناء غير المفرغ ففي انتصابه خلاف ، فرأي المصنف ـ ونسبه إلى الفارسيّ ـ : أنّها منصوبة على الحال (3) ، وفيها معنى الاستثناء كما تقدم ، في (ما عدا) و (ما خلا) ورأي أكثر المتأخرين أنّ انتصابها كانتصاب الاسم الواقع بعد (إلا) فهي منصوبة على الاستثناء (4) وقد تقدم ما يضعف ذلك وهو أنّ المنصوب [3 / 58] على معنى لا يقوم ذلك المعنى بغيره ، ومعنى الاستثناء قائم بما بعد (غير) لا بـ (غير) ولا يصحّ القول بأنها منصوبة على الاستثناء ؛ لأنها مستثنى بها ، لا مستثناة ، وذهب السيرافي وابن الباذش إلى أنها ـ
__________________

(1) ينظر : التبصرة للصيمري (1 / 282) ، والمساعد لابن عقيل (1 / 590).
(2) قال ابن الدهان : «... ثم وقعت (غير) موقع (إلا) في الاستثناء كما وقعت (إلا) موقع (غير) في الصفة ثم وقعت الجملة موقع (غير) فموضع الجملة نصب كما (كانت غير) نصبا في الاستثناء. اه.
(3) هذا رأي الفارسي في التذكرة ينظر : التذييل والتكميل (3 / 653).
(4) وهذا رأي الفارسي ـ أيضا ـ ينظر : الهمع (1 / 231) ، والأشموني (2 / 157) حيث نسب هذا للمغاربة.
منصوبة بالفعل السابق ، وهي عند ابن الباذش مشبهة بالظرف المبهم ، فكما يصل الفعل إليه بنفسه فكذلك يصل إلى غيره بنفسه (1). قال ابن عصفور ـ بعد نقله ذلك عنهما ـ : وهذا خطأ ؛ لأنها قد تنصب (غير) ولم يتقدمها فعل ولا ما يشبهه نحو : القوم إخوتك غير زيد (2) وأجاز الفراء بناء «غير» على الفتح عند تفريغ العامل سواء كان المضاف إليه معربا أم مبنيّا فيقال ـ على رأيه ـ : ما جاء غير زيد وما جاء غيرك (3) ، ولم يذكر ـ في الاحتجاج لذلك ـ من كلام العرب (غير) مضاف إلى مبني. قال المصنف : وكان حامله على العموم جعل سبب البناء تضمّن معنى (إلّا) وذلك عارض فلا يجعل وحده سببا بل إذا ... أضيفت (غير) إلى مبنىّ جاز بناؤها ، صلح موضعها لـ (إلّا) أو لم يصلح (4) فمثال الأول :

	1749 ـ لم يمنع الشّرب منها غير أن نطقت 
 
	
	حمامة في غصون ذات أو قال (5)
 


ومثال الثّاني قول الآخر :

	1750 ـ لذ بقيس حين ينأى غيره 
 
	
	تلقه بحرا مفيضا خيره (6)
 


وأشار المصنّف بقوله : واعتبار المعنى في المعطوف على المستثنى بها جائز إلى قول سيبويه ـ في الباب الذي ترجمته : هذا باب ما أجري على موضع (غير) لا على ما بعد (غير) ـ : زعم الخليل ويونس أنّه يجوز : ما أتاني غير زيد وعمرو ، والوجه ـ
__________________

(1) ينظر : المغني (ص 159) ، وشرح المرادي (1 / 108 / أ) ، والأشموني (1 / 157).
(2) شرح الجمل لابن عصفور (2 / 202).
(3) ينظر : معاني الفراء (1 / 382).
(4) شرح المصنف (2 / 312).
(5) قائله : أبو قيس الأسلت الأنصاري ، في وصف ناقته. والبيت من البسيط.
الإعراب : منها : أي من الوجناء ، الشرب : مفعول «يمنع» ، وغير : فاعله ، وهو محل الشاهد ؛ حيث بني على الفتح لإضافته إلى مبني ، وهو «أن» وصلتها والأوقال : جمع وقل وهو ثمر الدوم اليابس ، ويروى : «في سحوق» وهو : ما طال من شجر الدوم. وينظر : الكتاب (2 / 392) ، ومعاني الفراء (1 / 383) ، وأمالي الشجري (1 / 46) ، (2 / 264) ، وشرح المفصل (3 / 80 ، 8 / 135) ، والخزانة (2 / 45) ، والتصريح (1 / 51).
(6) رجز لم يعلم قائله.
والشاهد : في قوله : «غيره» ؛ حيث بنيت (غير) على الفتح لإضافتها إلى مبني وهي ليست استثنائية.
ينظر : شرح المصنف (2 / 312) ، والارتشاف (632) ، وشرح المرادي (1 / 180 / ب) ، والمغني (ص 159) ، وشواهد المغني (ص 156) ، وتعليق الفرائد (ص 1829) ، والخزانة (2 / 46) ، والعيني (3 / 138).
الجر ؛ وذلك أنّ (غير زيد) في موضع (إلّا زيد) وفي معناه ، فحمل على الموضع كما قال :

	1751 ـ ...
 
	
	فلسنا بالجبال ولا الحديدا (1)
 


فلمّا كان في موضع (إلّا زيد) ومعناه كمعناه حملوه على الموضع ؛ والدليل على ذلك أنك إذا قلت : (غير زيد) كأنك قلت : (إلا زيد) ألا ترى أنك تقول :ما أتاني غير زيد وإلا عمرو ، ولا يقبح الكلام كأنك قلت : ما أتاني إلا زيد وإلا عمرو (2). انتهى.

قال المصنف ـ بعد نقل كلام سيبويه هذا ـ : قلت : إذا قيل : ما أتاني غير زيد وعمرو ، بالرفع فلا يخلو ؛ إمّا أن يحكم لـ (غير) ـ هنا ـ بحكم (إلّا) ، أو لا ، فإن لم يحكم لها بحكم (إلّا) فسد المعنى المراد وذلك أنّ المراد إدخال زيد وعمرو في الإتيان وإن قال : ما أتاني غير هذين فإن لم يجعل (غير) بمنزلة (إلا) ورفع (عمرو) كان المعنى إخراجه من الإتيان وكأنه قيل : ما أتاني غير زيد ، وما أتاني عمرو والمراد خلاف ذلك ، فلزم أنه لا يصحّ المعنى حتى ينزل (غير) منزلة (إلا) ويعرب «عمرو» بإعراب ما بعد (إلا) أو بإعراب ما بعد (غير) لا بإعرابها نفسه. (3) قال الشيخ : وظاهر كلام سيبويه أنه عطف على الموضع ؛ لأنّ (غير) دخيلة في الاستثناء فالمستثنى بعدها أصله أن يكون معمولا لما قبل (إلّا) فالمجوز ـ
__________________

(1) شطر من بحر الوافر قاله عقيبة بن هبيرة الأسدي ، شاعر جاهلي إسلامي ، وفد على معاوية بن أبي سفيان فدفع إليه رقعة فيها هذه الأبيات فدعاه معاوية فقال له : ما جرأك عليّ؟ قال : نصحتك إذ غشوك ، وصدقتك إذ كذبوك ، فقال : ما أظنك إلا صادقا ، وقضى حوائجه. ينظر : الخزانة (1 / 343) ، وهو عجز بيت وصدره :
معاوي إننا بشر فاسجح
واسجح : بمعنى ارفق. والشاهد : في نصب و «لا الحديدا» ، بالعطف على موضع الجبال ؛ لأن موضعه نصب ؛ إذ الباء لو لم تدخل عليه لم يختل المعنى وكان نصبا. ينظر : الكتاب (1 / 67) ، (2 / 292) ، (3 / 91) ، ومعاني الفراء (2 / 348) ، والمقتضب (2 / 338) ، شرح المفصل (2 / 109) ، (4 / 9) ، والمغني (477).
(2) الكتاب (2 / 344) وشرح المصنف (2 / 313).
(3) شرح المصنف (2 / 314) ، والكتاب (2 / 344).
موجود وهو طالب الرفع والنّصب وإن كان ما بعد (غير) مجرورا (1). انتهى.

أمّا قوله : إنّ ظاهر كلام سيبويه أنّه عطف على الموضع فصحيح ، وأما قوله :«والمجوز موجود وهو طالب الرفع والنصب فلا يتمّ إلّا على القول بأنّ العامل في المستثنى تمام الجملة ، وأمّا على القول بأنّ العامل ما قبل (إلّا) بتقوية (إلّا) فلا يتمّ. وزعم الشلوبين أنّ العطف هنا على التوهّم لا على المرجّح ، وحمل عليه كلام سيبويه ، وهو بعيد ، لتنظيره ، المسألة بقوله :

1752 ـ فلسنا بالجبال ولا الحديدا

وكأن الشلوبين لمّا لم يجد مجوّزا ادّعى التوهّم (2) وظهر من المصنف أنّ الحكم المذكور مقصور على المعطوف دون غيره من التوابع كما يشعر به تمثيل سيبويه (3) ، ولا يعدّ في إجراء بقية التوابع مجراه ، لعدم الفرق ، وعبارة ابن عصفور ـ في المقرب (4) ـ تشعر بذلك فإنّه قال ـ بعد ذكر (غير) : إلّا أنك إذا اتبعت الاسم الواقع بعد (غير) كان لك في التابع وجهان الخفض ، وأن يكون على حسب إعراب (غير). وأنشد قول الشاعر ـ إلا أنه شاهد على العطف ـ :

	1753 ـ لم يبق غير طريد غير منفلت 
 
	
	وموثق في حبال القدّ مسلوب (5)
 


فإنّه روي بخفض «موثق» ورفعه. وقال ابن عصفور : ولا يجوز لك في إتباع الاسم الواقع بعد (إلّا) غير الحمل على اللفظ خاصّة (6) ، يعني أنّه لا يجوز فيه الحمل على تقدير وجود (غير) كما كان ذلك في عكسه وعللوا ذلك بأنّ الاسم الواقع بعد (إلّا) لا موضع له يخالف لفظه ، بل لفظه ، وموضعه واحد بخلاف الواقع بعد ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 655).
(2) ينظر : الارتشاف (ص 632) ، والأشموني (2 / 158) ، وشرح الجمل لابن عصفور (2 / 107) حيث صرح بأنه عطف على الموضع.
(3) الكتاب (2 / 344).
(4) المقرب (1 / 172).
(5) البيت من بحر البسيط قاله النابغة في وصف حرب.
اللغة : الطريد : الذي طرده الخوف وأبعده عن محلّه ، والموثق : المشدود بالحبال ، والقد : الشراك ، وكانوا يشدّون به الأسير. ينظر : ديوان النابغة الذبياني (ص 16) ، والمقرب (1 / 172).
(6) المقرب (1 / 172).
(غير) وذلك لأصالة (إلّا) وفرعية (غير). قال الشيخ : وقد ذهب بعض النحويّين ـ ومنهم ابن خروف ـ إلى إجازة ذلك وحمل عليه قول الشاعر :

	1754 ـ وما هاج هذا الشّوق إلّا حمامة
 
	
	تغنّت على خضراء سمر قيودها (1)
 


وروي برفع (سمر) على لفظ (حمامة) وبجرّه على تقدير غير حمامة سمر قيودها ، ومع منع ذلك أوّل الجر على أنّه خفض على الجوار ، أو على أنّ (سمرا) نعت لـ (خضراء) ويكون المراد بالقيود : عروق الشّجر (2).
قال الشيخ أيضا : في الاستدلال بـ (سمر قيودها) بالجرّ دليل على إجراء النعت مجرى العطف يعني في الحمل على المعنى بعد (غير) وبعد (إلّا) إن قيد به ، وذكر الشيخ أنّ (غيرا) إذا كانت استثناء ففي العطف بعدها بـ (إلّا) خلاف ذهب جماعة منهم الأخفش وابن السّراج (3) والزجاج ، وأبو عليّ ، إلى جواز ذلك إمّا على تقدير زيادة (لا) وإمّا على الحمل على المعنى ؛ لأن الاستثناء في معنى النّفي (4). وذهب الفراء وثعلب إلى أنّ ذلك غير جائز ، كما أنه لا يجوز بعد (إلّا) فلا تقول : جاءني القوم غير زيد ولا عمرو ، كما لا تقول : جاءني القوم إلا زيد وإلا عمرا (5).
قال الشيخ : وأجاز النحويون : عندي غير زيد ولا عبد الله ولم يجيزوا : عندي سوى عبد الله ولا زيد ، وأجاز بعضهم : أنت زيدا غير ضارب ، ولم يجوّزوا : أنت زيدا مثل ضارب ، لجعلهم (غيرا) بمنزلة (إلّا). انتهى (6).
ومثال مساواة [3 / 59] (بيد) لـ (غير) في الاستثناء المنقطع قول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : ـ
__________________

(1) البيت من بحر الطويل قاله علي بن عميرة الجرمي كما في معجم الشواهد (ص 104).
ينظر في : أمالي القالي (1 / 5) ، والهمع (1 / 132) ، والدرر (1 / 195).
والشاهد في البيت : قوله : «سمر» ؛ حيث يجوز فيه الرفع والجرّ على ما ذكر الشارح.
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 658).
(3) الذي ذهب إليه ابن السراج ـ في الأصول (1 / 238) ـ هو المنع ، قال : (ولا ينسق على حروف الاستثناء بـ (إلا) لا تقول : قام القوم ليس زيدا ، ولا عمرا ولا قام القوم غير زيد ولا عمرو ، والنفي في جميع العربية ، ينسق عليه بـ (إلا) إلا في الاستثناء».
(4) التذييل والتكميل (3 / 658).
(5) لمراجعة ذلك ينظر : التذييل والتكميل (3 / 659) ، والارتشاف (ص 633) ، والهمع (1 / 231).
(6) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 659).
[أحكام الاستثناء بـ «سوى»]
قال ابن مالك : (ويساويها مطلقا «سوى» وينفرد بلزوم الإضافة لفظا ، وبوقوعه صلة ، دون شيء قبله ، والأصحّ عدم ظرفيته ، ولزومه النصب ، وقد تضمّ سينه وقد تفتح فيمدّ).
«أنا أفصح من نطق بالضّاد ، بيد أنّي من قريش ، واسترضعت في بني سعد» (1).
ونقل الشيخ عن بعضهم أنّها بمعنى (على) وأنه حمل الحديث المذكور على ذلك (2).
قال ناظر الجيش : يعني بقوله : مطلقا أن (سوى) تساوي (غير) في الاستثناء المتصل ، نحو : قاموا سوى زيد ، قال الشاعر :

	1755 ـ كلّ سعي سوى الذي يورث الفو
 
	
	ز فعقباه حسرة وخسار (3)
 


وفي الاستثناء المنقطع نحو قول الآخر :

	1756 ـ لم ألف في الدّار ذا نطق سوى طلل 
 
	
	 ...
 


البيت (4) وفي الوصف بها كقول الشاعر :

	1757 ـ أصابهم بلاء كان فيهم 
 
	
	سوى ما قد أصاب بني النّضير (5)
 


 ـ
__________________

(1) ذكره القاضي عياض في الشفاء (1 / 57) ، وقال صاحب شرح الشفاء : وأما حديث : «أنا أفصح من نطق بالضاد ، بيد أني من قريش» فنقله الحلبي عن ابن هاشم ، لكن لا أصل له ، كما صرح به جماعة من الحفاظ وإن كان معناه صحيحا. والله أعلم. وذكره ثعلب في مجالسه ـ أيضا ـ على أنه حديث. ينظر : مجالس ثعلب (ص 111).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 660) وفيه : «وذهب الأموي إلى أن معنى (بيد): (على) ، وأورد الحديث المذكور.
(3) البيت من الخفيف ، لم يعين قائله.
الشاهد : في استعمال (سوى) في الاستثناء المتصل ، كما تستعمل (غير). ينظر : الهمع (3 / 302) ، والدرر (1 / 171).
(4) سبق تحقيقه. والشاهد : ـ هنا ـ استعمال (سوى) في الاستثناء المنقطع ، كما تستعمل (غير).
(5) البيت من بحر الوافر قاله حسان بن ثابت ، من قصيدة يذكر فيها ما وقع لبني قريظة بعد وقعة الخندق ، والشاهد في البيت : استعمال (سوى) صفة ، بمعنى (غير).
ينظر : ديوان حسان بن ثابت (ص 133) ، والعيني (3 / 120) ، والهمع (1 / 202) ، والدرر (1 / 171).
وفي قبول تأثير العوامل المفرغة رافعة ، وناصبة ، وخافضة (1) ، وستأتي أمثلة ذلك.

وانفردت (سوى) عن (غير) بأمرين :
أحدهما : ملازمة الإضافة لفظا ، بخلاف (غير) ، فإنها قد تنفكّ عنها في اللفظ ، وإن كانت مضافة معنى.

الثّاني : وقوعها صلة للموصول ، دون أن يتقدمها شيء ، فيقال : مررت بالذي سواك ، فصيحا ؛ بخلاف (غير) فلا يجوز : جاء الذي غيرك ، في الفصيح.

قال الشيخ : إلا عند الكوفيين ، وقال الشيخ : ولا يعترض على القول بلزومها الإضافة بقوله تعالى : (مَكاناً سُوىً)(2) فيقال : قد انفكت عن الإضافة ؛ لأنّ (سوى) ـ في الآية الكريمة ـ بمعنى (مستو) ، وهي مغايرة لمعنى (سوى) المستثنى بها ، وإنمّا اللفظ مشترك. اه (3).
وتضمّن قول المصنّف : والأصحّ عدم ظرفيته ولزومه النصب نفي أمرين.

أحدهما : نفي لزومه النّصب على الظرفيّة.

الثّاني : نفي استعماله ظرفا البتّة ، وإنمّا ذكرهما معا ؛ لأنه يلزم من نفي النصب على الظرفية نفي لزوم كونه ظرفا ، لجواز أن يكون ظرفا متصرفا ، ولا يخفى أنه لو قال : والأصحّ عدم لزومه النصب وظرفيته ، كان أولى ، أما كونه لازم النّصب على الظّرفية فهو مذهب سيبويه ، وأكثر النحويّين.

قال سيبويه ـ في باب ما يحتمل الشعر ـ وجعلوا ما لا يجري في الكلام إلّا ظرفا ، بمنزلة غيره من الأسماء (4) وذلك قول المرّار العجلي :

	1758 ـ ولا ينطق الفحشاء من كان منهم 
 
	
	إذا جلسوا منّا ولا من سوائنا (5)
 


 ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (2 / 314).
(2) سورة طه : 58.
(3) عبارة التذييل والتكميل (3 / 661): «ولا يعترض على (سوى) بقوله تعالى : (مَكاناً سُوىً ،) فيقال : قد انفكت عن الإضافة ؛ لأنّ (سوى) في الآية الكريمة ، بمعنى (مستو) فـ (سوى) لفظ مشترك. اه.
(4) ينظر : الكتاب (1 / 31 ، 32 ، 407) ، والتذييل والتكميل (3 / 661) ، والهمع (1 / 201) ، والتصريح (1 / 362).
(5) المرار بن سلامة العجلي ، أحد بني ربيعة بن مالك ، شاعر جاهلي إسلامي ، والبيت من الطويل.
ثم قال : فعلوا ذلك ؛ لأنّ معنى (سوى) معنى (غير) (1). اه.

قال المصنف : قد صرّح سيبويه بأنّ معنى (سوى) معنى (غير) وذلك يستلزم انتفاء الظرفيّة ، كما هي منتفية عن (غير) (2). اه ، وفي استلزام كلام سيبويه ما قاله نظر ، فإنّه لا يلزم من كون معنى (سوى) معنى (غير) في الاستثناء ، أن يكون معناها كمعنى (غير) مطلقا ، ثم قال المصنف : الظرف في العرف ما ضمّن معنى (في) من أسماء الزمان ، والمكان ، و (سوى) ليس كذلك ولا يصحّ كونه ظرفا ، ولو سلّم كونه ظرفا لم نسلّم لزوم الظرفيّة ، لكثرة الشواهد الدّالة على خلاف ذلك ، نثرا ونظما (3). اه. وقال ـ في شرح الكافية ـ : (سوى) اسم يستثنى به ، ويجر ما يستثنى به ، لإضافته إليه ، ويعرب هو تقديرا ، بما يعرب به (غير) لفظا ، خلافا لأكثر البصريّين في ادعاء لزومها النصب على الظرفية ، وعدم التّصرّف (4).
وإنمّا اخترت خلاف ما ذهبوا إليه لأمرين :
أحدهما : إجماع أهل اللّغة على أنّ معنى قول القائل : (قاموا سواك) و (قاموا غيرك) واحد ، وأنه لا أحد منهم يقول : أنّ (سوى) عبارة عن مكان وزمان ، وما لا يدلّ عليهما فبمعزل عن الظرفية.

الثاني : أنّ من حكم بظرفيتها حكم بلزوم ذلك ، وأنها لا تنصرف ، والواقع في كلام العرب نثرا ونظما خلاف ذلك ، فإنّها قد أضيف إليها ، وابتدئ بها ، وعمل فيها نواسخ الابتداء ، وغيرها من العوامل اللفظية ، فمن ذلك قول النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم :«سألت ربّي ألّا يسلّط على أمّتي عدوّا من سوى أنفسهم» (5) ، وقوله ـ عليه الصلاة والسّلام ـ : «ما أنتم فيمن سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثّور ـ
__________________

معنى البيت : لا ينطق الفحشاء من كان من المجتمعين من قومنا ، ولا من قوم غيرنا.
والشاهد : في جرّ (سواء) بحرف جرّ وجعله سيبويه من ضرورة شعرية.
ينظر : الكتاب (1 / 31 ، 407 ، 408) ، والمقتضب (4 / 350) ، والإنصاف (ص 167) ، والعيني (3 / 126) ، والأشموني (2 / 158).
(1) الكتاب (1 / 32).
(2) شرح المصنف (2 / 316).
(3) المرجع السابق ، الصفحة نفسها.
(4) شرح الكافية الشافية (2 / 716).
(5) الشاهد فيه : دخول حرف الجر على (سوى) وفيه رد على حكم بلزومها الظرفية ، وفي ابن ماجه ـ كتاب الفتن (1303) ـ برواية : «سألته ألا يسلط عليهم عدوّا من غيرهم». ولا شاهد فيه.
الأسود ، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض» (1). ومن ذلك قول الشاعر :

	1759 ـ وكلّ من ظن أنّ الموت مخطئه 
 
	
	معلّل بسواء الحقّ مكذوب (2)
 


ومن الإسناد إليها مرفوعة بالابتداء قول الشاعر :

	1760 ـ وإذا تباع كريمة أو تشترى 
 
	
	فسواك بائعها ، وأنت المشتري (3)
 


وقال آخر ـ في رفعها بـ «ليس» ـ :

	1761 ـ أترك ليلى ليس بيني وبينها
 
	
	سوى ليلة إنّي إذا لصبور (4)
 


وقال آخر ـ في وقوعها فاعلة ، وهو بيت الحماسة ـ :

	1762 ـ ولم يبق سوى العدوا
 
	
	ن دنّاهم كما دانوا (5)
 


وأنشد المصنف غير ذلك في شرح هذا الكتاب ، وكثّر ، ثمّ قال : فإن تعلق في ـ
__________________

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان (201) برواية : «ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض ، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود».
(2) البيت من بحر البسيط قائله أبو دؤاد الإيادي شاعر جاهلي ، من نعّات الخيل المجيدين.
والشاهد : في جر «سواء» بالباء.
ينظر : الإنصاف (ص 167) ، وشرح المفصل (2 / 84) ، والخزانة (12 / 60) ، والهمع (1 / 202) ، الدرر (1 / 171) ، والأشموني (2 / 159).
(3) البيت من بحر الكامل قائله ابن المولى ، محمد بن عبد الله بن مسلمة المدني ، يخاطب به يزيد ابن حاتم بن قبيصة بن المهلب.
الكريمة ـ من الخصال ـ : ما يمدح بها صاحبها ، وأراد بالبيع : انصراف الرغبة عن الفضائل ، وبالشراء :النهوض إليها. الشاهد : في قوله : «فسواك» حيث وقعت «سوى» مبتدأ.
ينظر : ديوان الحماسة (2 / 357) ، والعيني (3 / 125) ، والتصريح (ص 362) ، والهمع (1 / 202) ، والدرر (1 / 170) ، والأشموني (2 / 159).
(4) البيت من الطويل ، وقائله : مجنون ليلى ، وقيل : عمر بن أبي ربيعة ، أو أبو دهبل الجمحي.
الشاهد في البيت : وقوع (سوى) اسما ، لـ (ليس) ، وهو في ديوان المجنون (ص 61) ، وملحقات ديوان عمر ابن أبي ربيعة (ص 494) ، وديوان الحماسة (2 / 113) مع نسبته إلى أبي دهبل الجمحي ، ونسب في الأغاني (18 / 132) للثلاثة.
ينظر أيضا : الهمع (2 / 202) ، والدرر (1 / 171) ، والأشموني (2 / 159).
(5) البيت من الهزج ، وقائله الفند الزماني ، واسمه شهل ـ بالشين المعجمة ـ بن شيبان ، من قصيدة نونية ، قالها في حرب البسوس. اللغة : دناهم : جازيناهم. والشاهد في البيت : وقوع (سوى) اسما فاعلا. ينظر الشاهد في : ديوان الحماسة (1 / 6) ، والأشموني (2 / 159).
ادّعاء الظرفية بقول العرب : رأيت الذي سواك ، فوصلوا الموصول بـ (سواك) وحده ، كما وصلوه بـ (عندك) ونحوه من الظروف ، فالجواب أن يقال : لا يلزم من معاملته معاملة الظرف كونه ظرفا ، فإنّ حرف الجر يعامل معاملة الظّرف ، ولم يكن بذلك ظرفا ، فإن ضمّن ظرفا فجائز ، فإن أطلق على (سوى) ظرف ، إطلاقا مجازيا لم يمتنع ، وإنمّا يمتنع تسميته ظرفا بقصد الحقيقة» (1) ، ثم قال : «فإن قيل : فلم استجيز الوصل بـ (سوى) ولم يستجز بغيره ، وهما بمعنى واحد؟ فعن ذلك جوابان :

أحدهما : أنّ هذا من النوادر ، كنصب (غدوة) بعد (لدن) وكإضافة (ذي) إلى (تسلم) (2) في قولهم : اذهب بذي تسلم (3).
[3 / 60] والثّاني : أنّ (سوى) لازمة الإضافة لفظا ومعنى ، فشبّه بـ (عند) و (لدى) في ذلك ، مع كثرة الاستعمال ، فعومل في الوصل به معاملتهما ، ولم تعامل (غير) هذه المعاملة ؛ لأنّها قد تنفكّ عن الإضافة لفظا (4) ، ثم قال : فإن قيل : فما موضع (سوى) من الإعراب ، بعد الموصول؟ قلت : يحتمل أن يكون موضعه رفعا على أنّه خبر لمبتدأ مضمر ، ويحتمل أن يكون موضعه نصبا ، على أنّه حال ، وقبله (ثبت) مضمرا ، كما أضمر قبل (أن) في قولهم : لا أفعل ذلك ما إن حراء مكانه ، ويقوّي هذا الوجه قول من قال : «رأيت الذي سواك» بالنّصب على أنّه يجوز أن يكون (سواك) خبر مبتدأ مضمر ، وبني لإبهامه ، وإضافته إلى مبنيّ ، كما فعل ذلك بـ (غير) في قوله : ـ
__________________

(1 ، 2) ينظر : شرح المصنف (2 / 316) ، والتذييل والتكميل (3 / 618) ، والهمع (1 / 203) ، والدرر (1 / 171).
(3) ينظر هذا القول في الكتاب (3 / 121 ، 158) ، والتذييل والتكميل (4 / 618) ، و «تسلم» فعل ، في موضع الاسم ، ولكنهم لا يستعملون الاسم ، للاستغناء عنه بالفعل ، حتى كأن الاسم أسقط.
وفي الهمع (2 / 51) : «أضيف (ذي) ـ بمعنى صاحب ـ إلى (تسلم) أي في وقت ذي سلامة ، فالباء بمعنى (في) أو للمصاحبة ، أي مقترنا بسلامتك ، أو للقسم ، والمعنى : يحق سلامتك ، وقيل :ذو موصولة ، و (تسلم) صلتها ، والمعنى : اذهب في الوقت الذي تسلم فيه ، وتلحق الفعلين الفروع فيقال : اذهبا بذي تسلمان ، واذهبوا بذي تسلمون. اه. وينظر أيضا : شرح المصنف (2 / 316) ، والتذييل والتكميل (4 / 618).
(4) ينظر : شرح المصنف (2 / 316).
ـ 1763 ـ لذ بقيس حين ينأى غيره (1)
وقد تقدّم إنشاده. انتهى.

وأمّا كونه ظرفا غير لازم النّصب ، أي ظرفا متصرّفا ، فقد قال الشيخ : هذا الذي ذهب إليه المصنف من أنّ الأصحّ عدم ظرفية (سوى) لا يعلم له سلف في ذلك إلّا الزّجاجيّ (2) ، فإنّ ابن الضّائع نقل عنه أنها اسم غير ظرف ، قال : بل المنقول أنّ (سوى) ظرف ، وإنمّا الخلاف فيه ، أهو متصرف ، أو غير متصرّف؟ فمذهب سيبويه والفراء والأكثرين أنّه لازم الظرفيّة (3) ، ومذهب الرمانيّ ، والعكبريّ أنّه ظرف متمكن ، أي يستعمل ظرفا كثيرا ، وغير ظرف قليلا (4). انتهى نقل الشيخ ، وقد تقدم من كلام المصنّف ما يناقض ذلك ، فإنّه قال : من حكم بظرفيتها حكم بلزوم ذلك وأنّها لا تتصرف ، وكذا يقتضي كلام غيره (5).
وقال ابن الحاجب ـ في شرح المفصّل ـ : للنّاس في (سوى) مذهبان : أحدهما :

أنه بمعنى (غير) فيعرب كـ (غير) ، ومذهب سيبويه أنّها منتصبة على الظرف أبدا ولا يستعمل غير ظرف (6). اه. وظهر منه موافقة قول المصنّف ، وقد قرّر ابن الحاجب كلام سيبويه مستدلّا به ، بأن قال : الدليل على ذلك أنّ (سوى) لم تجئ منصوبة إلا ما شذّ من قولهم :

	1764 ـ ...
 
	
	وما قصدت من أهلها لسوائكا (7)
 


 ـ
__________________

(1) سبق تحقيق هذا الشاهد.
(2) ذهب إلى هذا الزجاجي في الجمل (ص 74) حيث قال : «الذي يكون به الخفض ثلاثة أشياء :حروف ، وظروف ، وأسماء ليست بحروف ، ولا ظروف ، ثم قال : «وأما الأسماء فنحو : مثل ، وشبه ، وشبيه ، وسوى ، وسوى ، وسواء».
(3) ينظر : الكتاب (1 / 31 ، 32 ، 407) ، والتصريح (1 / 362) ، والهمع (1 / 201).
(4) ينظر : اللباب للعكبري (ص 249) ، والتبيان له أيضا (1 / 104) ، والتصريح (1 / 362) ، والأشموني (2 / 160) ، وينظر : التذييل والتكميل (3 / 661).
(5) شرح المصنف (2 / 315 ، 316).
(6) ينظر : الإيضاح شرح المفصل لابن الحاجب (1 / 319) تحقيق موسى بناي العليلي.
(7) قائله الأعشى ميمون بن قيس ، والبيت من الطويل ، وهو بتمامه :
	تجانف عن أهل اليمامة ناقتي 
 
	
	وما قصدت من أهلها لسوائكا
 


وإذا لم تستعمل إلّا منصوبة فهو المراد من كونها غير متصرّفة ، و (سوى) مثلها ، ولا قائل بالفرق ، ثمّ قال : وبيان الظرفية فيها هو : أنّ العرب تجري الظّروف المعنويّة المقدّرة ، مجرى الظّروف الحقيقيّة ، فيقولون : فلان مكان فلان ولا يعنون إلّا منزلة في الذّهن مقدرة ، فنصبوه نصب الظّروف الحقيقية ، فكذلك إذا قالوا : مررت برجل سواك ، وسوائك ، إنّما يعنون مكانك ، وعوضا منك ، من حيث المعنى ، فانتصب ذلك الانتصاب ، ثمّ ذكر مستند المخالف فقال : وأما حجّة من قال : إنها بمعنى (غير) ، يعتورها الإعراب على اختلاف وجوهه فالنقل والمعنى ، أما المعنى فقولهم : مررت برجل سواك ، كقولهم : مررت برجل غيرك ، وأما النقل فقول الشاعر :

	1765 ـ ولم يبق سوى العدوا
 
	
	ن دنّاهم كما دانوا (1)
 


وبقولك : ما ضربت سواك ، وما جاءني سواك ، والجواب ما ذكرناه ، من أنّ (سوى) لم يستعمل إلّا منصوبا ، ومجيئه غير منصوب شاذّ ، ولا قائل بالفرق بينه وبين (سوى) ، وأما ما ذكروه من المعنى فمردود ؛ لأنه يؤدي إلى رفع (سوى) ولم يستعمل فردّه إلى الظرف أولى ، ليوافق كلام العرب ، وإن كان مخالفا للظاهر ، وأما في البيت ، وغيره من الكلام ، فهو صفة لموصوف محذوف ، وذلك المحذوف هو الّذي دخل عليه العامل (2).
انتهى كلام ابن الحاجب ، وقد وضح تجاوب الطرفين في هذه المسألة.

والّذي يقتضيه الإنصاف : الحكم بظرفيته ، لصحّة وقوعه وحده صلة ، في قولهم : جاءني الذي سواك ، وما ذكره المصنّف ، من أنّه يقدر له مبتدأ محذوف ، أو غيره خلاف الأصل ، وعدم الحكم بلزوم الظرفيّة ، لما تقدّم من الشواهد الدّالة ـ
__________________

ويروى : «عن جو اليمامة» ، و «عن جلّ اليمامة» وتجانف أصله : تتجانف ، ومعناه : تنحرف.

ومعنى البيت : أنه لم يقصد سواه من أهل اليمامة.
والشاهد : في قوله : «لسوائكا» ؛ حيث جرّت «سوى» باللام ، وخرجه سيبويه على أنه ضرورة شعرية.
ينظر : ديوان الأعشى (ص 589) ، والكتاب (1 / 32 ، 408) ، والمقتضب (4 / 349) ، والإنصاف (ص 167) ، وشرح المفصل (2 / 44 ، 84) ، والهمع (1 / 202) ، والدرر (1 / 161).
(1) سبق تخريجه قريبا. والشاهد فيه ـ هنا ـ كون (سوى) بمعنى (غير) يعتورها الإعراب ، على اختلاف وجوهه.
(2) ينظر : شرح المفصل لابن الحاجب (1 / 319 ـ 321) تحقيق موسى العليلي.
[حذف ما بعد «إلّا» و «غير»]
قال ابن مالك : (وقد يقال : ليس إلّا ، وليس غير ، وغير ، إذا فهم المعنى وقد ينوّن ، وقد يقال : ليس غيره وغيره ، ولم يكن غيره وغيره (1) ، وفاقا للأخفش) (2).
على استعماله غير ظرف ، وما ذكروه من جعل (سوى) فيما ورد صفة لمحذوف خلاف الأصل ، مع أنه لا يصلح تقديره في جميع ما ورد ، وقال الشيخ ـ بعد نقل كلام المصنّف ، وإيراد الشواهد على مختاره ـ : وقد ذهب مذهبا قلّ أن يتبع عليه ؛ لأنّ مستقرئ اللغة وعلم النحو ، لا يكاد أحد منهم يذهب إلى مقالته ، وهي عندهم منصوبة على الظرف ، ولا حجة فيما كثر من الشواهد كلّها ؛ لأنّها جاءت في الشعر ، وهو محلّ ضرورة (3). اه.

ونبّه المصنف أنّ سين (سوى) قد تضمّ مقصورة ، وقد تفتح ممدودة ، وذكر ابن الخبّاز ـ في شرحه لألفية ابن معط ـ لغة رابعة ، وهي المدّ ، مع كسر السين (4) ، ومعناه في الاستثناء واحد ، والخلاف في الممدودة كالخلاف في المقصورة.

قال الشيخ عن بعضهم ما معناه : أنّ (سوى) ـ في غير الاستثناء ـ إمّا بمعنى :مستو كقوله تعالى : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ)(5) ، أو بمعنى : وسط كقوله تعالى : (فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ)(6) ، أو بمعنى حذاء كقولهم : زيد سواء عمرو أي حذاء عمرو (7).
قال ناظر الجيش : قال المصنف : قد يكتفي بـ (إلّا) وب (غير) عن المستثنى ، إذا عرف المعنى ، ولم يستعمل العرب ذلك بعد غير (ليس) ، فيقال : قبضت عشرة ـ
__________________

(1) في هامش التسهيل (ص 107) أي يذكر المضاف إليه والنصب ، والرفع على ما تقدم والتقدير ـ في الرفع ليس غيره الجائي وـ في النصب ـ ليس هو ، أي الجائي غيره.
(2) فيحذف الاسم ، إن نصبت والخبر إن رفعت ، فتقول : جاءني زيد ، لم يكن غيره أو غيره.
(3) التذييل والتكميل (3 / 667).
(4) ينظر : الأشموني (2 / 160 ، 161).
(5) سورة البقرة : 6.
(6) سورة الصافات : 55. وقد كتبت خطأ في نسخة هذا المخطوط هكذا : «فألقوه في سواء الجحيم» ، وليس في القرآن الكريم آية بهذا اللفظ ، وإنما فيه : (خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلى سَواءِ الْجَحِيمِ)[الدخان : 47].
(7) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 668).
ليس إلّا وليس غيره وغير ، التقدير : ليس المقبوض إلا ذاك ، وليس المقبوض غير ذلك وليس غير ذلك مقبوضا ، واختلف في (غير) ـ مضمومة ـ هل هي معربة أو مبنية : فذهب الأخفش إلى أنّها معربة ، كما أنّها معربة إذا كانت مفتوحة ، فجعلها معربة في الحالين ، ويرى أنّ التنوين نزع للإضافة (1) ، ولأنّ المضاف إليه ثابت في التقدير فإن رفعت (غير) كان اسم (ليس) والخبر محذوف ، والتقدير كما تقدّم ، وإن نصبته كان الخبر والاسم محذوف (2) ، وقد [3 / 61] تقدّم تمثيله.

وذكر الأخفش أنّ بعض العرب ينوّن (غيرا) لأنّه في اللفظ غير مضاف (3) ، قال السيرافيّ : وينبغي أن يكون تنوينه على وجهي الرفع والنصب (4) ، وذهب المبرّد وأكثر المتأخّرين إلى أنها مبنيّة ، وحركتها حركة بناء ، لشبهها بـ (قبل) و (بعد) في الإبهام ، والقطع عن الإضافة ونية المضاف إليه ، قال الشيخ ـ بناء على هذا المذهب ـ : وتكون مبنية سواء كانت اسم (ليس) أو خبرها وهو واضح.

قال المصنف : تنوين (غير) يدلّ على أنه معرب ؛ لأنّ تنوينه إما للصرف أو التعويض من المضاف إليه ، وأيّا ما كان يلزم كون ما هو فيه معربا ؛ لأنّ تنوين الصّرف لا يلحق مبنيّا ، وتنوين العوض يوجب للمنوّن ما له مع المضاف إليه من بناء وإعراب ؛ لأنّه قائم مقامه ، ولذلك حكم ببناء (إذ) ، وإعراب (كلّ ، وبعض) (5). انتهى.

وممّا يقوى به القول بأنّها معربة ؛ الحكم بإعرابها حال كونها مفتوحة ، فإذا قيل بإعراب المضمومة تعادل الوجهان ، بخلاف ما لو قيل ببنائها ، قال الشيخ : وليس قولهم : جاءني زيد ليس إلا ، أو ليس غير ـ استثناء من الأول ؛ لأنّه يكون تبعيضا لما ليس متبعضا ولأنّ ما بعد (ليس) هو الأول ، كيف كان (6). انتهى. وكان قد تقدم من تمثيله : جاءني زيد ليس إلّا ، وليس غيره وقال : التقدير ليس الجائي إلا هو ، وليس الجائي غيره ، وكلام الشيخ هذا ظاهر ، ولا منافاة بينه وبين قول المصنّف : قد ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 672).
(2) شرح المصنف (2 / 315 ، 316).
(3 ، 4) ينظر : شرح المصنف (2 / 315 ، 316) ، وشرح الرضي (1 / 48) ، وارتشاف الضرب (ص 635) رسالة ، والتذييل والتكميل (3 / 671).
(5) التذييل والتكميل (3 / 670 ، 671).
(6) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 668).
[حكم الاسم المذكور بعد «لا سيما» ـ اللغات فيها]
قال ابن مالك : (والمذكور بعد «لا سيّما» منبّه على أولويته بالحكم ، لا مستثنّى فإن جرّ فبالإضافة و «ما» زائدة ، وإن رفع فخبر مبتدأ محذوف ، و «ما» بمعنى «الّذي» وقد توصل بظرف أو جملة فعليّة ، وقد يقال :

«لا سيّما» بالتخفيف ، و «لا سواء ما»).
يكتفى بـ (إلّا) وب (غير) عن المستثنى (1) ؛ لأنّ مراد المصنف المستثنى بـ (إلّا) وب (غير) الواقعتين بعد (ليس) وهو المقدر بعد (إلّا) والمضاف إليه (غير) ولا شكّ أنهما مستثنيان ؛ ولهذا قال سيبويه : هذا باب يحذف المستثنى فيه استحقاقا (2). ثمّ مثّل بـ (ليس إلّا) و (ليس غير) وقال : كأنّه قال : ليس إلا ذاك ، وليس غير ذاك ، ولكنّهم حذفوا ذلك تخفيفا ، واكتفاء بعلم المخاطب ما يعني (3). انتهى. وأجاز الأخفش أن يقال : ليس غيره وغيره ، يعني أنه يجوز إضافة (غير) وترفع على أنّها الاسم ، والخبر محذوف ، وتنصب على العكس. قال الشيخ : والأجود التصريح مع (غير) بالمضاف إليه ، فقولك : قبضت عشرة ليس غيرها ، وغيرها ، أجود من : ليس غير ، أو غير (4). انتهى. وأجاز الأخفش أيضا أن يقال : في موضع (ليس غيره) ـ لم يكن غيره. وغيره قال المصنف : وما له على ذلك دليل غير القياس (5) ، قال السيرافيّ ـ في الحذف الذي استعملوه بعد (إلّا) و (غير) : إنما يستعمل إذا كانت (إلّا) و (غير) بعد (ليس) ولو كان مكان (ليس) غيرها من ألفاظ الحمد لم يجز الحذف ، وعلّلوا ذلك بأنّ الأصل أن لا يجوز حذف الاسم في باب (كان) ولا حذف الخبر ، فلا يتجاوز بذلك مورد السّماع.

قال ناظر الجيش : لمّا أنهى الكلام على أدوات الاستثناء (6) وهي : إلّا ، وحاشا ، وخلا ، وعدا ، وليس ، ولا يكون ، وغير ، وسوى ـ بلغاتها ـ وبيد ـ على خلاف ـ
__________________

(1) شرح المصنف (2 / 315 ، 316).
(2 ، 3) الكتاب (2 / 344 ، 345).
(2 ، 3) الكتاب (2 / 344 ، 345).
(4) التذييل والتكميل (3 / 672).
(5) شرح المصنف (2 / 315 ، 316).
(6) من هنا أول الساقط من النسخة المصرية من شرح التسهيل لناظر الجيش واعتمدنا في تحقيق هذا الجزء الساقط على النسخة التركية واستمر ذلك طوال عدة أبواب (آخر باب الاستثناء ـ باب الحال كله ـ باب التمييز ـ أول باب العدد).
فيها تقدّم ذكره ـ أراد أن ينبّه على وهم من ادّعى أنّ من جملة الأدوات (لا سيّما) ، قال المصنف (1) : قد جعلها بعضهم من أدوات الاستثناء (2) ، وذلك عندي غير صحيح ؛ لأنّ أصل أدواته هي (إلّا) فما وقع موقعه (3) وأغنى (4) عنه فهو من أدواته ، وما لم يكن كذلك فليس منها ، ومعلوم أنّ (إلّا) تقع موقع الأدوات التي تقدّم ذكرها فوجب إدخالها (5) مع (إلّا) في الباب ، و (لا سيما) بخلاف ذلك. فلا يعدّ من أدواته ، بل هو مضادّ لها ، فإنّ الذي يلي (لا سيّما) داخل فيما دخل فيه ما قبله ، ومشهود له بأنّه أحقّ بذلك من غيره ، وهذا المعنى مفهوم بالبديهة من قول امرئ القيس :

	1766 ـ ألا ربّ يوم صالح لك منهما
 
	
	ولا سيّما يوم بدارة جلجل (6)
 


فلا تردّد في أنّ مراده دخول «يوم دارة جلجل» فيما دخلت فيه الأيّام الأخر من الصلاح وأنّ له مزية ، وهذا ضد المستفاد بـ (إلّا) فلا سبيل إلى إلحاق (لا سيّما) بأدوات الاستثناء (7). ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (2 / 306 ـ 310) تحقيق د / عبد الرحمن السيد.
(2) سيأتي في نقله عن أبي حيان بأن هذا مذهب الكوفيين وجماعة من البصريين. ينظر : التذييل (3 / 673) ، والارتشاف (2 / 328) قال أبو علي في الإيضاح (ص 176) تحقيق د / كاظم المرجان :باب ما جاء بمعنى (إلّا) من الكلام ، قد جاء من الأسماء والأفعال والحروف فأمّا الاسم فنحو : غير وسوى وسواء ، ولا سيما. وقال في المسائل المشكلة (ص 317) : وهي ـ أي لا سيما ـ تستعمل في الاستثناء وغيره ، فاستعمالهم لها في الاستثناء كقولهم : «جاءني القوم لا سيما زيد» وأما استعمالهم لها في غير الاستثناء فقوله :

ولا سيّما يوم بدارة جلجل
فهذا ليس موضع استثناء. اه.
وقال ابن يعيش : (لا سيما) كلمة يستثنى بها ، ويقع بعدها المرفوع والمخفوض» (2 / 85).
(3) في المخطوط : فما وقعت ، والصواب ما أثبته كما في شرح المصنف.
(4) في المخطوط : وأغنت ، وما أثبته كما في كلام المصنف وهو الصواب.
(5) أي : أدوات الاستثناء التي سبق ذكرها.
(6) البيت من الطويل ، وهو من معلقة امرئ القيس وينظر ديوانه (ص 10) ، والمسائل المشكلة للفارسي (ص 317) ، والمفصل (ص 69) ، وشرحه لابن يعيش (2 / 86) ، وشرح المصنف (2 / 318) ، والتذييل (3 / 675) ، والأشموني (2 / 167) وشاهده واضح من الشرح.
(7) إلى هنا كلام المصنف وينظر في شرحه (2 / 318) (المطبوع) وقال ابن هشام الخضراوي : لما كان ما بعدها بعضا مما قبلها وخارجا عنه بمعنى الزيادة كان استثناء من الأول ؛ لأنه خرج عنه بوجه لم يكن له. ينظر في التذييل (3 / 673).
قال الشيخ : وعدّها من الأدوات الكوفيون وجماعة من البصريين كالزجاج وأبي علي. انتهى (1).
وقد ذكر ابن عصفور وجه الاعتذار عن ذلك ، فقال : إذا قلت : «قام القوم لا سيّما زيد» فقد خالفهم (زيد) في أنه أولى بالقيام منهم ، فهو مخالفهم في الحكم الذي ثبت لهم بطريق الأولوية. انتهى (2) وضعفه غير خفي (3).
قال الشيخ : ودخول الواو عليها منعها من أن تكون من أدوات الاستثناء. انتهى (4).
ثم اعلم أنّ (لا) من (لا سيّما) هي العاملة عمل (إنّ) و (سيّ) اسمها ، وهو نكرة وإن أضيف إلى معرفة ؛ لأنه كـ (مثل) حكما لتوافقهما معنى (5).
قال سيبويه : وسألت الخليل عن قول العرب : «ولا سيّما زيد» فزعم أنّه مثل قولك : «ولا مثل زيد» و (ما) لغو (6). انتهى.

وجوّز النحويون في الاسم الواقع بعد (لا سيما) الجرّ والرفع ، وجوّزوا النصب أيضا إذا كان الاسم المذكور نكرة ، وقد روي بيت امرئ القيس المتقدم بالأوجه الثلاثة (7).
أمّا الجرّ في مثل (لا سيما) فعلى جعل (ما) زائدة ، وإضافة (سيّ) إلى ما بعدها ، وكأنّه قيل : «لا مثل زيد» وقد تقدّم قول الخليل : و (ما) لغو ، أي :زائدة ، وخبر (لا) محذوف لفهم المعنى. ويجوز حذف (ما) فتقول : «ولا سيّ زيد». قال الشيخ : ونصّ عليه سيبويه (8). ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 673) ، وسبق نقل كلام أبي علي في ذلك.
(2) انظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 262).
(3) لأنه مشارك لهم في القيام والاستثناء إخراج.
(4) ينظر : التذييل (3 / 673).
(5) ينظر : شرح المصنف (2 / 318).
(6) ينظر : الكتاب (2 / 386).
(7) تراجع هذه الأوجه في شرح المفصل لابن يعيش (2 / 85 ـ 86) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 249) ، والمغني (1 / 313).
(8) التذييل (3 / 673) ، ويراجع الكتاب (2 / 171) ، والمسائل المشكلة للفارسي (ص 318).
ونقل عن أبي علي (1) أنّه قال : إنّ (لا) ليست عاملة في (سيّ) وإنّما (سيّ) منصوب على الحال من الجملة السابقة ، ولم تتكرر (لا) وإن كان قياسها التكرار ، قال : فكأنك قلت : قام القوم غير مماثلين زيدا في القيام ؛ ثم قال الشيخ : وما ذهب إليه فاسد ، لجواز دخول الواو على (لا) وهو لا يجوز مع الحال ، لا تقول : «جاء زيد ولا ضاحكا» (2).
قال (3) : وبعضهم زعم أنّ (لا) في (لا سيّما) زائدة ، وهو غريب. وأما الرفع فعلى جعل (ما) بمعنى الذي ، وهي مخفوضة بإضافة (سيّ) إليها ، والاسم الواقع بعد (لا سيما) ، خبر مبتدأ محذوف ، والمبتدأ وخبره صلة ، قاله سيبويه عن الخليل ، وقال : و (لا سيّما زيد) كقولهم : (دع ما زيد). انتهى (4) والتقدير : دع الذي هو زيد ، كما تقدّر (لا سيّما زيد) لا مثل الذي هو زيد.

وذكر الناس (5) أنّ وجه الرفع فيه ضعف من جهتين :
إحداهما : حذف صدر الصلة من غير طول وليس الموصول (أيّا) ، والتزام حذفه دائما فلم ينطق به.

والثانية : إطلاق (ما) على آحاد من يعقل ، والمشهور أنّ ذلك لا يجوز.

وخبر (لا) محذوف ، كما تقدّم في وجه الجرّ ونقل الشيخ عن الأخفش أنه جعل (ما) بمعنى الذي ـ كما تقدم ـ إلا أنه لم يجعل «سيّا» مضافا إليها ، بل جعلها (6) في موضع رفع على أنها خبر (لا) ... قال : فكأنه قال : لا مثل ـ
__________________

(1) أشار أبو حيان في التذييل (3 / 676) ، وابن هشام في المغني (1 / 313) أنّ الفارسي ذكر ذلك في «الهيتيات» ـ نسبة إلى هيت ، بلد علي الفرات ، أملى فيها هذه المسائل.
ولكن ما ذكره في المسائل المشكلة (ص 317) يتفق مع ما ذهب إليه الجمهور من أنّ (سيّ) منتصب بـ (لا) والخبر مضمر.
(2) ينظر في التذييل (3 / 674) مع تصرف يسير ، والمغني (1 / 313).
(3) القائل هو أبو حيان فيما نقله عن صاحب البديع. التذييل (3 / 674).
(4) ينظر : الكتاب (2 / 286) ، والتذييل (3 / 675) تحقيق د / حماد البحيري رحمه‌الله.
(5) ينظر : التوطئة للشلوبين (ص 311) تحقيق يوسف المطوع ، والتذييل (3 / 675).
(6) الضمير يعود على (ما) وعبارة أبي حيان : وزعم الأخفش أنّ (سيّ) ليس مضافا لـ (ما) بل (ما) موصولة بمعنى الذي في موضع رفع و (لا) مع (سيّ) كهي في قولك : لا رجل ، و (ما) هو ـ
الشخص الذي هو زيد ... ثم قال الشيخ : وهذا فاسد ؛ لأنّ فيه عمل (لا) في خبرها وهو معرفة و (لا) لا تعمل في المعارف (1) ... ثم قال : وأجاز ابن خروف أن تكون (ما) نكرة موصوفة ، وما بعدها من محذوف ومذكور صفة لها ، كما قدرته صلة. انتهى (2).
وفيما أجازه ابن خروف مخلص من ارتفاع (ما) على العامل ، وإلزام حذف صدر الصلة وإن لم تطل.

وأما النصب إذا كان الاسم نكرة فعلى التمييز.

وفي إعراب (ما) وجهان :
أحدهما : أنها في موضع جرّ بالإضافة ، وهي نكرة تامة ، أي : ولا مثل شيء ، ثم ميّز بالنكرة.

قال الشيخ : وهذا الإعراب الذي تلقفناه من أفواه الشيوخ (3) يعني أنّ (ما) نكرة تامة.

[3 / 58] الوجه الثاني ـ وأشار إليه المصنف ـ : أنّها كافة (4) ، لا موضع لها من الإعراب ، وهي عوض من المضاف إليه ، وانتصب ما بعدها على التمييز ، كما كان ينتصب بعد المضاف إليه ، كقولك : «لي مثله يوما» وكقولهم : «على التمرة مثلها زبدا».
قال المصنف : أشار إلى هذا الوجه الفارسي (5) ، واستحسنه الشلوبين (6) ـ
__________________

ـ خبر (لا). ينظر : التذييل (3 / 675) ، والارتشاف (2 / 328).
(1) ينظر : التذييل (3 / 675).
(2) السابق نفسه.
(3) ينظر : التذييل (3 / 676).
(4) أي : كافة لـ «سي» عن طلب الإضافة إلى ما بعدها.
(5) ينظر : الاستغناء في الاستثناء (ص 37).
(6) ينظر : شرح الجزولية الكبير للشلوبين (3 / 998) وعبارته : وأرى أن النصب لا يكون بعد (لا سيما) إلا أن يكون المستثنى نكرة ؛ لأنّ انتصابه كانتصاب «على التمرة مثلها زبدا» وكذا قال الفارسي في التذكرة ، والتمييز لا يكون إلا نكرة ، ولا وجه للنصب في المعرفة. اه.
وعبارته في التوطئة (ص 281) : والنصب أضعفها ؛ لأنّه إنّما هو على التشبيه بقولهم : «على التمرة مثلها زبدا» وليس مثله إلا من جهة أن (ما) مع النصب كافة عن طلب الإضافة إلى ما بعدها فأشبهت
ولا بأس في كل ما وقع بعد (لا سيما) من صالح للتمييز. انتهى (1).
ولا يخفى أرجحية الوجه الثاني على الأول.

وقد ضعف الوجه الأول من جهة أنّ (مثل) تضاف إلى معرفة ليتخصص ، نحو : «لي مثله رجلا» فلا ينبغي إضافتها إلى نكرة (2) إلّا أن يقال : لمّا ميّزت حصل التخصص كما لو أضيفت إلى معرفة. وأما بيت امرئ القيس المتقدم فتخرّج رواياته الثلاث على ما تقدم من التقرير ، والرفع فيه قويّ أيضا ؛ لأنّ (ما) لم يقع فيه على العاقل ، ولم تقصر الصلة بل طالت بذكر (دارة جلجل).
وجوّز المصنف في رواية النصب : نصب (يوما) على الظرف (3) وجعله صلة لـ (ما) ... قال : (وبدارة جلجل) صفة لـ (يوما) أو متعلق به لما فيه من معنى الاستقرار (4).
وجوّز أيضا جعل (بدارة جلجل) صلة (ما) ونصب (يوما) به لما فيه من معنى الاستقرار.

قال : فإنّ (ما) المذكورة قد توصل بظرف كقولك «يعجبني الاعتكاف لا سيّما عند الكعبة ، والتهجد ولا سيّما إذا قرب من الصبح (5)». ومنه قول الشاعر : ـ
__________________

الإضافة في قولهم : «على التمرة مثلها زبدا» من جهة منعها الإضافة إلى ما بعدها. اه.

وواضح من كلامه أنّه لم يستحسن الوجه ، إنما استحسن التوجيه.
(1) ينظر : شرح المصنف (2 / 319). تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / محمد بدوي المختون.
(2) ينظر : التذييل (3 / 676).
(3) قال ابن يعيش في التعليق على البيت : وقد روي (يوما) منصوبا على الظرف ، وهو قليل شاذ (2 / 86).
(4) ينظر : شرح المصنف (2 / 319).
قال أبو حيان : وهذا الذي جوّزه فيه بعد ؛ لأنّ (ما) إذ ذاك موصولة بمعنى الذي ، ويعني بها اليوم ، كأنه قال : ولا مثل اليوم يوما بدارة جلجل ، أي : ولا مثل اليوم الذي في يوم بدارة جلجل ، وقد جوّزه أيضا شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع ، فقدّره : ولا مثل اليوم الذي يثبت لك في وقت بدارة جلجل ، وجوّز أيضا أن يكون التقدير : ولا مثل الصلاح والحسن الذي في يوم بدارة جلجل. اه.
ينظر : التذييل (3 / 677).
(5) هكذا في المخطوط ، وفي شرح المصنف (2 / 319) : ولا سيّما قرب الصبح.
	 ـ 1767 ـ يسرّ الكريم الحمد لا سيّما لدى 
 
	
	شهادة من في خيره يتقلّب (1)
 


وإلى هذه الأمثلة إشارة بقوله : وقد توصل بظرف.

وأمّا الوصل بجملة فعلية فكقولك : «يعجبني كلامك لا سيّما تعظ به». ومنه قول الآخر :

	1768 ـ فق النّاس في الخير لا سيّما
 
	
	ينيلك من ذي الجلال الرضا (2)
 


وأنشد المصنف شاهدا على مخفف (لا سيما) قول الشاعر :

	1769 ـ فـ بالعقود وبالأيمان لا سيّما
 
	
	عقد وفاء به من أعظم القرب (3)
 


ولم ينشد شاهدا على (لا سواء ما).
قال الشيخ : والمحذوف من (لا سيما) المخفّف اللام ، ويجوز أن يكون العين ، وهي من باب (طويت) (4).
قال : وإطلاق المصنف يدلّ على أنّ الرفع والجرّ جائزان بعد (لا سواء ما) كما جاز بعد (لا سيّما) (5).
قال : وحكى ابن الأعربي أن العرب تقول : (لا مثلما) بمعنى (لا سيّما) ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، ولم يعرف قائله ، وشاهده واضح من الشرح وينظر في : شرح المصنف (2 / 319) ، والتذييل (3 / 677) ، والهمع (1 / 234).
(2) البيت من المتقارب ، ولم يعرف قائله. وينظر في : شرح المصنف (2 / 319) ، والتذييل (3 / 678) ، والهمع (1 / 235).
(3) البيت من البسيط ، ولم يعرف قائله. وينظر في : شرح المصنف (2 / 319) ، والتذييل (3 / 678) ، والهمع (1 / 235) والأشموني (2 / 168).
(4) ينظر : التذييل (3 / 678 ـ 679) وعبارته : وإذا خففت الياء في (لا سيما) فما المحذوف ، أعين الكلمة أم لامها؟ وذلك أنّ (سيّا) عينها واو ولامها ياء ، فهي من باب (طويت) وأصلها : (سوي) لأنها من (سوّيت) فقلبت الواو ياء ـ لسكونها وانكسار ما قبلها على حد (ميزان) أو لوقوع الياء بعدها ، أو لهما معا ـ وأدغمت في الياء فقيل : «سيّ».
فذهب ابن جني إلى أن المحذوف هو لام الكلمة ...
والأحسن عندي الوقوف فيها مع الظاهر ، وأن يكون المحذوف العين ، وإن كان أقلّ من حذف اللام. اه.
وينظر : الارتشاف (2 / 330).
(5) ينظر : التذييل (3 / 679).
وأنّهما بمعنى واحد ... قال : ونص على أن ما بعد (لا مثلما) يرفع ويجرّ كما بعد (لا سيّما) (1).
قال : وقال الهنائي (2) : لا ترما ، ولا سيما ، ولا مثلما بمعنى واحد.

قال : وذكر ابن الأعرابي (ولو تر ما) بمعنى (لا سيّما) (3) إلّا أنّه قال :لا يكون فيها إلّا الرفع ـ يعني في الاسم الذي بعدها ـ لأنّ (تر) فعل فلا يمكن زيادة (ما) بعدها وجرّ ما يلي (ما) بالإضافة ؛ لأنّ الفعل لا يضاف ، فـ (ما) موصولة بمعنى «الذي» وهي مفعولة بـ (تر) ، و (زيد) خبر مبتدأ محذوف. ثم (تر) إن كان قبلها (لا) احتملت وجهين :

أحدهما : الجزم بـ (لا) على أنّها الناهية ، والتقدير : لا تر أيّها المخاطب الذي هو زيد ، فإذا قيل : «قام القوم لا تر ما زيد» كان المعنى : لا تبصر الشخص الذي هو زيد ، فإنه في القيام أولى به منهم.

الثاني : أن تكون غير مجزومة على أنّ (لا) نافية ، وحذفت ألف (تر) شذوذا كما حذفوا في (لا أدر) و (لا أبال) وهما منفيان.

وإن كان قبل (تر) (لو) فحذف الألف للشذوذ أيضا ، كما ذكر في (لا) النافية ، وجواب (لو) محذوف ، والتقدير : لو تبصر الذي هو زيد لرأيته أولى منهم بالقيام ، ونظيره قولهم : «لقد جاد الناس ولو رأيت زيدا» أي : لرأيت الجود العظيم (4).
وقال الشيخ أيضا : ومن أحكام (لا سيّما) أنه قد يجيء بعدها الجملة الشرطية نحو قولك : «السؤال يشفي من الجهل لا سيما إن سألت خبيرا» وأنشد على ذلك ـ
__________________

(1) السابق (3 / 680) ، وينظر : الارتشاف (2 / 330) تحقيق د / النماس.
(2) في المخطوط : «الكسائي» ، وهو تحريف ، ففي التذييل (3 / 680): «قال الهنائي» ، وفي الارتشاف (2 / 330): «وقال كراع» ، وكراع والهنائي اسمان ، لمسمّى واحد ، وهو أبو الحسن على بن الحسن الهنائي ، والمعروف بكراع النمل ، نحوي لغوي ، من أهل مصر ، أخذ عن البصريين ، وكان نحويّا كوفيّا من مصنفاته : أمثلة غريب اللغة ، والمنضد في اللغة كتبه سنة سبع وثلاثمائة. ينظر معجم الأدباء (13 / 13) ، والبغية (2 / 158).
(3) ينظر : اللسان «رأى» (3 / 1544).
(4) ينظر : التذييل (3 / 680 ، 681) ، والارتشاف (2 / 330 ، 331) ، والهمع (1 / 235).
بيتا (1) ، ويحتاج إلى تخريج مثل هذا على وجه يتمشى على التقديرات المتقدمة.

ثم قال : ومن أحكامها أنّه لا يجيء بعدها الجملة بالواو نحو ما يوجد في كلام أكثر المصنفين من قولهم : «لا سيما والأمر كذلك» أو «لا سيّما والحالة هذه» وكذا لا يجوز حذف (لا) من (لا سيما) وقد أولع بذلك كثير من المصنفين (2).
__________________

(1) وهو بيت من الطويل قاله أحد الماجنين ، وتعفف ناظر الجيش عن ذكره لما به من مجون.
وينظر في التذييل (3 / 681) ، والارتشاف (2 / 329) ، والهمع (1 / 235).
(2) ينظر : التذييل (3 / 682) ، والارتشاف (2 / 329 ، 330) ، والهمع (1 / 235).
الباب الثامن والعشرون باب الحال

[تعريف الحال ـ بعض أحكامه]
قال ابن مالك : (وهو ما دلّ على هيئة وصاحبها متضمنا ما فيه معنى «في» غير تابع ولا عمدة ، وحقّه النّصب ، وقد يجرّ بباء زائدة) (1).
قال ناظر الجيش : الحال تذكر وتؤنث (2) ، وعلى التذكير استعملها المصنف هنا ، وقد استعملها مؤنثة في أثناء الباب.

وما دلّ على هيئة يعمّ الحال نحو (ماشيا) من «جئت ماشيا» وبعض الأفعال نحو (تربّع) من قولك : «تربّعت» ، وبعض أسماء المعاني نحو (القهقرى) من «رجعت القهقرى» وبعض الأخبار نحو (متكئ) من «زيد متكئ» وبعض النعوت نحو (راكب) من «مررت برجل راكب» (3).
فخرج بعطف صاحبها الفعل ، وأسماء المعاني ؛ لأنّ (تربّع) و (القهقرى) وإن دلّا على هيئة لا يدلّان على صاحب الهيئة ، ولكن دخل بذكر صاحبها ما ليس بمقصود بالحد نحو : «بنيت صومعة» لدلالة هذا الكلام على هيئة وصاحبها ، فأخرجه بقوله : متضمنا ما فيه معنى (في) فإنّ «بنيت صومعة» ليس معنى «في» في نفسه ولا في جزء مفهومه وإنّما قال : ما فيه معنى (في) ولم يقل : متضمنا معنى (في) ؛ لئلّا يدخل في الحدّ نحو «دخلت الحمام» لتضمنه معنى (في) وليس متضمنا ما فيه معناها ؛ لأنّ معناه ؛ دخلت في الحمام ، فليس بعض الحمّام أولى بمعنى (في) من بعض ، بخلاف قولك : «جئت ماشيا» و «زيد متكئ» و «مررت برجل راكب» فإنّ معناه : في حال مشي ، وفي حال اتكاء ، وفي حال ركوب ، فمعنى (في) مختص بجزء مفهوم المذكور ، وهو المصدر مثلا (4). ـ
__________________

(1) ينظر : التسهيل (ص 108).
(2) يقال : حال حسن ، وحال حسنة ، وقد يؤنث لفظها ، فيقال : حالة ، قال الفرزدق :
	على حالة لو أنّ في القوم حاتما
 
	
	على جوده لضنّ بالماء حاتم 
 


انظر : شرح الشذور لابن هشام (ص 245) ، ويراجع البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث لأبي البركات الأنباري (ص 83).
(3) ينظر : شرح المصنف (2 / 321).
(4) ينظر : شرح المصنف (2 / 321) ، والتذييل (3 / 690).
وفي الاحتياج إلى هذا التعسف لئلّا يدخل في الحدّ نحو «دخلت الحمام» نظر ؛ فإنّ «دخلت الحمام» لم ينطو الكلام المتقدم عليه ؛ لأنّه لا دلالة فيه على هيئة بالمعنى [3 / 59] المراد بالهيئة هنا.

وخرج النعت بقوله : غير تابع والخبر بقوله : ولا عمدة ؛ لأن الحال فضلة ليست عمدة ، ولا يعترض على هذا بما لا يجوز حذفه من الأحوال نحو : «ضربي زيدا قائما» فيظن أنه قد صار بذلك عمدة ، فإن العمدة في الاصطلاح : ما عدم الاستغناء عنه أصيل لا عارض ، كالمبتدأ والخبر. والفضلة في الاصطلاح : ما جواز الاستغناء عنه أصيل لا عارض ، كالمفعول والحال. وإن عرض للعمدة جواز الاستغناء عنه لم يخرج بذلك عن كونه عمدة ، وإن عرض للفضلة امتناع الاستغناء عنها لم تخرج بذلك عن كونها فضلة (1).
وإنما كان حق الحال النصب ؛ لأنّها فضلة ، وهو إعراب الفضلات (2).
قال الشيخ (3) : واختلفوا من أي باب نصب الحال ، فقيل : نصب المفعول به (4).
وقيل : نصب الظرف (5) ، وقيل : نصب التشبيه بالمفعول به (6) ، قال : وهو ظاهر مذهب سيبويه (7). ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (2 / 321 ـ 322).
(2) ينظر : المساعد لابن عقيل (2 / 6).
(3) ينظر : التذييل (3 / 691).
(4) وهذا قول أبي القاسم الزجاجي ، قال ابن عقيل : ويرده قول سيبويه : وليس ـ أي : الحال ـ بمفعول كالثوب في قولك ، «كسوت زيدا الثوب». ينظر المساعد (2 / 6) ، ويراجع في سيبويه (1 / 44).
(5) قيل : إنّ هذا مفهوم من قول سيبويه : «لأن «الثوب» في المثال المذكور سابقا ـ ليس بحال وقع فيها الفعل» فيدل على أنّ الحال وقع فيها الفعل فيكون ظرفا.
وردّ بأن الظرف أجنبي من الاسم ، والحال هي الاسم الأول. ينظر في المرجعين السابقين.
(6) وهذا مذهب ابن السراج ، والفارسي ، والزمخشري. ينظر : الأصول (1 / 213) ، والإيضاح (ص 171) ، والمفصل (ص 61) والقول الثاني والثالث يعدان قولا واحدا ، فعبارة الزمخشري في الموضع السابق : شبه الحال بالمفعول من حيث إنها فضلة ... ولها بالظرف شبه خاص من حيث إنها مفعول فيها.
وعبارة الفارسي في الموضع المشار إليه أيضا كعبارة الزمخشري. انظر : شرح المفصل لابن يعيش (2 / 55).
(7) ينظر : الكتاب (1 / 44).
[من أحكام الحال : الاشتقاق وقد يأتي جامدا مؤولا]
قال ابن مالك : (واشتقاقه وانتقاله غالبان ، لا لازمان ، ويغني عن اشتقاقه وصفه ، أو تقدير مضاف قبله ، أو دلالته على مفاعلة أو سعر أو ترتيب أو أصالة أو تفريغ أو تنويع أو طور واقع فيه تفصيل. وجعل «فاه» حالا من «كلّمته فاه إلى فيّ» أولى من أن يكون أصله : جاعلا فاه إلى فيّ ، أو : من فيه إلى فيّ ، ولا يقاس عليه خلافا لهشام) (1).
وأنشد المصنف على جرّ الحال بباء زائدة :

	1770 ـ كائن دعيت إلى بأساء داهمة
 
	
	فما انبعثت بمزؤود ولا وكل (2)
 


وأنشد غيره :

	1771 ـ فما رجعت بخائبة ركاب 
 
	
	حكيم بن المسيّب منتهاها (3)
 


قال ناظر الجيش : للحال شروط بعضها يرجع إلى نفس الحال ، وبعضها يرجع إلى صاحبها ، إلّا أنّ منها ما هو لازم ، ومنها ما هو غالب وليس بلازم.

فمن الشروط الراجعة إلى الحال : الاشتقاق والانتقال : ومختار المصنف أنّهما غالبان لا لازمان ، فكون الحال بلفظ مشتق ولمعنى منتقل كـ «جئت راكبا ، وذهبت ـ
__________________

(1) ينظر : التسهيل (ص 108).
(2) البيت من البسيط ، وهو لرجل من فصحاء طيّئ. وينظر في شرح المصنف (2 / 322) ، وشرح الكافية الشافية (2 / 728) ، والتذييل (3 / 692) ، والمساعد (2 / 7) ، والمغني لابن هشام (1 / 110) والمزؤود : المذعور ، والوكل : الذي يكل أموره إلى غيره.
(3) البيت من الوافر ، وقائله القحيف بن سليم العقيلي.
وهو من شواهد ابن مالك في شرح الكافية (2 / 728) ، وينظر في : التذييل (3 / 692) ، ومغني اللبيب (1 / 110).
والخيبة : الحرمان من المطلوب ، والركاب : الإبل التي يسار عليها.
فائدة : أنكر أبو حيان ما ذهب إليه ابن مالك فقال : ولا حجة في هذا على ما ادّعاه ؛ إذ تحتمل الباء فيهما ألا تكون زائدة ، بل الباء فيهما للحال ، أما في البيت الأول فالتقدير : فما انبعثت ملتبسا بمزؤود.
ويعني بذلك المتكلم نفسه ...
وأما البيت الثاني فالتقدير : فما رجعت متلبسة بحاجة خائبة ركاب ، وإذا احتمل أن تكون للحال لم يكن في ذلك دليل على زعمه أنّ الحال قد تجرّ بباء زائدة ... اه.
ولابن هشام وابن عقيل دفاع عن ابن مالك ، ينظر في : المغني (1 / 110 ، 111) ، والمساعد (2 / 7).
مسرعا» أكثر من كونه بلفظ جامد ولمعنى غير منتقل (1).
فمن ورود الحال بلفظ غير مشتق قوله تعالى : (فَانْفِرُوا ثُباتٍ)(2) ، و (فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ)(3) ، و (فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)(4) ، و (هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً)(5).
ومن وروده دالّا على معنى غير منتقل قوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلاً)(6) ، و (خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً)(7) ، و (يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا)(8) ، و (طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ)(9) ، ومن كلام العرب : «خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها» (10).
وقد اجتمع الجمود وعدم الانتقال في قولهم : «هذا خاتمك حديدا» ، و «هذه جبّتك خزّا» وهما من أمثلة سيبويه (11).
وإنّما كان الحال جديرا بوروده مشتقّا وغير مشتق ، ومنتقلا وغير منتقل ؛ لأنّه خبر في المعنى ، والخبر لا حجر فيه بل يرد مشتقّا وجامدا ، ومنتقلا ولازما فكان الحال كذلك ، وكثيرا ما يسمّيه سيبويه خبرا ، وقد يسمّيه مفعولا وصفة (12).
وفي تعلق عدم الاشتقاق والانتقال بكونه خبرا في المعنى نظر ؛ فإنّه كما أنه خبر معنى هو صفة في المعنى ، فليس مراعاة أحد المعنيين بأولى من مراعاة الآخر.

وقد دلّ على كونه صفة في المعنى تسمية سيبويه له بذلك فمن تسميته خبرا قول سيبويه : هذا باب ما ينتصب ؛ لأنّه خبر لمعروف يرتفع على الابتداء قدّمته أو أخّرته ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (2 / 322).
(2) سورة النساء : 71.
(3) سورة النساء : 88.
(4) سورة الأعراف : 142. وعلى إعراب (أَرْبَعِينَ) حالا يكون المعنى : فتم بالغا هذا العدد.
وفي إعرابها وجوه أخرى تنظر في التذييل (3 / 694) ، والبحر المحيط (4 / 380) ، والدر المصون (3 / 337).
(5) سورة الأعراف : 73 ، وسورة هود : 64.
(6) سورة الأنعام : 114.
(7) سورة النساء : 28.
(8) سورة مريم : 33.
(9) سورة الزمر : 73.
(10) ينظر : كتاب سيبويه (1 / 155).
(11) المثال الأول في الكتاب (1 / 396) ، والثاني في (2 / 118).
(12) ينظر : شرح المصنف (2 / 322 ـ 323) ، وسنشير إلى مواضع ذلك عند سيبويه.
وذلك «فيها عبد الله قائما» و «عبد الله فيها قائما» (1).
ومن تسميته مفعولا فيه قوله : هذا باب ما ينتصب من الأسماء التي ليست بصفات ولا مصادر ؛ لأنّه حال يقع فيه الأمر فينتصب ؛ لأنّه مفعول فيه ، وذلك «كلّمته فاه إلى فيّ» و «بايعته يدا بيد» (2).
ومن تسميته صفة قوله بعد أن مثّل بـ «أمّا صديقا مصافيا فليس بصديق مصاف» :فالرفع لا يجوز هنا ؛ لأنك قد أضمرت صاحب الصفة ... إلى آخره (3).
وكل هذه الإطلاقات باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ فلا بعد فيها.

وذهب ابن عصفور إلى أنّ الحال لا تكون غير منتقلة إلّا إذا كانت مؤكدة ، وأمّا إذا كانت الحال مبينة فلا تكون إلّا منتقلة أو في حكم المنتقلة (4).
وأراد بما هو في حكم المنتقلة نحو : «ولد زيد أشهل العينين وقصير القامة» ، وجعل منه قول الشاعر :

	1772 ـ فجاءت به سبط العظام كأنّما
 
	
	عمامته بين الرجال لواء (5)
 


لأنّ (جاءت) في البيت بمعنى : ولدت (6). وقد تقدّم من استشهادات المصنف ما يدفع دعوى ابن عصفور لمجيئها غير منتقلة وهي مبيّنة.

وقد قصد المصنف أن ينبّه على المواضع التي وردت الحال فيها غير مشتقة ، وعبّر عن ذلك بقوله : ويغني عن اشتقاقه كذا وكذا ... إلى آخره أي : أن الحال يستغني عن الاشتقاق في الأكثر لأحد أمور تسعة :

الأول : أن يكون موصوفا كقوله تعالى : (فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا)(7) وهذه ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (2 / 88).
(2) الكتاب (1 / 391).
(3) ينظر : الكتاب (1 / 387).
(4) ينظر : شرح الجمل (1 / 336) ، والمقرب (1 / 151 ـ 153).
(5) البيت من الطويل ، ونسب لزيد بن كثوة العنبري ، وينظر في : شرح الحماسة للمرزوقي (269) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 337) ، (2 / 365) ، والتذييل (3 / 696) ، والصحاح ، واللسان (سبط) ويقال : سبط العظام لمن كان حسن القدّ والاستواء.
(6) وقد قال أبو حيان بما قال به ابن عصفور. ينظر : التذييل (3 / 696) ، والارتشاف (2 / 336).
(7) سورة مريم : 17.
الحال تسمّى موطّئة ، فـ (بشرا) منصوب على الحال و (سَوِيًّا) نعت له ، والحال في الحقيقة الصفة ، فأصل «مررت بزيد رجلا صالحا» : مررت بزيد صالحا ، وإنّما ذكرت (رجلا) توطئة للحال ، ولمّا كانت الحال صفة معنوية أشبهت اللفظية ، ومن حكم اللفظية أن تجري على موصوف في اللفظ ففعلوا في الحال في بعض المواضع ذلك للإشعار بأنها صفة في المعنى.

الثاني : أن يكون مقدرا قبله مضاف كقول العرب : «وقع المصطرعان عدلي عير» (1) أي : مثل عدلي عير ، وعليه قول الشاعر :

	1773 ـ تضوّع مشكا بطن نعمان أن مشت 
 
	
	به زينب في نشوة خفرات (2)
 


أي : مثل مسك ، واختار الشيخ نصب (مسكا) على التمييز ، قال : وهو منقول من الفاعل ، قال : وجعله تمييزا أمدح (3).
الثالث : أن يكون دالّا على مفاعلة كقولهم : «كلّمته فاه إلى فيّ» و «بايعني يدا بيد» [3 / 60] و «بعته رأسا برأس» أي : مشافهة ، ومناجزة ، ومماثلة.

وفسّر سيبويه «يدا بيد» بقوله : (نقدا) (4).
قال الصفار ـ شارح كتاب سيبويه ـ : وهو تفسير معنى ؛ لأنّ المعنى على التعجيل والمناجزة.

قال : ولا يصح أن يقدّر جاعلا (5) يدا بيد ؛ لأنّك لم ترد أن تجعل يدك في يده ، ـ
__________________

(1) أي : وقعا معا ولم يصرع أحدهما الآخر : والعدل : نصف الحمل يكون على أحد جنبي البعير.
والعير : الحمار الوحشي أو الأهلي ، يقال لهما ذلك لأنهما يعيران ، أي : يسيران.
وفي اللسان (عدل): «وقعا المصطرعان عدلي بعير».
وفي مجمع الأمثال (3 / 427). «وقعا كعكمي عير» يعني أنهما حصلا في التوازن والتعادل سواء.
والعكم : العدل. وينظر اللسان (عكم).
(2) البيت من الطويل ، وقائله : عبد الله بن نمير الثقفي. وينظر في أمالي القالي (2 / 24) ، والأغاني (11 / 190) ، وشرح المصنف (2 / 324) ، وفي إصلاح المنطق (258) ، واللسان (ضوع) :«في نسوة عطرات».
ويقال : ضاع المسك وتضوّع وتضيّع ، أي : تحرك وانتشرت رائحته ، ونسوة خفرات : شديدات الحياء.
(3) ينظر التذييل (3 / 698).
(4) ينظر الكتاب (1 / 391).
(5) هذا التقدير مذهب الكوفيين ، وسيأتي الحديث عنه ضمن مذاهب العلماء في نصب هذه الأمثلة.
ولا أن يكون اسما وضع موضع المصدر (1) ؛ لأنّه لا مصدر له من لفظه ، قال : وهو حال من الضمير في «بايعته» والمعنى : ذا يد ، أي : في حال أنّه ذو يد على ملكه (2) ، ويصحّ أن يكون حالا من المبيع المحذوف ، والمعنى : بايعته شيئا في حال أنّ ذلك الشيء المبيع ذا يد ، أي : مجعولا عليه اليد.

ولا يقتصر على (فاه) ولا على (يد) ولا على (رأسا) بل (3) يلزم الجار فيه ، قال سيبويه ـ بعد أن مثّل بقولهم : «كلمته فاه إلى فيّ» و «بايعته يدا بيد» ونحوهما ـ : واعلم أن هذه الأشياء ـ التي في هذا الباب ـ لا ينفرد منها شيء دون ما بعده ، وذلك أنه لا يجوز أن تقول : «كلمته فاه» حتى تقول : «إلى فيّ» ؛ لأنك إنما تريد مشافهة ، والمشافهة لا تكون إلّا من اثنين ، وإنما يصحّ المعنى إذا قلت : «إلى فيّ».
ولا يجوز أن تقول : «بعته يدا» ؛ لأنك إنما تريد أخذ مني وأعطاني ، وإنّما يصح المعنى إذا قلت : (بيد) ؛ لأنهما عملان (4). انتهى.

فإن قلت : بم يتعلق الجارّ في نحو : «فاه إلى فيّ» و «يدا بيد» قلت : قد نظّر سيبويه (إلى) في قولك : «فاه إلى فيّ» بالباء في قولهم : «بعت الشاء شاة بدرهم» بعد أن حكم على (بدرهم) بأنّه إنّما جيء به ليبيّن السّعر ، كما جاءت «لك» في «سقيا» ليبيّن ما يعني (5).
هذا نصّه ، وظاهره أنّ الجارّ في مثل «فاه إلى فيّ» و «يدا بيد» وفي «الشاء شاة بدرهم» يتعلق بمحذوف تقديره : أريد ، ونحوه.

وقال ابن خروف : «إلى فيّ» متعلق باستقرار في موضع الحال من (فاه).
قال ابن عمرون : هذا ليس بشيء ؛ لأنّ (فاه) لا تتم به المعنى فكيف يجوز أن ـ
__________________

(1) كما هو تفسير السيرافي وغيره لكلام سيبويه ، وسيأتي أيضا ، وينظر شرح المفصل لابن يعيش (2 / 61) ، والتذييل (3 / 698).
(2) قال الرضي : ... ينبغي أن تقول في «يدا بيد» أي : ذو يد بذي يد ، على حذف مضاف ، أي :النقد بالنقد. شرح الكافية (1 / 202) ، وينظر : التذييل (3 / 698).
(3) «بل» مكررة في المخطوط سهوا.
(4) الكتاب (1 / 392) ، وينظر : ابن يعيش (2 / 62).
(5) ينظر : الكتاب (1 / 394).
يكون الجار والمجرور حالا؟وجوّز ابن خروف أيضا أن يكون في موضع رفع ، أي : هو إلى فيّ ، أو ذلك إلى فيّ.

وردّه ابن عمرون أيضا بأنّه يكون منفصلا من (فاه) ثمّ قال : والصحيح أنّه يتعلق بـ (فاه) ؛ لأنّه واقع موقع مشافهة. قال : كذا ذكره ابن جني عن أبي علي.

انتهى. وفيما أشار إليه نظر.

وقد نظّروا لزوم الجارّ في مثل «فاه إلى فيّ» و «يدا بيد» ونحوهما من الأسماء بلزومه في مثل «سادوا كابرا عن كابر» و «أبيع هذا ناجزا بناجز» (1) فـ (كابرا) و (ناجزا) أحوال كـ (فاه) و (يدا) ولا يفرد (كابرا) و (ناجزا) كما لا يفرد (فاه) و (يدا) إلّا أنّ (كابرا) و (ناجزا) من قبيل الصفات ، و (فاه) و (يدا) من قبيل الأسماء.

قال سيبويه ـ بعد الباب الذي ذكر فيه (فاه) و (يدا) ـ : هذا باب ما ينتصب من الصفات كانتصاب الأسماء في الباب الأول ـ يعني أنّه لا يفرد فيه ما قبل عمّا بعد ـ ثم قال : وذلك قولك : «أبيعكه الساعة ناجزا بناجز ، وسادوا كابرا عن كابر» فهذا كقولك : «بعته رأسا برأس» (2).
الرابع : أن يكون دالّا على سعر كقولهم : «بعت الشاء شاة ودرهم ، والبرّ قفيزا بدرهم ، والدّار ذراعا بدرهم» أي : مسعرا (3).
ويجوز رفع «شاة ودرهم ، وقفيز بدرهم ، وذراع بدرهم» على الابتداء ، وهو مبتدأ محذوف منه الصفة (4) ، التقدير : قفيز منه ، وذراع منه ، وبدرهم الخبر.

وإذا قلت : «شاة بدرهم» فكذلك ؛ لأنّ التقدير : شاة منها بدرهم.

وأما «شاة ودرهم» فقال سيبويه : زعم الخليل أنه يجوز «بعت الشّاء شاة ودرهم» إنّما يريد : شاة بدرهم ، ويجعل «بدرهم» هو خبر الشّاة ، وصارت ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 699).
(2) الكتاب (1 / 397) ، وينظر : التذييل (3 / 699).
(3) ينظر : الكتاب (1 / 392).
(4) ينظر : المساعد لابن عقيل (2 / 8 ، 9).
الواو بمنزلة الباء في المعنى كما كانت في «كلّ رجل وضيعته» في معنى مع. انتهى (1).
وظاهره جعل إعراب «شاة ودرهم» نظير «شاة بدرهم» التقدير : شاة منها ودرهم ، لقوله : إنّ «ودرهم» هو بمعنى «وبدرهم» ، و «بدرهم» خبر فتكون «ودرهم» كذلك (2).
فإن قلت : هل يجوز أن يكون الخبر محذوفا كما هو في «كلّ رجل وضيعته» ، التقدير : بعت الشاء شاة منها ودرهم مقترنان؟
قلت : فيه بعد ؛ لأن هذا التقدير لا يفيد المراد من هذا الكلام ؛ لأنّه لا يلزم من الإخبار بكون شاة ودرهم مقترنين أنّه باع كلّ شاة من الشاء بدرهم ، وهذا هو المقصود بالإخبار.

واعلم أنّ الجارّ في «شاة بدرهم ، وقفيزا بدرهم» ونحوهما لازم الذكر كما تقدّم في «يدا بيد» والكلام في متعلقه كما تقدّم.

وأدرج سيبويه في باب «شاة ودرهما» : قامرته درهما في درهم ، وأخذت زكاة ماله درهما لكلّ أربعين درهما (3). مسوّيا بين الصور في الحكم. ومنه يعلم أنّ اقتصار المصنف على كونه دالّا على سعر ليس بجيد إلّا أن يريد دالّا على سعر وما في معناه.

واعلم أنّه لا يجوز في مثل : «بعت داري الذّراع بدرهم أو بعتها الذراعان بدرهم ، وبعت البرّ القفيزان بدرهم» إلّا الرفع.

قال سيبويه : ولم يشبّه هذا بقوله : «فاه إلى فيّ» ؛ لأنّ هذا في بابه بمنزلة ـ
__________________

(1) الكتاب (1 / 393).
(2) قال ابن الحاجب ـ بعد الحديث عن قولهم : «بايعته يدا بيد» ـ : وكذلك «بعت الشاء شاة ودرهما» أصله : شاة بدرهم ، أي : شاة مع درهم ، ثم كثر ذلك فنصبوا «شاة» نصب «يدا» ثم أبدلوا من باء المصاحبة واوا ، وإذا أبدلت باء المصاحبة واوا وجب أن يعرب ما بعدها بإعراب ما قبلها ، كقولهم : «كل رجل وضيعته» وقولهم : «امرأ ونفسه». الإيضاح في شرح المفصل (1 / 340).
(3) ينظر : الكتاب (1 / 392).
المصادر التي تكون حالا نحو : لقيته كفاحا ، ونحو (العراك) و (طاقتي) (1) وليس كل مصدر في هذا الباب يدخله الألف واللام ، ويكون معرفة بالإضافة ، فالأسماء أبعد.

ولذلك كان الذّراع رفعا ؛ لأنّه لا يجوز أن تجعله معرفة وتجعله حالا. انتهى (2).
وكذا لا يجوز في «بعته ربح الدّرهم درهم» إلّا الرفع ، ونصّ عليه سيبويه (3).
الخامس : أن يكون دالّا على ترتيب نحو : «ادخلوا رجلا رجلا ، وتعلّم الحساب بابا بابا ، وتصدقت بمالي درهما درهما» ولا يفرد اللفظ الأول في مثل هذا عن الثاني ، بل يجب التكرار.

قال سيبويه : ولا يجوز : «تصدقت بمالي درهما» فيرى المخاطب أنّك تصدقت بدرهم ، وكذا ما أشبهه. انتهى.

والتكرار في مثل هذا المراد به استغراق الرجال والأبواب والدراهم (4).
وفي نصب الثاني من هذا النوع خلاف ، قيل : إنه صفة للأول ، وقيل : توكيد ، وقيل : بدل (5) ، وعلى التقادير الثلاثة هو لازم الذكر كما تقدم.

قال الشيخ : ومختاري أنهما منصوبان بالعامل ؛ لأن مجموعهما هو الحال ، لا أحدهما ، والحالية مستفادة منهما لا من أحدهما ، فصارا يعطيان معنى المفرد ، فأعطيا إعرابه وهو النصب [3 / 61] ونظير ذلك قولهم : «هذا حلو حامض» فكلاهما مرفوع على الخبرية ؛ لأنّ الخبر إنّما حصل من مجموعهما ، فأعطيا إعراب المفرد الذي نابا منابه وهو الرفع. انتهى (6). ـ
__________________

(1) في الكتاب : ونحو قوله : أرسلها العراك ، وفعلت ذاك طاقتي.
(2) ينظر : الكتاب (1 / 394).
(3) السابق (الموضع نفسه).
(4) قال ابن الحاجب : العرب تكرر الشيء مرتين ، فيستوعب تفصيل جميع جنسه باعتبار المعنى الذي دلّ عليه اللفظ المكرر ، فإذا قلت : بينت له الكتاب كلمة كلمة ، فمعناه : بينت له مفصلا باعتبار كلماته ، وكل ما يفيد هذه الهيئة المخصوصة صحّ وقوعه حالا. الإيضاح في شرح المفصل (1 / 340).
(5) الأول مذهب ابن جني ، والثاني مذهب الزجاج ، والثالث مذهب الفارسي. ينظر : الارتشاف (2 / 334) ، والهمع (1 / 237 ـ 238) ، والتصريح (1 / 370).
(6) ينظر : التذييل (3 / 700 ـ 701) ، والارتشاف (2 / 334) وما بعدها ، والهمع (1 / 238).
والذي اختاره هو الظاهر ، وتنظيره بمسألة الخبر تنظير صحيح ، ولو نصب «حلو وحامض» في مثل «رأيت الرمّان حلوا حامضا» لكان الحال مجموعهما لا أحدهما ، فكذلك هذا.

ونقل الشيخ عن الأخفش أنه لا يجوز أن يدخل حرف العطف في شيء من هذه المكررات ، فلا يقال : بيّنت له الحساب بابا فبابا ، ولا : بابا وبابا ، ولا : ادخلوا رجلا فرجلا (1).
السادس : أن يكون دالّا على أصالة الشيء كقوله تعالى : (أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً)(2) ، ونحو : «هذا خاتمك حديدا» وهو من أمثلة سيبويه (3).
السابع : أن يكون دالّا على فرعيّة الشيء نحو : «هذا حديدك خاتما».
الثامن : أن يكون دالّا على تنويع ، نحو : «هذا مالك ذهبا».
التاسع : أن يكون دالّا على طور واقع فيه تفضيل ، نحو «هذا بسرا أطيب منه رطبا» (4). وسيأتي الكلام على هذه المسألة. ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 701).
وعبارته : ولو ذهب ذاهب إلى أنّ النصب إنما هو بالعطف على تقدير حذف الفاء ، وأن المعنى : بيّنت له الحساب بابا فبابا ، وادخلوا أول فأول ، لكان وجها حسنا عاريا عن التكلف ؛ لأن المعنى : بيّنت له الحساب بابا بعد باب ، وادخلوا رجلا بعد رجل ، والذي يدل على إرادة الفاء كونه يجوز ذلك في المرفوع ، والمنصوب ، والمجرور.
فمثال المرفوع قول الشاعر :
	كرة وضعت لصوالجة
 
	
	فتلقفها رجل رجل 
 


أي : فرجل.
ومثل المنصوب : ونقلوا بعيرا بعيرا ، أي : فبعيرا.
ومثال المجرور : قيراط قيراط ، أي : فقيراط. إلّا أنه يعكّر على هذا المذهب ما زعم أبو الحسن من أنّه لا يجوز أن يدخل حرف العطف في شيء من هذه المكررات ، إلا الفاء في الموضع الذي يكون فيه الترتيب ، نحو : ادخلوا الأول فالأول ، ولا تقول : بيّنت له الحساب بابا فبابا. اه.
وأجاز الرضي عطف الثاني على الأول بالفاء أو بثم في موضع الترتيب. ينظر : شرح الكافية (1 / 208).
(2) سورة الإسراء : 61.
(3) ينظر : الكتاب (1 / 396).
(4) ينظر : شرح المصنف (2 / 324).
واعلم أنّ في نصب (فاه) من «كلّمته فاه إلى فيّ» ثلاثة مذاهب (1) :
أحدها : أنّه حال ، وهو مذهب سيبويه ، وقد تقدّم الكلام عليه. قال سيبويه : هذا باب ما ينتصب من الأسماء التي ليست بصفة ولا مصادر ؛ لأنّه حال يقع فيه الأمر فينتصب لأنه مفعول فيه ، وذلك «كلمته فاه إلى فيّ» (2) وقد تقدّم هذا عنه أيضا ، قال المصنف : هو نصب على الحال ؛ لأنه واقع موقع (مشافها) ومؤدّ معناه (3).
وسيبويه فسره بـ (مشافهة) ولهذا ذهب السيرافي إلى أنّ (فاه) اسم وضع موضع المصدر الموضوع موضع الحال ، فـ (فاه) موضوع موضع (مشافهة) الموضوعة موضع (مشافها) (4).
الثاني : وهو مذهب الكوفيين ، أنه منصوب بعامل مقدر على المفعولية وذلك العامل هو الحال ، فأصله : كلمته جاعلا فاه إلى فيّ (5).
الثالث : مذهب الأخفش أنّه منصوب على إسقاط حرف الجر ، وأصله : كلمته من فيه إلى فيّ (6).
قال المصنف ـ بعد نقل هذه المذاهب ـ : وأولى الثلاثة أوّلها ؛ لأنّه قول يقتضي تنزيل جامد منزلة مشتق على وجه لا يلزم منه لبس ولا عدم النظير وذلك موجود بإجماع في هذا الباب وغيره ، فوجب الحكم بصحته ، ومن نظائره المستعملة في هذا الباب : «بايعته يدا بيد ، وبعت الشّاء شاة ودرهما ، والبرّ قفيزا بدرهم ، والدار ذراعا بدرهم» ولا خلاف في أنّ (يدا وشاة وقفيزا وذراعا) منصوبة نصب الحال ، لا نصب المفعول به ، ولا نصب المسقط منه حرف جر ، فإذا أجري «كلمته فاه إلى ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (2 / 61) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 203) والتذييل (3 / 702) ، والارتشاف (2 / 235) ، والهمع (1 / 2237).
(2) ينظر : الكتاب (1 / 391).
(3) ينظر : شرح المصنف (2 / 324).
(4) ينظر : كلام السيرافي بهامش سيبويه (1 / 195) (بولاق).
(5) ينظر : في شرح المصنف (2 / 324) ، وتعليق الفرائد للدماميني (6 / 167) مطبوع وسيأتي ردود العلماء عليه.
(6) ينظر : في شرح المصنف (2 / 324) ، والارتشاف (2 / 335). وردّ المبرد مذهب الأخفش بأنه تقدير لا يعقل ؛ إذ الإنسان لا يتكلم من فم غيره ، إنما يتكلم كل إنسان من في نفسه. ينظر : الارتشاف (2 / 335) ، وتعليق الفرائد (6 / 167).
فيّ» ذلك المجرى توافقت النظائر ، بخلاف تقدير : جاعلا ، أو (من) فلا نظير له في الباب ، وفي تقدير (من) ضعف زائد وهو أنه يلزم منه تقدير (من) في موضع (إلى) ودخول (إلى) في موضع (من) ؛ لأنّ مبدأ غاية كلام المتكلم فمه لا فم المكلّم ، فلو كان معنى (من) مقصودا لقيل : «كلمته من فيّ إلى فيه» على إظهار (من) و «كلمته فيّ إلى فيه» على تقديرها. انتهى كلام المصنف (1).
ومما ردّ به السيرافي على الكوفيين : أنه يمتنع «كلّمته وجهه إلى وجهي ، وعينه إلى عيني». قال : ولو كان على الإضمار لم يمتنع هذا ، لكنه لما كان على ما قال سيبويه لم يطرد ؛ لأنّه من وقوع الأسماء موقع الصفات ، والأصل غير ذلك (2).
ومما ردّ به على المذهبين معا : أن العرب ترفعه على المعنى الذي تنصبه وليس للرفع وجه إلّا الحال. قال سيبويه : وبعض العرب تقول : «كلّمته فوه إلى فيّ» ، أي : كلّمته وفوه إلى فيّ ، أي : كلمته وهذه حاله. انتهى (3).
وأجاز هشام الكوفي القياس على «كلّمته فاه إلى فيّ» فيقال على رأيه :«ماشيته قدمه إلى قدمي ، وكافحته وجهه إلى وجهي» (4).
وذكر ابن خروف عن الفراء : «حاذيته ركبته إلى ركبتي ، وجاورته بيته إلى بيتي ، وصارعته جبهته إلى جبهتي» بالرفع والنصب (5). قال المصنف ـ بعد ذكر هذا ـ : ولا يرد شيء من ذلك ولكن الاقتصار فيه على السماع أولى ؛ لأنّ فيه إيقاع جامد موقع مشتقّ ، وإيقاع معرفة موقع نكرة ، وإيقاع مركب موقع مفرد (6).
قال المصنف : وأجاز أكثر البصريين بعد سيبويه تقديم (فاه) على (كلّمته) لتصرفه ، ومنع ذلك الكوفيون وبعض متأخري البصريين ، أي : يقال : فاه إلى فيّ كلّمته (7). ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (2 / 324 ـ 325).
(2) ينظر : شرح السيرافي للكتاب (3 / 197) رسالة تحقيق محمد حسن يوسف ، والتذييل (3 / 702 ـ 703) ، وهامش سيبويه (1 / 195) بولاق ، وتعليق الفرائد للدماميني (6 / 167).
(3) ينظر : الكتاب (1 / 391) ، والتذييل (3 / 703).
(4) ينظر : شرح المصنف (2 / 325) ، والتذييل (3 / 706) ، والارتشاف (2 / 336).
(5) ينظر : المراجع السابقة.
(6 ، 7) ينظر : شرح المصنف (2 / 325).
[من أحكام الحال التنكير وقد تأتي معرفة]
قال ابن مالك : (فصل : الحال واجب التنكير ، وقد يجيء معرّفا بالأداة ، أو الإضافة ، ومنه عند الحجازيّين العدد من ثلاثة إلى عشرة مضافا إلى ضمير ما تقدّم ، ويجعله التّميميّون توكيدا ، وربّما عومل بالمعاملتين مركّب العدد ، وقضّهم بقضيضهم ، وقد يجيء المؤول بنكرة علما).
قال الشيخ : أجازها سيبويه. قال : وعزي المنع أيضا إليه (1).
قلت : وهو الذي تقتضيه عبارة المصنف.

وأما تقديم المجرور على المنصوب نحو : «كلمته إلى فيّ فاه» فلا تجيزه قاعدة سيبويه (2) ؛ لأنّ (إلى فيّ) للتبيين كما هي في (سقيا لك) على ما تقدّم ، و (لك) لا تقدّم على (سقيا) فكذا ما أشبهه.

قال ناظر الجيش : أي : ومن شروط الحال أن يكون نكرة : وإنما كان كذلك ؛ لأنّ الغالب اشتقاق الحال ـ لما تقدّم (3) ـ وتعريف صاحبها ؛ لأنه مخبر عنه ، فلو لم يلزم تنكيرها لتوهم كونهما نعتا ومنعوتا في بعض الصور (4). وأيضا فإنّ الحال ملازم للفضلية فاستثقل واستحق التخفيف بلزوم التنكير ، وليس غيره من الفضلات ملازما للفضلية ، لجواز صيرورته (5) عمدة ؛ بقيامه مقام الفاعل كقولك في «ضربت زيدا» : «ضرب زيد» وفي «اعتكفت يوم الجمعة» : «اعتكف يوم الجمعة» وفي «اعتكفت اعتكافا مباركا» : «اعتكف اعتكاف مبارك» فلصلاحية ما سوى الحال لصيرورته عمدة جاز تعريفه بخلاف الحال (6).
وقد يجيء الحال معرفا بالألف واللام أو بالإضافة [3 / 62] فيحكم بشذوذه وتأوّله بنكرة ، فمن المعرّف بالألف واللام : قولهم : «ادخلوا الأول فالأول» ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 705) ، والارتشاف (2 / 336) ، والهمع (1 / 237).
(2) ينظر : الكتاب (1 / 394).
(3) من أنّ الحال خبر في المعنى ، والخبر يكون مشتقّا وغير مشتقّ ، ومن كونه أيضا صفة في المعنى ، والصفة تكون مشتقة.
(4) ويكون ذلك عند نصب صاحب الحال ، أو عدم ظهور إعرابه. ينظر : المساعد (2 / 11).
(5) في المخطوط : ضرورته ، وهو تحريف.
(6) ينظر : شرح المصنف (2 / 326).
أي : مرتّبين ، وقولهم : «جاؤوا الجمّاء الغفير» (1) أي : جميعا ، و «أرسلها العراك» (2) أي : معتركة ، فالحال في المثال الأول صفة ، وفي المثال الثاني اسم موضوع موضع المصدر ، أي : جموما غفيرا ، وفي المثال الثالث مصدر.

فأمّا «ادخلوا الأول فالأول» فقد ذكره سيبويه في باب ترجمته : هذا باب ما ينتصب فيه الصفة ؛ لأنه حال وقع فيه الأمر وفيه الألف واللام (3) ... ثم قال بعد كلام : وهو قولك : «دخلوا الأول فالأول» جرى على قولك : واحدا فواحدا ، «ودخلوا رجلا فرجلا» ونصّ على جواز الرفع على البدل مع «دخلوا ...» ولم يجوّزه مع «ادخلوا ...» لعدم صحة البدل فيه ، قال : وكان عيسى يقول :«ادخلوا الأوّل فالأول» يعني بالرفع ، قال : لأنّ معناه : ليدخل ، فحمله على المعنى. انتهى (4).
وأما (الجماء الغفير) فذكره سيبويه في باب ترجمته : هذا باب ما يجعل من الأسماء مصدرا كالمصدر الذي فيه الألف واللام نحو : (العراك) ثم قال : وهو قولك : مررت بهم الجمّاء الغفير ، والناس فيها الجمّاء الغفير ، فهذا ينتصب كانتصاب (العراك) ثم قال : وزعم الخليل أنّهم أدخلوا الألف واللام في هذا الحرف وتكلّموا به على نيّة ما لم تدخله الألف واللام (5). انتهى.

قال الشيخ : وقد جعله غير سيبويه مصدرا ، وسيبويه لا يرى ذلك لعدم تصرف ـ
__________________

(1) الجمّاء : تأنيث الجمّ ، وهو الكثير. والغفير : من الغفر ، بمعنى الستر والتغطية ، والمراد : الجماعة الكثيرة الساترة لوجه الأرض لكثرتها.
(2) هذا المثال جزء من بيت من الوافر للبيد بن ربيعة العامري ، وهو بتمامه هكذا :
	فأرسلها العراك ولم يذدها
 
	
	ولم يشفق على نغص الدّخال 
 


وهو في ديوانه (ص 86) ، وكتاب سيبويه (1 / 372) ، والمقتضب (3 / 237) ، والذود : الطرد.
والنغص : مصدر نغص الرجل ينغص ، إذا لم يتم مراده ، وكذلك البعير إذا لم يتم شربه.
والدخال : أن يدخل القوي بين ضعيفين ، أو الضعيف بين قويين فينغض عليه شربه.
(3) في الكتاب : ... لأنّه حال وقع فيه الألف واللام.
(4) ينظر : الكتاب (1 / 397 ـ 398).
(5) أي : على نية طرح الألف واللام ، كما في طبعة بولاق (1 / 188) ، وينظر : الكتاب (1 / 375).
الفعل منه (1). وأما (العراك) فمصدر ـ كما علمت ـ وذكر هنا من جهة أنّه حال وفيه الألف واللام.

وأما نصبه وهو مصدر على الحال ففيه وفي أمثاله من المصادر خلاف ، والمذاهب فيه ثلاثة :
قيل : ليس حالا ، بل هو منصوب على المصدر بعامل مقدر ، ذلك العامل هو الحال وهو رأي الأخفش (2) والمبرد (3) ، واختلفوا في المقدر.

فقيل : فعل ، أي تعترك ، وهو رأي الفارسي (4).
وقيل : اسم مشتق ، أي : معتركة العراك (5).
وعلى هذين التقديرين [لا حاجة](6) إلى الاعتذار عن دخول الألف واللام في (العراك).
والمذهب الثالث : أنّ (العراك) نفسه هو الحال ، على تأويل معتركة ، وليس ثمّ عامل مقدّر ، وهو مذهب سيبويه (7).
قال الشيخ : ورجّح ابن طاهر مذهب سيبويه بأنّه ليس فيه تكلّف إضمار (8).
ومن المعرّف بالإضافة : قولهم : رجع عوده على بدئه ، وجلس وحده ، وفعل ذلك جهده ، وطاقته. والمعنى : رجع عائدا ، وجلس منفردا ، وفعل جاهدا ومطيقا. ـ
__________________

(1) بل جعله اسما موضوعا موضع المصدر ، كما في كلامه السابق. وينظر : التذييل (3 / 710 ـ 711) ، والارتشاف (2 / 337 ـ 338).
(2) الارتشاف (2 / 338) ، والتذييل (3 / 711).
(3) وعبارة المبرد : واعلم أنّ من المصادر ما يدلّ على الحال وإن كان معرفة وليس بحال ، ولكن دلّ على موضعه ، وصلح للموافقة ، فنصب ؛ لأنه في موضع ما لا يكون إلا نصبا ، وذلك قولك : أرسلها العراك ، وفعل ذلك جهده وطاقته ؛ لأنّه في موضع : فعله مجتهدا ، وأرسلها معتركة ؛ لأن المعنى :أرسلها وهي تعترك ، وليس المعني أرسلها لتعترك. المقتضب (3 / 237).
(4) ينظر : الإيضاح (ص 172) تحقيق د / كاظم المرجان.
(5) ينظر : الارتشاف (2 / 338).
(6) زيادة لحاجة السياق.
(7) وتبعه ابن طاهر وابن خروف. ينظر : الكتاب (1 / 372) ، والتذييل (3 / 711).
(8) وعورض بأنّ وضع المصدر موضع اسم الفاعل إذا لم يرد به المبالغة لا ينقاس. ينظر : التذييل (3 / 711).
ومنه أيضا : فاه إلى فيّ ، ومررت بهم ثلاثتهم ... إلى عشرتهم (1) ، وقضّهم بقضيضهم (2) ، وتفرّقوا أيادي سبا (3).
فهذه ثماني كلمات : منها ما هو مصدر ، وهو (جهده ، وطاقته ، وعوده على بدئه) ومنها ما هو اسم واقع موقع المصدر ، وهو وحده ، وثلاثتهم ، وأربعتهم إلى العشرة ، وقضّهم بقضيضهم. ومنها ما هو اسم وليس واقعا موقع المصدر وهو «فاه إلى فيّ» وأيادي سبا.

فأما «جهده ، وطاقته وعوده على بدئه» ففي نصبها من الخلاف ما في نصب (العراك) فيقدر : يجتهد جهده ، ويطيق طاقته ، ويعود عوده (4). أو مجتهدا جهده ، ومطيقا طاقته ، وعائدا عوده (5).
وعلى هذين التقديرين لا حاجة إلى الاعتذار عن التعريف ؛ لأنّ الكلمات المذكورة ليست أحوالا ، وإنّما الأحوال العوامل المقدّرة ، ومجتهدا ، ومطيقا ، وعائدا ، وهو مذهب سيبويه (6) كما تقدّم في العراك.

ولا يحتاج (جهده ، وطاقته ، وجهدي ، وطاقتي ، وجهدك ، وطاقتك) إلى كلام غير ما تقدم.

وأمّا «رجع عوده على بدئه» فقد شبّهه سيبويه بقولهم : «فاه إلى فيّ». قال ـ بعد أن ذكر هذه المسألة ـ : ومثله من المصادر في أن تلزمه الإضافة وما بعده مما يجوز فيه الابتداء ويكون حالا قوله : «رجع فلان عوده على بدئه» كأنّه قال : ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 373).
(2) ينظر : الكتاب (1 / 374) ، والمقتضب (3 / 240). وقضّهم : من القضّ ، وهو الكسر ، بمعنى القاضّ ، أي : الكاسر. والقضيض : بمعنى المقضوض ، أي : جاؤوا جميعا مزدحمين بحيث يكسر بعضهم بعضا من شدّة الازدحام. ينظر : حاشية الداودي على ابن عقيل (1 / 1062) رسالة.
(3) أي : تفرقوا تفرّقا لا اجتماع معه ، كتفرق جماعات سبا. ينظر : مجمع الأمثال (2 / 4) ، واللسان (يدي) (6 / 4955).
(4) ينظر : المقتضب (3 / 237) ، وقد سبق قريبا نقل نصه. والإيضاح لأبي علي الفارسي (ص 172) تحقيق د / كاظم المرجان.
(5) ينظر : الارتشاف (2 / 339) تحقيق د / النماس.
(6) ينظر : الكتاب (1 / 373 ، 377).
انثنى عودا على بدء ، ولا يستعمل في الكلام «رجع عودا على بدء» ولكنّه مثّل به (1). انتهى.

وقد فهمت من تشبيه «عوده على بدئه» بقولهم : «فاه إلى فيّ» في لزوم الإضافة ، ولزوم ما بعده أنّ الجارّ متعلق بمحذوف ؛ لأنّه للبيان كما تقدّم في متعلق «إلى فيّ» ونحوه.

ثم قال سيبويه : ومن رفع «فوه إلى فيّ» أجاز الرفع في قوله : «رجع فلان عوده على بدئه» (2).
وقال أيضا : قال الخليل : إن شئت جعلت : [رجعت](3) عودك على بدئك» مفعولا بمنزلة قولك : «رجعت المال عليّ» أي : رددت المال عليّ ، كأنّه قال :ثنيت عودي على بدئي (4).
قال الشيخ : وعلى قول من جعل «عوده» مفعولا به ، لا حالا يجوز تقديم المجرور عليه ، قال : وكذا يجوز التقديم إذا رفع «عوده». انتهى (5) ؛ وهو واضح.

وأمّا (وحده ، وثلاثتهم وأخواتها ، وقضّهم بقضيضهم) فقد ذكرها سيبويه في الباب الذي ترجمته : هذا باب ما جعل من الأسماء مصدرا كالمضاف في الباب الذي يليه.

ثم قال : وذلك مررت به وحده ، ومررت بهم وحدهم. ثم قال : ومثل ذلك في لغة أهل الحجاز : مررت بهم ثلاثتهم وأربعتهم وكذلك إلى العشرة (6) ... ثم ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 391 ـ 392).
(2) السابق (1 / 392).
(3) تكملة من سيبويه.
(4) الكتاب (1 / 395). والخلاصة : أن قولهم : «رجع عوده على بدئه» يجوز فيه وجهان ، النصب والرفع : والنصب فيه ثلاث توجيهات : أحدها : أنه حال ، والتقدير : رجع عائدا.
الثاني : أنه منصوب على المصدر ، أي : عاد عوده على بدئه.
والثالث : أنّه مفعول به ، أي ردّ عوده ، وأعاده ، كقوله تعالى : (فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ)[التوبة : 83].
والرفع له توجيهان : أحدهما : أنّ (عوده) مبتدأ ، و (على بدئه) خبر. والثاني أن (عوده) فاعل (رجع). ينظر : اللباب للعكبري (1 / 286) ، والارتشاف (2 / 339).
(5) ينظر : التذييل (3 / 715) ، والارتشاف (2 / 339).
(6) ينظر : الكتاب (1 / 373).
قال بعد ذلك : ومثل (خمستهم) قول الشماخ :

	1774 ـ أتتني تميم قضّها بقضيضها
 
	
	تمسّح حولي بالبقيع سبالها (1)
 


فقد صرح سيبويه بأنها أسماء جعلت مصادر ، أي : وضعت موضعها ، وتلك المصادر موضوعة موضع الحال ، وقد قدّروا (وحده) واقعا موقع إيحاد ، وإيحادا واقعا موقع موحد ، فإذا قيل : «ضربت زيدا وحده» فهو حال من الفاعل ، أي : مفردا له بالضرب قالوا : وهو مذهب سيبويه (2). وجوّز المبرد أن تكون حالا من المفعول ، أي : ضربته في حال أنّه مفرد بالضرب (3).
قال ابن عصفور : ومذهب سيبويه أحسن ؛ لأنّ وضع المصادر موضع اسم الفاعل أكثر من وضعها موضع المفعول.

قال سيبويه : وزعم الخليل حيث مثّل نصب وحده وخمستهم ، أنّه كقولك [3 / 63] : أفردتهم إفرادا. قال : فهذا تمثيل ، ولكنّه لم يستعمل في الكلام (4).
فمن هنا فهم الناس أنّ مذهب سيبويه أنّه حال من الفاعل ليفسره إياه بـ (أفذذتهم) ، أي : أوحدتهم وأفردتهم فأنا موحدهم ومفردهم.

ونقل الشيخ أنّ ابن طلحة ذهب إلى أنه حال من المفعول ليس إلّا. قال : لأنهم إذا أرادوا الفاعل قالوا : مررت به وحدي (5).
وقد قيل : إنّ (وحده) مصدر موضوع موضع الحال ، والقائلون بذلك اختلفوا :فقيل : مصدر على حذف شيء منه نحو : (وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً)(6). ـ
__________________

(1) البيت من الطويل وهو في ديوان الشماخ (ص 20) ، والكتاب (1 / 374) ، وابن يعيش (2 / 62) برواية ، أتتني سليم ... والرواية المذكورة هنا هي للأعلم بهامش الكتاب (1 / 188) بولاق ، قال : ويروى لمزرد أخي الشماخ ، والسّبال : جمع سبلة ، وهي مقدم اللحية ، قال الأعلم : البيت في وصف جماعة من تميم أتته تشهد عليه في دين لزمه قضاؤه فجعلوا يمسحون لحاهم تأهبا للكلام. كان هذا طبعهم ولا سيّما عند التهديد والوعيد.
(2 ، 3) ينظر : الارتشاف (2 / 339).
(2 ، 3) ينظر : الارتشاف (2 / 339).
(4) الكتاب (1 / 374).
(5) ينظر : التذييل (3 / 715) ، والارتشاف (2 / 339).
(6) سورة نوح : 17.
وقيل : مصدر لم يلفظ له بالفعل كالأبوّة والأخوّة (1).
قال ابن عصفور : والقول بأنه مصدر باطل ؛ لأن المصادر الموضوعة موضع الأفعال تتصرف ، وهذا لا ينصرف.

وزعم يونس أنّ (وحده) منتصب انتصاب الظروف ، فمعنى «جاء زيد وحده» :جاء زيد على حياله ، وكان الأصل : جاء زيد على وحده ، ثم حذف حرف الجر ونصب ، قال سيبويه : وزعم يونس أن (وحده) بمنزلة (عنده) ثم قال بعد قليل :وجعل يونس نصب (وحده) كأنك قلت : مررت برجل على حياله ، فطرحت (على) فمن ثمّ قال : هو مثل (عنده). انتهى (2). وحكى يونس : «جلسا على وحديهما» (3).
قال الشيخ : والذي يدل على انتصابه على الظرف ، لا على الحال قول العرب ، «زيد وحده» ولو قيل : «زيد جالسا» لم يجز (4).
وأمّا «ثلاثتهم ، وثلاثهن ... إلى عشرتهم وعشرهن» في التأنيث فلهنّ استعمالان بحسب لغتي أهل الحجاز وتميم.

أمّا الحجازيون فينصبونها على الحال ، وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله : ومنه عند الحجازيين أي : ومن الحال المعرّف بالإضافة لفظا كذا وكذا إلى آخره (5).
قالوا : ومذهب سيبويه في ذلك كمذهبه في (وحده) من أنه اسم موضوع موضع المصدر الموضوع موضع الحال (6).
قال ابن عصفور : إذا قلت : «مررت بالقوم خمستهم» فكأنك قلت : مخمسا لهم ، فـ (خمسة) واقع موقع (خمس) مصدر «خمّست القوم» و (خمس) واقع موقع (مخمس) ، وقد تقدّم أنّ الخليل قدّر (خمستهم) بقوله : أفذذتهم ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 715) ، والارتشاف (2 / 340) ، والهمع (1 / 239 ـ 240).
(2) ينظر : الكتاب (1 / 377 ، 378) ، والمرجعان السابقان.
(3) ينظر : التذييل (3 / 716) ، والارتشاف (2 / 340) ، والهمع (1 / 240).
(4) التذييل (3 / 716).
(5) ينظر : التسهيل (ص 108) ، والكتاب (1 / 373).
(6) ينظر : الكتاب (1 / 378).
إفذاذا (1).
ونقل الشيخ عن يونس : أنه يرى أنّ هذه الكلمات صفات في الأصل فتكون حالا بنفسها ، قال : وردّ (2).
وعن المبرد : أنّه يقدّر لها فعلا من لفظها ، فكأنه يجعل (خمستهم) مثلا مفعولا بها (3) ، قال : وهذا تكلف لم ينطق به ، وأنّ غير يونس والمبرد يرى انتصابها على الظرف كما قال يونس في «مررت بزيد وحده» (4).
فإذا عرفت أنّ لغة الحجازيين نصب هذه الكلمات على الحال فاعلم أنهم لا يؤكدون بها ، وإذا قصدوا التوكيد أتوا بـ (كلهم) و (أجمعين) وأمّا التميميون فيجعلون هذه الكلمات تابعة لما قبلها توكيدا ، فيقولون : قام القوم ثلاثتهم ، ورأيتهم ثلاثتهم ، ومررت بهم ثلاثتهم» رفعا ونصبا وجرّا (5) ، وإذا قصدوا معنى الحال كما قصد الحجازيون أتوا بلفظ [وحدهم](6) فيقولون : «مررت [بالقوم](7) وحدهم». وقد فرّقوا بين النصب والإتباع في المعنى ؛ لأنك إذا قلت : «مررت بالقوم خمستهم» فنصبت حصل تقييد المرور بكونهم خمسة ، فلا يجوز أن يكون مرّ بأكثر من خمسة ، وإذا أتبعت جاز أن يكون مررت بغيرهم وجاز أن يكون مررت بهم خاصة (8). وقد أوضح سيبويه هذا الفرق وبيّنه حيث قال : وزعم الخليل أنه إذا نصب (ثلاثتهم) فكأنه يقول : «مررت بهؤلاء فقط لم أجاوز هؤلاء ، كما أنه إذا قال : (وحده) فإنّما يريد أن يقول : مررت به فقط لم أجاوزه ، وزعم أن ـ
__________________

(1) أي : أفردتهم إفرادا كما هو أسلوب الكتاب (1 / 374).
(2) ينظر : التذييل (3 / 717).
(3) ينظر : المقتضب (3 / 239).
(4) ينظر : التذييل (3 / 717) ، والارتشاف (2 / 340).
(5) ينظر : الكتاب (1 / 373 ـ 374).
(6 ، 7) ما بين المعقوفين تكملة لحاجة السياق.

قال أبو حيان : وإذا أرادوا معنى الانفراد بالفعل لم يقولوا : إلّا وحدهم ، نحو : «مررت بالقوم وحدهم». الارتشاف (2 / 341).
(8) ينظر : المقتضب (3 / 239) ، والارتشاف (2 / 341).
الذين ـ يجرّون ـ يعني بني تميم ـ فكأنهم يريدون أن يعمّوا كقولهم : «مررت بهم كلّهم» أي : لم أدع منهم أحدا. انتهى (1).
وقال المصنف : نصبه الحجازيون على تقدير : جميعا ، ورفعه التميميون توكيدا على تقدير : جميعهم (2).
قال الشيخ : فظاهر كلامه هذا أنّه لا فرق بين المعنيين إلا من جهة الصناعة ، وقد فرّق الناس بينهما من غير هذه الجهة ـ يعني بما ذكر من جهة المعنى (3).
وأشار المصنف بقوله : وربّما عومل بالمعاملتين مركب العدد ـ أي : بالنصب على الحال وبالإتباع على التوكيد ـ إلى ما حكاه الأخفش عن بعض العرب أنهم يقولون : «جاؤوا خمسة عشرهم (4) ، وجئن خمس عشرتهن» (5) وقد فهم من قوله : وربّما ـ عدم إطباق العرب على ذلك.

قال ابن عصفور : وبعض العرب يجري من «أحد عشر» إلى «تسعة عشر» مجرى الثلاثة إلى العشرة ، وهم قليل ، فمنهم من يقول : «رأيت القوم أحد عشر» ومنهم من يقول : «أحد عشرهم» على وجهين ـ يعني النصب والإتباع ـ قال :والأول أجود. انتهى.

وكأنه أشار بقوله : الأول أجود ـ إلى أنّ عدم الإضافة في المركب المذكور أجود منها فيه (6).
وأمّا «قضّهم بقضيضهم» فقد عطفه المصنف على مركب العدد ، فعلم أنه مثله في النصب والإتباع ، وقد حكى سيبويه الوجهين على المعنيين ؛ أمّا النصب على الحال فعلى أنّه اسم واقع موقع المصدر الواقع موقع الحال ـ كما تقدم ـ فكأنه وضع ـ
__________________

(1) الكتاب (1 / 374).
(2) ينظر : شرح المصنف (2 / 327) المطبوع.
(3) ينظر : التذييل (3 / 719).
(4) في المخطوط : «عشرهن» سهو.
(5) ينظر : شرح المصنف (2 / 327).
(6) وقال أبو حيّان : وأما مركب العدد فالصحيح جواز اللغتين فيه ؛ الحجازية على النصب ، والتميمية على الإتباع ، وفي انتصابه انتصاب «ثلاثتهم» خلاف ، والصحيح الجواز ، تقول : «جاؤوا خمسة عشرهم» فتضيف ، و «جئن خمس عشرتهنّ» ويجوز ألّا تضيف فتأتي بالتمييز. نحو : «مررت بالقوم أحد عشر رجلا» وألّا تأتي به نحو : «مررت بالقوم أحد عشر». الارتشاف (2 / 341) تحقيق د / النماس.
«قضّهم» موضع انقضاض ، و «انقضاضا» موضع منقضّين ، قال سيبويه بعد إنشاد بيت الشماخ المتقدم (1) : كأنه قال : انقضاضهم ، أي : انقضاضا ، ثم قال :فهذا تمثيل ، وإن لم يتكلم به ، وقال : لأنّه إذا قال : قضّهم ، فهو مشتق من معنى الانقضاض ؛ لأنّه كأنّه يقول : انقضّ آخرهم على أوّلهم (2).
وأمّا الإتباع فأشار إليه سيبويه بقوله : وبعض العرب يجعل «قضّهم» بمنزلة «كلّهم» يجريه على الوجوه (3).
وأمّا «فاه إلى فيّ» و «أيادي سبا» فقد تقدّم الكلام على الأول وسيأتي الكلام على الثاني في باب العدد إن شاء الله تعالى.

وأشار المصنف بقوله : وقد يجيء المؤول بنكرة علما ـ إلى قول العرب : «جاءت الخيل بدادا» أي : متبددة ، ف«بداد» علم جنس وقع حالا لتأوّله بالنكرة المذكورة (4).
واعلم أنّ التأويلات المتقدّمة للحال الواقع معرفة إنما هي [3 / 64] على رأي الجمهور ، لاشتراطهم تنكير الحال ، ومن لا يشترط ذلك لا يحتاج إلى تأويل ، والمنقول أنّ يونس والبغداديين أجازوا تعريف الحال قياسا على الخبر واستدلالا بالكلمات المتقدمة (5) ، وأنّ الكوفيين أجازوا مجيء الحال معرفة إذا كان فيها معنى ـ
__________________

(1) المراد به قوله :
أتتني سليم قضّها بقضيضها ... إلى آخره

(2) في المخطوط : انقض أولهم عن آخرهم ، وما أثبته هو عبارة سيبويه وينظر : كلامه هذا في (1 / 374 ـ 375).
(3) يعني وجوه الإتباع من الرفع والنصب والجر. وينظر : الكتاب (1 / 375).
(4) ينظر : شرح المصنف (2 / 327) ، والارتشاف (2 / 341).
(5) قال سيبويه : وأما يونس فيقول : «مررت به المشكين» على قوله : «مررت به مسكينا» وهذا لا يجوز ؛ لأنه لا ينبغي أن يجعله حالا ويدخل فيه الألف واللام ، ولو جاز هذا لجاز «مررت بعبد الله الظريف» تريد : ظريفا. اه. الكتاب (2 / 76) ، وينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 337) ، والارتشاف (2 / 337) ، والتصريح (1 / 374) ، والداوودي على ابن عقيل (1 / 1063) رسالة.
وقال ابن هشام : ومذهب يونس والبغداديين مردود من وجهين :
أحدهما : أنه قياس على الشاذ ، وإنما يقاس على الأعمّ والأغلب.
والثاني : أنهم عرّفوا هذه الألفاظ لأنّ الحال في الحقيقة أسماء كانت عاملة فيها ، ثم حذفت وأقيمت هي مقامها ، والأصل : أرسلها معتركة العراك ، وجاء زيد متحدا وحده ، وطلبته مجتهدا جهده ، وجاؤوا منقضين قضهم. أمّا الأول فالأول ، والجماء الغفير ، فممّا شذت فيه زيادة «ال» وذلك لا يقاس عليه. اه.
شرح اللمحة لابن هشام (2 / 179).
[وقوع الحال مصدرا وأحكام ذلك]
قال ابن مالك : (فصل : وإن وقع مصدر موقع الحال فهو حال ، لا معمول حال محذوف خلافا للمبرد والأخفش ، ولا يطّرد فيما هو نوع للعامل نحو : أتيته سرعة خلافا للمبرّد ، بل يقتصر فيه وفي غيره على السّماع ، إلّا في نحو : أنت الرّجل علما ، وهو زهير شعرا ، وأمّا علما فعالم ، وترفع تميم المصدر التّالي «أمّا» في التنكير جوازا مرجوحا ، وفي التّعريف وجوبا ، وللحجازيّين في المعرّف رفع ونصب ، وهو في النصب مفعول له عند سيبويه ، وهو والمنكّر مفعول مطلق عند الأخفش).
الشرط ، ومثّلوه بقولهم : «عبد الله المحسن أفضل منه المسيء» ولم يجوزوا «جاء زيد الراكب» ؛ لأنه ليس فيه معنى الشرط وقد تأول البصريون مثل ذلك إن ورد على أنّه منصوب بـ «كان» أي : إذا كان المحسن أفضل منه إذا كان المسيء (1).
وقد نصّ سيبويه على امتناع تعريف الحال فقال : إذا كان الاسم حالا يكون فيه الأمر لم تدخله الألف واللام ولم يضف لو قلت : «ضربته القائم» تريد : قائما ؛ كان قبيحا ، ولو قلت : «ضربتهم قائميهم» تريد قائمين ؛ كان قبيحا خبيثا (2).
قال ناظر الجيش : قد تقدّم التنبيه على أنّ الحال خبر في المعنى ، وأن صاحبه مخبر عنه ، فحق الحال أن يدلّ على نفس ما يدلّ عليه صاحبه ، كخبر المبتدأ بالنسبة إلى المبتدأ ، وهذا يقتضي أن لا يكون المصدر حالا لئلّا يلزم الإخبار بمعنى عن جثّة ، فإن ورد عن العرب شيء منه حفظ ولم يقس عليه ، كما لا يقاس على وقوع المصدر نعتا (3) ، فمن ورود المصدر حالا قوله تعالى : (ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً)(4) ، و (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً)(5) ، و (ادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً)(6) ، و (إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً)(7) وقول العرب : «قتلته صبرا ، ولقيته فجاءة ، ومفاجأة ، وكفاحا ، ومكافحة ، وكلمته مشافهة ، وأتيته ركضا ، ـ
__________________

(1) ينظر : مذهبي الكوفيين والبصريين في الارتشاف (2 / 337) ، والتصريح (1 / 374).
(2) ينظر : الكتاب (1 / 337).
(3) ينظر : شرح المصنف (2 / 328).
(4) سورة البقرة : 260.
(5) سورة البقرة : 274.
(6) سورة الأعراف : 56.
(7) سورة نوح : 8.
ومشيا وعدوا ، ولقيته عيانا ، وأخذت ذلك عنه سمعا ، وسماعا» ، وأنشد سيبويه :

	1775 ـ فلأيا بلأي ما حملنا وليدنا
 
	
	على ظهر محبوك ظماء مفاصله (1)
 


أي : حملنا وليدنا لأيا بلأي ، أي : مبطئين. قال سيبويه : كأنه يقول : جهدا بعد جهد ، وأنشد أيضا :

1776 ـ ومنهل وردته التقاطا (2)
أي : فجأة ، فهذه المصادر في عدم القياس عليها بمنزلة الواردة نعوتا كرجل رضا وعدل وصوم وزور ، إلّا أنّ جعل المصدر حالا أكثر من جعله نعتا (3).
وقد اختلف في نصب الألفاظ المذكورة وهي المصادر الواقعة موقع الأحوال :
فقيل : إمّا مفاعيل مطلقة ، وأنّ قبل كل واحد منها فعلا مقدّرا هو الحال ، وهو رأي الأخفش (4) والمبرد (5). ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وقائله زهير بن أبي سلمى في وصف فرسه وينظر : في ديوانه (ص 133) ، وسيبويه (1 / 371) ، والتذييل (3 / 722) واللأي : البطء ، والمحبوك : الشديد الخلق ، والظماء :القليلة اللحم. والشاهد فيه : نصب «لأيا» على المصدر الموضوع موضع الحال.

(2) هذا بيت من الرجز ، لم يعرف قائله. وينظر : في سيبويه (1 / 371) ، وشرح شواهده للأعلم (1 / 186). والمنهل : المورد. والمعنى ـ كما قال الأعلم ـ : وردته ملتقطا له ـ أي : مفاجئا ـ لم أقصد قصده لأنه في فلاة مجهولة. والشاهد : نصب «التقاطا» على المصدر الواقع موقع الحال.
(3) ينظر : شرح المصنف (2 / 328) ، والرضي على الكافية (1 / 210).
(4) ينظر : مذهبه في السابق والارتشاف (2 / 342). وسيأتي مذهب الكوفيين في هذه المسألة.
(5) نسب ذلك إلى المبرد بعض العلماء منهم ابن مالك في شرحه (2 / 328) والرضي في شرح الكافية (1 / 210) ، وأبو حيان في الارتشاف (2 / 342) ، وكلام المبرد في المقتضب يدل أنه يعرب المصادر المذكورة أحوالا على تأويلها بوصف ، ولكن قد يأتي في ثنايا كلامه ما يفهم منه أنه يعرب المصدر مفعولا مطلقا لفعل محذوف.
ومن كلامه في ذلك : «ومن المصادر ما يقع في موضع الحال فيسدّ مسدّه فيكون حالا ؛ لأنه قد ناب عن اسم الفاعل ، وأغنى غناءه وذلك قولهم : قتلته صبرا ، إنّما تأويله : صابرا ، أو مصبرا ، وكذلك جئته مشيا ؛ لأن المعنى : جئته ماشيا ، فالتقدير : أمشي مشيا ؛ لأنّ المجيء على حالات ، والمصدر قد دلّ على فعله من تلك الحال. ينظر : المقتضب (3 / 234) مع تعليق المحقق عليه (ص 268) من الجزء نفسه.
وقال في (4 / 312) : هذا باب ما يكون من المصادر حالا لموافقته الحال ، وذلك قولك : جاء زيد مشيا ، إنما معناه : ماشيا ؛ لأنّ تقديره : جاء زيد يمشي مشيا ، وكذلك جاء زيد عدوا وركضا ، وقتلته صبرا ... إلخ.
قال المصنف : وليس بصحيح ؛ لأنّه إن كان الدليل على الفعل المضمر لفظ المصدر المنصوب فينبغي أن يجيزوا ذلك في كلّ مصدر له فعل ، ولا يقتصر على السماع ، ولا يمكن أن يفسره الفعل الأول ؛ لأنّ القتل لا يدل على الصبر ، ولا اللقاء على الفجاءة ، ولا الإتيان على الركض (1) ؛ لأنها أعم مما ذكر بعدها ، وقد تقدّم أنّ منهم من قدّر العامل اسما في مثل «أرسلها العراك» وتقدم ما يشعر بأنّ ذلك يجري في كلّ مصدر ، فلا يبعد هنا أن يقدّر الحال اسما لا فعلا فيكون التقدير الأول : أتيته أركض ركضا ، والتقدير الثاني : أتيته راكضا ركضا ، كما تقدّم في «أرسلها العراك» ؛ لأنّه مصدر مثله.

وقيل : إنّ الأصل في ذلك : أتيته ذا ركض ، وقتلته ذا صبر ، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (2) ، واختاره الصفّار في شرح الكتاب ونقل الشيخ عن ابن هشام عن بعضهم : تقدير مضاف إلّا أنّه جعله من لفظ الفعل ، التقدير : أتيته إتيان ركض ، ولقيته لقاء فجاءة ، وأنّه قضى بهذا التقدير أيضا في «أرسلها العراك» أي : إرسال العراك ، وفي «طلبته جهدك» أي : طلب جهدك ، وفي «رجع عوده ...» أي : رجوع عوده ، وفي «مررت به وحده» أي : مرور اتحاد له ، وفي «جاؤوا الجماء الغفير» أي : مجيء الجماء الغفير ، وفي «ادخلوا الأول فالأول» أي :دخول الأول فالأول ، وفي «كلمته فاه إلى فيّ» أي : كلام فيه إلى فيّ.

قال : فتكون هذه المعارف منتصبة انتصاب المصادر فتكون معرفة على الواجب ، وهذا تقدير حسن. انتهى (3).
ومذهب سيبويه وعليه الأكثرون : أنّ المصادر أنفسها في موضع الحال ، وهي ـ
__________________

(1) إلى هنا ينتهي كلام المصنف وينظر : في شرحه (2 / 328) المطبوع ، وقال الرضي (1 / 210) :ذهب الأخفش والمبرد إلى أن انتصاب مثل هذه المصادر على المصدرية لا الحالية ، والعامل محذوف ، أي : أتيته أركض ركضا ... ولو كان كما قالا لجاز تعريفهما. اه.

وقد قال المبرد نفسه في المقتضب (3 / 268) : واعلم أنّ من المصادر مصادر تقع في موضع الحال ، وتغني غناءه ، فلا يجوز أن تكون معرفة لأن الحال لا تكون معرفة ، وذلك قولك : جئتك مشيا ، وقد أدى عن معنى قولك : جئتك ماشيا. اه.
(2) ينظر : الارتشاف (2 / 343) ، والهمع (1 / 238).
(3) ينظر : كلام أبي حيان في التذييل (3 / 723) ، والارتشاف (2 / 343).
منصوبة بالعوامل المذكورة قبلها (1).
قالوا : وتقدير «أتيته ركضا» على مذهب سيبويه : أتيته راكضا ، وكذا أخواته (2).
ولقائل أن يقول : ينبغي أن يقال في المصدر الواقع حالا ما قيل في الواقع نعتا ، من أنّه إن وجد قصد المبالغة فلا تقدير ، ولا تأويل يجعل المصدر نفس العين مبالغة ، فيكون «أتيته ركضا» على بابه ، جعل المتكلم نفسه ركضا ، وإن لم تقصد المبالغة جاء القولان ، وهما إمّا التأويل أو الحذف ، لكنّهم ذكروا في الواقع نعتا أنّ التأويل باسم الفاعل قول الكوفيين ، وأنّ الحذف قول البصريين (3).
ويظهر من كلامهم هنا ترجيح التأويل على غيره ، على أنّ الصفّار قد اختار الحذف ـ كما تقدّم ـ وحمل عليه كلام سيبويه بتأويل ، وقال : فإن قلت : إذا كان حذف المضاف فهلّا اطّرد وكثر قلت : إنّما يطرد ذلك إذا كان المحذوف يلفظ به نحو : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(4) وأمّا إذا كان المحذوف لا يستعمل أصلا فلا ينبغي أن يطّرد.

وقد نقل الشيخ أن مذهب الكوفيين في «أتيته ركضا» ونحوه أنّ المصادر منصوبة بالأفعال السابقة على أنّها مفاعيل مطلقة (5) ، ولا حال لا لفظا ولا تقديرا ، فكأنه قيل : ركضت إليه ركضا ، فيؤولون «أتيت» بركضت. وكذا يقدرون جميع ذلك مذهبا من جملة المذاهب المذكورة في هذه الصور.

وهذا لا ينبغي أن يعدّ قولا في المسألة إذ هو خلاف المفروض ؛ لأنّ الكلام إنّما هو [ما](6) معه [3 / 65] فهم الحال ، وهذا القول يخرج المسألة من هذا الباب ـ أعني باب الحال ـ ويلحقها بباب المصدر.

وأشار المصنف بقوله : ولا يطرد فيما هو نوع للعامل إلى خلاف ما يراه المبرد (7) من ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 370).
(2) هكذا قال السيرافي ينظر : بهامش الكتاب (1 / 186) بولاق.
(3) ينظر : الارتشاف (2 / 587 ـ 588).
(4) سورة يوسف : 82.
(5) ينظر : التذييل (3 / 722).
(6) لفظة «ما» زيادة لحاجة السياق ، ليست في المخطوط.
(7) ينظر : المقتضب (3 / 234).
الاطراد فيما أشار إليه ، ونقل الشيخ الإجماع على خلاف قول المبرد (1) ، وقال سيبويه : لا يحسن : «أتانا سرعة» ، ولا : «أتانا رجلة» ، كما أنّه ليس كل مصدر يحسن في باب «حمدا وسقيا» (2).
وقال المصنف : بل يقتصر فيه ـ أي : فيما هو نوع للعامل وفي غيره ـ على السماع ، ثم استثني من المصدر ثلاثة أنواع يجوز وقوعها حالا قياسا مطردا ، ولا يقتصر فيها على السماع ، وأتى بها في صورة المثال (3) :

النوع الأول : قولهم : «أنت الرجل علما وكذا أدبا ونبلا» أي : الكامل في حال علم وحال أدب وحال نبل.

ومذهب ثعلب في «أنت الرجل علما» ونحوه أنّ المصدر فيه ليس حالا ، وإنّما هو مصدر مؤكد على تأوّل الرجل باسم فاعل من معنى المصدر المذكور بعده ، فتقدير ذلك عنده : أنت العالم علما ، والمتأدب أدبا ، والنبيل نبلا (4).
قال الشيخ : ويحتمل عندي أن يكون منصوبا على التمييز ، كأنه قال : أنت الكامل أدبا ؛ لأنّ الرجل يراد به الكامل ، وأصله : أنت الكامل أدبه ، ثم حوّل (5).
النوع الثاني : قولهم : «هو زهير شعرا ، وحاتم جودا ، والأحنف حلما ، ويوسف حسنا» أي : مثل زهير في حال شعر ، ومثل حاتم في حال جود ، وكذا بقية الأمثلة ، ومن هذا القبيل قول الشاعر :

	1777ـ تخبّرنا بأنّك أحوذيّ 
 
	
	وأنت البلسكاء بنا لصوقا (6)
 


 ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 723).
(2) ينظر : الكتاب (1 / 371).
(3) ينظر : شرح المصنف (2 / 328 ـ 330).
(4) ينظر : السابق ، والتذييل (3 / 725) ، والارتشاف (2 / 343).
(5) أي : حول الكمال إلى ضمير المبتدأ الذي يحمله الرجل. وينظر : التذييل (3 / 725) ، والارتشاف (2 / 343).
(6) البيت من الوافر وينظر في : شرح المصنف (2 / 329) ، والتذييل (3 / 725) والأحوذي : الحاذق الماهر. وذكر في اللسان (بلسك) معنى هذا البيت ومناسبته فقال : البلسكاء : نبت إذا لصق بالثوب عسر زواله عنه ، قال أبو سعيد : سمعت أعرابيّا يقول بحضرة أبي العميثل : يسمى هذا النبت الذي يلزق بالثياب فلا يكاد يتخلّص بتهامة البلسكاء ، فكتبه أبو العميثل وجعله بيتا من شعر ليحفظه. وذكر البيت ثم قال : جعله على معنى النبات.
أي : مثل البلسكاء في حال لصوق.

قال الشيخ : ويحتمل أن يكون هذا كله منصوبا على التمييز ؛ لأنه على تقدير «مثل» محذوفة لفظا ، مرادة معنى ، والتمييز يأتي بعد «مثل» نحو قولهم : «على التمرة مثلها زبدا» ونصبه على التمييز أظهر من نصبه على الحال ، وقد نصّوا على أنّه تمييز في قولك : «زيد القمر حسنا» و «ثوبك السّلق خضرة». انتهى (1).
وما ذكره الشيخ من أنّه تمييز ظاهر جدّا ، لا ينبغي العدول عنه ، والتمييز فيه أظهر من التمييز في النوع الأول.

النوع الثالث : قولهم : «أمّا علما فعالم» والأصل في هذا أنّ رجلا وصف عنده شخص بعلم وغيره ، فقال الرجل للواصف : «أمّا علما فعالم» يريد مهما يذكر إنسان في حال علم فالذي وصفت عالم ، كأنه منكر ما وصف به من غير العلم ، فصاحب الحال على هذا التقدير المرفوع بفعل الشرط المحذوف ، وفعل الشرط المحذوف هو ناصب الحال ، ويجوز أن يكون ناصبه ما بعد الفاء ، وصاحبه ما فيه من ضمير ، والحال على هذا مؤكدة ، والتقدير : مهما يكن من شيء فالمذكور عالم في حال علم (2).
وقد حمل قول سيبويه ـ بعد أن مثّل بقوله : «أمّا سمنا فسمين ، وأمّا علما فعالم ، وأمّا نبلا فنبيل» ـ : «وعمل فيه ما قبله وما بعده» (3) على أنه يجوز أن يكون العامل في الحال فعل الشرط المقدّر قبله ، وأن يكون الناصب ما بعد الفاء ، وهو «فعالم» مثلا كما تقدّم تقرير الوجهين ، وإنّما يجوز الوجهان إذا كان ما بعد الفاء يعمل ما بعده فيما قبله ، كما مثّل به ، فلو كان بعد الفاء ما لا يعمل ما بعده فيما قبله تعيّن نصب ما ولي «أمّا» بفعل الشرط المقدر ، نحو قولك : «أمّا علما فلا علم له ، وأما علما فإنّ له علما ، وأمّا علما فهو ذو علم» (4).
ونصب هذا المصدر الواقع بعد «أمّا» إذا كان منكرا ملتزم عند الحجازيين ، فإن كان معرّفا ، نحو : «أمّا العلم فعالم» أجازوا رفعه ونصبه ، وإليه أشار المصنف ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 725 ، 726) ، والارتشاف (2 / 344).
(2) ينظر : شرح المصنف (2 / 329).
(3) ينظر : الكتاب (1 / 384).
(4) ينظر : شرح المصنف (2 / 329) ، والتذييل (3 / 726) ، والارتشاف (2 / 344).
بقوله : وللحجازيين في المعرّف رفع ونصب.

قال الشيخ : ويدل كلام سيبويه على أنّ الرفع عندهم هو الأكثر ؛ لأنه بداية (1).
وأما بنو تميم فيوجبون رفع المصدر المذكور إذا كان معرفة ، ويجيزون رفعه ونصبه إذا كان نكرة ، والنصب عندهم أكثر ، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : وترفع تميم المصدر التالي «أمّا» في التنكير جوازا مرجوحا ، وفي التعريف وجوبا.

قال سيبويه ـ بعد ما تقدّم تمثيله بـ «أمّا علما فعالم» ونحوه ـ : وقد يرفع في لغة بني تميم ، والنصب في لغتها أحسن ، فإن دخلت الألف واللام رفعوا (2).
وقال سيبويه أيضا : وقد ينصب أهل الحجاز في هذا الباب بالألف واللام ؛ لأنّهم قد يتوهمون في هذا الباب غير الحال ، وبنو تميم كأنّهم لا يتوهّمون غيره ، فمن ثمّ لم ينصبوا في الألف واللام (3).
قال الشيخ : وعبارة سيبويه أخلص من عبارة المصنف ؛ لأنّ المصنف قال :(وفي التعريف) وهو يعمّ التعريف بالأداة وبغيرها ، والمنقول إنما هو في المعرّف بالأداة (4).
وقد يلخص مما تقدّم : أن المصدر الواقع بعد «أمّا» بحسب اللغتين قد يكون مرفوعا أو منصوبا مع كونه معرفة أو نكرة ، فإن رفع فهو مبتدأ ، معرفة كان أو نكرة ، وإن نصب فإن كان نكرة كان حالا ـ كما تقدم ـ وإن كان معرفة كان مفعولا ؛ لامتناع أن يكون حالا حينئذ ، هذا مذهب سيبويه.

وأما الأخفش فإنه يجعل المنصوب مصدرا مؤكدا في التعريف والتنكير ويجعل العامل فيه ما بعد الفاء إن لم يقترن بما لا يعمل ما بعده فيما قبله ، وتقدير «أمّا علما فعالم» على مذهبه : مهما يكن من شيء فالمذكور عالم علما ، فلزم العامل أن تقدّم «علما» والعامل فيه ما بعد الفاء كما لزم تقديم المفعول به في (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ)(5). ـ
__________________

(1) التذييل (3 / 727).
(2) ينظر : الكتاب (1 / 384 ـ 385).
(3) الكتاب (1 / 385).
(4) التذييل (3 / 727).
(5) سورة الضحى : 9.
قال المصنف : وقد قال سيبويه في «أمّا الضّرب فضارب» مثل قول الأخفش في «أمّا علما فعالم» (1).
قلت : وهو قوله : وإذا قلت : «أمّا الضّرب فضارب» فهذا ينتصب على وجهين : على أن يكون الضرب مفعولا كقولك : «أمّا عبد الله فأنا ضارب».
وعلى قولك : «أمّا علما فعالم» كأنك قلت : أمّا ضربا فضارب ، فيصير كقولك : «أمّا ضربا فذو ضرب». انتهى (2) [3 / 66].
وفي عبارته إشكال يظهر بالتأمّل ، ولا أفهم منه موافقة قول الأخفش صريحا.

وقد ردّ مذهب الأخفش من وجهين :
أحدهما : أن المصدر المؤكد لا يكون معرفا بالألف واللام ؛ لأنهما يخرجانه عن الإبهام إلى التخصيص ، ودعوى زيادة «ال» خلاف الأصل.

والثاني : أنه لا يصحّ أن يكون مصدرا مؤكدا إذا كان ما بعد الفاء لا يمكن أن يعمل ما بعده فيما قبله ، نحو : «أمّا علما فلا علم له» (3).
وأجاز بعض النحويين أن يكون المنصوب بعد «أمّا» من المصادر مفعولا به في التنكير والتعريف ، والعامل فيه فعل الشرط المقدّر ، فيقدّر متعديا على حسب المعنى ، فكأنه قيل : مهما تذكر علما أو العلم فالذي وصف به عالم (4).
قال المصنف : وهذا القول عندي أولى بالصواب ، وأحقّ ما اعتمد عليه في الجواب ؛ لأنه لا يخرج فيه شيء عن أصله ، ولا يمنع من اطّراده مانع ، بخلاف الحكم بالحالية فإنّ فيه إخراج المصدر عن أصله ، بوضعه موضع اسم فاعل وفيه عدم الاطراد لجواز تعريفه ، وبخلاف الحكم بأنّه مصدر مؤكّد ، فإنّه يمتنع إذا كان بعد الفاء ما لا يعمل ما بعده فيما قبله ، وأمّا الحكم بأنّه مفعول به فلا يعرض ما يمنع في لفظ ولا معنى ، فكان أولى من غيره ، ومما يؤيّده الرجوع إليه على أحسن الوجهين في قول الشاعر : ـ
__________________

(1) شرح المصنف (2 / 329).
(2) الكتاب (1 / 385).
(3) ينظر : التذييل (3 / 729 ـ 730).
(4) ينظر : شرح المصنف (2 / 329 ـ 330).
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	سبيل فأمّا الصّبر عنها فلا صبرا (1)
 


روي بالرفع على الابتداء ، والنصب على تقدير : مهما ترم الصبر ، هذا تقدير السيرافي ، وهو أسهل من جعل الصبر مفعولا له ، وإن كان هو قول سيبويه ، والنصب لغة الحجازيين ، والرفع لغة تميم كما علمت (2).
ثم قال المصنف أيضا : ويؤيده في المصدر مجيئه فيما ليس مصدرا ، نحو : «أما قريشا فأنا أفضلها» رواه الفراء عن الكسائي عن العرب ، وتقديره : مهما تذكر قريشا أو تصف قريشا ، ومثله ما روي يونس عن قوم من العرب أنهم يقولون : «أمّا العبيد فذو عبيد ، (وأمّا العبد فذو عبد» (3) تقديره عندي : مهما تذكر العبيد فذو عبيد) (4) ، ومهما تذكر العبد فذو عبد. انتهى (5).
قال الشيخ : والدليل على فساد ما اختاره المصنف ، أنّه لو كان على إضمار الفعل المتعدي الناصب له لم يكن ذلك مختصّا بالمصدر ، نحو : «أمّا علما فعالم» أو بالصفات نحو : «أمّا صديقا فصديق» على ما سيأتي ، وكان جائزا في كل الأسماء ، وقد نصّ سيبويه على أنّه لا يجوز في مثل «أما الحارث فلا حارث لك وأما البصرة ...

وأمّا أبوك ...» إلّا الرفع ، وذكر أنّه لا سبيل إلى النصب. ولو كان النصب على ما اختاره المصنف لجاز ، وقال سيبويه ـ بعد نقل ما رواه يونس ـ : «وهذا قليل خبيث ، وذلك أنهم شبهوه بالمصدر كما شبّهوا «الجماء الغفير» بالمصدر» (6). وأمّا حكاية الكسائي «أمّا قريشا فأنا أفضلها» إن صحت عمّن يحتج بكلامهم فهو قليل ، ويخرّج على إضمار المصدر وإبقاء معموله ، والتقدير : أمّا ذكرك قريشا ، ولا يقاس على ذلك ، لأنّ حذف المصدر وإبقاء معموله لا يقاس. انتهى (7).
قال المصنف ـ بعد كلامه المتقدم ـ : فلو كان التالي (أمّا) صفة منكرة ، نحو : ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وقائله الرماح بن ميادة وينظر : في الكتاب (1 / 386) ، وشرح المصنف (2 / 330) ، والتذييل (3 / 729) ، والارتشاف (2 / 345).
(2) ينظر : شرح المصنف (3 / 329 ، 330).
(3) ينظر : رواية يونس في الكتاب (1 / 389).
(4) ما بين القوسين مستدرك بالهامش.
(5) ينظر : شرح المصنف (2 / 330).
(6) ينظر : الكتاب (1 / 389).
(7) ينظر : كلام أبي حيان في التذييل (3 / 730) بتصرف ، والارتشاف (2 / 345).
«أمّا صديقا فصديق» تعينت الحالية ، وكان العامل فعل الشرط المقدر ، ويجوز أن يكون العامل الصفة التي بعد الفاء ، ويكون الحال مؤكدا ، وكذلك يجوز الوجهان في «أمّا صديقا فليس بصديق» (1) ومنع المبرد في هذا إعمال (صديق) لاقترانه بالباء ، وغيره لا يمنع ذلك ؛ لأنّ الباء زائدة ، فوجودها كعدمها. وزعم الأخفش أنّ (صديقا) منصوب بـ (يكون) والتقدير : أمّا أن يكون إنسان فالمذكور صديق.

وردّ المبرد قوله ولم يذكر حجّة الردّ. والحجة أنّا إذا قدّرنا (أن يكون) لزم كون (أن) وصلتها في موضع نصب على المذهب المختار ، وينبغي أن تقدّر قبله (أن يكون) آخر ، ويؤدي ذلك إلى التسلسل ، وهو محال.

قال الشيخ : ولا يلزم ما قال من كون (أن) وصلتها في موضع نصب ، بل يكون في موضع رفع على الابتداء ، والتقدير : أمّا كون إنسان صديقا فأنت صديق ، والراجع محذوف ، أي : فأنت صديق مثله ، أي : مثل كونه صديقا ، ولو فرضنا أنّ (أن يكون) في موضع نصب ، لم يلزم أن يكون منصوبا بـ (أن يكون) مضمرة ، بل يكون العامل فيه النصب الوصف الذي بعد الفاء ، ويكون (أن يكون) مفعولا له ، والتقدير : أمّا لأن يكون إنسان صديقا فالمذكور صديق (2).
قال : وإنّما يردّ مذهب الأخفش بأنّ فيه إضمار المصدر وإبقاء معموله ، وهو لا ينقاس. انتهى (3).
وقد علمت مما تقدّم : أنّ الواقع بعد (أمّا) إمّا مصدر ، أو صفة ، أو اسم غير مصدر ولا صفة وكلّ من الثلاثة إمّا معرّف باللام أو منكّر ، وتقدّم الكلام على المصدر معرّفا ومنكّرا ، مرفوعا ومنصوبا ، وعلى الصفة المنكّرة والصفة المعرّفة في الحكم كالاسم غير المصدر وغير الصفة المنكّرة ، وقد تبيّن أنّ نصبه قليل ، وأنّ الرفع فيه هو الوجه ، وذلك قولك : «أمّا العبيد فذو عبيد ، وأما العبد فذو عبد ، وأمّا عبدان فذو عبدين» وهي أمثلة سيبويه (4) ، وقال بعد أن مثّل بها : وإنّما اختير ـ
__________________

(1) في المخطوط : ولذلك لا يجوز التقدير في «أما صديقا ... إلخ» وما أثبته من شرح المصنف ، وهو الصواب.
(2) إلى هنا كلام المصنف وينظر : في شرحه (2 / 330 ، 331).
(3) انتهى كلام أبي حيان. وينظر : في التذييل (3 / 732).
(4) ينظر : الكتاب (1 / 387).
[مسوغات تنكير صاحب الحال]
قال ابن مالك : (فصل : لا يكون صاحب الحال في الغالب نكرة ، ما لم يختصّ أو يسبقه نفي أو شبهه أو تتقدّم الحال أو تكن جملة مقرونة بالواو ، أو يكن الوصف به على خلاف الأصل ، أو يشاركه فيه معرفة).
الرفع ؛ لأنّ ما ذكرته في هذا الباب أسماء والأسماء لا تجري مجرى المصادر ، ألا ترى أنك تقول : «هذا الرجل علما وفقها» ولا تقول : «هو الرجل خيلا وإبلا» فلما قبح ذلك جعلوا ما بعده خبرا له ، كأنهم قالوا : «أمّا العبيد فأنت فيهم أو أنت منهم ذو عبيد» أي : لك من العبيد نصيب ، كأنّك أردت أن تقول : «أمّا من العبيد ، أو أمّا في العبيد فأنت ذو عبيد» إلا أنّك أخّرت (في) و (من) وأضمرت فيهما أسماءهم. انتهى (1) [3 / 67].
قال ناظر الجيش : قد تقدّم أنّ الحال خبر في المعنى ، وأنّ صاحبه مخبر عنه ، فأصله أن يكون معرفة ، كما أنّ أصل المبتدأ أن يكون كذلك ، وكما جاز أن يبتدأ بنكرة بشرط حصول الفائدة وأمن اللبس ، كذلك يكون صاحب الحال نكرة بشرط وضوح المعنى وأمن اللبس (2) ، ولا يكون ذلك في الأكثر إلّا بمسوّغ من المسوّغات الآتي ذكرها ، وإنّما قال في المتن : في الغالب وفي الشرح : «في الأكثر» تنبيها على مجيء صاحب الحال نكرة دون مسوّغ لكنّه قليل ، ومثّل بقولهم : «عليه مائة بيضا» و «فيها رجل قائما» فإن الحال من المبتدأ وهو نكرة ، وسيأتي أنّه مذهب سيبويه (3) ، وليست من الضمير المستكن في الخبر.

وأمّا المسوّغات التي ذكرها المصنف فسبعة :
الأول : اختصاص صاحب الحال إمّا بوصف كقوله تعالى : (فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْراً مِنْ عِنْدِنا)(4). ومنه قول الشاعر : ـ
__________________

(1) السابق (1 / 388).
(2) ينظر : شرح المصنف (2 / 331).
(3) ينظر : الكتاب (2 / 112).
(4) سورة الدخان : 4 ، 5 فقد وقع (أمرا) في الآية حالا من (أمر) مع أنه نكرة لتخصيصه بالوصف ، وفي الآية وجوه أخرى تراجع في الإملاء للعكبري (4 / 306) ، والدرر السنية على شرح ابن الناظم لزكريا الأنصاري (2 / 138) رسالة ، والداودي على ابن عقيل (1 / 1069) رسالة.
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	في فلك ماخر في اليمّ مشحونا
 

	وعاش يدعو بآيات مبيّنة (1) 
 
	
	في قومه ألف عام غير خمسينا (2)
 


وإما بإضافة كقوله تعالى : (وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ)(3).
وكذا (وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً)(4) بضم القاف والباء.

وإمّا بعمل : «مررت بضارب هندا قائما». قال الشيخ : والوجه في هذه الصورة الإتباع ، لا الحال (5).
الثاني : أن يتقدم عليه نفي كقوله تعالى : (وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ)(6) فصاحب الحال (قرية) وحسّن جعله صاحب الحال مع أنّه نكرة محضة تقدّم النفي عليه ، كما أنّ تقدّم النفي يحسّن الابتداء بالنكرة وقد مضى الكلام مع الزمخشري في هذه الآية الكريمة (7) ، في باب الاستثناء ومن ذلك ما تقدّم أيضا من أمثلة أبي علي «ما مررت بأحد إلّا قائما إلّا أخاك» وأنّه جعل ـ
__________________

(1) في المخطوط : وبيّنة ، تحريف.
(2) البيتان من البسيط ، ولم يعرف قائلهما ، وهما في شرح المصنف (2 / 331) وشرح ابن الناظم على الألفية (ص 319) ، والتذييل (3 / 736) ، والأشموني (2 / 175) ، وشرح شواهد ابن عقيل (ص 131).
وماخر : صفة فلك ، وهو الذي يشق الماء ، واليمّ : البحر.
والشاهد : في «مشحونا» ـ أي : مملوءا ـ حيث وقع حالا من فلك ، وهو نكرة ، ولكنه تخصص بالصفة.
(3) سورة فصلت : 10 ، فـ (سواء) حال من (أربعة) لاختصاصها بالإضافة إلى الأيام.
(4) سورة الأنعام : 111.
(5) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 736).
(6) سورة الحجر : 4.
(7) ينظر : كلام الزمخشري في الكشاف (2 / 387) طبعة مصطفى الحلبي 1972 م وعبارته : (وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ) جملة واقعة صفة لـ (قرية) ، والقياس لا يتوسط الواو بينهما ، كما في قوله تعالى :(وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَها مُنْذِرُونَ)[الشعراء : 208]. وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف ، كما يقال في الحال : «جاءني زيد عليه ثوب ، وجاءني وعليه ثوب». اه.

وقد ردّ ابن مالك ما ذهب إليه الزمخشري من توسط الواو بين الصفة والموصوف بخمسة أوجه ، منها : ـ أنّه قاس في ذلك الصفة على الحال ، وبين الصفة والحال فروق كثيرة.
ـ أنّ الواو فصلت الأول من الثاني ، ولو لا هي لتلاصقا ، فكيف يقال : إنّها أكدت لصوقهما؟
ينظر : شرح المصنف (2 / 302 ، 303 ، 332).
(قائما) حالا من (أحد) لاعتماده على النفي (1) ومنه أيضا قول الشاعر :

	1780 ـ ما حمّ من موت حما واقيا
 
	
	ولا ترى من أحد باقيا (2)
 


الثالث : أن يتقدم عليه شبه النفي وأراد به النهي والاستفهام ، فمثال النهي قول قطري :

	1781 ـ لا يركنن أحد إلى الإحجام 
 
	
	يوم الوغى متخوّفا لحمام (3)
 


ومثال الاستفهام :

	1782 ـ يا صاح هل حمّ عيش باقيا فترى 
 
	
	لنفسك العذر في إبعادها الأملا (4)
 


الرابع : أن يتقدم الحال على صاحبه ، كقولك : «فيها قائما رجل».
قال سيبويه ـ بعد تمثيله بهذا المثال ـ : لمّا لم يجز أن توصف الصفة بالاسم ، وقبح أن تقول : «فيها قائم» فتضع الصّفة موضع الاسم ، كما قبح «مررت بقائم وأتاني قائم» جعلت (القائم) حالا وكان المبنيّ على الكلام الأول ما بعده. ـ
__________________

(1) هذا من أمثلة أبي علي في التذكرة ، قال : لا يجوز كون (قائم) صفة لأحد ؛ لأنّ (إلا) لا تعترض بين الصفة والموصوف.
ينظر : شرح المصنف (2 / 280 ، 303 ، 332).
(2) البيت من السريع ، ولم يعرف قائله : وينظر : في شرح ابن عقيل وشرح شواهده (ص 133) ، والأشموني (2 / 175).
ومعناه : لم يقدّر الله موضع حماية يحفظ الإنسان من الموت ، ولا ترى أحدا باقيا مخلدا في الدنيا.
والشاهد : في «واقيا» ؛ حيث وقع حالا من «موت» وهو نكرة ، والمسوّغ كون صاحب الحال بعد النفي.
(3) البيت من الكامل وينظر : في شرح التسهيل للمصنف (2 / 332) ، وشرح الكافية الشافية (2 / 739) ، وابن الناظم (ص 320) ، وتوضيح المقاصد للمرادي (2 / 149). لا يركنن فعل النهي مؤكد بالنون الخفيفة ، والإحجام : النكوص والتأخر ، والحمام : ـ بكسر الحاء ـ الموت.
والشاهد : في «متخوفا» ؛ حيث وقع حالا من «أحد» وهو نكرة ، لتقدم النهي عليه.
(4) البيت من البسيط ، وهو لرجل من طيّئ لم يعين اسمه وينظر : في شرح المصنف (2 / 332) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 321) ، ومنهج السالك لأبي حيان (ص 190) ، والتذييل (3 / 737) ، والتصريح (1 / 377).
وحمّ : أي قدّر ، والشاهد : في «باقيا» ؛ حيث وقع حالا من «عيش» وهو نكرة ، ولكنه وقع في سياق الاستفهام.
ثم قال : وحمل [النصب](1) على جواز «فيها رجل قائما» وصار حين أخّر وجه الكلام ، فرارا من القبح (2) ، وأنشد لذي الرمة :

	1783 ـ وتحت العوالي في القنا مستظلة
 
	
	ظباء أعارتها العيون الجآذر (3)
 


وأنشد لغيره :

	1784 ـ وبالجسم منّي بيّنا لو علمته 
 
	
	شحوب وإن تستشهدي العين تشهد (4)
 


[3 / 68] وأنشد غير سيبويه :

	1785 ـ وما لام نفسي مثلها لي لائم 
 
	
	ولا سدّ فقري مثل ما ملكت يدي (5)
 


ولا يقوى الاستدلال بهذا البيت على ما سيق له ؛ لأنّه قد يدّعى أنّ النفي المتقدم هو المسوّغ لذلك ، لا تقدّم الحال (6).
قال المصنف : أشار سيبويه بقوله : وحمل هذا على جواز «فيها رجل قائما» إلى أنّ صاحب الحال قد يكون نكرة دون مسوّغ من المسوّغات التي تذكر هنا نحو ـ
__________________

(1) تكملة من سيبويه ، ليست في المخطوط.
(2) ينظر : الكتاب (2 / 122).
(3) البيت من الطويل وينظر في : ديوان ذي الرمة (ص 254) ، والكتاب (2 / 123) وشرح المفصل لابن يعيش (2 / 64) ، وشرح المصنف (2 / 333).
والبيت ـ كما قال الأعلم (1 / 276) ـ في وصف نسوة سبين فصرن تحت عوالي الرماح وفي قبضتها.
والقنا : الرماح ، وعواليها : صدورها ، وشبه النساء بالظباء في طول الأعناق ، وانطواء الكشوح ، وشبّه عيونهن بعيون الجآذر وهي أولاد البقر الوحشية.
والشاهد فيه : نصب «مستظلة» على الحال ، بعد أن كانت صفة للظباء متأخرة فلما تقدمت امتنع كونها نعتا ؛ لأنّ النعت لا يتقدم على منعوته.
(4) البيت من الطويل ، وهو غير معروف القائل.
وينظر في الكتاب (2 / 123) ، وشرح التسهيل (2 / 133) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 319) ، والأشموني والعيني (2 / 175). و «شحوب» من شحب جسمه ، إذا تغيّر.
والشاهد : في «بيّنا» ؛ حيث وقع حالا مقدما على صاحبه لكونه نكرة وهو «شحوب» و «لو علمته» معترضة بينهما.
(5) البيت من الطويل ، ولم يعرف قائله وينظر في : شرح المصنف (2 / 333) ، وشرح الكافية الشافية (2 / 738) ، وشرح شواهد ابن عقيل (ص 130). ولام : من اللّوم ، وهو العذل ، والشاهد : في «مثلها» ؛ فإنه حال من «لائم» وهو نكرة ، ولكنه تخصص بتقديمها عليه.
(6) نقول : لا مانع من وجود أكثر من مسوّغ في الشاهد الواحد ولا مانع من الاستشهاد به لكل حالة.
قوله : «فيها رجل قائما» (1) لكن على ضعف لإمكان الإتباع (2) فإذا قدّم الحال زال الضّعف لتعذّر الإتباع وكان هذا بمنزلة قولنا في الاستثناء : «ما قام أحد إلّا زيد» فإنّ النّصب مع تأخّر المستثنى ضعيف لإمكان الإتباع ، فإذا قدّم المستثنى لزم النصب في المشهور من كلامهم لتعذر الإتباع ، فظاهر كلام سيبويه : أن صاحب الحال الكائن في نحو : «فيها رجل قائما» هو المبتدأ. وذهب قوم إلى أنّ صاحبه الضمير المستكن في الخبر (3) ، وقول سيبويه هو الصحيح ؛ لأنّ الحال خبر في المعنى ، فجعله لأظهر الاسمين أولى من جعله لأغمضهما.

وزعم ابن خروف أن الخبر إذا كان ظرفا أو جارّا ومجرورا لا ضمير فيه عند سيبويه والفراء إلا إذا تأخّر ، وأمّا إذا تقدّم فلا ضمير فيه (4) ، واستدلّ على ذلك بأنّه لو كان فيه ضمير إذا تقدّم لجاز أن يؤكد وأن يعطف عليه ، وأن يبدل منه كما فعل ذلك مع التأخر (5).
الخامس : أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو كقوله تعالى : (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها)(6) ومنه قول الشاعر :

	1786 ـ مضى زمن والنّاس يستشفعون بي 
 
	
	فهل لي إلى ليلى الغداة شفيع (7)
 


__________________

(1) يرى الشيخ يس أنّ في مثل ذلك مسوغا لمجيء الحال من النكرة ـ وهو المسوغ للابتداء بها ـ وذلك الإخبار عنها بظرف مختص مقدم ينظر : حاشيته على التصريح (1 / 378).
(2) قال أبو حيان في منهج السالك (ص 190) : قال بعض أصحابنا إذا لم يقبح أن يكون وصفا للنكرة فالانتصاب على الحال ضعيف جدّا. اه. وقال في الارتشاف (2 / 346) : ذكر سيبويه الحال من النكرة كثيرا قياسا وإن لم يكن بمنزلة الإتباع في القوة. اه.
وقال سيبويه : وزعم الخليل أن «هذا رجل منطلقا» جائز ، ونصبه كنصبه في المعرفة ، جعله حالا ولم يجعله وصفا ، ومثل ذلك : «مررت برجل قائما ، وإذا جعلت الممرور به في حال قيام ، وقد يجوز على هذا ـ أي : بالقياس على هذا ـ فيها رجل قائما ، وهو قول الخليل رحمه‌الله ، ومثل ذلك «عليه مائة بيضا» والرفع الوجه ، وزعم يونس أنّ ناسا من العرب يقولون : مررت بماء قعدة رجل ، والجر الوجه ، وإنما كان النصب هنا بعيدا من قبل أنّ هذا يكون من صفة الأول فكرهوا أن يجعلوه حالا. اه. الكتاب (2 / 112).
(3) ينظر : الارتشاف (2 / 347).
(4) السابق نفسه.
(5) إلى هنا ينتهي نصّ كلام ابن مالك ، وينظر : في شرحه (2 / 333).
(6) سورة البقرة : 259.
(7) البيت من الطويل ، وقائله مجنون ليلى ، وينظر في ديوانه (ص 58) ، وشرح المصنف (2 / 334) ، والتذييل (3 / 739) ، والهمع (1 / 240).
لأنّ الواو رفعت توهم كون الجملة نعتا.

السادس : توقي الوصف بما لا يصلح للوصفية ، كقولك : هذا خاتم حديدا ، وعندي راقود خلّا». قال المصنف : ظاهر كلام سيبويه أنّ المنصوب في هذين المثالين وأشباههما منصوب على الحال ، وأنّ الذي سوّغ ذلك مع تنكير ما قبله ، التخلص من جعله نعتا مع كونه جامدا غير مؤول بمشتق (1) ، وقد تقدّم أن ذلك يغتفر في الحال ؛ لأنّه بالأخبار أشبه منه بالنعوت. والمشهور في غير كلام سيبويه نصب ما بعد (خاتم) و (راقود) وشبههما على التمييز (2) ، فلو ما قبله معرفة لم يكن إلا حالا ، نحو : «هذا خاتمك حديدا ، وهذه جبّتك خزّا». انتهى (3).
ومن أمثلة سيبويه : «مررت ببرّ قفيزا بدرهم» ، وحكى : «مررت بماء قعدة رجل» (4).
السابع : أن تشترك مع معرفة ، نحو : «هؤلاء ناس وعبد الله منطلقين» وقد جعل سيبويه لهذه المسألة بابا فقال : هذا : باب ما غلبت فيه المعرفة النكرة (5).
__________________

(1) قال سيبويه : هذا باب ما ينتصب ؛ لأنه قبيح أن يكون صفة ، وذلك قولك : هذا راقود خلّا ، وعليه نحي سمنا ... ثم قال : وإنّما فررت إلى النصب في هذا الباب ؛ لأنّه اسم ، وليس مما يوصف به ... ينظر : الكتاب (2 / 117 ـ 118).
(2) وقال المبرد في المقتضب : وكان سيبويه يقول : جيّد أن تقول : «هذا خاتمك حديدا ، وهذا سرجك خزّا» ولا تقول على النعت : «هذا خاتم حديد» إلا مستكرها ، إلّا أن تريد البدل ؛ وذلك لأنّ حديدا وفضّة وما أشبه ذلك جواهر ، فلا ينعت بها .. ثم قال : وإنّما أجاز سيبويه : «هذا خاتمك حديدا» وهو يريد الجوهر بعينه ؛ لأنّ الحال مفعول فيها ، والأسماء تكون مفعولة ، ولا تكون نعوتا حتى تكون تحلية.
وهذا في تقدير العربية كما قال ، ولكن لا أرى المعنى يصح إلا بما اشتق من الفعل نحو : «هذا زيد قائما» ؛ لأن المعنى أنبّهك له في حال قيام.
وإذا قال : «هذا خاتمك حديدا» فالحديد لازم ، فليس للحال ها هنا موضع بيّن ، ولا أرى نصب هذا إلا على التبيين ؛ لأنّ التبيين إنما هو بالأسماء ، فهذا الذي أراه ، وقد قال سيبويه ما حكيت لك. اه.
المقتضب (3 / 272).
(3) ينظر : شرح المصنف (2 / 334).
(4) ينظر : الكتاب (2 / 112).
(5) السابق (2 / 81 ، 82).
[حكم تقديم الحال على صاحبه]
قال ابن مالك : (ويجوز تقديم الحال على صاحبه وتأخيره إن لم يعرض مانع من التّقديم كالإضافة إلى صاحبه ، أو من التأخير كاقترانه بـ (إلّا) على رأي ، وكإضافته إلى ضمير ما لابس الحال ، وتقديمه على صاحبه المجرور بحرف ضعيف على الأصحّ لا ممتنع ، ولا يمتنع تقديمه على المرفوع والمنصوب خلافا للكوفيين في المنصوب بالظّاهر مطلقا ، وفي المرفوع الظّاهر المؤخّر رافعه عن الحال ؛ واستثنى بعضهم من حال المنصوب ما كان فعلا ، ولا يضاف غير عامل الحال إلى صاحبه إلّا أن يكون المضاف جزءه أو كجزئه) (1).
قال ناظر الجيش : الحال إمّا أن يقدّم على عامله ـ وسيأتي الكلام عليه في الفصل بعد هذا ـ وإمّا على صاحبه وهو المقصود هنا ، فاعلم أنّ نسبة الحال من صاحبه نسبة الخبر من المبتدأ ، فالأصل تأخيره وتقديم صاحبه ، كما أنّ الأصل تأخير الخبر وتقديم المبتدأ ، وجواز مخالفة الأصل ثابت في الحال كما كان ثابتا في الخبر ، ما لم يعرض موجب البقاء على الأصل أو الخروج عنه ، فممّا يوجب البقاء على الأصل الإضافة إلى صاحب الحال مع كون الإضافة محضة (2) ، نحو : «عرفت قيام زيد مسرعا ، وخروج هند مسرعة» فلا يجوز التقديم على (زيد) ولا على (هند) لما يلزم فيه من الفصل بين المضاف والمضاف إليه ، هكذا قيّد المصنف الإضافة بكونها محضة ، ولا فرق بينها وبين غير المحضة بالنسبة إلى التقديم على صاحب الحال لما يلزم في ذلك من الفصل بين المتضايفين ، فكما لا يجوز التقديم في مثل «عرفت قيام زيد مسرعا» على زيد نفسه كذلك لا يجوز في مثل «هذا شارب السويق ملتوتا الآن أو غدا» تقديم (ملتوتا) على (السويق) نفسه (3). ـ
__________________

(1) ينظر : التسهيل (ص 109).
(2) في شرح المصنف (2 / 335) : مع كون الإضافة مخصّصة.
(3) وكلام ابن الناظم في شرح الألفية (ص 322) يقتضي التسوية في المنع.
وينظر : التذييل (3 / 79 ـ 750) ، والتصريح (1 / 380) ، والأشموني (2 / 178).
وأمّا تقديم الحال على المضاف إلى صاحب الحال : فيظهر من كلام المصنف جواز التقديم فيما إضافته غير محضة ، ومنعه فيما إضافته محضة ، فإنه قال : وإذا كان صاحب الحال مجرورا بإضافة محضة لم يجز تقديم الحال عليه بالإجماع ؛ لأنّ نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول فإن كانت الإضافة غير محضة جاز تقديم الحال على المضاف كقولك : «هذا شارب السويق ملتوتا الآن أو غدا» لأنّ الإضافة في نية الانفصال ، فلا يعتد بها. انتهى (1).
وما ذكره المصنف في صورتي الجواز والامتناع إنما هو بالنسبة إلى عامل الحال (2) ، والكلام في هذا الفصل إنّما هو بالنسبة إلى صاحب الحال ، إلّا أن يقول المصنف : يلزم من تقديمه على العامل تقديمه على صاحب الحال فلذا ذكره هنا.

ثم قال المصنف : فإن ورد ما يوهم تقديم حال ما جرّ بإضافة محضة حمل على وجه لا خلاف في جوازه كقول الراجز :

	1787 ـ نحن وطئنا خسّئا دياركم 
 
	
	إذ أسلمت حماتكم ذماركم (3)
 


فقد يتوهم سامع هذا أنّ (خسّئا) بمعنى : بعداء مزدجرين ، كقوله تعالى : (كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ)(4) فيجعله [3 / 69] حالا من ضمير المخاطبين ويقول : قد تقدّم حال المضاف إليه على المضاف وليس كذلك ، ولكن (خسّئا) جمع خاسئ ، بمعنى : زاجر ، من قولهم : خسأت الكلب ، أي : أبعدته وزجرته ، فهو حال وصاحبه الفاعل من (وطئنا).
وقد يتوهم أنّ (فرّارا) من قول الشاعر :

	1788ـ ليست تجرّح فرّارا ظهورهم 
 
	
	وفي النّحور كلوم ذات أبلاد (5)
 


 __________________

(1) ينظر : شرح المصنف (2 / 335).
(2) يقصد قول المصنف ... فإن ورد نحو : «ما قام إلا زيد مسرعا» أضمر ناصب الحال بعد صاحبها من ... إلخ ـ ينظر (2 / 335).
(3) الشاهد من الرجز ، ولم يعرف قائله. وينظر : في شرح المصنف (2 / 336) ، والتذييل (3 / 749) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 22). والذمار : ما يلزم حفظه ورعايته وحمايته.
(4) سورة البقرة : 65 ، وسورة الأعراف : 166.
(5) البيت من البسيط ، وقائله القطامي ابن أخت الأخطل ، وينظر : في ديوانه (ص 89) ، وشرح المصنف (2 / 336) ، والتذييل (3 / 749).
حال من الهاء والميم ، و (ظهورهم) مرفوعة بـ (تجرّح) على أنه مفرّغ وليس كذلك ، بل (تجرّح) مسند إلى ضمير الجماعة الموصوفة ، وهو صاحب الحال و (ظهورهم) بدل بعض من كل ، وهذا توجيه لا تكلف فيه (1).
قال الشيخ : ومما يوجب البقاء على الأصل أن يكون العامل في صاحب الحال فعل تعجب نحو : «ما أحسن هندا متجردة» وفيه خلاف يذكر في باب التعجب (2).
ومما يوجب الخروج عن الأصل : إضافة صاحب الحال إلى ضمير يعود إلى ما لابس الحال ؛ إمّا بإضافة نحو : «جاء زائر هند أخوها». وإما بغير إضافة نحو : «جاء منقادا لعمرو صاحبه» (3).
ومنه أيضا عند قوم ـ وإليه أشار في المتن بقوله : على رأي ـ اقتران صاحب الحال بـ (إلّا) نحو : «ما قام مسرعا إلا زيد» وأنشد الأخفش :

	1789 ـ وليس مجيرا أن أتى الحيّ خائف 
 
	
	ولا قائلا إلّا هو المتعيّنا (4)
 


ثم قال : فإنّ هذا ليس بحسن ، وهو كلام يجوز في الشعر ، وهو مثل «ما أكل إلّا زيد الخبز ، وما ضرب إلّا عمرو زيدا» (5) لا تريد به : ما أكل الخبز إلا زيد وما ضرب زيدا إلا عمرو ، ولكنك تضمر الفعل بعد المستثنى على قبحه ، وكذا إذا ورد نحو : «ما قام إلّا زيد مسرعا» أضمر ناصب الحال بعد صاحبها كقول الراجز :

	1790 ـ ما راعني إلّا جناح هابطا
 
	
	حول البيوت قوطه العلابطا (6)
 


أراد : ما راعني إلا جناح راعني هابطا ، و (جناح) اسم رجل. ـ
__________________

(1) انتهى كلام المصنف ، وينظر : في شرحه (2 / 335 ـ 336).
(2) ينظر : التذييل (3 / 741).
وفي حكم الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالحال مذهبان :
الأول : مذهب الجمهور : المنع. الثاني : مذهب الجرمي وهشام : جواز الفصل.

قال أبو حيان : والصحيح المنع. ينظر : الارتشاف (2 / 347) ، (3 / 37).
(3) ينظر : شرح المصنف (2 / 335) ، والتذييل (3 / 741).
(4) البيت من الطويل ، وينظر : في التذييل (3 / 741).
(5) يقصد أنّ حكمه حكم المفعول المحصور فيه الفاعل. ينظر : الارتشاف (2 / 347).
(6) البيت من الرجز ، ولم يعرف قائله ، وينظر في نوادر أبي زيد (ص 173) ، والخصائص (2 / 211) وشرح المصنف (2 / 335) ، وشرح الكافية الشافية (2 / 742) ، والتذييل (3 / 742).
والقوط : قطيع الغنم ، والعلابط : القطيع الضخم ، وأقلها خمسون.
وإذا فقد موجب البقاء على الأصل ، وموجب الخروج عنه جاز أن تقدّم الحال على صاحبه مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا بحرف : وأمّا المجرور بالإضافة فقد تقدّم الكلام عليه. ولمّا كان المجرور بحرف فيه خلاف ، وكذا في التقديم على المرفوع والمنصوب أشار المصنف إلى ذلك وبدأ بالمجرور وتقديم حاله عليه ليس بممتنع عند المصنف ، لكنه ضعيف ، ومنع التقديم أكثر النحويين فلا يجيزون في نحو «مررت بهند جالسة» أن يقال : «مررت جالسة بهند» ودليلهم في منع ذلك أنّ تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه ، فحقه إذا تعدّى لصاحبه بواسطة أن يتعدى إليه بتلك الواسطة ، لكن منع من ذلك خوف التباس الحال بالبدل ، وأنّ فعلا واحدا لا يتعدى بحرف واحد إلى شيئين ، فجعلوا عوضا من الاشتراك في الواسطة التزام التأخير (1).
وبعضهم يعلل منع التقديم بالحمل على حال المجرور بالإضافة.

وبعضهم يعلل بأنّ حال المجرور شبيه بحال عمل فيه حرف جر مضمن معنى الاستقرار ، نحو : «زيد في الدار متكئا» فكما لا يتقدم الحال على حرف الجر في هذا وأمثاله ، لا يقدّم عليه نحو : «مررت بهند جالسة» (2).
قال المصنف (3) : وهذه شبه وتخيلات لا تستميل إلّا نفس من لا تثبّت له ، بل الصحيح جواز التقديم في نحو : «مررت بهند جالسة» وإنما حكمت بالجواز لثبوته سماعا ، ولضعف دليل المنع.

أما ثبوته سماعا ففي قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ)(4) وفيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنّ (كآفة) صفة لإرساله ، فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه ، وهو قول الزمخشري (5).
والثاني : أن (كآفة) حال من الكاف ، وهو قول الزجاج ، والتاء فيه للمبالغة (6). ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (2 / 336).
(2) ينظر : السابق نفسه.
(3) ينظر : ما نقله عن المصنف هنا في شرحه (2 / 336 ـ 340).
(4) سورة سبأ : 28.
(5) ينظر : الكشاف (3 / 290) ، وينظر : الأقوال الواردة في إعرابها في الدر المصون (5 / 446).
ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4 / 254).
(6) وتبع ابن هشام في أوضح المسالك (ص 120) هذا القول.
والثالث : أنّ (كآفة) حال من (الناس) ، والأصل : للناس كافة ، أي :جميعا ، وهذا هو الصحيح ، وهو مذهب أبي علي وابن كيسان ، أعني تقديم حال المجرور بحرف ، حكاه ابن برهان وقال : وإليه نذهب ، كقوله تعالى : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ) و (كآفة) حال من (الناس ،) وقد تقدم على المجرور باللام ، وما استعملت العرب (كافة) قط إلّا حالا. كذا قال ابن برهان (1) ، وكذا أقول (2).
ولا يلتفت إلى قول الزمخشري [والزجاج. أما الزمخشري](3) فإنّه جعل (كافّة) صفة ، ولم تستعمله العرب إلا حالا ، وهذا شبيه بما فعل في خطبة المفصل من إدخال باء الجرّ عليه ، وإضافته ، والتعبير به عمّا لا يعقل (4).
وليته إذ أخرج (كافة) عن استعمال العرب سلك به سبيل القياس ، بل جعله صفة لموصوف محذوف ، لم تستعمله العرب مفردا ولا مقرونا بصفة ـ أعني إرساله ـ وحق الموصوف المستغني بصفته أن يعتاد ذكره مع صفته قبل الحذف ، وأن لا تصلح الصفة لغيره ، والمشار إليه بخلاف ذلك فوجب الإعراض عمّا أفضى إليه.

وأمّا الزجاج فبطلان قوله بيّن أيضا ؛ لأنّه جعل (كافّة) حالا من مفرد ولا يعرف ذلك في غير محل النزاع ، وجعله من مذكر مع كونه مؤنثا ، ولا يتأتّى ذلك إلا بجعل تائه للمبالغة وبابه مقصور على السماع ، ولا يأتي غالبا ما هي فيه إلّا على أحد أمثلة المبالغة كنسّابة ، وفروقة ، ومهذارة ، وكافة بخلاف ذلك ، فبطل أن تكون منها ، لكونها على فاعلة ، فإن [حملت على راوية](5) حملت على شاذ الشاذ ؛ لأنّ لحاق تاء المبالغة [لأحد أمثلة المبالغة](6) شاذ ، ولما لا مبالغة فيه أشذّ ، فيعبر عنه بشاذ الشاذ ، والحمل على الشاذ مكروه ، فكيف على شاذ الشاذ.

وإذا بطل القولان تعيّن الحكم بصحة القول الثالث ، وهو أن يكون الأصل : وما أرسلناك إلا للناس كافة [3 / 70] ، فقدّم الحال على صاحبه مع كونه مجرورا. ومن أمثلة أبي علي في التذكرة : «زيد خير ما تكون خير منك» على أنّ المراد : زيد خير ـ
__________________

(1) ينظر : شرح اللمع لابن برهان (1 / 137 ، 138).
(2) القائل هو ابن مالك فهذا نصه وكلامه.
(3) تكملة من شرح المصنف (2 / 337).
(4) حيث قال : «ولقد ندبني ما بالمسلمين من الأدب إلى معرفة كلام العرب ... لإنشاء كتاب في الإعراب ، محيط بكافة الأبواب ...» المفصل (ص 5).
(5 ، 6) تكملة من شرح المصنف (2 / 338) ، سقطت من المخطوط.

منك خير ما تكون ، فجعل (خير ما تكون) حالا من الكاف المجرورة وقدّمه ، وهذا موافق لقول ابن برهان.

ومن التقديم المشار إليه قول الشاعر :

	1791 ـ فإن تك أذواد أصبن ونسوة
 
	
	فلن يذهبوا فرغا بقتل حبال (1)
 


أراد : فلن يذهبوا بدم حبال فرغا ، أي : هدرا. وحبال : اسم رجل. ومنه :

	1792 ـ لئن كان برد الماء هيمان صاديا
 
	
	[إليّ حبيبا إنّها لحبيب (2)
 


أراد : لئن كان برد الماء حبيبا إليّ هيمان صاديا](3). ومنه أيضا.

	1793 ـ إذ المرء أعيته المروءة ناشئا
 
	
	فمطلبها كهلا عليه شديد (4)
 


أراد : فمطلبها عليه كهلا شديد. ومن ذلك قول الآخر :

	1794 ـ تسلّيت طرّا عنكم بعد بينكم 
 
	
	بذكراكم حتّى كأنكم عندي (5)
 


أراد : تسلّيت عنكم طرّا.

وربّما قدّم الحال على صاحبه المجرور وعلى ما يتعلق به الجار ، كقول الشاعر :

	1795 ـ غافلا تعرض المنيّة للمر
 
	
	ء فيدعى ولات حين إباء (6)
 


__________________

(1) البيت من الطويل ، وقائله : طليحة بن خويلد الأسدي.
وينظر في : إصلاح المنطق (ص 19) ، والمحتسب (2 / 148) ، واللباب للعكبري (1 / 292) وشرح المصنف (2 / 338) ، والتذييل (3 / 746) ، وشرح شواهد ابن عقيل (ص 135).
(2) البيت من الطويل ، وقائله : كثير عزة ، وهو في ديوانه (2 / 192) ، ونسبه البغدادي لعروة بن حزام وهو في ديوانه (ص 5) ، ونسبه المبرد في الكامل (ص 379) لقيس بن ذريح ، وهو في ديوانه (ص 59) وينظر في : كشف المشكل للحيدرة اليمني (1 / 482) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 338) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 207) ، والخزانة (3 / 212).
(3) ما بين المعقوفين تكملة من شرح المصنف.
(4) البيت من الطويل نسب للمعلوط القريعي ، وقيل : للمعلوط السعدي وقيل : للمخبل السعدي وينظر في : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (1148) ، وشرح الكافية الشافية (2 / 746) ، والبحر المحيط (7 / 281) ، والدر المصون (5 / 447) ، والتذييل (3 / 746). وسقط من شرح المصنف المطبوع.
(5) البيت من الطويل ، ولم يعرف قائله ، وينظر : في شرح المصنف (2 / 338) ، والتذييل (3 / 747) ، والأشموني (2 / 177). وطرّا : جميعا ، والبين : الفراق.
(6) البيت من الخفيف ، ولم يعرف قائله وينظر : في شرح المصنف (2 / 338) ، وشرح الكافية الشافية
أراد : تعرض المنية للمرء غافلا ، ومثله قول الآخر :

	1796 ـ مشغوفة بك قد شغفت وإنّما
 
	
	حمّ الفراق فما إليك سبيل (1)
 


أراد : شغفت بك مشغوفة.

وإذ قد بيّنت دلائل السماع مستوفاة ، فلأبيّن ضعف شبه المنع : فمن ذلك : ادّعاء أنّ حقّ الحال إذا عدّي العامل لصاحبه بواسطة أن يعدّى إليه بتلك الواسطة ، فيقال المدّعي ذلك : لا نسلم هذا الحق حتى يترتب عليه التزام التأخير تعويضا ، بل حق الحال لشبهه بالظرف أن يستغني عن واسطة ، على أنّ الحال أشدّ استغناء عن الواسطة ، ولذلك يعمل فيها ما لا يعدّى بحرف جر كاسم الإشارة وحرف التنبيه والتشبيه والتمنّي.

ومن شبه التزام التأخير : إجراء حال المجرور بحرف مجرى حال المجرور بإضافة فيقال لصاحب هذه الشبهة : المجرور بحرف كالأصل للمجرور بالإضافة ، فلا يصح أن يحمل حال المجرور [بحرف](2) عليه لئلّا يكون الأصل تابعا والفرع متبوعا ، وأيضا فالمضاف بمنزلة موصول ، والمضاف إليه بمنزلة صلته ، والحال منه بمنزلة جزء صلته ، فوجب تأخيره كما يجب تأخير أجزاء الصلة ، وحال المجرور بحرف لا يشبه جزء صلة ، فأجيز تقديمه ؛ إذ لا محذور في ذلك ومن الشبه : تشبيه باب «مررت بهند جالسة» بباب «زيد في الدار متكئا» وإلحاق أحدهما بالآخر ، فيقال للمعتمد على هذا : بين البابين بون بعيد ، وتفاوت شديد ، فإنّ (جالسة) من قولنا : «مررت بهند جالسة» منصوب بـ (مررت) وهو فعل متصرف لا يفتقر في نصب الحال إلى واسطة ، كما لا يفتقر إليها في نصب ظرف أو مفعول له أو مفعول مطلق ، وحرف الجر الذي عدّاه لا عمل له إلا الجر ، ولا جيء به إلّا لتعدية (مررت) والمجرور به بمنزلة منصوب فيتقدم حاله كما يتقدم حال المنصوب ، ولكونه بمنزلة منصوب أجري في اختيار النصب «أزيدا مررت به» مجرى «أزيدا لقيته».
وأمّا (متكئا) في المسألة الثانية فمنصوب بـ (في) لتضمنها معنى الاستقرار ، وهي أيضا رافعة ضميرا عائدا على (زيد) وهو صاحب الحال ، فلم يجز لنا أن نقدم ـ
__________________

(2 / 746) والتذييل (3 / 747) ، والبحر المحيط (7 / 281) ، والدر المصون (5 / 447).
(1) البيت من الكامل ، ولم يعرف قائله ، وينظر في : شرح المصنف (2 / 339) ، والأشموني (2 / 137) ، والدر المصون. وحمّ : قدّر.
(2) تكملة من شرح المصنف (2 / 339).
[متكئا](1) على (في) ؛ لأنّ العمل لها ، وهي عامل ضعيف متضمن معنى الفعل دون حروفه ، فمانع التقديم في نحو : «زيد في الدار متكئا» غير موجود في نحو «مررت بهند جالسة». وربّما قدّم الحال في نحو : «زيد في الدار متكئا» (2).
وأمّا إذا كان صاحب الحال منصوبا أو مرفوعا : فالبصريون يجيزون تقديم الحال عليه مطلقا نحو : «لقيت راكبة هندا» و «جاء مسرعا زيد».
وأمّا الكوفيون فلهم تفصيل في ذلك (3) ، وهو أنّهم منعوا تقديم حال المنصوب عليه إذا كان ظاهرا ، قالوا : لئلّا يتوهم كون الحال مفعولا وكون صاحبه بدلا ، ولكون العلة هذه أجاز بعضهم التقديم إن كان الحال فعلا لزوال المحذور ، وهو توهم المفعولية والبدلية ، وإلى ذلك الإشارة بقوله : واستثنى بعضهم ـ أي : بعض الكوفيين ـ من حال المنصوب ما كان فعلا.

وأما المرفوع فإن كان ضميرا جاز التقديم عليه كقوله تعالى : (خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ)(4). ومنه قول الشاعر :

	1797 ـ مزبدا يخطر ما لم يرني 
 
	
	وإذا يخلو له الحمى رتع (5)
 


وإن كان ظاهرا لم يجز عندهم تقديم حاله.

وبعض العلماء يزعم أنّ الكوفيين لا يمنعون تقديم حال المرفوع إذا كان الفعل متقدما نحو : «قام مسرعا زيد» وإنّما يمنعون تقديم حال إذا كان الفعل متأخرا ، نحو : «مسرعا قام زيد» وهذا القول هو الذي أشار إليه المصنف في المتن بقوله : وفي المرفوع الظاهر المؤخر رافعه عن الحال ولم يذكر ذلك قيدا في المنصوب ولهذا قال : خلافا للكوفيين في المنصوب الظاهر مطلقا أي : قدّم عامله على الحال أو أخّر. ـ
__________________

(1) ما بين المعقوفين تكملة من شرح المصنف.
(2) إلى هنا نهاية كلام المصنف وينظر : في شرحه (2 / 336 ـ 340).
(3) ينظر : مذهبا البصريين والكوفيين في هذه المسألة في شرح المصنف (2 / 240 ، 241) ، وشرح الكافية الشافية (2 / 747 ـ 749) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 206) ، والارتشاف (2 / 349) ، والتصريح (1 / 378) ، والهمع (1 / 241).
(4) سورة القمر : 7.
(5) البيت من الرمل ، وقائله : سويد بن أبي كاهل ، وهو مركب من بيتين ، وهما في ديوانه (ص 31) هكذا :
	مزبدا يخطر ما لم يرني 
 
	
	فإذا أسمعته صوتي انقمع 
 

	ويحييني إذا لاقيته 
 
	
	وإذا يخلو له لحمي رتع 
 


والصحيح : ما ذهب إليه البصريون لورود السماع بذلك ، ولضعف العلة التي أبدوها ، فإن (راكبة) من قولنا : «لقيت راكبة هندا» يتبادر الذهن إلى حاليته ، فلا يلتفت إلى عارض توهم المفعولية (1). ومن شواهد تقديم الحال على المنصوب الظاهر قول الشاعر :

	1798 ـ وصلت ولم أصرم مسبين أسرتي 
 
	
	وأعتبتهم حتّى يلاقوا ولائيا (2)
 


[3 / 71] أراد : وصلت أسرتي مسبين (3) ، ومثله قول الحارث بن ظالم :

	1799 ـ وقطّع وصلها سيفي وإنّي 
 
	
	فجعت بخالد طرّا كلابا (4)
 


ومن تقديم الحال عليه أيضا وهو فعل قول الشاعر :

	1800 ـ لن يراني حتى يرى صاحب لي 
 
	
	أجتني سخطه يشيب الغرابا (5)
 


أراد : لن يراني صاحب أجتني سخطه حتى الغراب يشيب. ومن شواهد تقديم حال المرفوع الظاهر والفعل متقدّم قول الشاعر :

	1801 ـ يطير فضاضا بينهم كلّ قونس 
 
	
	وتتبعها منهم فراش الحواجب (6)
 


ومثله : ـ
__________________

وينظر : الشاهد في المقتضب (4 / 170) ، وشرح المصنف (2 / 341) ، وشرح الكافية الشافية (2 / 748) ، والتذييل (3 / 758).

ومزبدا : من أزبد الجمل : إذا ظهر الزبد على مشافره ساعة هياجه. ويخطر : من الخطر ، وهو ضرب الفحل بذنبه حين هياجه. والحمى : ما يحميه الإنسان فلا يقترب منه أحد ، ويروى : لحمي. (1) ينظر : شرح المصنف (2 / 340).
(2) البيت من الطويل ، ولم يعرف قائله ، وهو في شرح المصنف (2 / 340) ، وشرح الكافية الشافية (2 / 747) ، والهمع (1 / 241) وأعتبتهم : أي : أرضيتهم.
(3) في المخطوط : وصلت أسرتي مسئين.
(4) البيت من الوافر ، وقاله الحارث بن ظالم في فتكه بخالد بن جعفر بن كلاب وينظر : في المفضليات (314) ، وشرح المصنف (2 / 340) ، والتذييل (3 / 752).
(5) البيت من الخفيف ، ولم يعرف قائله ، وينظر : شرح المصنف (2 / 340) ، والتذييل (3 / 752) ، والمساعد (2 / 23).
(6) البيت من الطويل ، وقائله : النابغة الذبياني ، وهو في ديوانه (ص 11) ، والخصائص (2 / 270) ، وشرح المصنف (2 / 341) ، والتذييل (3 / 751). والفضاض : المتفرق من كل شيء ، والقونس :أعلى الرأس ، وفراش الحواجب : عظامها.

	 ـ 1802 ـ فسقى بلادك غير مفسدها
 
	
	صوب الغمام وديمة تهمي (1)
 


ومثله :

	1803 ـ ترحّل من أرض العراق مرقّش 
 
	
	على طرب تهوي سراعا رواحله (2)
 


ومثله :

	1804 ـ فما كان بين الخير لو جاء سالما
 
	
	أبو حجر إلّا ليال قلائل (3)
 


ومن تقديمه والفعل متأخر قول العرب : «شتّى تؤوب الحلبة» (4) أي : مفرّقين يرجع الحالبون. ومثله قول الشاعر :

	1805 ـ سريعا يهون الصّعب عند أولي النّهى 
 
	
	إذا برجاء صادق قابلوا اليأسا (5)
 


وقد تقدّم الكلام على حال المجرور بإضافة بالنسبة إلى تقديمه على المضاف وعدمه ، ولم يبيّن أي مضاف إليه يجيء الحال ، وقد أشار إليه المصنف في آخر هذا الفصل بقوله : ولا يضاف غير عامل الحال إلى صاحبه إلا أن يكون المضاف جزأه أو كجزئه.

وينبغي أن يعلم أولا : أنّ حقّ المجرور بالإضافة ألّا يكون صاحب حال كما لا يكون صاحب خبر ؛ لأنّه مكمل للمضاف وواقع منه موقع التنوين ، فإن كان المضاف بمعنى الفعل حسن جعل المضاف إليه صاحب حال نحو : «عرفت قيام زيد مسرعا وهو راكب الفرس عريان» وإلى هذين المثالين الإشارة بقوله : ولا يضاف غير عامل الحال إلى صاحبه ؛ لأنه يعلم منه أنّ إضافة عامل الحال إلى صاحب الحال جائزة ، وأنّ ـ
__________________

(1) البيت من الكامل ، وقائله : طرفة بن العبد ، يمدح قتادة بن مسلمة وهو في ديوانه (ص 88) ، وشرح المصنف (2 / 341) ، والتذييل (3 / 750) ، والهمع (1 / 241). وتهمي : تسيل.
(2) البيت من الطويل ، وقائله : طرفة بن العبد. وينظر : في ديوانه (ص 78) وشرح المصنف (2 / 341) ، والتذييل (3 / 750).
(3) البيت من الطويل ، وقائله : النابغة الذبياني في رثاء النعمان بن الحارث الغساني ، وهو في ديوانه (ص 90) ، وشرح المصنف (2 / 341) ، والتذييل (3 / 751) ، والتصريح (2 / 153) وأبو حجر :كنية النعمان.

(4) هذا مثل يضرب في اختلاف الناس وتفرقهم ، وأصله : أنهم كانوا يوردون إبلهم وهم مجتمعون ، فإذا صدروا تفرقوا واشتغل كل واحد منهم بحلب ناقته ، ثم يؤوب الأول فالأول. ينظر : مجمع الأمثال (2 / 150).
(5) البيت من الطويل ، ولم يعرف قائله وينظر : في شرح المصنف (2 / 342) ، والتذييل (3 / 758).
إضافة ما ليس عاملا في الحال إلى صاحبه غير جائزة إلا إن كان المضاف جزءا من المضاف إليه أو كجزء من المضاف إليه كما تضمنه كلامه (1) ، فأمّا إضافة عامل الحال إلى صاحبه : فقد تقدّم تمثيله ومنه أيضا قوله تعالى : (إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً)(2).
ومثله قول الشاعر :

	1806 ـ تقول ابنتي إنّ انطلاقك واحدا
 
	
	إلى الرّوع يوما تاركي لا أبا ليا (3)
 


ومثال ما المضاف فيه جزء من المضاف إليه قوله تعالى : (وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً)(4) ، ومثال ما هو فيه كجزء قوله تعالى : (أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً)(5) وإنما حسن جعل الذي أضيف إليه جزؤه أو كجزئه صاحب حال ؛ لأنه قد يستغنى به عن المضاف ، ألا ترى أنه لو قيل في الكلام : ونزعنا ما فيهم من غلّ إخوانا ، واتبع إبراهيم حنيفا ؛ لحسن ، بخلاف الذي يضاف إليه ما ليس بمعنى الفعل ، وما ليس جزءا ولا كجزء ، فإنّه لا سبيل إلى جعله صاحب حال ؛ لأنّه لو قلت : «ضربت غلام هند جالسة» أو نحو ذلك لم يجز بلا خلاف (6).
وقد ذكر ابن عصفور وغيره أنّ (إخونا) منصوب على المدح ، وأنّ (حنيفا) حال من ملّة على تأولها بـ (دين). وهذا بناء منهم على أنّ الحال لا تكون من المضاف إليه ، إلّا إن كان المضاف عاملا فيه رفعا أو نصبا من حيث المعنى ، وهو رأي ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (2 / 342). (2) سورة المائدة : 48.
(3) البيت من الطويل ، وقائله : مالك بن الريب التميمي وينظر : في شرح المصنف (2 / 342) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 326) ، ومنهج السالك لأبي حيان (ص 193) ، والأشموني (2 / 179).
والشاهد : في «واحد» ؛ حيث نصب على الحال من الكاف التي أضيف إليها الانطلاق ؛ لأنه فاعل له.
(4) سورة الحجر : 47.
(5) سورة النحل : 123.
(6) ينظر : شرح المصنف (2 / 342) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 327) وقال أبو حيان : أجاز بعض البصريين مجيء الحال من المضاف إليه الصريح. ينظر : الارتشاف (2 / 348) ، ومنهج السالك (ص 193) وفي الهمع (1 / 340). وجوّز بعض البصريين وصاحب البسيط مجيء الحال من المضاف إليه مطلقا. وينظر : توضيح المقاصد للمرادي (2 / 151) ، والتصريح (1 / 380).
وقال ابن عقيل : وقول ابن المصنف ـ تبعا لأبيه ـ رحمهما‌الله : «إنّ هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف» ليس بجيد ، فإنّ مذهب الفارسي جوازها ، وممن نقله عنه الشريف أبو السعادات ابن الشجري في أماليه.
ينظر : شرح ابن عقيل (2 / 269) ، وحاشية الداودي عليه (1 / 1080) والأمالي الشجرية (1 / 156 ، 157) ، والأشموني (2 / 179).
[حكم تقديم الحال على عامله]
قال ابن مالك : (فصل : يجوز تقديم الحال على عاملها إن كان فعلا متصرّفا ، أو صفة تشبهه ، ولم يكن نعتا ولا صلة لـ «أل» أو حرف مصدريّ ، ولا مصدرا مقدّرا بحرف مصدريّ ، ولا مقرونا بلام الابتداء أو القسم. ويلزم تقديم عاملها إن كان فعلا غير متصرّف أو صلة لـ «أل» أو حرف مصدريّ ، أو مصدرا مقدّرا بحرف مصدريّ ، أو مقرونا بلام الابتداء أو القسم ، أو جامدا ضمّن معنى مشتقّ ، أو أفعل تفضيل ، أو مفهم تشبيه. واغتفر توسيط ذي التّفضيل بين حالين غالبا.

وقد يفعل ذلك بذي التّشبيه ، فإن كان الجامد ظرفا أو حرف جرّ مسبوقا بمخبر عنه جاز على الأصحّ توسيط الحال بقوّة إن كانت ظرفا أو حرف جرّ ، وبضعف إن كانت غير ذلك) (1).
الأكثرين (2). والذي اختاره المصنف سهل قريب ، لا محذور فيه ، وهو الظاهر من الآيات الكريمة فيتعين المصير إليه.

قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام على تقديم الحال بالنسبة إلى صاحبه شرع في الكلام على التقديم بالنسبة إلى العامل في الحال. وكما انقسم التقديم على صاحب الحال إلى ثلاثة أقسام ، كذلك انقسم التقديم على العامل إلى ثلاثة أيضا : قسم يجب فيه التقديم ، وقسم يمتنع فيه ذلك ، وقسم يجوز فيه الأمران ، وقد ذكر المصنف قسمي الجائز والممتنع وأنا أشير إلى الأقسام الثلاثة ، قسما قسما ، مع مراعاة لفظ المصنف وترتيبه.

القسم الأول : ما يجوز فيه الأمران ، وهو إذا كان العامل فعلا متصرفا نحو : «أتيت مسرعا ، وضربت اللصّ مكتوفا» أو صفة تشبه الفعل المتصرف تتضمن معنى الفعل وحروفه وقبول علامات الفرعية ؛ لأنها في قوة الفعل ، ويستوي في ذلك اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة ، كقول الشاعر [3 / 72] :

	1807 ـ لهنّك سمح ذا يسار ومعدما
 
	
	كما قد ألفت الحلم مرضى ومغضبا (3)
 


__________________

(1) تسهيل الفوائد (ص 110).
(2) انظر شرح المقرب لابن عصفور (المنصوبات ـ القسم الأول ص 633).
(3) البيت من الطويل ، ولم يعرف قائله. وينظر في : شرح المصنف (2 / 343) ، وشرح الألفية ـ
قال المصنف : فلو قيل في الكلام : إنّك ذا يسار ومعدما سمح ، لجاز ؛ لأنّ (سمحا) عامل قوي بالنسبة إلى أفعل التفضيل ، لما تقدّم (1).
وقال الشيخ جمال الدين بن عمرون في شرح المفصل : ذكر بعضهم تقديم الحال على الصفة المشبّهة ، وهو سهو ؛ لأنّ الصفة لا يتقدّم معمولها عليها (2).
ثم إنّه قد يعرض للعامل المذكور ما يمنع تقدم الحال عليه : وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : ولم يكن نعتا ... إلى قوله : ... ولا مقرونا بلام الابتداء أو القسم إلّا أنّ المصنف عدّ من جملة ذلك كون العامل مصدرا مقدّرا بحرف مصدري ، ولم يدخل تحت قوله الأول (3) ليخرجه كما أخرج المذكورات معه ، والحكم صحيح ، إلّا أنّ هذا ليس موضعه ، وتقدير كلام المصنف : ولم يكن العامل نعتا ، ولا كذا ... ولا مصدرا مقدرا بحرف مصدري ، ومثاله : «يعجبني ضرب اللصّ مكتوفا» فلا يجوز يعجبني مكتوفا ضرب اللصّ.

فمن الموانع : وقوع العامل نعتا كقولك : «مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا سرجها» فلا يجوز أن يقال : مررت برجل مكسورا سرجها ذاهبة فرسه.

قال الشيخ : فعلى ما قرّره المصنف يمتنع في «مررت برجل مسرع ضاحكا» :مررت برجل ضاحكا مسرع ، قال : وهذا وهم منه ؛ لأنّ النحاة نصّوا على جواز تقديم معمول النعت عليه ، من مفعول به وحال وظرف ومصدر ونحوها ، وإنّما منعوا من تقديم المعمول (4) على المنعوت ، فيجوز في «مررت برجل يركب الفرس مسرجا» : مررت برجل مسرجا يركب الفرس ، ولا يجوز : مررت مسرجا برجل يركب الفرس. ـ
__________________

ـ (ص 327) ، والتذييل (3 / 762). لهنك : لغة في لأنك ، وسمح : كريم.
(1) أي : لتضمنه حروف الفعل ومعناه مع قبوله لعلامات التأنيث والتثنية والجمع. ينظر : شرح المصنف (2 / 343).
(2) قال الشيخ خالد في التصريح (1 / 381) : فإن قلت : معمول الصفة المشبهة لا يكون إلا سببيّا مؤخرا ، فكيف جاز تقديمه وكونه غير سببي؟
قلت : المراد بالمعمول المذكور ، ما عملها فيه بحق الشبه وأما عملها في الحال فيما فيها من معنى الفعل. اه.
(3) يعني قوله : (يجوز تقديم الحال على عاملها إن كان فعلا متصرفا ، أو صفة تشبهه ..).
(4) قال الدماميني : «الممتنع إنما هو التقدم على المنعوت ؛ لأنّ النعت لا يتقدمه فلا يتقدم معموله ، ونصوص النحاة طافحة بذلك» أي : يتقدم معمول المنعوت. تعليق الفرائد (6 / 206).
قال : وامتناع تقديم (مكسورا سرجها) ليس للذي ذكره ، بل من حيث قدّم المضمر على مفسّره. انتهى (1).
وفي كون هذه المسألة ممنوعة من جهة تقديم الضمير على مفسّره نظر ؛ لأنّه وإن تقدّم عليه لفظا فهو مؤخر رتبة ؛ لأنّ (مكسورا) حال من (فرسه) المرفوع بـ (ذاهبة) ورتبة صاحب الحال قبلها ، فلم يتقدم الضمير إلّا على مفسّر مقدّم الرتبة وإن كان مؤخرا لفظا ، وحينئذ يحصل الإشكال ؛ لأنّ الشيخ سلم المنع في هذه الصورة وأسنده إلى شيء لم يثبت (2) ، والظاهر دعوى الجواز في المثال المذكور إذ لا مانع منه (3) ، فعلى هذه لا حاجة إلى الاحتراز بقوله : ولم يكن نعتا.

ومن الموانع أيضا : وقوع العامل صلة لـ (أل) نحو : «أنت المصلي فذّا ، أو أنا المعتكف صائما» أو لحرف مصدري ، نحو : «لك أن تتنقل قاعدا» أو لاختصاص الحال بذلك ، بل كل شيء يعلق بالعامل الواقع صلة لـ (أل) أو لحرف مصدري ، حالا كان أو غير حال ، ممتنع تقديمه عليه فلو كان العامل صلة لاسم غير (أل) لم يمتنع تقديم الحال عليه ، كما لا يمتنع تقديم غيرها مثل قولك في «من الذي جاء مفاجئا» : من الذي مفاجئا جاء (4).
ومنها : كون العامل مقرونا بلام الابتداء ، نحو : «لأصبر محتسبا» ، ولام القسم نحو : «لأقومنّ طائعا».
واعلم أنّ معمول مصحوب الأدوات التي تقدم ذكرها من حال أو غيره قد يمتنع ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 762 ـ 763) ، والارتشاف (2 / 350 ، 351) ، والهمع (1 / 242).
(2) وأنكر ابن هشام في المغني (ص 493) ما قاله أبو حيان في المثال المذكور من أنّ تقديم الحال هنا على عاملها وهو «ذاهبة» ممتنع ؛ لأنّ فيه تقديم الضمير على مفسره ، وقال : هذا غريب جدّا ، فإن هذا المؤخر مقدم في الرتبة ، ولا شك أنّه لو قدّم لكان كقولك : «غلامه ضرب زيد».
ثم قال ابن هشام : ووقع لابن مالك سهو في هذا المثال من وجه غير هذا ، وهو أنه منع من التقديم لكون العامل صفة ، ولا خلاف في جواز تقديم معمول الصفة عليها بدون الموصوف. ويراجع الأشموني (2 / 182).
(3) وفي التذييل (3 / 763) بعد كلام أبي حيان السابق : وقد نصّ النحويون على منع تقديم المضمر في هذه المسألة ، وما أشبهها ، وأنه مما يلزم فيه تأخير الحال ؛ إذ ليس من المواضع التي يفسّر فيها المضمر ما بعده. اه. وينظر : الهمع (1 / 242) ، وحاشية الصبان على الأشموني (2 / 182).
(4) ينظر : شرح المصنف (2 / 343).
تقديمه مطلقا ، أي : على الأداة ، وعلى مصحوبها ، كالمصاحب لـ (أل) وقد يمتنع تقديمه على الأداة مع جواز تقديمه على مصحوبها كالمقرون بلام الابتداء والقسم ، كما تقول : لمحتسبا أصبر ، ولطائعا أقومنّ.

وأما المصاحب بحرف مصدري فكالمصاحب لـ (أل) عند المصنف (1) ، ولابن عصفور فيه تفصيل ، وهو أنّه إن كان الحرف المصدري عاملا امتنع التقديم ، وإن كان غير عامل جاز تقديمه على مصحوبه دونه ، نحو : عجبت ممّا ماشيا يجيء زيد ، والأصل : مما يجيء زيد ماشيا وهذا التفصيل المذكور بالنسبة إلى الأدوات المذكورة لم يتعرض له المصنف بل حكم بمنع التقديم على العامل من غير تفصيل (2).
القسم الثاني : ما يمتنع فيه التقديم ، وليعلم أنّ الموجب لمنع التقديم أمران :

أحدهما : يرجع إلى ذات العامل ، والآخر : يرجع إلى أمر عارض له.

والأول منحصر في خمسة أشياء : وهي كون العامل غير متصرف ، أو مصدرا مقدرا بحرف مصدري ، أو جامدا ضمّن معنى المشتق ، أو أفعل التفضيل ، أو مفهم تشبيه.

وأمّا الأمر الآخر فمنحصر في ثلاثة : وهي الأمور التي أوردها المصنف في قسم الجائز ، على أنّ عدمها شرط لجواز التقديم (3) ، ككون العامل صلة إمّا للألف واللام أو لحرف مصدري أو مقرونا بلام الابتداء أو مقرونا بلام القسم. وإلى تفصيل صور الأمرين معا أشار المصنف بقوله : ويلزم تقديم عاملها إن كان فعلا غير متصرف ... إلى آخره.

وإنّما فصل المصنف في الذكر من الفعل غير المتصرف ومن الجامد وما بعده وكان من حقّه أن يذكره مقرونا بتلك الأمور من جهة أنّ المنع فيها يرجع إلى العامل نفسه ؛ لأنّ المصنف أراد أن يجري على بعض الشروط التي تقدّم له ذكرها في قسم الجائز فذكرها مرتبة ثم أتبعها غيرها وقد علمت أنّ صور هذا القسم ثمان ، وتقدم تمثيل المصدر المقدر بحرف مصدري والعامل الواقع صلة لـ (ال) أو لحرف مصدري والعامل المقرون بلام الابتداء ، والمقرون بلام القسم. ـ
__________________

(1) في أنه يلزم تقديم العامل مطلقا. ينظر : شرح المصنف (2 / 343).
(2) ينظر : التذييل (3 / 763).
(3) في المخطوط : التقدير ، وهو تحريف.
وأما الفعل غير المتصرف فمثاله : «ما أنصرك مستنجدا» (1). وأما الجامد المضمّن معنى مشتق فإما أن يكون حرفا أو شبهه وسيذكران ، وإما غيرهما ، وذلك : أمّا ، وحرف التنبيه والتمني [3 / 73] والترجي ، واسم الإشارة ، والاستفهام المقصود به التعظيم ، والجنس المقصود به الكمال ، والمشبّه به ، هكذا أوردها المصنف من غير زيادة.

وبسط الشيخ الكلام عليها (2) ، فنقلت كلامه ملخصا ممزوجا بكلام غيره :
أمّا (أمّا) : فمثّلها بقولهم : «أمّا علما فعالم ، وأمّا صديقا فأنت صديق» وهو غير واضح ؛ لأنّ العامل ليس (أمّا) (3) وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة.

وأمّا حرف التنبيه واسم الإشارة : فنحو : «هذا زيد قائما» وقد أجازوا أن يكون العامل (ها) ؛ لأنه بمعنى : أنبّه ، وأن يكون العامل (ذا) ؛ لأنه بمعنى : أشير ، فنصب قائما بأحدهما ، وهو حال من (زيد) في اللفظ ، وفي المعنى من الضمير في أنبّه عليه ، أو أشير إليه ، والمختار أن يكون العامل اسم الإشارة لقربه ، وإذا تقرر هذا علم امتناع «قائما هذا زيد» لتقدمه عليهما ، وأمّا «ها قائما ذا زيد» فجائز إن كان العامل حرف التنبيه ، لا إن كان العامل اسم الإشارة هذا مذهب الجمهور (4) ، وهو جواز نسبة العمل إلى كل منهما.

وذهب ابن أبي العافية إلى أنّ العامل اسم الإشارة ولا يجوز أن يكون حرف التنبيه ، قال : لأنّ الحرف أتي به اختصارا واستغناء عن الفعل ، فإعماله بما فيه من معنى الفعل تراجع عما اعترفوه من الاختصار (5). ويقوّي ما ذهب إليه أنّ همزة الاستفهام وحرف الاستثناء وما النافية لا يعمل شيء منها في الحال.

وذهب السهيلي إلى أنّ العامل ليس شيئا منهما ، وإنّما العامل (انظر) مقدرا دلّ عليه اسم الإشارة ، فإذا قلت : «هذا زيد قائما» فكأنك قلت : انظر إليه قائما ، ـ
__________________

(1) لأن فعل التعجب غير متصرف في نفسه ، فلا يتصرف في معموله بالتقديم عليه.
(2) تحدث عنها أبو حيان في التذييل (3 / 765 ـ 783).
(3) ونسبة العمل إلى «أما» مجاز ، والعامل هو فعل الشرط المحذوف أو بالصفة التي بعد الفاء ، كما سبق بيانه.
(4) ينظر : الارتشاف (2 / 351) ، والمغني (2 / 564).
(5) ينظر : منهج السالك لأبي حيان (ص 197 ، 198) ، والارتشاف (2 / 351).
ومنع تقديم الحال على شيء من أجزاء الجملة قال : لأنّ العامل المقدّر يشبه العامل المعنوي ، واسم الإشارة هو الدّال عليه ، فلم يجز التقديم (1).
وقد ردّ مذهب السهيلي بأنه يلزم منه تقدير عامل لم يلفظ به قط ، وأنّ الكلام يصير في تقدير جملتين ، وظاهر الكلام أنه جملة واحدة وبأنه قد سمع التقديم على بعض أجزاء الجملة ، وهو قد منعه ، قال الشاعر :

	1808 ـ أترضى بأنّا لم تجفّ دماؤنا
 
	
	وهذا عروسا باليمامة خالد (2)
 


وعلى اسم الإشارة أيضا ، قال الشاعر :

	1809 ـ ها بيّنا ذا صريح النّصح فاصغ له 
 
	
	وطع فطاعة مهد نصحه رشد (3)
 


وفي هذا البيت الثاني ردّ على ابن أبي العافية فإنّه جعل اسم الإشارة عاملا ، ولو كان عاملا لم يتقدم الحال عليه.

وقال جمال الدين بن عمرون : قال السخاوي : إذا قلت : «هذا زيد قائما» إنما صحّ إذا كان المخاطب يعرف زيدا ، ولا يجوز إذا أردت تعريف المخاطب بزيد ؛ لأنّ معنى الكلام إذ ذاك : هذا زيد في حال قيامه دون حال قعوده ، وذا محال فإذا كان المخاطب عرف زيدا كانت الفائدة في الحال ، وإذا كان يجهله كانت في المعرفة به.

وأما حرفا التمني والترجي (4) : فهما «ليت ، ولعلّ» وذكر المصنف (كأنّ) أيضا في الكافية (5) ، فقال ـ بعد ذكر (تلك) : كذلك ليت ولعل وكأنّ. فزاد التشبيه ، وقد صرح بذكر الثلاثة صاحب المفصل (6) أيضا ، وذلك نحو : ليت زيدا مقيما عندنا ، ولعلّه ، وكأنّك. ـ
__________________

(1) ينظر : نتائج الفكر للسهيلي (ص 179) تحقيق عادل عبد الموجود ، والسابقين.
(2) البيت من الطويل ، ولم يعرف قائله ، وينظر في : الأصول لابن السراج (1 / 153) وشرح السيرافي للكتاب (1 / 49) ط ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 360) ويروى بنصب «عروس» على الحال ، ورفعه على أنه خبر.
(3) البيت من البسيط ، ولم يعرف قائله ، وينظر في : المغني (ص 564 ، 659) ، وشرح التسهيل للمرادي (2 / 202) ، والخضري على ابن عقيل (1 / 218).
(4) في المخطوط : «حرف التمني والترجي».
(5) ينظر : الكافية الشافية (2 / 751) مع شرحها.
(6) ينظر : المفصل (ص 62).
وقال الشيخ : الصحيح أنّ (ليت) و (لعلّ) وباقي الحروف لا تعمل في حال ولا في ظرف ، ولا تتعلق بها حروف جرّ إلّا (كأنّ) وكاف التشبيه ، قال النابغة :

	1810 ـ كأنّه خارجا من جنب صفحته 
 
	
	سفّود شرب نسوه عند مفتأد (1)
 


ويدلّ على ذلك أنك لو قلت : «ليت زيدا اليوم ذاهب غدا» ونحوه ، لم يجز ذلك بإجماع.

قال : وعلل الفارسي منع ذلك في «الحلبيات» بأنّها في دلالتها على المعاني قصد بها غاية الإيجاز ، فالألف يغني عن أستفهم ، و (ما) عن أنفي و (إنّ) عن أؤكد ، فلو أعملت في الظرف والحال ومكنت تمكين الفعل لكان نقضا لما قصدوه.

قال : وهذا التعليل هو الذي أشار إليه ابن أبي العافية في منع عمل حرف التنبيه.

انتهى (2).
وقال جمال الدين بن عمرون : إن قيل : إنّ (ها) حرف فلم جاز أن يعمل في الحال ، وكذا (يا) و (ليت) و (كأنّ) و (لعلّ) ولم يجز عمل ما في الحروف من معنى الفعل ؛ لأنّ الحرف أتي به للاختصار ولذا لا تعمل همزة الاستفهام وحرف الاستثناء و (ما) النافية في الحال؟
نصّ عليه أبو علي في القصريات.

قيل : إنّ (يا) نفس الفعل المعبّر عنه بـ (ناديت) و (ها) هي نفس الفعل المعبّر عنه بـ (نبّهت) وكذا (ليت) و (كأنّ) و (لعلّ) فلمّا كنّ نفس الفعل المعبر عنه بالفعل في (تمنّيت) و (شبّهت) و (ترجّيت) و (نبّهت) و (ناديت) صارت مشاهدتك الفعل دليلا على العبارة عنه ، كما إذا رأيت من يضرب فتقول : زيدا ، قامت مشاهدتك الفعل مقام لفظك بـ (اضرب) فلذا عملت بخلاف الهمزة في الاستفهام فليست المعبر عنه بـ (استفهمت) ؛ لأن (استفهمت) عبارة عن طلب الفهم ، فلو قال : افهم ، لصحّ أن تقول : استفهم ، فعلمت أنّ الهمزة في «أزيد ـ
__________________

(1) البيت من البسيط وهو في التذييل (3 / 771) ، واللسان (فأد)
والسّفّود : حديدة ذات شعب معقّفة ، يشوى بها اللحم. والمفتأد : موضع الوقود.
(2) ينظر : هذا النقل في التذييل (3 / 771).
عندك؟» ليست المعبّر عنها بـ (استفهمت) وكذا حرف الاستثناء ، فإن الاستثناء له حدّ ، فالاستثناء عبارة عن المحدود بذلك ، وكذا النفي ليس عبارة عمّا تحصل الفرق. انتهى.

وفي كلامه (1) غموض ، فليتأمله الواقف عليه ، وفهم منه جواز إعمال (ليت) و (لعلّ) في الحال ، كما أشار إليه المصنف.

قال الشيخ : وكما فارقته [3 / 74] (كأنّ) وأخواتها فعملت في الظروف والحال فارقتها أيضا في وقوعها نعتا لنكرة ، وحالا من معرفة وخبرا لـ (كان) وأخواتها. قال الشاعر :

	1811 ـ فبتّ كأنّي ساورتني ضئيلة
 
	
	من الرقش في أنيابها السمّ ناقع (2)
 


وأما الاستفهام المقصود به التعظيم فنحو قولهم :

1812 ـ يا جارتا ما أنت جاره (3)
فـ (جارة) منصوب على الحال ، والعامل فيها (ما) الاستفهامية بما تضمنته من معنى التعظيم ، فكأنه قال : ما أعظمك جارة.

قال الشيخ : وهذا تفسير معنى. وتفسير الإعراب ؛ أي : عظيمة أنت في حال كونك جارة (4) ، وهذا عجز بيت للأعشى ، وصدره :

1813 ـ بانت لتحزننا عفاره
وأجاز الفارسي أن تكون منصوبة على التمييز بدليل جواز دخول (من) عليه (5) ، كما قال الآخر : ـ
__________________

(1) أي : في كلام ابن عمرون.
(2) البيت من الطويل ، وقائله النابغة الذبياني وهو في ديوانه (ص 51) وسيبويه (2 / 89) ، والتذييل (3 / 772).
(3) صدر بيت من مجزوء الكامل للأعشى ميمون بن قيس ، وسيأتي عجزه ، وجعله بعضهم صدره.
وينظر في ديوانه (ص 111) وكتاب الشعر للفارسي (1 / 222 ، 319) وشرح التسهيل للمصنف (2 / 344) ، والأشموني (2 / 181).
(4) ينظر : التذييل (3 / 773) ، والارتشاف (2 / 352).
(5) ينظر : الإيضاح لأبي علي (ص 180 ، 181) تحقيق د / كاظم المرجان.
ـ 1814 ـ يا سيدا ما أنت من سيد (1)
وقد ذكره في باب التمييز (2) ، وسيأتي.

وجوّز بعضهم في (ما) أن تكون نافية تميمية أو حجازية ، والنفي على وجهين :

أحدهما : ما أنت جارة لبينونتك عنّا.

الثاني : ما أنت جارة بل أعظم من ذلك كقوله تعالى : (ما هذا بَشَراً)(3).
وأمّا الجنس المقصود به الكمال : فنحو «أنت الرجل علما» وقد تقدّم الكلام عليه.

وأمّا المشبّه به : فنحو : «هو زهير شعرا» وتقدّم الكلام عليه أيضا.

ومقتضى كلام المصنف هنا أنّ العامل في الحال المشبّه به ، ولهذا امتنع تقدّمها عليه ، لكن قد تقدّم أنّ التقدير في ذلك : هو مثل زهير في حال شعر ، وحينئذ لا يكون العامل المشبّه به ، بل (مثل) المحذوفة ، ويكون امتناع تقديم الحال من جهة أنّ العامل صفة لا تشبه الفعل المتصرف ، وقد تقدّم استثناؤه ، اللهمّ إلّا أن يلغى المحذوف ، ويجعل الأول الثاني مجازا للمبالغة فتصحّ نسبة العمل إلى المشبّه به ، ولعلّ ذلك مراد المصنف.

وأمّا أفعل التفضيل : فنحو : «هو أكفأهم ناصرا» وكان حق أفعل التفضيل أن يجعل له مزيّة على الجوامد المتضمّنة معنى الفعل ؛ لأنّ فيه ما فيهنّ من معنى الفعل ، ويفوقهنّ بتضمن حروف الفعل ووزنه ، ومشابهة أبنية المبالغة في اقتضاء زيادة المعنى وفيه من الضعف ـ لعدم قبول علامة التأنيث والتثنية والجمع ـ ما اقتضى انحطاطه عن درجة اسم الفاعل والصفة المشبّهة فجعل موافقا للجوامد إذا لم يتوسط بين حالين كالمثال المتقدم ، وجعل موافقا للصفة المشبّهة إذا توسط نحو : «تمرنا بسرا أطيب منه رطبا» (4) وسيأتي الكلام عليه. ـ
__________________

(1) هذا صدر بيت من السريع للسفاح بن بكير اليربوعي ، وعجزه :
موطأ الأكناف رحب الذراع
وينظر : في الإيضاح للفارسي (181) ، والتذييل (3 / 774) ، والتصريح (1 / 399).
(2) ينظر : في شرحه (2 / 380).
(3) سورة يوسف : 31 ، وينظر : التذييل (3 / 774) ، والارتشاف (2 / 352).
(4) ينظر : شرح المصنف (2 / 344).
وأما مفهم التشبيه : فنحو : «زيد مثلك شجاعا ، وليس مثلك جوادا».
وكذا إذا حذف (مثل) وضمّن المشبّه به معناه كقولك : «زيد زهير شعرا» و «أبو يوسف أبو حنيفة فقها» ومنه :

	1815 ـ فإنّي اللّيث مرهوبا حماه 
 
	
	وعيدي زاجر دون افتراس (1)
 


هكذا ذكره المصنف ، وقد يقال : إذا ذكرت (مثل) فالمانع من التقديم كون العامل صفة لا تشبه الفعل المتصرّف ، لا كونه أفهم التشبيه وإن اتفق أنّه كذلك إذا لم تذكر (مثل) ؛ لأنّها مراده ، ومع ذلك فقد فهم هذا الحكم من قوله أولا عند تعديد أقسام الجامد المضمّن معنى مشتق : والمشبّه به ، ومثّله بنحو : «زهير شعرا» فلا فائدة إذا لقوله : أو مفهم تشبيه.

وأمّا الظرف وشبهه : فنحو : «زيد عندك مقيما ، وعمرو في الدار قائما» وفي تقديم الحال على العامل هنا خلاف :

مذهب سيبويه : المنع مطلقا ، أي : صريحة كانت الحال أو غير صريحة (2).
ومذهب الأخفش والكسائي والفراء : الجواز مطلقا (3).
والمذهب الثالث ، ونسبه الشيخ إلى ابن برهان : التفصيل بين أن يكون الحال ظرفا أو شبهه فيصح التقديم ، أو غير ذلك فيمتنع (4).
والخلاف المذكور جار فيما إذا تقدّمت الحال على عاملها المذكور فقط دون المسند إليه نحو : «زيد قائما عندك ، أو في الدار» أمّا إذا تقدّمت عليهما فهي ممتنعة بلا خلاف نحو : «قائما زيد في الدار» (5) ؛ ولهذا قال المصنف : مسبوقا بمخبر عنه فجعل السبق قيدا في الجواز. ـ
__________________

(1) البيت من بحر الوافر ، ولم يعرف قائله. وينظر في : شرح المصنف (2 / 345) ، والتذييل (3 / 777) ، وشرح المرادي (2 / 203).
(2) ينظر : التذييل (3 / 785) ، ومنهج السالك (ص 199).
(3) ينظر : الارتشاف (2 / 355) ، والتصريح (1 / 385).
(4) ينظر : الارتشاف (2 / 355 ، 356).
(5) ينظر : شرح الكافية الشافية (2 / 753) ، والارتشاف (2 / 356) ، والداودي على ابن عقيل (1 / 1086).
ومستند سيبويه : أنّ العامل معنوي فلا يقوى في تقدّم معموله عليه وإذا منعوا أن يتقدم معمول الفعل غير المتصرّف فمعمول المعنى أحرى بالمنع.

واستدلّ الأخفش ومن وافقه بقراءة بعض السلف : والسماوات مطويات بيمينه (1) ، وبقول ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنه ـ : نزلت هذه الآية ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم متواريا بمكة (2). وبقول الشاعر :

	1816 ـ بنا عاذ عوف وهو بادئ ذلّة
 
	
	لديكم فلم يعدم ولاء ولا نصرا (3)
 


وبقول النابغة :

	1817 ـ رهط ابن كوز محقبي أدراعهم 
 
	
	فيهم ورهط ربيعة بن حذار (4)
 


وبقول الآخر أنشده الفارسي :

	1818 ـ أبنو كليب في الفخار كدارم 
 
	
	أم هل أبوك مدعدعا كعقال (5)
 


__________________

(1) سورة الزمر : 67 ، والقراءة بنصب (مطويات) على الحال لعيسى بن عمر كما في شواذ ابن خالويه (ص 131) ، والحسن البصري كما في معاني الفراء (2 / 425).
(2) ينظر : شرح المصنف (2 / 346) ، وروايته في مسند ابن حنبل (1 / 23) برفع (متوار) وفي صحيح البخاري كتاب التوحيد (9 / 153) : ... مختف بمكة.
(3) البيت من الطويل ، ولم يعرف قائله وينظر : في شرح الألفية لابن الناظم (ص 330) ، والتصريح (1 / 385) ، والأشموني (2 / 182) وعوف : اسم رجل ، وبادئ : من البدء وهو الظهور.
والشاهد : في «بادئ ذلّة» ؛ حيث قدم الحال وهو «بادئ» على صاحبها وهو الضمير في «لديكم» وقال : المانع بأن البيت ضرورة.
(4) البيت من قصيدة من الكامل للنابغة الذبياني يخاطب بها زرعة بن عمرو وينظر : في ديوانه (ص 99) ، وشرح المصنف (2 / 346) ، وشرح الكافية الشافية (2 / 733) وشرح الألفية لابن الناظم (ص 329) ، والأشموني (2 / 181).
ورهط الرجل : قومه ، ما دون العشرة من الرجال ، ومحقبي : من أحقب زاده خلفه ، إذا جعله وراءه حقيبة ، والأدراع : جمع درع ، ويريد الحديد.
والشاهد : في قوله : «محقبي أدراعهم» ؛ حيث وقع حالا من «فيهم» وتأوله المانع بأنه ضرورة.
(5) البيت من الكامل من قصيدة طويلة للفرزدق في هجاء جرير وقبيلته بني كليب وفيها يمدح قومه من تميم قائلا في مطلعها :
	الضاربون إذا الكتيبة أحجمت 
 
	
	والنازلون غداة كل نزال 
 


المدعدع : الذي يسير أمام الغنم والماعز يصوت لهم ليتبعوه ، عقال : من أجداد الفرزدق. والمعنى :
لا يستوي القبيلتان : دارم وكليب. والبيت في الديوان (2 / 217) (طبعة دار الكتاب العربي).
وبقول الآخر :

	1819 ـ ونحن منعنا البحر أن تشربوا به 
 
	
	وقد كان منكم ماؤه بمكان (1)
 


وقد تأوّل المانع ذلك كله بما يقرب تأويله وما يبعد ، واختار المصنف جواز التقديم ، غير أنّه جعله قويّا إن كانت الحال ظرفا أو شبهه ، وضعيفا إن كانت غير ذلك ، فقال : ويضعف [3 / 75] القياس على الصريحة لضعف العامل وظهور العمل ... ولا يضعف القياس على تقديم غير الصريحة لشبه الحال فيه بخبر (إنّ) إذا كان ظرفا ، فكما استحسن القياس على «إنّ عندك زيدا» لكون الخبر (2) فيه بلفظ الظرف الملغى ، ولتوسعهم في الظروف بما لا يتوسع في غيرها بمثله كذا يستحسن القياس على :

وقد كان منكم ماؤه بمكان
انتهى (3). ولا يظهر لي أنّ قول الشاعر : «وقد كان منكم ماؤه بمكان» مما نحن بصدده ؛ لأنّ «منكم» المحكوم بحاليته قد تقدم على العامل المعنوي وعلى المخبر عنه معا ، وقد تقدّم أنّ من شرط الجواز ألّا يتقدم على المخبر عنه ، وإنّما يحسن الاستشهاد بقول الآخر :

	1820ـ فقلت له لمّا تكشّر ضاحكا
 
	
	وقائم سيفي من يدي بمكان (4)
 


أي : وقائم سيفي كائنا من يدي بمكان.

ثم قال المصنف (5) : ولا يجري مجرى العامل الظرفي غيره من العوامل المعنوية ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وقائله ابن مقبل العجلاني وينظر في : شرح المصنف (2 / 246) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 330) والتذييل (3 / 785) ، والمساعد (2 / 31) ، والأشباه والنظائر (4 / 94).
والشاهد فيه : تقدم «منكم» ؛ حيث وقع حالا مقدما على عامله وهو الجار والمجرور «بمكان» وأصل الكلام وقد كان ماؤه بمكان منكم.
(2) في المخطوط : «لكون الظرف» وما أثبته من كلام المصنف.
(3) ينظر : شرح المصنف (2 / 346).
(4) البيت من الطويل وهو للفرزدق من قصيدة طويلة في المدح بدأها بحوار مع ذئب لقبه وبعد بيت الشاهد قوله :
	تعش فإن واثقتني لا تخونني 
 
	
	نكن مثل من يا ذئب يصطحبان 
 


وشاهده : قوله : «وقائم سيفي من يدي بمكان» ؛ حيث تقدم الحال الظرف «من يدي» على الخبر «بمكان» ولم يتقدم على المخبر عنه «وقائم سيفي» وانظر البيت في : الديوان (2 / 400) (دار الكتاب العربي).
(5) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (2 / 347).
باتفاق ؛ لأنّ في العامل الظرفي ما ليس في غيره من كون الفعل الذي ضمّن معناه في حكم المنطوق به ، لصلاحية أن يجمع بينه وبين الظرف دون استقباح بخلاف غيره فإنه لازم التضمّن غير صالح للجمع بينه وبين [لفظ](1) ما تضمّن معناه ، فلهذا اختص العامل الظرفي بجواز (2) تقديم الحال عليه دون غيره من العوامل المعنوية.

وأجاز الأخفش أيضا في الجملة الحالية المقرونة بالواو إذا كان العامل ظرفا ما أجاز في غيرها ، فاستحسن أن يقال : «زيد وماله كثير في البصرة» (3).
القسم الثالث : ما يجب فيه تقديم الحال على عاملها وهو الذي لم يتعرض إليه المصنف ، وذلك إذا كان الحال اسم استفهام نحو : «كيف جاء زيد؟ وكيف كلّمت عمرا؟» (4).
ولنرجع إلى الكلام على أفعل التفضيل إذا توسط بين حالين : وذلك قولك : «هذا بسرا أطيب منه رطبا» وهذا المثال هو كالعلم على هذه المسألة ، وقد اختلف في ذلك ؛ فقيل : العامل في (بسرا) اسم الإشارة. وقيل : حرف التنبيه. والعامل في (رطبا) (أطيب) على القولين.

وقيل : العامل فيهما (كان) التامة ، أي : هذا إذا كان بسرا أطيب منه إذا كان رطبا.

وقيل : العامل (كان) الناقصة ، فـ (بسرا) خبر لها ، وكذا (رطبا). فعلى الأقوال الثلاثة الأول لم يتقدم الحال على عاملها المعنوي ولا غيره ، وعلى القول الرابع ليس في المسألة حال.

وقيل : العامل فيهما معا أفعل التفضيل (5) ، وهو (أطيب) وإياه قصد المصنف (6).
أمّا القول الأول ؛ فنسب إلى جماعة منهم الفارسي في أحد قوليه وقد ضعف من وجوه :

أحدها : أنّهم متفقون على جواز «زيد قائما أحسن منه قاعدا وتمر نخلتنا بسرا ـ
__________________

(1) زيادة من شرح المصنف.
(2) لفظة «بجواز» مكررة في المخطوط سهوا.
(3) ينظر : شرح المصنف (2 / 347).
(4) ينظر : الأشموني (2 / 182).
(5) ينظر : هذه الأقوال في : الارتشاف (2 / 353).
(6) ينظر : شرح المصنف (2 / 344).
أطيب منه رطبا» ولا إشارة ، والمعنى في الصورة واحد.

الثاني : لو كان العامل (هذا) لوجب أن يكون في حال الخبر عنه بسرا ؛ لأنه حال من المشار إليه ، ولا شك في أنه يجوز أن يكون على غير ذلك بدليل قولك له وهو رطب أو تمر : «هذا بسرا أطيب منه رطبا».
الثالث : لو كان العامل (هذا) لوجب أن يكون الخبر عن الذات مطلقا ؛ لأنّ تقييد المشار إليه باعتبار الإشارة لا يوجب تقييد الخبر بدليل قولك : «هذا قائما» أي : وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون الخبر بـ (أطيب) وقع عن المشار مطلقا فكأنك قلت : «هذا أطيب منه رطبا» إذ وجود الحال وعدمها ـ إذا كان العامل الإشارة باعتبار الخبر ـ على السواء ، وإذا كان كذلك فسد المعنى ؛ لأنّك فضّلت شيئا على نفسه من غير تقييد له فحصل به الأفضلية. وما أبطل به عمل اسم الإشارة يبطل ببعضه عمل حرف التنبيه.

وأما القول الثالث ؛ فنسب إلى سيبويه ، وهو ظاهر كلامه ، فإنه قال ـ بعد تمثيله بـ «هذا بسرا أطيب منه رطبا» ـ : فإن شئت جعلته حينا قد مضى نحو : إذ كان .. ، وإن شئت جعلته مستقبلا نحو : إذا كان ... وإنما قال الناس : هذا منصوب على إضمار (إذا كان) فيما يستقبل ، و (إذا كان) فيما مضى ؛ لأنّ هذا لمّا كان ذا معناه أشبه عندهم أن ينتصب على إذ كان وإذا كان. انتهى (1).
وعلى ذلك حمل السيرافي كلام سيبويه (2) وأعمل في الظرفين (أطيب) ؛ لأنّه بمعنى فعل ومصدر ، ومعناه يريد طيبه ، فجاز أن يعمل فيهما ، وهذا التقدير المذكور إنّما يتّجه إذا كانت الإشارة إليه في غير حال كونه بسرا ، فإن أشير إليه وهو تمر قدّر (إذ كان) أمّا إذا أشير إليه وهو بسر فلا يصح تقدير (إذ كان) ولا (إذا كان) وقد بطل أن يكون العامل اسم الإشارة فينبغي أن يكون العامل (أطيب) وإذا صحّ ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 400) ، وشرح التسهيل (2 / 344 ـ 345).
(2) وعبارة السيرافي : فإذا قلت هذا بسرا أطيب منه تمرا وكانت الإشارة إليه في حال ما هو تمر أو رطب ، فالتفضيل لما مضى والتقدير : هذا إذا كان بسرا أطيب منه إذا كان تمرا ، فـ «هذا» مبتدأ ، وخبره «أطيب منه» و «بسرا» و «تمرا» حال من المشار إليه في زمانين ، والعامل في الحال «كان» وفي «كان» ضمير من المبتدأ. شرح الكتاب (3 / 606) تحقيق : محمد حسن يوسف (رسالة).
عمل (أطيب) في صورة أمكن عمله في بقية الصور ، فرجح اختيار المصنف على هذا ، وسيأتي.

وأما القول الرابع ؛ وهو أنّ (بسرا) و (رطبا) خبران لـ (كان) الناقصة ، فقد ذكره ابن عصفور (1) وهو مخالف لنصّ الجمهور على الحالية.

وأما القول الخامس : وهو أنّ العامل فيهما أفعل التفضيل فهو مختار جماعة منهم المصنف (2) ، والحال الأولى من الضمير في (أطيب) والثانية من الضمير المجرور بـ (من) وجاز عمل أفعل التفضيل في حالين للعلة التي جاز لها عمله في ظرفين فإنّ لـ (أطيب) جهتين ؛ لأنّ معناه : زاد طيبه ، فعمل في (بسرا) باعتبار (زاد) وعمل في (رطبا) باعتبار الطيب.

قال المصنف ـ فور ذكر كلام سيبويه المتقدم ـ : فهذا نصّ منه على أنّ تقدير (كان) لم تدع إليه [3 / 76] حاجة من قبل العمل ، بل من قبيل تقريب المعنى ، والعامل إنّما هو أفعل ، وقد تقدّم دليل ذلك (3).
ثم قال : وغير السيرافي من الشارحين للكتاب مخالفون للسيرافي ذاهبون إلى ما ذهبت إليه (4).
ثم قال : قال أبو علي في التذكرة : «مررت برجل خير ما تكون خير منك» وصحح أبو الفتح قول أبي علي في ذلك. وقال أبو الحسن بن كيسان : تقول :«زيد قائما أحسن منه قاعدا» والمراد : يزيد حسنه في قيامه على حسنه في قعوده ، فلما وقع التفضيل في شيء على شيء وضع كل واحد منهما في الموضع الذي يدل فيه على الزيادة ولم يجمع بينهما. ومثل هذا أن تقول : «حمل نخلتنا بسرا أطيب منه رطبا». انتهى (5).
ولنعلم أنّ أفعل التفضيل المتوسط بين حالين لا يتعين كونه خبرا لمبتدأ ، بل قد يقع صفة نحو : «مررت برجل خير ما يكون خير منك خير ما تكون» وقد يقع حالا ـ
__________________

(1) ينظر : هذا القول في الارتشاف (2 / 353).
(2) ينظر : شرح المصنف (2 / 344).
(3) ينظر : شرح المصنف (2 / 345).
(4 ، 5) السابق نفسه.

(4 ، 5) السابق نفسه.

نحو : «مررت بزيد أصلح ما يكون أصلح منك أصلح ما تكون».
وقال ابن عصفور ـ في شرح الإيضاح (1) ـ : اعلم أن نصب الاسمين لا يجوز إلّا في ثلاثة أماكن :

أحدها : أن يكون للشيء انتقالان لصحتهما صفة ، تلك الصفة أقوى بالنظر إلى أحدهما منها بالنظر إلى الآخر ، وذلك نحو : «هذا بسرا أطيب منه رطبا» وهذا مائحا أقوى منه راعيا.

والآخر : أن يكون الشيء الواحد يعتوره صفتان ، وتلك الصفتان لصحتهما صفة هي في أحدهما أكثر منها في الأخرى أو أقل وذلك نحو قولك : «زيد قاعدا أخطب منه قائما ، وزيد فارسا أقل مضاء منه راجلا».
والآخر : أن يشترك شيئان في صفة واحدة وتلك الصفة لأحدهما في حال من أحواله أكثر منها للآخر في حال من أحواله أو أقل ، وذلك نحو قولك : زيد راجلا أمضى من عمرو فارسا ، وزيد فارسا أمضى من عمرو فارسا ، وزيد فارسا أقل مضاء من عمرو راجلا» وما عدا ذلك لا يجوز فيه نصب الاسمين بل رفعهما وذلك إذا اشترك الشيئان في صفة واحدة هي لأحدهما أكثر منها للآخر على كلّ حال ، وذلك قولهم : «هذا بسر أطيب منه عنب» فـ (بسر) خبر (هذا) و (أطيب) مبتدأ و (عنب) خبره ، والجملة في موضع الصفة لـ (بسر) ويجوز أن يكون (أطيب) خبرا مقدما و (عنب) مبتدأ ، وجاز الابتداء بالنكرة لعمومها. انتهى.

وقال ابن عصفور ـ في الشرح أيضا ـ : وزعم الزجاج أنّ السبب في أن لم تقدّم الحالان فيقال : «هذا بسرا رطبا أطيب منه» أو يؤخّرا فيقال : «هذا أطيب منه بسرا رطبا» أنّهم أرادوا أن يفصلوا بين المفضّل والمفضّل عليه ، لئلّا يقع الإلباس بينهما.

وهذا التعليل حسن إلّا أنه لا مانع عندي (2) من أن يقال : «هذا أطيب بسرا منه رطبا» على أن يكون بسرا حالا من الضمير المستتر في (أطيب) و (رطبا) حال ـ
__________________

(1) من الكتب المفقودة لابن عصفور وقد صورت منه بعض الصفحات (من أول الكتاب) من تركيا وكنت أظنه كاملا قبل التصوير ولناظر الجيش وغيره بعض النقول من هذا الكتاب وهذا النقل طويل مفيد.
(2) هذا كله كلام ابن عصفور في شرح إيضاح أبي علي.
من الضمير المجرور بـ (من) ؛ لأنّ تقدّم إحدى الحالين على (من) وتأخر الأخرى عنها فاصل بين المفضّل والمفضّل عليه ؛ إذ لا يكون بعد (من) إلا المفضول. انتهى.

ولم يذكر المصنف في الشرح ما احترز عنه بـ (غالبا) في قوله : واغتفر توسيط ذي التفضيل بين حالين غالبا. ويحتمل أنّ في غير الغالب قد يقدّم الحالان أو يؤخران ، لكن قد علمت من كلام الزجاج أن تقديمهما وتأخيرهما غير جائز لعدم السماع ، إلا أنّ ابن عصفور أجاز تأخيرهما بالشرط الذي تقدم ذكره ، فيمكن صرف غير الغالب في كلام المصنف إلى ذلك. والله تعالى أعلم.

وقول المصنف : وقد يفعل ذلك بذي التشبيه أي : يتوسط بين حالين فيعمل في أحدهما متقدّما وفي الآخر متأخرا كأفعل التفضيل وأنشد المصنف شاهدا على ذلك :

	1821ـ أنا فذّا كهم جميعا فإن أم
 
	
	دد أبدهم ولات حين بقاء (1)
 


وأنشد أيضا :

	1822ـ تعيّرنا أنّنا عالة
 
	
	ونحن صعاليك أنتم ملوكا (2)
 


قال : أراد ونحن في حال تصعلكنا مثلكم في حال ملككم ، فحذف (مثلا) وأقام المضاف إليه مقامه مضمنا معناه ، وأعمله بما فيه من معنى التشبيه (3). ومراد المصنف بقوله : وقد يفعل ذلك (4) أنّه إذا عمل في حالين جاز تقديم أحدهما وتأخير الأخرى كما كان ذلك مع أفعل التفضيل وإلى هذا أشار بقوله : ذلك فلا يرد عليه ما ناقشه الشيخ (5). ـ
__________________

(1) البيت من الخفيف ، ولم يعرف قائله وينظر : في شرح المصنف (2 / 345) ، والتذييل (3 / 782) ، والارتشاف (2 / 354) ، وتعليق الفرائد (6 / 214). وفذّا : فردا.
(2) البيت من المتقارب ، ولم يعرف قائله ، ونسب للنابغة في شرح شواهده المغني (6 / 329) ، وينظر :في شرح المصنف (2 / 346) ، وتعليق الفرائد (6 / 214) والمغني (439) ، والارتشاف (2 / 354).
(3) ينظر : شرح المصنف (2 / 346).
(4) ينظر : تسهيل الفوائد (ص 111).
(5) ينظر : التذييل (3 / 783) وقد ذكر الشيخ أبو حيان كلام المصنف السابق ، ثم قال : وفيه مناقشتان :
إحداهما : قوله : (وقد يفعل ذلك بذي التشبيه) فدلّ على أنه يقع ذلك قليلا ، وهذا التركيب الذي ذكره لا يمكن فيه إلّا ذلك ، ولا يجوز تقديمهما ، ولا تأخيرهما ، فما كان هكذا لا يقال فيه :(وقد ..) لأنه يشعر بالقلّة ، وأنّ الكثير غيره ، وذلك أن الذي يظنّ أنه كثير لا يقع البتة ، لا يجوز «زيد ـ
[مسألتان بين الحالية والخبرية]
قال ابن مالك : (ولا تلزم الحاليّة في نحو : «فيها زيد قائما فيها» بل تترجّح على الخبريّة ، وتلزم هي في نحو : «فيك زيد راغب» خلافا للكوفيين في المسألتين).
وقال الشيخ : وما ذهب إليه المصنف من أنّ أداة التشبيه تعمل في حالين ، تتقدّم إحداهما عليها ، وكذلك الضمير لقيامه مقام الأداة لا يصحّ ؛ لأنها ليست كأفعل التفضيل ، فإنه ناب مناب عاملين ، وأداة التشبيه ليست كذلك ، ولأنّ تقديم الحال على أداة التشبيه غير جائز ، ولأنّ إعمال الضمير لا يجوز فالصحيح أن ينتصب (فذّا) و (صعاليك) على إضمار (إذا كان) كأنّه قال : أنا إذا كنت فذّا لهم جميعا ، ونحن إذا كنّا صعاليك (1). انتهى وفي بعض كلامه نظر.

قال ناظر الجيش : إذا وجد اسم مخبر عنه مع ظرف أو جار ومجرور وقد صحبهما اسم آخر فقد [3 / 77] يحسن السكوت على المخبر عنه مع الظرف أو المجرور ـ أي : تتم بهما الفائدة ـ وقد لا يحسن ـ أي : لا تتم الفائدة بهما ـ فهاتان مسألتان :

أما الأولى فلها ثلاث صور : إحداها : أن لا يتكرر الظرف ولا المجرور ولا المخبر عنه. الثانية : أن يتكرر أحدهما دون المخبر عنه. الثالثة : أن يتكرر أحدهما والمخبر عنه.

أما الصورة الأولى : فيجوز فيها جعل ذلك الاسم المصاحب المخبر عنه والظرف ـ
__________________

ـ فقيرا غنيّا مثلك» ولا «زيد مثلك فقيرا غنيّا».

والمناقشة الثانية : أنه أشار بقوله : (ذلك) من قول : (وقد يفعل ذلك) إلى اغتفار التوسط في أفعل التفضيل بقوله : (غالبا) وهذا لا يمكن تقييده ذلك بقوله : (غالبا) لأمرين :
أحدهما : قوله : (وقد يفعل) ؛ لأنّ (غالبا) مشعرة بالكثرة ، (وقد يفعل) مشعرة بالقلة ، فتدافعا.
والأمر الآخر : أنه قد أمكن إبراز صورة ما في أفعل التفضيل على ما ذكره بعض أصحابنا مخالفة للغالب ، وهما «هذا بسرا أطيب منه رطبا» وهنا لا يمكن ذلك البتة ؛ لأنّ أداة التشبيه لا يمكن أن يفصل بينها وبين مجرورها بحال. اه.
(1) ينظر : التذييل (3 / 783) ، والارتشاف (2 / 355).
خبرا ، وحالا بلا خلاف نحو : «في الدار زيد قائم وقائما» فمع النصب يتعين الظرف للخبرية ، ومع الرفع جاز كونه خبرا عند من يرى جواز تعدد الخبر ، وجاز كونه في محل نصب متعلقا بذلك الاسم الواقع خبرا ، وظاهر كلام سيبويه (1) حمله على الثاني ؛ لأنه [كما](2) قال الشيخ : إن قدمت الظرف في هذه الصورة على المخبر عنه كان النصب في الاسم الثالث مختارا عند سيبويه ، نحو : «في الدار زيد قائما» لئلا يلغى الظرف متقدما ، وإن أخرته عن المخبر عنه كان الرفع هو المختار عنده (3).
قال : وقال أبو العباس : التقديم والتأخير في هذا واحد (4). انتهى (5).
وكأنّ أبا العباس يسوّى بين النصب والرفع ، قدّم الظرف أو أخّر.

وأمّا الصورة الثانية (6) : وهي التي أشار إليها المصنف في شرح (7) الكتاب فيجوز فيها الوجهان أيضا ، ويحكم برجحان النصب لنزول القرآن العزيز به ، كقوله تعالى :(وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها)(8) وكقوله تعالى : (فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها)(9). وادّعى الكوفيون أنّ النصب في مثل هذا لازم ؛ لأنّ القرآن نزل به لا بالرفع (10).
والجواب : أنّ هذا لا يدلّ على أنّ الرفع لا يجوز ، بل يدلّ على أنّ النصب ـ
__________________

(1) ينظر : كتاب سيبويه (2 / 90) ، وعبارته : ... وإنما تجعل «فيها» إذا رفعت «القائم» مستقرّا للقيام وموضعا له. وينظر : المقتضب (4 / 167).
(2) زيادة لحاجة السياق.
(3) ينظر : كتاب سيبويه (2 / 88 ـ 91) وفيه قال : هذا باب ما ينتصب فيه الخبر ؛ لأنه خبر لمعروف يرتفع على الابتداء ، قدمته أو أخرته ، وذلك قولك : فيها عبد الله قائما ، وعبد الله فيها قائما» ... إلخ.
ومن يقرأ كلام سيبويه يرى أنه يسوّي بين النصب والرفع قدم الظرف أو أخر كما ذهب أبو العباس المبرد ، وما قاله المؤلف هنا تابع فيه لأبي حيان. يراجع التذييل (3 / 788) ، والارتشاف (2 / 356).
(4) هذا مفاد كلام المبرد ويراجع في المقتضب (2 / 256 ـ 257) ، (4 / 132 ، 166 ، 167).
(5) انتهى كلام أبي حيان وينظر : في التذييل (3 / 788 ، 789).
(6) وهي أن يتكرر الظرف أو حرف الجر دون المخبر عنه.
(7) في المخطوط : «في متن الكتاب» والصواب ما أثبته.
(8) سورة هود : 108.
(9) سورة الحشر : 17.
(10) ينظر : شرح المصنف (2 / 347).
أجود منه (1).
ولا فرق في اختيار النصب هنا بين أن يتأخر الظرف عن الاسم كما في الآيتين الكريمتين أو يتقدّم على الاسم نحو : «في الدار زيد قائما فيها».
وأما الصورة الثالثة : فهي كالصورة الثانية في جواز الوجهين لكن الرفع راجح فيها على النصب لنزول القرآن العزيز به كقوله تعالى : (وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ)(2).
وأما المسألة الثانية : وهي أن يكون الظرف أو حرف الجر فيها غير مستغنى به فيتعين جعل الاسم المصاحب فيها خبرا ، وأشار المصنف إلى ذلك بقوله : وتلزم هي ... إلى آخره ؛ أي : الخبرية وسواء تكرر الظرف نحو : «فيك زيد راغب فيك» أو لم يتكرر نحو : «فيك زيد راغب» وأجاز الكوفيون نصب «راغب» وشبهه على الحال (3) ، وأنشدوا :

	1823ـ فلا تلحني فيها فإنّ بحبّها
 
	
	أخاك مصاب القلب جمّا بلابله (4)
 


قال المصنف : والرواية المشهورة : «مصاب القلب جمّ» بالرفع ، على أنّا لا نمنع رواية النصب ، بل نجوّزها على أن يكون التقدير : فإنّ بحبّها أخاك شغف أو فتن ، فإنّ ذكر الباء داخلة على الحب يدلّ على معنى شغف أو فتن ، كما أنّ ذكر (في) داخلة على زمان أو مكان يدلّ على معنى استقرّ ، وليس كذلك ذكر (في) داخلة على الكاف كقولك : «فيك زيد راغب» فلا يلزم من جواز نصب «مصاب القلب جمّا» الحكم بجواز نصب (راغب) ونحوه (5). وقد علمت من هذا معنى قول المصنف : خلافا للكوفيين في المسألتين يعني أنّهم يوجبون الحالية في المسألة الأولى ، ويجوزونها في المسألة الثانية.

__________________

(1) السابق نفسه.
(2) سورة آل عمران : 107 ، وينظر : شرح المصنف (2 / 347).
(3) ينظر : السابق والارتشاف (2 / 357).
(4) البيت من الطويل ، ولم يعرف قائله ، وينظر : في الكتاب (2 / 133) ، وشرح المصنف (2 / 348) ، والأشموني (1 / 272). فلا تلحني : فلا تلمني ، بلابله : همومه ووساوسه.
(5) ينظر : شرح المصنف (2 / 348).
[تعدد الحال]
قال ابن مالك : (فصل : يجوز اتّحاد عامل الحال مع تعدّدها واتّحاد صاحبها أو تعدّده بجمع وتفريق ، ولا تكون لغير الأقرب إلّا لمانع وإفرادها بعد «إمّا» ممنوع ، وبعد «لا» نادر).
قال ناظر الجيش : إذا اتحد عامل الحال فقد تتعدد هي ، وصاحبها واحد ، وقد تتعدد لتعدد صاحبها ، وحينئذ إما أن يمكن جمعها فتجمع ، أو لا يمكن فتفرق ، وعلى التقديرين قد يتفق إعراب صاحبها المتعدد وقد يختلف ، وإذا أتي بها متفرقة جاز أن يلي كل حال صاحبها ، وجاز أن يتأخر الحالان عن صاحبيهما فمثال تعدد الحال وصاحبها غير متعدد «جاء زيد مسرعا ضاحكا» وفي جواز تعدّدها مع اتحاد صاحبها خلاف : منع ذلك قوم (1) وأجازه آخرون. قال المصنف (2) : قد تقدّم أنّ للحال شبها بالخبر وشبها بالنعت فكما جاز أن يكون للمبتدإ الواحد والمنعوت الواحد خبران فصاعدا ونعتان فصاعدا فكذلك يجوز أن يكون للاسم الواحد حالان فصاعدا ، فيقال : جاء زيد راكبا مفارقا عامرا مصاحبا عمرا» كما يقال في الأخبار :«زيد راكب مفارق عامرا (3) مصاحب عمرا» وفي النعت «مررت برجل راكب مفارق زيدا مصاحب عمرا» وزعم ابن عصفور أنّ فعلا واحدا لا ينصب أكثر من حال واحد لصاحب واحد قياسا على الظرف ، وقال : كما لا يقال : «قمت يوم الخميس يوم الجمعة» كذا لا يقال : «جاء زيد ضاحكا مسرعا» واستثنى الحال المنصوب بأفعل التفضيل ، نحو : «زيد راكبا أحسن منه ماشيا» قال : فجاز هذا كما جاز في الظرف «زيد اليوم أفضل منه غدا ، وزيد خلفك أسرع منه أمامك».
ثم قال : وصحّ ذلك في أفعل التفضيل ؛ لأنه قام مقام فعلين ، ألا ترى أنّ معنى قولك : «زيد اليوم أفضل منه غدا» : زيد يزيد فضله اليوم على فضله غدا (4).
قلت : تنظير ابن عصفور «جاء زيد ضاحكا مسرعا» بـ «قمت يوم الخميس يوم الجمعة» لا يليق بفضله ، ولا يقبل من مثله ؛ لأنّ وقوع قيام واحد في يوم الخميس ـ
__________________

(1) منهم أبو علي الفارسي وابن عصفور ، كما سيأتي.
(2) شرح التسهيل (2 / 348).
(3) في المخطوط : «مفارق زيد» وهو سهو.
(4) ينظر : المقرب (1 / 155) ، والداودي على ابن عقيل (1 / 1089).
ويوم الجمعة محال ، ووقوع مجيء واحد في حال ضحك وحال إسراع غير محال [3 / 78] ، وإنّما نظير «قمت يوم الخميس يوم الجمعة» «جاء زيد ضاحكا باكيا» ؛ لأنّ وقوع مجيء واحد في حال ضحك وحال بكاء محال ، كما أنّ وقوع قيام واحد في يوم الخميس ويوم الجمعة محال ولكن المشرفي قد ينبو واللاحقي قد يكبو ، على أنه يجوز أن يقال : «جاء زيد ضاحكا باكيا» إذا قصد أن بعض مجيئه في حال ضحك وبعضه في حال بكاء. انتهى (1).
وقال جمال الدين بن عمرون : يجوز أن يكون للاسم الواحد حالتان وأكثر مما يجوز اجتماعه نحو «قام زيد ضاحكا متحدثا» فإن لم يمكن اجتماعهما وصحّ أن يسبك منهما حال واحدة جاز كقولنا : «هذا الطعام حلوا حامضا» أي : مزّا ، كما جاز في الخبر.

وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز ، واحتجّ بأنّ الحال كالظرف والفعل إذا أعمل في ظرف لم يجز أن يعمل آخر من جنسه لاستحالة وقوع الفعل الواحد في زمانين أو مكانين ، وإذا قلنا «هذا زيد ضاحكا جالسا» فالأولى عاملة في الثانية (2).
والصحيح الأوّل ؛ لأنّ امتناعه في الظرفين لاستحالة المعنى ، وذا مفقود في الحال فحصل الفرق وجاز تعدد الحال كالخبر والصفة. وتخريجه مثل «هذا زيد ضاحكا جالسا» على أنّ الأولى عاملة في الثانية ليس بشيء ؛ لأنّ من الحال ما لا يصح أن يعمل نحو : «هذا زيد أسدا فارسا» ولا يصحّ فيه الصفة ، ولأنّ قولنا : «مررت بزيد وجهه حسن جالسا» لا يكون (جالسا) صفة ؛ لأنّ الجملة لا توصف ، ولا يصح أن يكون معمولا لها. انتهى (3).
وهو يعضد دعوى المصنف وبحثه واستدلاله ، وفي منعه أن يكون (فارسا) ـ
__________________

(1) شرح المصنف (2 / 348 ـ 349).
(2) على أن الثانية صفة للأولى ، أو أنها حال من الضمير المستكن في الأولى ، وهذا مذهب جماعة من النحويين ، منهم أبو علي الفارسي.
ينظر : التذييل (3 / 795 ـ 796) ، والارتشاف (2 / 358) ، وتوضيح المقاصد للمرادي (2 / 160) ، وأوضح المسالك (123) ، والداودي على ابن عقيل (1 / 1089).
(3) أي : انتهى كلام ابن عمرون.
معمولا لـ (أسد) أو صفة له نظر. ومثال تعدد الحال بجمع مع تعدد صاحبها :«جاء زيد وعمرو مسرعين ، ولقي بشر عامرا راكبين». فالأول مثال تعددها بجمع لتعدد صاحبها مع اتحاد إعرابهما ، والثاني مثال للتعدد والجمع مع اختلاف الإعراب (1).
ومن الأول قول الله عزوجل : (وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دائِبَيْنِ)(2) ومنه هذه ناقة وفصيلها راتعين» على قول من جعل فصيلها معرفة ، وهي أفصح اللغتين ، ومن جعله نكرة على تقدير الانفصال قال : «هذه ناقة وفصيلها راتعان» على النعت.

ومن الثاني قول عنترة :

	1824 ـ متى ما تلقني فردين ترجف 
 
	
	روانف أليتيك وتستطارا (3)
 


ومثال تعددها بتفريق لتعدد صاحبها : «جاء زيد باكيا ، وعمرو ضاحكا» ومثال ذلك والإعراب مختلف «لقيت منحدرا زيدا مصعدا» هذا إذا ولت كلّ ذي حالة حاله ، وإذا أخرت الحالين عن صاحبيهما قلت : «جاء زيد وعمرو ضاحكا باكيا ، ولقيت زيدا مصعدا منحدرا» والأولى حينئذ أن يجعل أولى الحالين لثاني الاسمين وأخراهما لأولهما ، ويتعين ذلك إن خيف اللّبس كالمثال المذكور ؛ لأنّه إذا فعل ذلك اتّصل أحد الوصفين بصاحبه وعاد ما فيه من ضمير إلى أقرب المذكورين واغتفر انفصال الثاني وعود ما فيه من ضمير إلى أبعد المذكورين ؛ إذ لا يستطاع غير ذلك (4) مع أنّ اللبس مأمون حينئذ ، وأما إذا جعل أولى الحالين لأول الاسمين وأخراهما لثانيهما فإنّه يلزم انفصال الوصفين معا ، والأصل اتصالهما معا لكنه متعذر فيهما ، ممكن في أحدهما ، فلم يعدل عن الممكن مما يقتضيه الأصل (5) ، ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم :

	1825 ـ وإنّا سوف تدركنا المنايا
 
	
	مقدّرة لنا ومقدّرينا (6)
 


 __________________

(1) ينظر : شرح المصنف (2 / 349).
(2) سورة إبراهيم : 33.
(3) البيت من الوافر ، وهو في ديوان عنترة (ص 75) ، وشرح المصنف (2 / 350) ، وشرح الكافية الشافية (2 / 755).
(4) في المخطوط : «غير زيد» ، وهو تحريف.
(5) نقلا عن شرح المصنف (2 / 350).
(6) البيت من الوافر ، من معلقة عمرو بن كلثوم وهو في المعلقات السبع (ص 236) ، وشرح المصنف (2 / 350) ، والتذييل (3 / 800). وأصل الكلام : سوف تدركنا مقدرين المنايا مقدرة لنا.
وقول الآخر :

	1826ـ عهدت سعاد ذات هوى معنّى 
 
	
	فزدت وعاد سلوانا هواها (1)
 


ويعضد هذا ما نقله ابن عمرون من كلام الرماني أنّه إن لم تكن قرينة حكمنا بأنّ (مصعدا) لـ (زيد) و (منحدرا) للمتكلم ؛ لأنّ الحال تلي صاحبها وهو زيد ثم تصير الثانية بمنزلة الاستدراك ، كأنّ المتكلم بنى الكلام على «لقيت زيدا مصعدا» ثم استدرك فأحبّ أن يبيّن حالته. انتهى.

وإلى هذا أشار المصنف بقوله : ولا تكون لغير الأقرب أي : عند التفريق والتأخير ، ونبّه بقوله : «إلّا لمانع» على أنّه إذا منع من ذلك مانع وكان اللبس مأمونا جاز جعل الأولى من الحالين للأوّل ، والثانية للثاني كقول امرئ القيس :

	1827ـ خرجت بها أمشي تجرّ وراءنا
 
	
	على أثرينا ذيل مرط مرجّل (2)
 


وأشار بقوله : وإفرادها بعد (إما) ممنوع ... إلى آخره ؛ إلى أنه إذا وقعت الحال بعد (إمّا) يجب لها أن تردف بأخرى معادا معها (إمّا) كقوله تعالى : (إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً)(3) وأنه إذا وقعت بعد (لا) وجب لها أيضا أن تردف بأخرى معادا معها (لا) كقولك : «من وجد فلينفق لا مسرفا ولا مقترا» إلّا أنّ الإفراد بعد (إمّا) ممنوع مطلقا ، أي : في النثر والنظم ، وأما الإفراد بعد (لا) فمستباح في الشعر (4) كقوله : ـ
__________________

(1) البيت من الوافر ، ولم يعرف قائله وينظر في : شرح المصنف (2 / 350) ، والتذييل (3 / 800) ، والمغني (565) وأصل الكلام : عهدت معنّى سعاد ذات هوى.
(2) البيت من الطويل وهو في ديوان امرئ القيس (ص 14) ، وشرح المصنف (2 / 350) ، والتذييل (3 / 801) ، والارتشاف (2 / 359) ، والتصريح (2 / 387). وشرح شواهد الشافية للبغدادي (ص 286).
والمرط : كساء من خزّ أو من صوف ، والمرجّل : المعلّم ، ويروى : المرحل بالحاء وهو المنقّش بنقوش تشبه رحال الإبل.
والشاهد في البيت : مجيء جملة «أمشي» حال من التاء في «خرجت» وجملة (تجرّ) حال من الهاء في (بها) فجعل الأول من الحالين للأول ، والثانية للثاني.
(3) سورة الإنسان : 3.
(4) ينظر : شرح المصنف (2 / 350 ، 351).
[حذف عامل الحال جوازا أو وجوبا]
قال ابن مالك : (ويضمر عاملها جوازا لحضور معناه أو تقدّم ذكره في استفهام أو غيره ، ووجوبا إن جرت مثلا ، أو بيّنت ازدياد ثمن أو غيره شيئا فشيئا ، مقرونة بـ «الفاء» أو «ثمّ» ، أو نابت عن خبر ، أو وقعت بدلا من اللّفظ بالفعل في توبيخ وغيره).
	 ـ 1828 ـ قهرت العدا لا مستعينا بعصبة
 
	
	ولكن بأنواع الخدائع والمكر (1)
 


قال ناظر الجيش : يجيء الحال منصوبا بعامل (2) [3 / 79] مضمر كما كان ذلك في غيرها من المنصوبات ، وذلك على ضربين :

الضرب الأول : ما الإضمار فيه جائز ، وذلك لسببين : أحدهما حضور معنى العامل ، والثاني تقدّم ذكره.

فمثال الأول : قولهم للمرتحل : «راشدا مهديّا» وكذا «مصاحبا معانا» أي :اذهب ، وللقادم من سفر : «مأجورا مبرورا» أي : رجعت ، وللمحدّث :«صادقا» أي : تقول ، ولمن تعرض لأمر : «متعرضا لغنى لم يعنه» أي : دنا ، ومعنى لغنى : لأمر عنّ له ، أي : عرض ، والمراد به أنّه دخل في شيء لا يعنيه (3).
وقد جوّزوا الرفع في هذه الأمثلة على إضمار مبتدأ (4).
ومثال الثاني : قولك في استفهام : «راكبا» لمن قال لك : «كيف جئت؟» وفي غير استفهام : «بلى مسرعا» لمن قال : «لم تنطلق» بإضمار (جئت) في الأول ، و (انطلقت) في الثاني ، ومنه قوله تعالى : (بَلى قادِرِينَ)(5) بإضمار (نجمعها) وهو تقدير سيبويه (6) ، وقال الفراء : إنه مفعول بـ (يحسب) دلّ عليه ـ
__________________

(1) البيت من الطويل لزياد بن يسار وينظر في : شرح المصنف (2 / 351) ، والتذييل (3 / 803) ، والارتشاف (2 / 360) ، والهمع (1 / 148 ، 245).
والشاهد : في «لا مستعينا» ؛ حيث أفرد الحال الواقعة بعد «لا» للضرورة الشعرية ، والقياس أن تردف بأخرى.
(2) في المخطوط : «بالألف» ، وهو سهو.
(3) ينظر : الارتشاف (2 / 360).
(4) ينظر : الارتشاف (2 / 360) وفيه قال : وذكر سيبويه الرفع في هذا على إضمار مبتدأ. ويراجع الكتاب (1 / 320).
(5) سورة القيامة : 4.
(6) ينظر : الكتاب (1 / 346) ، وشرح المصنف (2 / 351).
(أَيَحْسَبُ) الأول ، أي : فليحسبنا قادرين على أن نسوّي بنانه (1).
الضرب الثاني : ما يجب فيه الإضمار ، وذلك في صور :

إحداها : ما جرت الحال فيه مثلا كقولهم : «حظيّين بنات صلفين كنّات» (2) بإضمار (عرفتم) أو نحو ذلك.

الثانية : الحال التي بيّنت ازدياد ثمن شيئا فشيئا نحو : «اشتريته أو أخذته بدرهم فصاعدا» أي : فذهب الثمن صاعدا (3) ، وهذا الكلام إنما يكون جوابا لمن قال : «بكم اشتريت هذا المتاع؟» فأخبر أن أدناه مشترى بدرهم والثمن حاله الزيادة بعد ذلك (4).
وحاصل الأمر : أنه لا يقال في مشترى واحد ، إنما يقال في أشياء متعددة مختلفة الأثمان أدون ما فيها بدرهم وما عداه أكثر من درهم.

الثالثة : الحال التي بينت غير الازدياد شيئا فشيئا نحو : «تصدّق بدينار فسافلا» أي : فانحط المتصدق به سافلا (5) ، وهذا الكلام أيضا إنما يقال : إذا كان المتصدق به متعددا مختلف المقدار ، أعلاه دينار وما عداه أقل منه ثم أقل ، عكس ما قيل في الصورة الأولى.

وشرط الحال في هاتين الصورتين : أن يكون مصحوبا بـ (الفاء) أو بـ (ثمّ) ، كما نبّه عليه في المتن ، والفاء أكثر في الكلام ؛ نصّ على ذلك سيبويه (6) ، وعللّ ذلك بأنّ (ثم) للمهلة ـ ولا معنى للمهلة هنا ـ وأمّا الواو فلا تدخل في هذا الكلام لعدم إفادتها المعنى المراد. ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 803) ، وفي معاني الفراء (3 / 208) : وقوله : (قادرين) نصبت على الخروج من (نجمع) كأنك قلت في الكلام : أتحسب أن لن نقوى عليك ، بلى قادرين على أقوى منك ، يريد : بلى نقوى قادرين ، بلى نقوى مقتدرين على أكثر من ذا.
(2) يضرب هذا المثل في أمر يعسر طلب بعضه ويتيسر وجود بعضه ، والحظيّ : الذي له حظوة ومكانة عند صاحبه ، والصّلف : ضده ، وأصله : قلة الخير ، ويقال : امرأة صلفة ، إذا لم تحظ عند زوجها وكنّات : جمع كنّة ، وهي امرأة الابن وامرأة الأخ أيضا.
ونصب «بنات» و «صلفين» على إضمار فعل ، كأنه قال : وجدوا أو أصبحوا. ينظر : مجمع الأمثال للميداني (1 / 372).
(3) ينظر : كتاب سيبويه (1 / 290) ، والمقتضب (3 / 255).
(4) ينظر : الارتشاف (2 / 361).
(5) ينظر : شرح المصنف (2 / 351).
(6) ينظر : الكتاب (1 / 290 ، 291).
الصورة الرابعة : الحال النائبة عن خبر نحو : «ضربي زيدا قائما» (1) وقد سبق الكلام عليها في باب المبتدأ.

الخامسة : الحال الواقعة بدلا من اللفظ بالفعل [في](2) توبيخ وغير توبيخ ، فالتوبيخ قولك : «أقائما وقد قعد الناس؟» و «أقاعدا وقد سار الركب؟» وكذا إذا أردت ذلك المعنى ـ أي : التوبيخ ـ ولم تستفهم ، تقول : «قاعدا قد علم الله وقد سار الركب» (3) ومنه أيضا : «أتميميّا مرّة وقيسيّا أخرى؟» بإضمار (أتتحول؟) (4) ، و «ألاهيا وقد جدّ قرناؤك؟» أي : أتعبث؟ (5) ، ومن التوبيخ أيضا قول الشاعر :

	1829 ـ أراك جمعت مسألة وحرصا
 
	
	وعند الحقّ زحّارا أنانا (6)
 


الأنان : الأنين ، والعامل فيه زحّارا ؛ لأنّ (زحر) قريب المعنى من (أنّ).
وغير التوبيخ قولك : «هنيئا مريئا» أي : ثبت لك هنيئا أو هنّأه ذلك هنيئا ، فعلى إضمار (ثبت) تكون الحال مقيدة وعلى إضمار (هنّأ) تكون الحال مؤكدة ، ونصّ على التقديرين سيبويه (7). ويتناول غير التوبيخ الحال المضمر عاملها في الإنشاء كقول الشاعر :

	1830 ـ ألحق عذابك بالقوم الذين طغوا
 
	
	وعائذا بك أن يعلوا فيطغوني (8)
 


أراد : وأعوذ عائذا بك ، فحذف الفعل وأقام الحال مقامه كما كان يفعل بالمصدر لو قال : عائذا بك (9). ـ
__________________

(1) أصله عند أكثر البصريين : ضربي زيدا إذا كان قائما ، فالمبتدأ «ضربي» وخبره «إذا» و «كان» تامة ؛ لأنها لو كانت ناقصة لكان خبرها «قائما» ... شرح المصنف (1 / 278).
(2) زيادة لحاجة السياق.
(3) ينظر : كتاب سيبويه (1 / 240).
(4) السابق (1 / 243).
(5) ينظر : شرح المصنف (2 / 351).
(6) البيت من الوافر وقائله : المغيرة بن حبناء يخاطب أخاه صخرا ، وينظر في : كتاب سيبويه (1 / 342) ، والمقرب (1 / 258) ، وشرح المصنف (2 / 193 ، 352) واللسان «زحر». وزحارا بالحاء ـ وهي في المخطوط بالخاء تصحيفا.
(7) ينظر : الكتاب (1 / 316 ، 317) ، وشرح المصنف (2 / 352).
(8) البيت من البسيط ، وقائله : عبد الله بن الحارث السهمي من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وينظر : في شرح الحماسة للمرزوقي (475) ، وكتاب سيبويه (1 / 342) ، والروض الأنف (1 / 208) وشرح المصنف (2 / 193 ، 352) ، واللسان «عوذ».
(9) بعدها في المخطوط : «... فحذف الفعل وأقام الحال مقامه عياذا بك» وهو تكرار للجملة السابقة.
[حكم حذف الحال]
قال ابن مالك : (ويجوز حذف الحال ما لم تنب عن غيرها أو يتوقّف المراد على ذكرها ، وقد يعمل فيها غير عامل صاحبها ، خلافا لمن منع ذلك).
ويتناول غير التوبيخ قول النابغة :

	1831 ـ أتاركة تدلّلها قطام 
 
	
	وضنّا بالتّحيّة والسّلام (1)
 


وقد تقدم في باب المفعول المطلق الإعلام بأنّ المبرد يحمل (عائذا) و (أقاعدا) وأشباههما على أنهما مصادر جاءت على وزن فاعل (2) ، وتبيّن هنالك ضعف مذهبه بالدليل (3) ، فلا حاجة إلى إعادته هنا.

قال ناظر الجيش : الحال جائزة الحذف في الأصل لكونها فضلة ، ثم إنه قد يعرض لها ما يجعلها بمنزلة العمد ، كما يعرض لغيرها من الفضلات ، وحينئذ يمتنع الحذف ، وذلك أمران :

أحدهما : نيابتها عمّا لا يستغنى عنه كالتي سدت مسد الخبر وكالواقعة بدلا من اللفظ بالفعل ، وقد تقدم ذكرهما.

الثاني : توقّف فهم المراد على ذكرها ، وذلك في صور :

الأولى : حال ما نفي عامله أو نهي عنه كقوله تعالى : (وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ)(4) ، وكقوله تعالى : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى)(5) ، (وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً)(6).
الثانية : الحال المجاب بها استفهام ، كقولك : «جئت راكبا» لمن قال : «كيف جئت؟».
الثالثة : الحال المقصود بها حصر كقوله تعالى : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً)(7). ـ
__________________

(1) البيت من الوافر وهو في ديوان النابغة (ص 111) وشرح المصنف (2 / 193 ، 352) ، واللسان «رقش».
(2) ينظر : شرح المصنف (2 / 194 ، 353) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 214) وابن يعيش (1 / 123).
ومن يراجع المقتضب (3 / 228 ـ 229) يجد أن المبرد على وفاق مع سيبويه في أن نحو : «أقائما وقد قعد الناس؟» حال حذف عاملها. ويراجع ما كتبه محققه في هذا المقام.
(3) ينظر : شرح المصنف (2 / 194).
(4) سورة الدخان : 38.
(5) سورة النساء : 43.
(6) سورة الإسراء : 37.
(7) سورة الإسراء : 105 ، وينظر : شرح المصنف (2 / 353).
الرابعة : الحال التي لا يتم فائدة الكلام التي هي فيه [3 / 79 مكرر] إلا بذكرها ، كقوله تعالى : (وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ)(1) ، (وَهذا بَعْلِي شَيْخاً)(2) ، وكقول الراوي : «نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن بيع الحيوان اثنين بواحد» (3) أي :متفاضلا ، وكقول الشاعر :

	1832 ـ إنّما الميت من يعيش كئيبا
 
	
	 ... (4)
 


ومما التزم ذكره من الفضلات غير الحال : المجرور في قوله تعالى : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ)(5) ، والصفة في قولك : «ما في الدار رجل يبغضك» فلو حذف (لَهُ) أو (يبغضك) انتفت الفائدة (6).
وقوله : وقد يعمل فيها غير عامل صاحبها : قال المصنف : الأكثر أن يكون العامل في الحال هو العامل في صاحبها ؛ لأنها وإياه كالصفة والموصوف ولكنهما أيضا كالمميّز والمميّز ، وكالخبر والمخبر عنه ، ومعلوم أنّ ما يعمل في المميّز والتمييز قد يكون واحدا وغير واحد ، وكذا ما يعمل في الخبر والمخبر عنه ، فكذا الحال وصاحبها قد يعمل فيهما عامل واحد وقد يعمل فيهما عاملان. ومثال اتحاد العامل في الأبواب الثلاثة : «طاب زيد نفسا ، وإن زيدا قائم ، وجاء زيد راكبا». ومثال عدم الاتحاد في الثلاثة : «لي عشرون درهما ، وزيد منطلق» ـ على مذهب سيبويه ومن وافقه ـ و (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً)(7) فـ (أمة) حال ، والعامل فيها اسم الإشارة ، و (أمتكم) صاحب الحال ، والعامل فيها (إن.)
قال سيبويه : هذا باب ما ينتصب فيه الخبر بعد الأحرف الخمسة انتصابه إذا ـ
__________________

(1) سورة الشعراء : 130.
(2) سورة هود : 72.
(3) رواه ابن حنبل في مسنده (3 / 710) فقد وقع قوله : «اثنين بواحد» حالا ، ولا يجوز حذفه حتى لا يؤدي المعنى إلى النهي عن بيع الحيوان مطلقا.
(4) هذا صدر بيت من الخفيف ، وعجزه :
كاسفا باله قليل الرجاء

وقائله : عدي بن الرعلاء. وينظر في : الأصمعيات (ص 152) ، وشرح المفصل لابن يعيش (10 / 69) ، وشرح المصنف (2 / 353) ، والتذييل (3 / 812).
(5) سورة الإخلاص : 4.
(6) ينظر : شرح المصنف (2 / 354).
(7) سورة الأنبياء : 92.
كان ما قبله مبنيّا على الابتداء ؛ لأنّ المعنى واحد في أنّه حال ، وأنّ ما قبله قد عمل فيه ، ومنعه الاسم الذي قبله أن يكون محمولا على (إنّ) وذلك «إنّ هذا عبد الله منطلقا» ، وقال جلّ ذكره : (وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً)(1). وقد تقدّم من كلامه (2) ما يدلّ على أنّ صاحب الحال في :

1833 ـ لعزّة موحشا طلل (3)
هو المبتدأ لا الضمير المستكن في الخبر ، وبيّنت رجحان قوله على قول من زعم أنّ صاحب الحال هو الضمير (4).
ومن ورود الحال وعاملها غير عامل صاحبها : قولهم : «ها قائما ذا زيد» فنصب الحال بحرف التنبيه وليس له عمل في صاحبها ومنه قول الشاعر :

	1834 ـ ها بيّنا ذا صريح النّصح فاصغ له 
 
	
	 ... البيت (5)


انتهى كلام المصنف (6).
وكلام سيبويه يشهد ظاهره بصحة ما ادّعاه ، وقد تأول المخالفون ذلك فقالوا : إذا قلنا : «هذا زيد منطلقا» فالعامل في الحال إمّا معنى (ها) وهو : أنبّه ، وإما معنى (ذا) وهو : أشير ، وليس شيء منهما عاملا في (زيد) الذي هو صاحب الحال ، لكن الحال من (زيد) في اللفظ ، وفي المعنى من الضمير في «أنبّه عليه» أو «أشير إليه» وإذا كانت الحال من ضمير في أحدهما فالعامل في الحال وصاحبها بالحقيقة ـ
__________________

(1) سورة المؤمنون : 52 ، وينظر : نص سيبويه في : الكتاب (2 / 147).
(2) ينظر : الكتاب (2 / 122 ـ 123).
(3) صدر بيت من مجزوء الوافر ، وعجزه :
يلوح كأنّه خلل
وقائله : كثير عزة وهو في ديوانه (ص 536) ، وكتاب سيبويه (2 / 123) ، وشرح المصنف (2 / 355) ، والمغني (2 / 564).
(4) ينظر : شرح المصنف (2 / 333) ، وفيه قال ... كلام سيبويه أن صاحب الكائن في نحو : «فيها رجل قائما» هو المبتدأ ، وذهب قوم إلى أنّ صاحبه الضمير المستكن في الخبر وقول سيبويه هو الصحيح ؛ لأنّ الحال خبر في المعنى ، فجعله لأظهر الاسمين أولى من جعله لأغمضهما. اه. ويراجع الكتاب (2 / 122 ـ 123).
(5) سبق تخريج هذا البيت.
(6) ينظر : كلام المصنف في شرحه (2 / 354 ، 355).
واحد ، قال ابن عمرون : إن وقع ما يوهم بظاهره خلاف ذلك ـ أي : خلاف كون العامل في الحال غير عامل صاحبها فالطف به حتى ترده إلى القاعدة ، كما ذكر في «هذا زيد قائما» فقلّ أن يسلم باب من مشكل يتفاضل فيه العلماء ، ونقل عن ابن جني أنّه قال : قد يكون العامل في الحال غير العامل في ذي الحال نحو قوله تعالى : (وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً)(1) فالحال هنا من الحق ، والعامل فيه (هُوَ) وحده ، أو (هُوَ) والابتداء الرافع له ، وكلا ذانك لا ينصب الحال ، وإنّما جاز ذلك ؛ لأنّ الحال ضرب من الخبر ، والخبر العامل فيه غير العامل في المخبر عنه (2).
ثم قال ابن عمرون : رحم الله ابن جني لم ينعم النظر في هذه المسألة ، وحقيقة القول أنه حال من المفعول الذي هو الهاء في (أثبته) أو (أحقه). ثم ليت شعري إذا جعل (مُصَدِّقاً) حالا من (الْحَقُ) وليس بفاعل ولا مفعول فما وجه صحته؟ ثم قال : ومما يدلّ على أنّ العامل فيهما هو العامل في صاحبهما منع سيبويه تقديم حال المجرور بحرف عليه نحو : «مررت قائما برجل» ؛ لأنهم علّلوه بأنّ الفعل لمّا لم يصل إلى صاحب الحال إلّا بعد وجود الباء ، فكذا لا يصل إلى الحال إلا بعد وجودها. ثم قال : والجمع بين القول بمنع التقديم هنا وبين جعل (موحشا) في قوله :

1835 ـ لميّة موحشا طلل (3)
حالا من (طلل) دون الضمير مشكل جدّا ، لم أر لأحد كشفه ، قال : ويحتمل أنّه لمّا عاد إلى متأخر لفظا وهو المفسّر للضمير فهما شيء واحد ضعف تقديم الحال عليه. انتهى. وتعليله المذكور غير واضح فليتأمل.

واختار الشيخ أنّ العامل في الحال في مثل «هذا زيد منطلقا» ليس حرف التنبيه ولا اسم الإشارة ، قال : فإنهما لا يعملان في الحال ، وأنّ العامل في الحال هو العامل في ذي الحال كما هو رأي الأكثرين (4) ، إلا أنّه لم يقدّر ما تقدّم من قولهم :«أنبّه عليه» أو «أشير إليه» ليجعل الحال بالحقيقة (5) من الضمير ، بل قال : العامل محذوف يدل عليه الجملة السابقة ، وتقديره انظر إليه منطلقا ، وعلّل ذلك بما يوقف ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 91. (2) ينظر : الحديث عن ذلك في باب المبتدأ والخبر.
(3) البيت سبق تخريجه. (4) ينظر : الارتشاف (2 / 361).
(5) هذه اللفظة غير واضحة في المخطوط.
[الحال المؤكدة]
قال ابن مالك : (فصل : يؤكّد بالحال ما نصبها من فعل أو اسم يشبهه ، وتخالفهما لفظا أكثر من توافقهما ، ويؤكّد بها أيضا في بيان يقين أو فخر أو تعظيم أو تصاغر [3 / 80] أو تحقير أو وعيد خبر جملة جزآها معرفتان جامدان جمودا محضا ، وعاملها «أحقّ» أو نحوه مضمرا بعدهما لا الخبر مؤوّلا بمسمّى ، خلافا للزّجّاج ، ولا المبتدأ متضمّنا تنبيها ، خلافا لابن خروف) (1).
عليه في كتابه.

ثم قال : وإذا تقرر هذا فلا يجوز «ها منطلقا ذا زيد» ولا «هذا منطلقا زيد» ، فإن ورد شيء من ذلك أضمر له ناصب ، ولا ينتصب على الحال. انتهى (2).
وحاصله : أنه اختار مذهب السهيلي في هذه المسألة ، وقد تقدم ، وضعفه غير خفي.

قال ناظر الجيش : الحال المؤكدة نوعان : أحدهما : ما يؤكد عامله ، والثاني : ما يؤكد خبر جملة لا عمل لجزءيها فيه ، والمؤكد عامله ضربان : ضرب يوافق عامله معنى لا لفظا ، وهو كثير ، وضرب يوافق عامله لفظا ومعنى ، وهو قليل.

فمن الأول قوله تعالى : (وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ)(3) ، وقوله : (ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ)(4) ، وقوله : (فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً)(5) ، ومنه قول لبيد :

	1836 ـ وتضيء في وجه الظّلام منيرة
 
	
	كجمانة البحريّ سلّ نظامها (6)
 


 ـ
__________________

(1) تسهيل الفوائد (ص 112).
(2) ينظر : كلام الشيخ أبي حيان في : التذييل (3 / 814 ـ 815).
(3) سورة الأعراف : 74.
(4) سورة التوبة : 25.
(5) سورة النمل : 19.
(6) البيت من الكامل ، وهو من معلقة لبيد ، وهو في شرح ديوانه (ص 309) ، وشرح المصنف (2 / 356) ، والتذييل (3 / 819) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 334).
والجمانة : اللؤلؤة الصغيرة ، والبحري : الغواص ، والنظام : الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ.
والشطر الأخير في المخطوط هكذا : كجمانة البحرين سد نظامها. وهو تحريف.
والشاهد : في «منيرة» فهي حال مؤكدة توافق عاملها معنى لا لفظا.
[وقوله] :

	1837 ـ فعلوت مرتقيا على ذي هبوة
 
	
	حرج إلى أعلامهنّ قتامها (1)
 


وقال الآخر :

	1838 ـ فإني اللّيث مرهوبا حماه 
 
	
	وعيدي (2) زاجر دون افتراس (3)
 


ف (مرهوبا) حال مؤكدة للخبر ، وهو العامل فيها بما تضمن من معنى التشبيه ، فالعامل المؤكد بالحال اسم يشبه الفعل لا الفعل ، ومن هذا القبيل أيضا ما مثّل به سيبويه من قولهم : «هو رجل صدق معلوما ذلك» أي : معلوما صلاحه ، كذا قدّره سيبويه (4) ، و «رجل صدق» بمعنى : رجل صالح ، فأجري مجراه إذا قيل :هو صالح معلوما صلاحه ، ومن هذا القبيل أيضا قول أمية بن أبي الصلت :

	1839 ـ سلامك ربّنا في كلّ فجر
 
	
	بريئا ما تغنّثك الذّموم (5)
 


فـ (بريئا) حال مؤكدة لـ (سلامك) ومعناه : البراءة مما لا يليق بجلاله ، وهو العامل في الحال ؛ لأنّه من المصادر المجعولة بدلا من اللفظ بالفعل. قال المصنف : ومن هذا القبيل عندي : «هو أبوك عطوفا ، وهو الحق بيّنا» ؛ لأنّ (الأب والحقّ) صالحان للعمل ، فلا حاجة إلى تكلف إضمار عامل بعدهما (6).
ومن الضّرب الثاني قوله تعالى : (وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً)(7) ، وقوله :(وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ)(8) ، ـ
__________________

(1) البيت من الكامل وهو من معلقة لبيد أيضا وهو في شرح ديوانه (ص 315) وشرح المصنف (2 / 356) ، والتذييل (3 / 819). والهبوة : الغبار ، والحرج : الضيق ، والقتام : الغبار.
والشاهد فيه : مجيء (مرتقيا) حالا مؤكد لعاملها ، وهي توافقه معنى لا لفظا.
(2) في المخطوط : وعندي ، كما في شرح المصنف (2 / 356).
(3) البيت من الوافر وقد سبق الحديث عنه. (4) ينظر : كتاب سيبويه (2 / 92).
(5) البيت من الوافر ، وهو في ديوان أمية بن أبي الصلت (ص 54) برواية : بريئا ما تليق بك ، وبالرواية المذكورة هنا في كتاب سيبويه (1 / 325) ، وشرح المصنف (2 / 356) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 334) ، واللسان «غنث ، وذمم» وتغنثك : تعلق بك ، والذّموم : العيوب.
(6) ينظر : شرح المصنف (2 / 357).
(7) سورة النساء : 79.
(8) سورة النحل : 12 والشاهد فيها ـ على قراءة النصب ـ في : والنجوم مسخرات وهي قراءة غير حفص وابن عامر. ينظر : النشر (2 / 302 ، 303) ، والإتحاف (2 / 51 ، 181).
ومنه قول امرأة من العرب :

	1840 ـ قم قائما قم قائما
 
	
	صادفت عبدا نائما
 

	وعشراء رائما (1)


وقول الآخر :

	1841 ـ أصخ مصيخا لمن أبدى نصيحته 
 
	
	والزم توقّي خلط الجدّ باللّعب (2)
 


وأما النوع الثاني وهو المؤكد بها خبر جملة جزآها معرفتان جامدان فقد أشار إليه المصنف بقوله : ويؤكد بها أيضا ... إلى آخره. ومثاله في بيان اليقين : «هذا زيد معلوما» ومنه قوله سالم بن دارة :

	1842 ـ أنا ابن دارة معروفا بها نسبي 
 
	
	وصل بدارة يا للناس من عار (3)
 


كأنه قال : هو زيد لا شك فيه ، وأنا ابن دارة لا شك فيّ.

ومثالها في بيان الفخر : «أنا فلان شجاعا ، أو كريما». ومثالها في بيان التعظيم «هو فلان خليلا مهيبا». ومثالها في بيان التصاغر : «أنا عبدك فقيرا إلى عفوك».
ومثالها في بيان التحقير : «هو فلان مأخوذا مقهورا». ومثالها في بيان الوعيد :«أنا فلان متمكنا منك فاتّق غضبي» (4).
قال المصنف : ولا تكون هذه الحال أعني المؤكدة لهذه المعاني إلا بلفظ دالّ على معنى ملازم ، أو شبيه بالملازم في تقدم العلم به ، وأشرت بقولي : أو شبيه بالملازم في ـ
__________________

(1) هذا رجز لم يحدد قائلته ، وينظر : في أمالي ابن الشجري (1 / 347) ، وشرح المصنف (2 / 357) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 335) ، والتذييل (3 / 820) ، ورائما : من رئمت الناقة ولدها ، إذا حنت عليه.
والشاهد فيه : قوله : «قم قائما» ؛ حيث جاءت الحال مؤكدة لعاملها لفظا ومعنى.
(2) البيت من البسيط ، ولم يعرف قائله وينظر : في شرح المصنف (2 / 357) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 335) ، والتذييل (3 / 321) ، والتصريح (1 / 387).
وأصخ : أنصت واستمع ، ومصيخا : حال مؤكدة لعاملها وهي موافقة له لفظا ومعنى.
(3) البيت من البسيط من قصيدة قالها سالم بن دارة في هجاء فزارة وينظر في : الكتاب (2 / 79) ، والخصائص (2 / 270) ، (3 / 62) ، والأمالي الشجرية (2 / 285) ، وشرح المصنف (2 / 357) ، والخزانة (2 / 145).
والشاهد : في «معروفا» ؛ فإنه حال مؤكدة لمضمون الجملة الاسمية قبلها.
(4) ينظر : شرح المصنف (2 / 357 ، 358).
تقدم العلم به إلى قول سيبويه : وذلك أنّ رجلا من إخوانك ومعرفتك أراد أن يخبرك عن نفسه أو غيره بأمر فقال : «أنا عبد الله منطلقا ، أو هو زيد منطلقا» كان محالا ؛ لأنّه إنّما أراد أن يخبرك بالانطلاق ، ولم يقل : هو ، ولا : أنت ؛ حتى استغنيت أنت عن التسمية ؛ لأنّ (هو) و (أنا) علامتان للمضمر ، وإنّما يضمر إذا علم أنك قد عرفت من يعني ، ثم قال : إلّا أنّ رجلا لو كان خلف حائط ، أو في موضع تجهله فيه فقلت : من أنت؟ فقال : «أنا عبد الله منطلقا في حاجتك» كان حسنا (1).
قال المصنف : الانطلاق في الأول مجهول ، والإعلام به مقصود غير مستغنى عنه ، فحقّه أن يرفع بمقتضى الخبرية ، والاسم الذي قبله معلوم مستغنى عن ذكره ، فحقّه ألّا يجعل خبرا ، وإذا جعل خبرا ما حقّه ألّا يكون خبرا ، وجعل فضلة ما حقه أن يكون عمدة ؛ لزم كون الناطق بذلك محيلا ، وكون المنطوق به محالا عمّا هو به أولى ، فهذا معنى قول سيبويه : كان محالا وإنّما استحسن قول من قال : «أنا عبد الله منطلقا في حاجتك» ؛ لأنّ السائل كان عهده منطلقا في حاجته من قبل أن يقول له : من أنت؟ فصار ما عهده بمنزلة شيء قد ثبت له في نفسه كشجاع وكريم فأجراه مجراه (2).
ثم العامل في الحال المذكورة مقدّر بعد الخبر ، وهو «أحقّه» أو «أعرفه» إن كان المخبر عنه غير (أنا). وإن كان (أنا) فالتقدير : أحق أو أعرف أو اعرفني.

وقال الزجاج : الخبر هو العامل مؤولا بمسمّى أو مدعو ، ويجعل فيه ضمير المبتدأ ، وهو بعيد للزوم أن يتحمل الجامد ضميرا.

وقال ابن خروف : العامل هو المبتدأ ، لتضمنه معنى تنبّه (3).
وهو أبعد من قول الزجاج ، وكلام المصنف في هذا الفصل واضح لا يخفى تطبيقه على ما ذكر.

__________________

(1) الكتاب (2 / 80 ، 81).
(2) انتهى كلام المصنف وينظر في : شرحه (2 / 358 ، 359).
(3) ينظر : مذهبا الزجاج وابن خروف في : شرح التسهيل للمصنف (2 / 358) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 336) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 215) والتصريح (1 / 388).
[مجيء الحال جملة وحديث عن رابط هذه الجملة]
قال ابن مالك : (فصل : تقع [3 / 81] الحال جملة خبريّة غير مفتتحة بدليل استقبال ، مضمّنة ضمير صاحبها ، ويغني عنه في غير مؤكّدة ، ولا مصدّرة بمضارع مثبت عار من «قد» أو منفيّ بـ «لا» أو «ما» أو بماضي اللّفظ تال لـ «إلّا» أو متلوّ بـ «أو» واو ، تسمّى واو الحال ، وواو الابتداء ، وقد تجاء مع الضّمير في العارية من التّصدير المذكور ، واجتماعهما في الاسميّة والمصدّرة بـ «ليس» أكثر من انفراد الضّمير ، وقد تخلو منهما الاسميّة عند ظهور الملابسة) (1).
قال ناظر الجيش : قد تقدم أنّ الحال خبر من حيث المعنى ، ووصف أيضا وكلّ منهما يجوز كونه جملة ، فكذلك الحال ، وأيضا هي نكرة والجملة نكرة ، فجاز أن تقوم مقامها. قيل : وليس شيء من الفضلات ليس أصله المبتدأ والخبر تقع الجملة موقعه إلّا الحال ؛ وذلك لأنّها خبر في المعنى ، فجاز فيها ما جاز فيه ، ولما كانت وصفا في المعنى اشترط في الجملة كونها خبرية ، كما اشترط في الجملة الواقعة نعتا ، فلهذا إذا وقعت الطلبية موقع الحال أوّلت كما تؤول الطلبية إذا وردت نعتا ، فمن ذلك قولهم : «وجدت النّاس اخبر تقله» (2) أي : مقولا فيهم اخبر تقله (3).
ولما كان الاستقبال ينافي الحال اشترط في الجملة الحالية شرط زائد على جملة الصفة وهو كونها غير مفتتحة بما يدلّ على استقبال كالسين ، وسوف ، ولن ، فلا ـ
__________________

(1) تسهيل الفوائد (112).
(2) هذا قول أبي الدرداء رضي‌الله‌عنه ، وهو قول يجري مجرى المثل ، وذكره الميداني في مجمع الأمثال (3 / 425) برقم (4357) ، وقال : يضرب في ذمّ الناس وسوء معاشرتهم ، والهاء في (تقله) للسكت بعد حذف العائد ، أعني أصله : اخبر تقلهم ، ثم حذف الهاء ، ثم أدخل هاء الوقف. اه.
وذكره ابن منظور في اللسان «قلا» ثم قال : القلى : البغض ، يقول : جرّب الناس فإنك إذا جرّبتهم قليتهم وتركتهم لما يظهر لك من بواطن سرائرهم ، لفظه لفظ الأمر ، ومعناه الخبر ، أي : من جرّبهم وخبرهم أبغضهم وتركهم ، ومعنى نظم الحديث : وجدت الناس مقولا فيهم هذا القول. اه. واستشهد به المصنف في شرحه (3 / 311).
(3) ينظر : التذييل (3 / 824) ، وتوضيح المقاصد للمرادي (2 / 164).
يقال : «جاء زيد سيركب» وقد أورد على ذلك قولهم : «مررت برجل معه صقر صائدا به غدا» وهو من أمثلة سيبويه (1).
وأجيب عنه بأنّه قليل ، وهو مؤول ، والمعنى : مقدرا الصيد به غدا. فإن قيل :فليجز ذلك في الفعل ، ويقدّر أيضا كما قدرتم في هذا.

فالجواب : أنّ «صائدا غدا» اسم وقع في موضعه فتصرّف فيه بخلاف الفعل ؛ لأنّه واقع موقع غيره إذا كان حالا.

ويدخل تحت عموم كلام المصنف الجملة المقرونة بإن الشرطية : نحو : «جاء زيد إن يسأل أعطه» ؛ لأنّها مفتتحة بدليل استقبال ، وهي ممتنعة إن ذكر الجزاء ، أما إذا أتى بالشرط وحده فلا (2). تقول : «لأضربنه إن ذهب ، أو مكث» والمعنى : ذاهبا أو ماكثا ، وجعله بعضهم مثل : «مررت برجل معه صقر صائدا به غدا» والظاهر أن معنى الشرط ملغى هنا ؛ لأنّ معنى الكلام : لأضربّنه على كل حال (3) ، فليس ثمّ شرط تحقق ، وإذا لم يكن ثمّ شرط فلا استقبال حينئذ ، ومما يؤيد إلغاء معنى الشرط أنّ الجزاء هنا واقع قطعا ، وما ذاك إلّا ؛ لأنّ الشرط كذلك ، فلهذا جاز وقوع جملته حالا.

قال الشيخ : وترك المصنف قيدا آخر وهو ألّا تكون الجملة تعجبية ، فلا يجوز «مررت بزيد ما أحسنه» على الحال ، هذا على القول بأنّ جملة التعجب خبرية. انتهى (4).
ويظهر أنّ الاحتراز عنها غير لازم ؛ لأنّ جملة التعجب معناها منتقل ، أو فيه حكم ما ليس بمنتقل ، ومن شرط الحال كونها منتقلة ، أو في حكمها ، إلّا في مواضع تقدّم ذكرها ، ليس هذا منها.

وإذا تقرر هذا فاعلم أنّ الجملة الواقعة حالا إمّا اسمية أو فعلية وينتظم تحت القسمين صور :
فيدخل تحت الاسمية : المصدرة بمبتدأ ، أو بـ (إنّ) أو بـ (كأنّ) أو بـ (لا) ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (2 / 49) ، والمقتضب (3 / 261).
(2) وفي الارتشاف (2 / 363) : ويدخل تحت الخبرية جملة الشرط فتقع حالا.
(3) ينظر : المقرب (1 / 154).
(4) ينظر : التذييل (3 / 825).
التبرئة ، أو بـ (ما).
ويدخل تحت الفعلية : المصدرة بمضارع مثبت عار من (قد) أو مقرونا بها ، أو بمنفي بـ (لا) أو بـ (ما) أو بـ (لم) أو بـ (لمّا) أو بـ (إن) والمصدرة بماض تال لـ (إلّا) أو متلوّ بـ (أو) أو غير تال ولا متلوّ ، وحينئذ إما أن يكون مثبتا أو منفيّا فهذه سبع عشرة صورة ، ثم منها ما يكون مؤكدا ، ومنها ما ليس كذلك.

ولا بد للجملة الحالية من رابط يربطها بذي الحال : وذلك شأن كل جملة واقعة موقع مفرد ، والرابط هنا إمّا الضمير ، وهو الأصل ، أو الواو ، أو كلاهما. ولكون الضمير أصلا اختصّ بتعيّنه للربط في صور ، ولم تختص الواو لفرعيّتها بموضع ، بل كل مكان حصل فيه الربط بها جاز مشاركة الضمير لها في ذلك ولهذا بدأ المصنف بذكر الضمير ، فقال : مضمنة ضمير صاحبها وهذا يعم الصور المتقدمة كلها.

ثم قال : ويغني عنه ـ أي : عن الضمير ـ في غير كذا وكذا واو فأشار بذلك إلى الصور التي يتعين الربط فيها بالضمير ، وهي ست :الجملة المؤكدة اسمية كانت نحو : «هذا الحق لا ريب فيه» أو فعلية نحو :«هذا الحق قد علمه الناس». والمصدرة بالمضارع المثبت العاري من (قد) نحو :(وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ)(1). أو المنفي بـ (لا) نحو : (وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللهِ)(2) أو بـ (ما) نحو قول الشاعر :

	1843 ـ عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة
 
	
	فما لك بعد الشّيب صبّا متيّما (3)
 


والمصدرة بالماضي التالي لـ (إلّا) : نحو قوله تعالى : (ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ)(4). أو المتلو بـ (أو) نحو قول الشاعر :

	1844 ـ كن للخليل نصيرا جار أو عدلا
 
	
	ولا تشحّ عليه جاد أو بخلا (5)
 


__________________

(1) سورة الأنعام : 110 ، وهي في المخطوط (فذرهم ...) وهو خطأ ، واستشهد المصنف في هذا المقام بقوله تعالى : (وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ)[البقرة : 15].
(2) سورة المائدة : 84.
(3) البيت من الطويل ، ولم يعرف قائله. وينظر في : شرح المصنف (2 / 360) ، والتذييل (3 / 827) ، والتصريح (1 / 392).
(4) سورة يس : 30.
(5) البيت من البسيط ، ولم يعرف قائله. وينظر في : شرح المصنف (2 / 361) ، والتذييل (3 / 827) ،
وذكر ابن عصفور صورة أخرى للجملة : وهي الجملة الابتدائية إذا عطفت على حال ، وذلك كراهة اجتماع حرفي عطف نحو : «جاء زيد ماشيا ، أو هو راكب» لا يجوز «أو وهو راكب» قال الله تعالى : (فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ)(1).
وبقية الصّور المتقدم ذكرها لا يتعين الربط فيها بالضمير ، بل الرابط إمّا الضمير أو الواو أو مجموعهما ، إلّا أنّ انفراد الواو أكثر من انفراد الضمير ، واجتماعهما أكثر من انفراد أحدهما صرح المصنف بذلك في شرح الكافية (2).
فأما انفراد الضمير : فنحو : (وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ)(3) ، ونحو : (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ)(4) ، ونحو : (نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ كِتابَ اللهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ)(5) ، ومنه قول ربيعة بن مقروم :

	1845ـ فدارت رحانا بفرسانهم 
 
	
	فعادوا كأن لم يكونوا رميما (6)
 


[3 / 82] وكقول الآخر :

	1846 ـ فظللت في دمن الدّيار كأنّني 
 
	
	نشوان باكره صبوح مدام (7)
 


ونحو : (وَاللهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ)(8) ، ومنه قول الشاعر :

	1847 ـ من جاد لا منّ يقفو جوده حمدا
 
	
	وذو ندى منّ مذموم وإن مجدا (9)
 


__________________

والارتشاف (2 / 364) ، ومنهج السالك (213) ، والهمع (1 / 246).
(1) سورة الأعراف : 4.
(2) ينظر : شرح الكافية الشافية (2 / 757 ـ 758).
(3) سورة البقرة : 36.
(4) سورة الفرقان : 20.
(5) سورة البقرة : 101.
(6) البيت من المتقارب ، وينظر في : الاقتضاب (366) ، وأمالي القالي (1 / 8) ، وشرح المصنف (2 / 359) ، وأبيات المغني (5 / 73) ، والتذييل (3 / 826) واللسان «رحا».
(7) البيت من الكامل ، وقائله امرؤ القيس ، وهو في ديوانه (ص 136). وشرح المصنف (2 / 360) ، والتذييل (3 / 826). والدمن : آثار الديار ، والصّبوح : الشرب بالغداة ، والمدام : الخمر.
(8) سورة الرعد : 41.
(9) البيت من البسيط ، وهو لبعض الطائيين وينظر : في شرح المصنف (2 / 360) ، والتذييل (3 / 826).
ونحو :

	1848 ـ فرأيتنا ما بيننا من حاجز
 
	
	إلّا المجنّ وحدّ أبيض مفصل (1)
 


ونحو : «جاء زيد قد يعلم أني محسن إليه» ونحو : (فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ)(2) ، وكذا (وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً)(3) ، ومنه قول زهير :

	1849 ـ كأنّ فتات العهن في كلّ منزل 
 
	
	نزلن به حبّ الفنا لم يحطّم (4)
 


ونحو : «جاء زيد لمّا يضحك» ، ونحو : «جاء زيد إن يضحك» ، ونحو قول الراجز :

	1850 ـ إذا جرى في كفّه الرشاء
 
	
	جري القليب ليس فيه ماء (5)
 


ونحو قوله تعالى : (أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ)(6) ونحو : «جاء زيد ما استحسنته».
وأما انفراد الواو : فنحو : (ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ)(7) ، وكذا : (لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ)(8) ، ونحو : (كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ)(9) ، ونحو : «جاء زيد وكأنّ الوقت ليل» ونحو قول الشاعر : ـ
__________________

(1) البيت من الكامل ، وقائله عنترة بن شداد العبسي ، وهو في ديوانه وشرح المصنف (2 / 360) ، والتذييل (3 / 826) ، ومنهج السالك (212).
والمجنّ : الترس ، والحدّ : المراد به السيف ، ويروى : ونصل أبيض ، كما في ديوانه ، ومفصل : قاطع.
(2) سورة آل عمران : 174.
(3) سورة الأحزاب : 25.
(4) البيت من الطويل من قصيدة زهير بن أبي سلمى التي يمدح بها الحارث بن عوف وهرم بن سنان ، وهي من المعلقات السبع ، وينظر في : ديوانه (ص 77) ، وشرح المعلقات للزوزني (ص 53) ، وشرح المصنف (2 / 361 ، 368) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 340) ، والأشموني (2 / 191).
والفتات : ما تفتت من الشيء ويروى : حتات ، والعهن : الصوف ، والفنا : عنب الذئب ، وهو شجر صغير ، ثمره حبّ أحمر فيه نقطة سوداء.
(5) البيتان من الرجز المشطور ، لأعرابي لم يعرف اسمه. وينظر في : دلائل الإعجاز (ص 222) ، وشرح المصنف (2 / 367) ، والتذييل (3 / 735) ، والارتشاف (2 / 367) ، والمساعد (2 / 46) والرشاء : الحبل ، والقليب : البئر قبل بنائها بالحجارة.
(6) سورة النساء : 90.
(7) سورة آل عمران : 54.
(8) سورة يوسف : 14.
(9) سورة الأنفال : 5.
	 ـ 1851 ـ له الويل إن أمسى ولا أمّ هاشم 
 
	
	قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا (1)
 


ونحو : «جاء زيد وما الشمس طالعة» ونحو : «جاء زيد وقد [طلعت الشمس](2)» ، ونحو قول الشاعر :

	1852 ـ ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر
 
	
	للحرب دائرة على ابني ضمضم (3)
 


ونحو : «قدم الركب ولمّا تطلع الشمس ، أو وأن تطلع الشمس ، أو ليست الشمس طالعة ، أو قد طلعت الشمس ، أو وما طلعت الشمس».
وأما اجتماع الضمير والواو فنحو : (فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(4) وكذا (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ)(5) ومثله قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» (6) ، ومنه قول الشاعر :

	1853 ـ أيقتلني والمشرفيّ مضاجعي 
 
	
	ومسنونة زرق كأنياب أغوال (7)
 


وقوله :

	1854 ـ ليالي يدعوني الهوى فأجيبه 
 
	
	وأعين من أهوى إليّ روان (8)
 


وأنشد المصنف أيضا شاهدا على ذلك :

	1855 ـ نظرت إليها والنّجوم كأنّها
 
	
	مصابيح رهبان تشبّ لقفّال (9)
 


 ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وقائله امرؤ القيس وهو في ديوانه (ص 50) ، وشرح المصنف (2 / 363).
(2) تكملة مكانها بياض في المخطوط ، ويلاحظ تكرار هذين المثالين بعد.
(3) البيت من الكامل من قصيدة عنترة بن شداد المشهورة بالمذهبة وهو في ديوانه (ص 154) ، وشرح المصنف (2 / 369) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 340) ، والأشموني (2 / 191) ويروى :«ولم تكن للحرب» مكان «ولم تدر للموت» وابنا ضمضم : حصين ومرّة.

(4) سورة البقرة : 22.
(5) سورة البقرة : 243.
(6) ينظر في : صحيح البخاري (3 / 178) عن أبي هريرة ، وابن حنبل (2 / 243 ، 317).
(7) البيت من الطويل ، وقائله امرؤ القيس ، وهو في ديوانه (ص 109) وشرح المصنف (2 / 362) ، والهمع (1 / 246). المشرفي : السيف المنسوب إلى مشارف من قرى الشام ، ومسنونة زرق : المقصود بها السّهام.
(8) البيت من الطويل وهو لامرئ القيس أيضا وهو في : ديوانه (ص 144) ، وشرح المصنف (2 / 362) والتذييل (3 / 831). وروان : نواظر ، جمع رانية من «رنا ، يرنو».
(9) البيت من الطويل ، وهو لامرئ القيس أيضا وهو في : ديوانه (ص 108) وشرح المصنف (2 / 362) ، والتذييل (3 / 831) ، والهمع (1 / 246) وتشبّ : توقد ، وقفّال : جمع قافل ، وهو المسافر.
واستدرك الشيخ عليه فيه ، فقال : ليس هذا ممّا اجتمع فيه الواو والضمير ، بل وجد فيه الواو خاصة (1) ، وهو استدراك صحيح ، وبقية الأمثلة لا تخفى ، فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها.

وقد علم ممّا تقدّم : أنّ كل موضع جاز إغناء الواو فيه عن الضمير يجوز اجتماعهما فيه ، وما لا فلا.

ومقتضى هذا : أنّ الجملة المؤكّدة لا تجامع الواو فيها الضمير ؛ لأنه قد علم أنّ الواو لا تغني عنه فيها ، لكن ليس في عبارة المصنف ما يشعر بذلك فإنه قال : (وقد تجامع ـ أي الواو ـ الضمير في العارية من التصدير المذكور) أي : من التصدير بمضارع مثبت عار من (قد) أو منفي بـ (لا) أو بـ (ما) أو بالماضي التالي لـ (إلا) أو المتلوّ بـ (أو) وصدق على الجملة المؤكدة بأنّها عارية من التصدير المشار إليه فينبغي جواز مجامعة الواو للضمير فيها ، وليس كذلك (2).
واعلم أنّه قد خولف في ثلاث مسائل ممّا تقدم :
الأولى :
منع الزمخشري انفراد الضمير في الجملة الاسمية ، وجعل قولهم : «فوه إلى فيّ» ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 831) ، وعبارته : وذلك ـ أي : الاستشهاد بهذا البيت على اجتماع الواو والضمير في الجملة الاسمية الحالية ـ وهم لأنه ليس في الجملة الحالية ضمير عائد على الفاعل في (نظرت) ولا على المجرور في (إليها).
(2) قوله ليس في عبارة المصنف ما يشعر بذلك غير حقيقي ؛ لأنّ المصنف أشار إلى الصور التي يتعين الربط فيها بالضمير ، وذكر منها الجملة المؤكدة.
وقال في الشرح (2 / 361) : وقد تجامعه ـ أي : الضمير ـ واو الحال ، أو تغني عنه في غير مؤكدة ...
ثم قال في (2 / 374) : وإن كانت الجملة الحالية مؤكدة منعت الواو اسمية كانت أو فعلية نحو : «هو الحق لا ريب فيه» وكقول امرئ القيس :
	خالي ابن كبشة قد علمت مكانه 
 
	
	وأبو يزيد ورهطه أعمامي 
 


وخلت هذه من الواو لاتحادها بصاحبها من وجهين :
أحدهما : كونها حالا ، والحال وصاحبها شيء واحد في المعنى.
والثاني : كونها مؤكّدة ، والمؤكّد هو المؤكّد في المعنى. وقد لزم من الاتحاد من وجه في غير المؤكدة تغليب عدم الواو على وجودها فليترتب على الاتحاد من وجهين لزوم عدم الواو. اه.
نادر (1).
قال المصنف : وهي من المسائل التي حرفته عن الصواب وعجزت ناصره عن الجواب ، وقد تنبّه في الكشاف فجعل قوله تعالى : (بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ)(2) في موضع نصب على الحال (3) ، وكذا فعل في قوله تعالى : (لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ)(4) ؛ فقال : هو جملة محلها النصب على الحال ، كأنّه قيل : والله يحكم نافذا حكمه ، كما تقول : «جاءني زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة» تريد : حاسرا ، هذا نصه في الكشاف (5).
وعندي أنّ إفراد الضمير أقيس من إفراد الواو ؛ لأنّ إفراد الضمير قد وجد في الحال وشبهيها وهما الخبر والنعت.

وإفراد الواو مستغنى بها عن الضمير لم يوجد إلّا في الحال فكان لإفراد الضمير مزية على إفراد الواو. انتهى (6).
وقد كثّر المصنف الشّواهد على صحّة انفراد الضمير (7) ، وفيما تقدّم منها كفاية.

المسألة الثانية :
منع ابن جني إغناء الواو عن الضمير ، وزعم أنّه لا بدّ من تقديره معها ، فتقدّر «جاء زيد والشمس طالعة» : جاء زيد والشمس طالعة وقت مجيئه ، ثم حذف الضمير ، ودلت الواو على ذلك (8). وكأنّه يرى أنّ الربط لا يكون بالواو ، وخالفه في ذلك الجمهور (9). ـ
__________________

(1) ينظر : المفصل (ص 64) وفيه قال الزمخشري : والجملة تقع حالا ، ولا تخلو من أن تكون اسمية أو فعلية ، فإن كانت اسمية فالواو ، إلّا ما شذّ من قولهم : «كلمته فوه إلى فيّ» وما عسى أن يعثر عليه في الندرة.
(2) سورة البقرة : 36 ، وسورة الأعراف : 24 ، وسورة طه : 123.
(3) ينظر : الكشاف (2 / 76). ويراجع المساعد لابن عقيل (2 / 46) ، والهمع (1 / 246).
(4) سورة الرعد : 41.
(5) ينظر : الكشاف (2 / 364).
(6) ينظر : شرح المصنف (2 / 365 ، 366).
(7) ينظر : السابق (2 / 364 ، 365).
(8) ينظر : الارتشاف (2 / 366) ، والهمع (1 / 246).
(9) ينظر : الارتشاف (2 / 366).
المسألة الثالثة :
منع الأخفش دخول الواو على الجملة الاسمية إذا كان خبرا المبتدأ فيها اسما مشتقا متقدّما ، فلا يجوز «جاء زيد وحسن وجهه» تريد : ووجهه حسن (1) ، قال : لأنك لو أزلت الواو لانتصب «حسن» فتقول : «مررت بزيد حسنا وجهه».
والجواب : أنّ ما قاله ليس بلازم ؛ لأنه يجوز تقدير الحال اسما مفردا ينصب كما ذكر ، وتمتنع الواو ، ويجوز تقديرها جملة تقدّم خبرها على المبتدأ فيها فترفع ، ويجوز دخول الواو [3 / 83] قال الشاعر :

	1856 ـ وقد أغتدي ومعي القانصان 
 
	
	وكلّ بمربأة مقتفر (2)
 


وقال :

	1857 ـ عهدي بها الحيّ الجميع وفيهم 
 
	
	عند التفرّق ميسر وندام (3)
 


هكذا أنشد الشيخ هذين البيتين ردّا على الأخفش (4) ولا يظهر كونهما ردّا عليه ؛ لأنّ الخبر المتقدم في الجملة ليس اسما مشتقّا ، اللهمّ إلّا أن يريد الأخفش بالمشتق ما كان عاملا فيحسن الاستشهاد عليه بذلك.

وقول المصنف : واجتماعهما في الاسمية والمصدّرة بـ (ليس) أكثر من انفراد الضمير ، أمّا الاسمية فقد ذكرت أمثلة اجتماع الضمير والواو فيها ، وأمّا المصدرة بـ (ليس) فمن اجتماعهما فيها قوله تعالى : (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ)(5) ، ومنه قول الشاعر : ـ
__________________

(1) ينظر : المرجع السابق نفسه ، والتذييل (3 / 836).
(2) البيت من بحر المتقارب من رائية ساكنة مشهورة لامرئ القيس يصف فيها فرسه وخروجه إلى الصيد. انظر : الديوان (ص 111) طبعة دار صادر.
المفردات : أغتدي : أذهب وقت الصباح. القانصان : الصائدان وهما فرساه ، المربأة : المكان المرتفع تربأ منه. المقتفر : المتتبع للأثر.
وشاهده : اقتران جملة الحال بالواو مع تقدم الخبر فيها.
(3) البيت من الكامل ، وقائله لبيد بن ربيعة ، وهو في : ديوانه (288) ، وكتاب سيبويه (1 / 190) ، وشرح المفصل لابن يعيش (6 / 62). والجميع : المجتمعون ، والميسر : القمار على الجزور ليعود نفعه على المعوزين ، والندام : المنادمة ، أو جمع نديم.
(4) ينظر : التذييل (3 / 836).
(5) سورة البقرة : 267.
	 ـ 1858 ـ أعن سيّئ تنهى ولست بمنته 
 
	
	وتدعى بخير أنت عنه بمعزل (1)
 


ومثله :

	1859 ـ وقد علمت سلمى وإن كان بعلها
 
	
	بأنّ الفتى يهذي وليس بفعّال (2)
 


ومن انفراد الواو قول الشاعر :

	1860 ـ دهم الشّتاء ولست أملك عدّة
 
	
	والصّبر في السّبرات غير مطيع (3)
 


ومثله :

	1861 ـ تسلّت عمايات الرّجال عن الصّبا
 
	
	وليس صباي عن هواها بمنسل (4)
 


وأما انفراد الضمير فقد تقدّم شاهده ، وقد يقال : إنّ كلام المصنف يقتضي أنّ اجتماع الضمير والواو في غير الاسمية والمصدرة بـ (ليس) ليس أكثر ، وقد تقدّم أنّ اجتماعهما أكثر من انفراد أحدهما ، ولم يقيد ذلك باسمية ولا غيرها.

والجواب : أنّ هاتين الجملتين قلّ انفراد الضمير فيهما حتى إنّ بعضهم منع ذلك في الجملة الاسمية كالزمخشري ، وقد تقدّم.

فقصد المصنف أن ينبّه على أنّ انفراد الضمير يقلّ فيهما ، فقال : واجتماعهما ...

أكثر من انفراد الضمير ، ولا يلزم أنّ اجتماعهما ليس أكثر فيما عدا المذكور.

وقوله : وقد تخلو منهما الاسمية عند ظهور الملابسة إشارة إلى أنّ الجملة قد تخلو من الضمير والواو معا.

قال المصنف : حكى سيبويه الاستغناء عن الواو بنية الضمير إذا كان معلوما ، كقولك : «مررت بالبرّ قفيز بدرهم» أي : قفيز منه بدرهم ، وجاز هذا كما جاز في الابتداء «السّمن منوان بدرهم» على تقدير : منه ، فلو قيل : بع السمن منوان ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ولم يعرف قائله وينظر في : شرح المصنف (2 / 366) ، والتذييل (3 / 832) ، ومنهج السالك (ص 214).
(2) البيت من الطويل ، وقائله امرؤ القيس وهو في : ديوانه (ص 109) ، وشرح المصنف (2 / 366) ، والتذييل (3 / 832).
(3) البيت من الكامل ، ولم يعرف قائله وينظر في : شرح المصنف (2 / 366) ، والتذييل (3 / 834) ، والهمع (1 / 246). والسّبرة : الغداة الباردة.
(4) البيت من الطويل وهو لامرئ القيس وهو في ديوانه (ص 100) ، وشرح المصنف (2 / 367) ، والتذييل (3 / 835).
قال ابن مالك : (وقد تصحب الواو المضارع المثبت عاريا من «قد» أو المنفي بـ «لا» فيجعل على الأصحّ خبر مبتدأ مقدّر. وثبوت «قد» قبل الماضي غير التّالي لـ «إلّا» والمتلوّ بـ «أو» أكثر من تركها إن وجد الضّمير ، وانفراد الواو حينئذ أقلّ من انفراد «قد» ، وإن عدم الضّمير لزمتا) (1).
بدرهم ، على تقدير : منه ، وجعل الجملة حالا لجاز وحسن (2).
ومراد المصنف أنها تخلو لفظا ، وإلّا فالضمير مقدر ، ولهذا صحّ الابتداء بالنكرة ، وعبارة سيبويه تشعر بذلك (3). وقوله : واو تسمّى واو الحال ، وواو الابتداء أي :للواو المذكورة اسمان ، فباعتبار كون ما دخلت عليه حالا سميت واو الحال ، وإنما سميت واو الابتداء ؛ لأنه قد يجيء بعدها الجملة الابتدائية ، وواو الحال أعم.

ونقل ابن عمرون أنّ صدر الأفاضل (4) قال : الحال بيان هيئة الفاعل والمفعول ، وأنت إذا قلت : «تقلّدت سيفي والشمس طالعة» لم يكن طلوع الشمس مبيّنا لهيئة المتقلّد ، ولا المتقلّد والواو واو المفعول فيه لا الحال. والنحويون سهوا في واوين أحدهما هذه. قال ابن عمرون : لمّا لم يقف على المسألة نسب القوم إلى السّهو ، وبيان الحال سهل ؛ لأنّ معناه : (مبكرا) وشبهه مما يساعد عليه المعنى (5).
قال الشيخ : وزعم بعض المتأخرين أنها عاطفة كواو (ربّ) واستدلّ عليه بأنّ (أو) لا يصحّ دخولها عليها ، قال تعالى : (أَوْ هُمْ قائِلُونَ)(6) ولو كانت خلاف العاطفة لم يمتنع ذلك. انتهى (7).
ويمكن أن يقال : إنّما امتنع دخول (أو) عليها ؛ لمشاكلتها العاطف لفظا ، لا لأنّها عاطفة حقيقة.

قال ناظر الجيش : لما قدّم أن الجملة المصدرة بمضارع مثبت عار من (قد) أو بمضارع منفي بـ (لا) لا تصحبها الواو ويتعين الربط فيها بالضمير ـ أراد الآن أن ـ
__________________

(1) تسهيل الفوائد (ص 113). (2) شرح المصنف (2 / 367).
(3) يراجع الكتاب (1 / 394 ، 396 ، 397).
(4) هو أبو الفضل القاسم بن الحسين الخوارزمي المتوفى (سنة 617 ه‍) في شرحه على المفصل الموسوم بالتخمير (1 / 443) بتحقيق د / عبد الرحمن العثيمين ـ مكتبة العبيكان ـ الأولى / 2000 م.
(5) وفي الارتشاف (2 / 366) : قيل : وإنما وقعت مثل هذه الجملة حالا ـ يعني «جاء زيد والشمس طالعة» ـ وليست هيئة لزيد على تقدير : جاء زيد موافقا طلوع الشمس.
(6) سورة الأعراف : 4.
(7) ينظر : التذييل (3 / 840).
ينبّه على أنه إن وردت مصحوبة بالواو قدّر بعدها مبتدأ مخبر عنه بالمضارع المذكور لتصير الجملة اسمية فيتّجه مباشرة الواو إيّاها ، وكأنه أشار بقوله : على الأصح إلى أنّ بعضهم لا يقدر مبتدأ ، ويجعل الواو مباشرة المضارع على قلّة ، وقد نقل ابن عمرون ذلك عن الجزولي (1) ، والوارد من ذلك قول بعض العرب (قمت وأصكّ عينه» رواه الأصمعي (2) ، وقال عنترة :

	1862 ـ علّقتها عرضا وأقتل قومها
 
	
	زعما لعمر أبيك ليس بمرغم (3)
 


وقال زهير :

	1863 ـ بلين وتحسب آياتهن
 
	
	ن عن فرط حولين رقّا محيلا (4)
 


وقال آخر :

	1864 ـ فلمّا خشيت أظافيرهم 
 
	
	نجوت وأرهنهم مالكا (5)
 


قال المصنف : ويمكن أن يكون من ذلك قوله تعالى : (قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَيَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ)(6) ، وقوله : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ)(7) ، وقراءة غير نافع : ولا تسئل عن أصحاب الجحيم (8) ، وقراءة ـ
__________________

(1) قال في مقدمته : ولا تجيء الواو مع المضارع غير الماضي معنى إلّا قليلا.
قال أبو علي الشلوبين : مثاله «قمت وأصك عينه» والصواب في هذا الموضع أن الواو لم تدخل لتأكيد ربط المضارع بما قبله ... وإنما دخلت الواو هنا مؤكدة لربط الجملة الاسمية بما قبلها وأن المبتدأ بعدها مضمر ، والتقدير : وأنا أصك عينه» ؛ لأنه قد كثر مجيء المبتدأ بعد هذه الواو فجاز إضماره إذا فهم معناه. ينظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير لأبي علي الشلوبين (2 / 735 ، 736) تحقيق د / تركي ابن سهو ـ مؤسسة الرسالة ، الثانية ، 1994 م.
(2) ينظر : شرح المصنف (2 / 367).
(3) البيت من الكامل وهو في : ديوان عنترة (ص 143) ، وشرح المصنف (2 / 367) ، والتذييل (3 / 841) ، والتصريح (1 / 392).
(4) البيت من المتقارب ، وهو في : شرح ديوان زهير للأعلم (ص 96) ، وشرح المصنف (2 / 367) ، والمحيل : الذي أتى عليه حول.
(5) البيت من المتقارب ، وقائله عبد الله بن همام السلولي ، وينظر : شرح المصنف (2 / 367) ، والأشموني (2 / 144) ، وشواهد ابن عقيل (137).
(6) سورة البقرة : 91.
(7) سورة الحج : 25.
(8) سورة البقرة : 119 ، وقراءة نافع بفتح التاء من (تسأل) وجزم اللام بلا الناهية. ينظر : الإتحاف (1 / 414).
ابن ذكوان : فاستقيما ولا تتبعان (1) بتخفيف النون (2) ، وتقدير المبتدأ في الآيات المتقدمة والأمثلة لا يخفى (3).
وقد اقتضى الأمر أن يذكر أحوال [3 / 84] المضارع إذا كان منفيّا ، فإنّ المصنف تعرّض هنا لذلك وكذا الشيخ أيضا.

فاعلم أنّ أدوات النفي التي تصحب الفعل المذكور : (لا ، وما ، ولم ، ولمّا ، وإن) ولا تصحبه (لن) لما علمت.

أمّا (لا) : فقد تقدّم أنّ الفعل المنفي بها لا تصحبه الواو ويتعين الضمير فيه للربط وأنّه إن ورد مقرونا بها قدّر خبر مبتدأ كما في المثبت ، والذي يقتضيه كلام ابن عصفور أنّ الواو لا يمتنع دخولها على المضارع المنفي ، ولم يفصل بين (لا) وغيرها ، وقد صرح ابن عمرون بجواز الواو ، وحمل على ذلك (وَلا تَتَّبِعانِ) في قراءة من خفف النون ، وقد قدّر المصنف فيها مبتدأ ، أي : وأنتما لا تتبعان ، كما تقدّم (4).
وأمّا (ما) : فقد حكم لها المصنف بحكم (لا) فمنع الواو ، وقد علم من كلام ابن عصفور جواز ذلك (5) ، وقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في «تعليقته على المقرب» تقول : «جاء زيد وما يضحك غلامه» (6).
وأمّا (لم) : فقد يأتي المضارع المنفي بها بالضمير فقط ، أو بالواو فقط أو بهما ، فمثال الأول : (فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ)(7). ومثال الثاني :

	1865 ـ ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر
 
	
	للموت دائرة على ابني ضمضم (8)
 


__________________

(1) سورة يونس : 89.
(2) ينظر : الإتحاف (2 / 119).
(3 ، 4) ينظر : شرح المصنف (2 / 368).
(3 ، 4) ينظر : شرح المصنف (2 / 368).
(5) نص كلامه في المقرب : فإن كان الفعل المضارع منفيّا وكانت الجملة مشتملة على ضمير عائد على ذي الحال جاز أن تأتي بالواو وألا تأتي بها (ص 222 من المقرب ومعه المثل طبعة دار الكتب العلمية).
(6) انظر التعليقة ورقة 58 ـ مكتبة الأزهر ـ 4947 (رواق المغاربة).
(7) سورة آل عمران : 174.
(8) سبق تخريجه قريبا.
ومثال الثالث ـ وهو اجتماع الضمير والواو ـ قوله تعالى : (أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ)(1) ، وقوله : (أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ)(2) ، ومنه قول كعب بن زهير :

	1866 ـ لا تأخذنّي بأقوال الوشاة ولم 
 
	
	أذنب وإن كثرت فيّ الأقاويل (3)
 


وقول الآخر :

	1867 ـ سقط النّصيف ولم ترد إسقاطه 
 
	
	فتناولته واتّقتنا باليد (4)
 


وأنشد المصنف شاهدا على انفراد الضمير غير ما تقدم قول الشاعر :

	1868 ـ فأدرك لم يجهد ولم يثن شأوه 
 
	
	يمرّ كخذروف الوليد المثقّب (5)
 


وقول الآخر :

	1869 ـ وأضرب القونس يوم الوغى 
 
	
	بالسّيف لم يقصر به باعي (6)
 


وقول الآخر :

	1870 ـ إذ يتّقون بي الأسنّة لم أخم 
 
	
	عنها ولو أنّي تضايق مقدمي (7)
 


ثم قال : وكثّرت شواهد (لم) ؛ لأنّ ابن خروف قال : فإن كانت ماضية معنى لا لفظا احتاجت إلى الواو كان فيها ضمير أو لم يكن ، والمستعمل بخلاف ما قاله (8). ـ
__________________

(1) سورة الأنعام : 93.
(2) سورة مريم : 20.
(3) البيت من البسيط وهو في ديوان كعب (ص 20) ، وشرح المصنف (2 / 369).
(4) البيت من الكامل ، وقائله النابغة الذبياني ، وهو في : ديوانه (ص 40) ، وشرح المصنف (2 / 370) ، والتذييل (3 / 845) ، والأشموني (2 / 191) والنصيف : الخمار.
(5) البيت من الطويل ، وقائله امرؤ القيس ، وهو في : ديوانه (ص 19) ، وشرح المصنف (2 / 369) ، ومنهج السالك (215) ، وشرح الشذور لابن هشام (ص 156) ، والسرور في شرح الشذور (ص 123) رسالة والبيت في وصف فرسه ، والشأو : السبق والغلبة ، والخذروف : لعبة للصبيان ، وهي خشبة طويلة يدورها الصبي بخيط فيسمع لها دويّ وتدور بسرعة شديدة فلا تكاد ترى لسرعتها.
(6) البيت من السريع ، وقائله : أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وينظر في : المفضليات (ص 286) ، وشرح المصنف (2 / 369) ، ومنهج السالك (ص 216). والقونس : أعلى الرأس.
(7) البيت من الكامل ، وقائله عنترة بن شداد ، وهو في : ديوانه (ص 154) ، وشرح المصنف (2 / 369) ، ومنهج السالك (215). ولم أخم : لم أجبن. ومقدمي : موضع قدمي.
(8) ينظر : شرح المصنف (2 / 370).
وأما (لما) : فقال المصنف : المنفي بها كالمنفي بـ (لم) في القياس إلّا أنّي لم أجده مستعملا إلّا بالواو ، كقوله تعالى : (وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ)(1) ، وقال الشاعر :

	1871 ـ بانت قطام ولمّا يحظ ذو مقة
 
	
	منها بوصل ولا إنجاز ميعاد (2)
 


وأمّا (إن) : فلم يتعرض لذكرها المصنف ، وقال الشيخ : لا أحفظه من لسان العرب ، والقياس يقتضي جوازه ، تقول : جاء زيد إن يدري كيف الطريق. انتهى (3).
وإذا كانت (لما) في القياس كـ (لم) وكذا (إن) جاز أن يكون الرابط الضمير وحده ، أو الواو وحدها ، أو كليهما.

ونبّه المصنف بقوله : وثبوت (قد) قبل الماضي ... إلى آخر الفصل على أنّ (قد) تصحب الماضي لفظا ، إذا لم يكن قبله (إلّا) ولا بعده (أو).
والحاصل : أنّ للفعل المذكور باعتبار اجتماع الضمير ، والواو و (قد) ، وانفراد الضمير ، واجتماعه مع الواو أو مع (قد) ، واجتماع الواو و (قد) دون الضمير حالات خمسا :

الأولى : اجتماع الثلاثة كقوله تعالى : (أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللهِ)(4) ، وكقوله تعالى : (وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)(5) ، وقوله تعالى : (آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ)(6) ، وقال امرؤ القيس :

	1872 ـ أتقتلني وقد شغفت فؤادها
 
	
	كما شغف المهنوءة الرجل الطّالي (7)
 


__________________

(1) سورة البقرة : 214.
(2) البيت من البسيط ، ولم يعرف قائله. وينظر في : شرح المصنف (2 / 370) ، والتذييل (3 / 846) ، ومنهج السالك (216). والمقة : المحبّة.
(3) ينظر : التذييل (3 / 848).
(4) سورة البقرة : 75.
(5) سورة الأنعام : 119.
(6) سورة يونس : 91.
(7) البيت من الطويل ، وهو لامرئ القيس بن حجر وهو في : ديوانه (ص 109) ، وشرح المصنف (2 / 370) ، والمحتسب (1 / 339) ، ومنهج السالك (ص 215). وشغفت : بلغ حبي شغاف قلبها ، والمهنوءة : الناقة التي طليت بالقطران ، والطالي : اسم فاعل من طلى.

وقال علقمة :

	1873 ـ تكلّفني ليلى وقد شطّ وليّها
 
	
	وعادت عواد بيننا وخطوب (1)
 


الحالة الثانية : انفراد الضمير ، وهي أقلّ من التي قبلها ، وذلك كقوله تعالى : (أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ)(2) ، وكقوله تعالى : (هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا)(3) ، وكقوله تعالى : (وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا)(4) ، وكقوله تعالى : (وَجاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ)(5) ، ومنه قول امرئ القيس :

	1874 ـ له كفل كالدّعص لبّده النّدى 
 
	
	إلى حارك مثل الغبيط المذأّب (6)
 


وقوله أيضا :

	1875 ـ درير كخذروف الوليد أمرّه 
 
	
	تتابع كفّيه بخيط موصّل (7)
 


الحالة الثالثة : اجتماع الضمير مع الواو وحدها ، وهي أقلّ من التي قبلها كقوله تعالى :(كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ)(8) ، وكقوله تعالى : (الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا)(9) ، وكقوله تعالى : (وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ وَكانَ فِي مَعْزِلٍ)(10) ، وقوله [3 / 85] تعالى : (وَقالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ)(11) ، وكقوله تعالى : (قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً)(12). ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وقائله : علقمة بن عبدة بن النعمان المعروف بعلقمة الفحل. وهو في : ديوانه (ص 33) ، وشرح المصنف (2 / 371) والتذييل (3 / 849).
(2) سورة النساء : 90.
(3) سورة يوسف : 65.
(4) سورة التوبة : 92.
(5) سورة يوسف : 16.
(6) البيت من الطويل لامرئ القيس وهو في : ديوانه (ص 17) ، وشرح المصنف (2 / 371) ، ومنهج السالك (214) ، واللسان «ذأب».
والكفل : العجز ، والدّعص : الرمل ، وحارك الفرس : كاهله ، والغبيط : قتب الهودج ، والمذأب : الواسع.
(7) البيت من الطويل وهو لامرئ القيس أيضا وهو في ديوانه (ص 102) ، وشرح المصنف (2 / 371) ، ومنهج السالك (ص 214) ، واللسان (درر).
والدرير : وصف للفرس ، وهو المكتنز اللحم ، والخذروف : لعبة يلعب بها الصبيان وسبق بيان معناها.
(8) سورة البقرة : 28. (9) سورة آل عمران : 168.
(10) سورة هود : 42. (11) سورة يوسف : 45.
(12) سورة مريم : 8.
الحالة الرابعة : اجتماع الضمير مع (قد) وحدها ، وهي أقلّ من التي قبلها ، ومثاله قول الشاعر :

	1876 ـ أتيناكم قد عمّكم حذر العدا
 
	
	فنلتم بنا أمنا ولم تعدموا نصرا (1)
 


ومثله :

	1877 ـ وقفت بربع الدّار قد غيّر البلى 
 
	
	بيارقها والسّاريات الهواطل (2)
 


الحالة الخامسة : اجتماع الواو و (قد) وهي أقلّ من التي قبلها ومثاله قول امرئ القيس :

	1878 ـ فجئت وقد نضت لنوم ثيابها
 
	
	لدى السّتر إلا لبسة المتفضّل (3)
 


وقول النابغة :

	1879 ـ فلو كانت غداة البين منّت 
 
	
	وقد رفعوا الخدور على الخيام (4)
 


وقول علقمة :

	1880 ـ فجالدتهم حتّى اتّقوك بكبشهم 
 
	
	وقد حان من شمس النّهار غروب (5)
 


وكون الحالات خمسا ، وكل حالة منها أكثر استعمالا من التي بعدها هو مقتضى كلام المصنف في الشرح صريحا ، وأمّا كلامه في المتن فغير واف بخمس الصور ، على ما فيه من المخالفة لما ذكر في الشرح وذلك من وجهين :

أحدهما : قوله : وثبوت (قد) قبل الماضي غير التالي لـ (إلّا) والمتلوّ بـ (أو) أكثر من تركها إن وجد الضمير.

وقال في الشرح : وانفراد الضمير مع التجرد من (قد) والواو أكثر من اجتماعه ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، ولم يعرف قائله وينظر : في شرح المصنف (2 / 372) ومنهج السالك لأبي حيان (ص 215) ، والارتشاف (2 / 369).
(2) البيت من الطويل ، وقائله النابغة الذبياني من قصيدة يرثي بها النعمان بن الحارث وهو في ديوانه (ص 87) ، وشرح المصنف (2 / 372) ، ومنهج السالك (ص 215) ، والأشموني (4 / 190) والسّاريات : السّحب التي تأتي ليلا.
(3) البيت من الطويل ، وهو في : ديوانه (ص 98) من معلقته ، وشرح المصنف (2 / 374).
(4) البيت من الوافر ، وهو في : ديوان النابغة الذبياني (ص 111) ، وشرح المصنف (2 / 374) ، والتذييل (3 / 854).
(5) البيت من الطويل وهو في : شرح ديوانه (ص 31) ، وشرح المصنف (2 / 374).
مع أحدهما (1).
الثاني : قوله : وانفراد الواو حينئذ ـ أي : حين وجد الضمير ـ أقلّ من انفراد (قد).
وقال في الشرح : واجتماعه ـ أي : الضمير ـ مع الواو وحدها أكثر من اجتماعه مع (قد) وحدها (2).
وأمّا لزوم الواو و (قد) إذا لم يكن ضمير فقد أشار إليه بقوله : وإن عدم الضمير لزمتا ؛ أي : الواو و (قد).
وقد قال المصنف : وزعم قوم أنّ الفعل الماضي لفظا لا يقع حالا وليس قبله (قد) ظاهرة إلّا وهي قبله مقدرة (3).
وهذه دعوى لا يقوم عليها حجّة ؛ لأنّ الأصل عدم التقدير ولأنّ وجود (قد) مع الفعل المشار إليه لا يزيد معنى على ما يفهم منه إذا لم توجد ، وحقّ المحذوف المقدّر ثبوته أن يدل على معنى لا يدرك بدونه.

فإن قيل : (قد) تدلّ على التقريب ـ قلنا : دلالتها على التقريب مستغنى عنها بدلالة سياق الكلام على الحالية ، كما أغنى عن تقدير السين وسوف سياق الكلام في مثل قوله تعالى : (وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ)(4) ولو كان الماضي معنى لا يقع حالا إلّا وقبله (قد) مقدّرة لامتنع وقوع المنفي بـ (لم) حالا ، ولكان المنفي بـ (لما) أولى منه بذلك ؛ لأنّ (لم) لنفي (فعل) و (لمّا) لنفي (قد فعل) وهذا واضح لا ريب فيه.

وأجاز بعض من قدّر (قد) قبل الفعل الماضي الاستغناء عن تقديرها بجعل الفعل صفة لموصوف مقدّر (5) ، وهو أيضا تكلّف شيء لا حاجة إليه. انتهى (6). ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (2 / 371).
(2) شرح المصنف (2 / 371).
(3) هذا مذهب الفراء والمبرد وأبي علي والجزولي والأبذي وابن عصفور والعكبري.
ينظر : معاني الفراء (1 / 24) ، والمقتضب (4 / 120 ـ 124) ، واللباب للعكبري (1 / 293 ، 294) ، والتذييل (3 / 852) ، والارتشاف (2 / 370) ، والهمع (1 / 247).
(4) سورة يوسف : 6.
(5) منهم المبرد والعكبري. يراجع المقتضب (4 / 124) ، واللباب للعكبري (1 / 294) ، والبحر المحيط (3 / 317).
(6) انتهى كلام المصنف وينظر : في شرحه (2 / 372 ـ 373).
[الجملتان المفسرة والاعتراضية وعلاقتهما بالحالية]
قال ابن مالك : (فصل : لا محلّ إعراب للجملة المفسّرة ، وهي الكاشفة حقيقة ما تلته ممّا يفتقر إلى ذلك ، ولا للاعتراضيّة وهي المفيدة تقوية بين جزأي صلة أو إسناد أو مجازاة أو نحو ذلك ، ويميّزها من الحاليّة امتناع قيام مفرد مقامها ، وجواز اقترانها بالفاء و «لن» وحرف تنفيس وكونها طلبية ، وقد تعترض جملتان خلافا لأبي علي) (1).
وفي جعل الفعل صفة شيء آخر ، وهو دعوى حذف الموصوف مع كون الصفة جملة ، وهي لا يحذف موصوفها إلا بشرط هو مفقود هنا.

قال ناظر الجيش : لما انقضى الكلام على الجملة الحالية ، وكان من الجمل جملتان تشبهانها وتغايرانها وجب التنبيه عليهما ، ما يتميزان به والجملتان هما المفسّرة والاعتراضية ، وكلتاهما لا موضع لها من الإعراب.

أما المفسّرة : فهي المبينة حقيقة شيء متقدّم عليها مفتقر إلى البيان وهو معنى قول المصنف : وهي الكاشفة حقيقة ما تلته مما يفتقر إلى ذلك ، كقوله تعالى : (خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ)(2) بعد قوله : (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ)(3). وكقول النابغة : «يكوى غيره وهو راتع» من قوله :

	1881 ـ تكلّفني ذنب امرئ وتركته 
 
	
	كذي العرّ يكوى غيره وهو راتع (4)
 


وذهب بعضهم (5) إلى أن حكم المفسّرة حكم ما فسّرته ، فإن كان له موضع من الإعراب فلها موضع على حسبه ، وإلّا فلا. ومقتضى هذا أنّ مفسّرها متى كان مفردا كان لها موضع من الإعراب ؛ لأنّ المفرد لا بدّ له من الإعراب لفظا أو محلّا ، ومتى كان مفسّرها جملة ولها محلّ من الإعراب فكذلك ، وإن لم يكن لها محلّ ـ
__________________

(1) تسهيل الفوائد (ص 113).
(2 ، 3) سورة آل عمران : 59.

(2 ، 3) سورة آل عمران : 59.

(4) البيت من الطويل ، وهو في : ديوان النابغة الذبياني (ص 81) وشرح المصنف (2 / 375).
والغرّ : داء يصيب مشافر الإبل ، وكان إذا فشا في الإبل أخذوا بعيرا صحيحا ليكوى بين يدي الإبل ، بحيث تنظر إليه فتبرأ كلها ، وقد صار الشطر الثاني من هذا البيت مثلا يضرب في أخذ البريء بذنب صاحب الجناية. ينظر : مجمع الأمثال (3 / 49).
(5) هو الأستاذ أبو علي الشلوبين كما سيأتي ، وينظر : الارتشاف (2 / 374).
فالمفسّرة مثلها ، وعلى هذا يكون (خلقه) في محل جرّ ؛ لأنّ مفسّرها مجرور ، وكذلك «يكوي غيره وهو راتع» لأنّ مفسرها كذلك ، ومثّل الشيخ لما له موضع من الإعراب بقوله تعالى : (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ)(1) قال : فـ (مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) في موضع نصب ؛ لأنه تفسير للموعود به ، ولو صرح به لكان في موضع نصب. انتهى (2). ولم أتحقق ما ذكره [3 / 86] ، وقال أبو علي الشلوبين : قول النحويين أنّ التفسير لا موضع له من الإعراب ليس على ظاهره مطلقا ، والتحقيق في ذلك : أنه على حسب ما يفسره ، فإن كان له موضع كان المفسّر له موضع ، وإلّا فلا ، مثال ما لا موضع له :(ضربته) من «زيدا ضربته» فإنّه فسّر عاملا في (زيد) وذلك العامل لا موضع له إن ظهر فالمفسّر مثله ، ومثال ما له موضع : (خلقنه) من قوله تعالى : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ)(3) ؛ لأنّه فسّر ما له موضع من حيث وقوعه خبرا أيضا ويوضحه ظهور الرفع في المفسّر وهو دليل قوي على ما ذكرنا.

وكذلك مسألة الكتاب (4) «إن زيدا تكرمه يكرمك» فـ (تكرمه) تفسير للعامل في (زيد) وقد ظهر الجزم. انتهى (5).
وهو كلام محقق ، ولعلّ المصنف لا ينازع في ذلك ، فإنه لم يرد بالمفسّرة إلا ما عرّفها به من أنها تكشف حقيقة متلوها المفتقر إلى البيان ، ولا يصدق هذا على الجملة الواقعة بعد الاسم المشتغل عنه ، وإنما أطلق عليها تفسيرية لكونها دالّة على المحذوف ، والتفسيرية المذكورة هنا أخصّ والذي يقطع بأن المصنف لم يقصد الجملة الواقعة في باب الاشتغال قوله : إنّ المفسّرة والاعتراضية تشبهان الحالية فلهذا وجب التنبيه عليهما (6). وليست الجملة في «زيدا ضربته» توهم الحالية ، ولا تلبس بها فتدخل في مقصود المصنف (7).
ونقل الشيخ عن الصفار أنه قال في شرح الكتاب : لا تفسّر الجملة إلا بمثلها ، ـ
__________________

(1) سورة المائدة : 9.
(2) ينظر : التذييل (3 / 856).
(3) سورة القمر : 49.
(4) يراجع الكتاب (3 / 113 ، 114).
(5) ينظر : الارتشاف (2 / 374 ، 375) ، ومغني اللبيب (ص 402 ، 403) ، والهمع (1 / 248) وفيه اختار السيوطي مذهب الشلوبين.
(6) ينظر : شرح المصنف (2 / 375).
(7) يراجع المغني (ص 402).
ولا المفرد إلّا بمثله ، فإن جاء خلاف ذلك لم يكن ، وذلك قوله تعالى : (كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ)(1) فهذه الجملة مفسّرة لـ (آدم ،) وكذلك : (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ)(2) ثم قال : (تؤمنون) (3). انتهى (4).
وجعله الجملة المفسّرة لـ (آدم) غير ظاهر ، والظاهر أنها تفسير لـ (مثل آدم).
وأما الاعتراضية : فهي الواقعة بين متلازمين ، أو كالمتلازمين لتفيد تقوية أي :للكلام التي اعترضت بين أجزائه.

قال الشيخ : قال في البسيط : وشرطها أن تكون مناسبة للجملة المقصودة ، بحيث يكون كالتوكيد لها ، أو التنبيه على حال من أحوالها ، وألّا تكون معمولة لشيء ، من أجزاء الجملة المقصودة ، وألّا يكون الفصل بها إلّا بين الأجزاء المنفصلة بذاتها ، بخلاف المضاف والمضاف إليه ؛ لأنّ الثاني كالتنوين منه. انتهى (5).
ولا يظهر قوله : ألا تكون معمولة لشيء من أجزاء الجملة ؛ لأنّ الاعتراضية لا موضع لها من الإعراب ، فلا حاجة إلى اشتراط ذلك. ووقوع الجملة المذكورة إمّا بين موصول وصلته نحو قول الشاعر :

	1882 ـ ماذا ولا عتب في المقدور رمت أما
 
	
	يحظيك بالنّجح أم خسر وتضليل (6)
 


وقول الآخر :

	1883 ـ ذاك الّذي وأبيك يعرف مالكا
 
	
	والحقّ يدفع ترّهات الباطل (7)
 


وإمّا بين ما هو مؤول بموصول وبين معموله نحو قول الشاعر :

	1884 ـ وتركي بلادي والحوادث جمّة
 
	
	طريدا وقدما كنت غير مطرّد (8)
 


وعبّر المصنف عن الموصول وصلته ، وعمّا ذكر بعده بقوله : جزأي صلة وناقشه ـ
__________________

(1) سورة آل عمران : 59. (2) سورة الصف : 10.
(3) سورة الصف : 11. (4) ينظر : التذييل (3 / 856).
(5) ينظر : التذييل (3 / 857).
(6) البيت من البسيط ، ولم يعرف قائله وينظر في : شرح المصنف (2 / 375) ، والبحر المحيط (1 / 403) ، والهمع (1 / 88). والنجح : بمعنى النجاح.
(7) البيت من الكامل وقائله : جرير ، وينظر : في شرح ديوانه (ص 345) ، والخصائص (1 / 336) ، والمقرب (1 / 62) ، وشرح المصنف (2 / 376) ، والمغني (ص 391).
(8) البيت من الطويل ، ولم يعرف قائله ، وينظر في : شرح المصنف (2 / 375) ، والارتشاف (2 / 372).
الشيخ فيه ، والأمر في ذلك قريب.

وإمّا بين جزأي إسناد نحو قول الشاعر :

	1885 ـ وقد أدركتني والحوادث جمّة
 
	
	أسنّة قوم لا ضعاف ولا عزل (1)
 


وإما بين شرط وجواب كقوله تعالى : (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى)(2) على أحد القولين (3) ، ومنه قول عنترة :

	1886 ـ إمّا تريني قد نحلت ومن يكن 
 
	
	غرضا لأطراف الأسنّة ينحل 
 

	فلربّ أبلج مثل بعلك بادن 
 
	
	ضخم على ظهر الجواد مهبّل 
 

	غادرته متعفّرا أوصاله 
 
	
	والقوم بين مجرّح ومجدّل (4)
 


وقوله : أو نحو ذلك يعني أو نحو ما تقدّم وذلك لوقوعها بين قسم وجوابه كقوله تعالى : (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ)(5) ، ومنه قول الشاعر :

	1887 ـ لعمري وما عمري عليّ بهيّن 
 
	
	لقد نطقت بطلا عليّ الأقارع (6)
 


وبين نعت ومنعوت نحو قوله : (لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ،) وبين فعل ومفعوله نحو :

	1888 ـ وبدّلت والدّهر ذو تبدّل 
 
	
	هيفا دبورا بالصّبا والشّمأل (7)
 


__________________

(1) البيت من الطويل لرجل من دارم هو جويرية بن زيد. وينظر في : شرح المصنف (2 / 376) ، والارتشاف (2 / 372) ، والمغني (ص 387).
(2) سورة النساء : 135.
(3) أي : على أن جواب الشرط (فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى) والقول الثاني كما قال ابن هشام : والظاهر أن الجواب (فَاللهُ أَوْلى بِهِما) ينظر : المغني (389).
(4) الأبيات من الكامل ، وهي في : ديوان عنترة (ص 121) ، وشرح المصنف (2 / 376). والمهبّل : الثقيل ، والمجدّل : المطروح على الأرض.

(5) سورة الواقعة : 75 ـ 77.
(6) البيت من الطويل وقائله النابغة الذبياني وينظر في : ديوانه (ص 80) ، وكتاب سيبويه (2 / 70) ، وشرح المصنف (2 / 376) ، والمغني (ص 390).
(7) البيتان من الرجز المشطور ، وقائلهما أبو النجم ، وينظر في : شرح المصنف (2 / 376) ، والارتشاف (2 / 373) ، والمغني (ص 387) ، والهمع (1 / 248).
وبين (كأنّ) واسمها ، نحو قول الشاعر :

	1889 ـ كأنّ وقد أتى حول جديد
 
	
	أثافيها حمامات مثول (1)
 


وأشار المصنف بقوله : ويميزها من الحالية ... إلى آخره ، إلى أنّ الفارق بين الجملة الاعتراضية والجملة الحالية ثلاثة أمور :

الأول : امتناع قيام مفرد مقامها إذا كانت اعتراضية ، وجوازه إذا كانت حالية.

قال المصنف : فلو أقمت مفردا مقام «ولا عتب في المقدور» لوجدته ممتنعا ، وكذا سائر الأمثلة التي بعده (2).
الأمر الثاني : جواز اقتران الاعتراضية بالفاء أو بـ (لن) أو بحرف تنفيس.

فمثال الأول قوله تعالى : (فَاللهُ أَوْلى بِهِما)(3). ومنه قول الشاعر [3 / 87] :

	1890 ـ ألا أبلغ بنيّ بني ربيع 
 
	
	فأشرار البنين لهم فداء
 

	بأنّي قد كبرت وطال عمري 
 
	
	فلا تشغلهم عنّي النّساء (4)
 


وقول الآخر :

	1891 ـ واعلم فعلم المرء ينفعه 
 
	
	أن سوف يأتي كلّ ما قدرا (5)
 


ومثال الثاني قوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا)(6). ـ
__________________

والهيف : ريح حارة تأتي من قبل اليمن ، والدبور : ريح مهبها مغرب الشمس ، والصّبا : مهبها مطلع الشمس.
(1) البيت من الوافر ، وقائله أبو الغول الطهوي وينظر في : نوادر أبي زيد (ص 151 ، 186) ، والخصائص (1 / 338) ، وشرح المصنف (2 / 377) ، والمغني (ص 392) ، والهمع (1 / 248).
والأثافي : جمع أثفية ، وهي الحجارة التي توضع عليها القدر ، والمثول : من الأضداد ، ويطلق على ما التصق بالأرض ، وعلى المنتصبات.
(2) ينظر : شرح المصنف (2 / 377).
(3) سورة النساء : 135.
(4) البيتان من الوافر ، وقائلهما الربيع بن ضبع الفزاري وهما في : شرح المصنف (2 / 377) ، والخزانة (7 / 381).
(5) البيت من الكامل ، ولم يعرف قائله ، وينظر في : شرح المصنف (2 / 377) ، والمغني (ص 398) ، وشرح الشذور (ص 283) ، والفوائد الضيائية للجاحي (2 / 349) ، والداودي على ابن عقيل (1 / 708).
(6) سورة البقرة : 24.
ومثال الثالث قول زهير :

	1892 ـ وما أدري وسوف إخال أدري 
 
	
	أقوم آل حصن أم نساء (1)
 


الأمر الثالث : كونها طلبية ، كقوله تعالى : (وَلا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ)(2) فـ (قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ) جملة معترضة بين (تُؤْمِنُوا) و (أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ.)
ومن ذلك قوله تعالى : (وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ)(3) اعترضت بين (فَاسْتَغْفَرُوا)(4) و (لَمْ يُصِرُّوا)(5) وهما جملتان معطوف إحداهما على الأخرى في صلة (الَّذِينَ.) ومن ذلك قول الشاعر :

	1893 ـ إنّ سليمى ـ والله يكلؤها ـ 
 
	
	ضنّت بشيء ما كان يرزؤها (6)
 


فقوله : «والله يكلؤها» دعاء ، وقد اعترضت بين اسم (إنّ) وخبرها. وأراد المصنف بجعله (وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ) طلبية ، أنها طلب في الصورة ، وإن كانت خبرا من حيث المعنى.

وزعم أبو علي أنّ الاعتراض لا يكون إلّا بجملة واحدة (7).
وردّ المصنف ذلك عليه ، فإنّ الاعتراض بجملتين كثير ، ومنه قول زهير :

	1894 ـ لعمر أبيك والأنباء تنمي 
 
	
	وفي طول المعاشرة التّقالي 
 

	لقد باليت مظعن أمّ أوفى 
 
	
	ولكن أمّ أوفى لا تبالي (8)
 


__________________

(1) البيت من الوافر ، وقائله زهير بن أبي سلمى وهو في شرح ديوانه للأعلم (ص 72) ، وشرح المصنف (2 / 377) ، والمغني (ص 41).
(2) سورة آل عمران : 73.
(3 و4 و5) سورة آل عمران : 135.
(3 و4 و5) سورة آل عمران : 135.
(3 و4 و5) سورة آل عمران : 135.
(6) البيت من المنسرح ، وقائله : ابن هرمة وينظر : في ديوانه (ص 55) والأمالي الشجرية (1 / 215) ، وشرح المصنف (2 / 378) ، والمغني (396). يكلؤها : يحفظها ، ويرزؤها : ينقصها ويضرها.
(7) ينظر : الارتشاف (2 / 375) ، والمغني (ص 394).
(8) البيتان من الوافر ، وقائلهما زهير بن أبي سلمى ، وهما في ديوانه (ص 86) بشرح الأعلم ، وصدر الأول منهما :
لعمري والخطوب مغيّرات
وكذلك في المغني (ص 395) ، وهما بالرواية المذكورة هنا في شرح المصنف (2 / 378).
والتقالي : التباغض ، وباليت : اكترثت.
ومن ذلك قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ)(1).
وقال الزمخشري : (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ)(2) اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه ، وهما (فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً)(3) و (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى)(4).
وهذا اعتراض بكلام تضمّن سبع جمل. انتهى (5).
وقال الشيخ : بل هي أربع : جملة (لو) وجملة جوابها ، وجملة الاستدراك ، وجملة العطف عليه. انتهى (6).
وقد يقال : جملة (لو) وجملة جوابها في حكم جملة واحدة ، وعلى هذا يكون الاعتراض بثلاث جمل لا غير.

وينبغي أن يتعرض هنا لذكر الجمل ، وتمييز ما له محلّ منها مما ليس له ذلك :
والضابط فيه أنّ كل جملة وقعت موقع مفرد كان لها محلّ ، وما لا فلا ، وقد قسمت الجمل بالاعتبار المذكور إلى ثمانية أقسام ، أربعة منها لها محلّ ، وهي :جملة الخبر ، والحال ، والصفة ، والمضاف إليها ، وكل منها مذكور في بابه. وأربعة منها ليس لها محلّ ، وهي : الجملة الابتدائية ، والجملة الموصول بها ، والجملة المفسّرة ، والجملة الاعتراضية.

وقال الشيخ : إنّ الجمل التي لا محلّ لها اثنا عشر قسما فذكر الأربعة المشار إليها ، وذكر أقساما كلها ترجع إلى الجملة الابتدائية ، وعدّد أيضا صورا من الجمل التي لها محلّ ، والكلّ داخل تحت الضابط المتقدّم (7) ، فتركت التعرّض له لذلك.

__________________

(1) سورة النحل : 43 ، 44.
(2) سورة الأعراف : 96.
(3) سورة الأعراف : 95.
(4) سورة الأعراف : 97.
(5) ينظر : شرح المصنف (2 / 378) ، وما ذكر هو ما فهمه من كلام الزمخشري ، وليس هذا نصه.
يراجع الكشاف (2 / 98) ، والمغني (ص 394 ، 395).
(6) ينظر : التذييل (3 / 866).
(7) ينظر : الارتشاف (2 / 375 ، 376).
الباب التاسع والعشرون باب التّمييز

[تعريفه]
قال ابن مالك : (وهو ما فيه معنى «من» الجنسيّة من نكرة منصوبة فضلة غير تابع) (1).
قال ناظر الجيش : المقصود بالحدّ المذكور : يطلق عليه التمييز والتبيين والتفسير والمميز والمبين والمفسّر ، والتمييز أغلب ألقابه ، وهو في الأصل مصدر ميّز الشيء إذا فصله وأفرده من غيره ، والثلاثي منه (ماز) يقال : «مز ذا من ذا» أي : افصله ، ومنه قوله تعالى : (وَامْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ)(2) فقوله : ما فيه معنى (من) يشمل التمييز نحو : «امتلأ الإناء ماء ، وله رطل زيتا» وثاني منصوبي (استغفر) كـ (ذنبا) من قول الشاعر :

	1895ـ أستغفر الله ذنبا لست محصيه 
 
	
	ربّ العباد إليه الوجه والعمل (3)
 


والمنصوب على التشبيه بالمفعول به في نحو : «هو حسن وجهه». والنكرة المضاف إليها في نحو : «رطل زيت» واسم (لا) المحمولة على (إنّ) نحو : «لا خير من زيد فيها» وتابع العدد إذا كان من جنس المعدود نحو : «قبضت عشرة دراهم» ونحو : (أَسْباطاً) من قوله تعالى : (وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً)(4) وصفة اسم (لا) المنصوبة به نحو : «لا رجل ظريفا».
فأخرج ثاني منصوبي (أستغفر) بقوله : الجنسية ، والمنصوب على التشبيه بالمفعول به في المثال المتقدم بقوله : نكرة. والنكرة المضاف إليها المفيدة للتمييز ـ
__________________

(1) تسهيل الفوائد (ص 114).
(2) سورة يس : 59.
(3) البيت من البسيط ولم يعرف قائله. وينظر : في الكتاب (1 / 37) ، والمقتضب (2 / 320) ، والخصائص (1 / 384) ، وشرح المصنف (2 / 379).
وشاهده : قوله : «أستغفر الله ذنبا» ؛ حيث نصب ذنبا على المفعولية ، ولا يجوز نصبه على التمييز وإن كان بمعنى «من» لأن معناها ليس للجنس.
(4) سورة الأعراف : 160.
بقوله : منصوبة ، واسم (لا) بقوله : فضلة ، وتابع العدد المذكور وصفة اسم (لا) المنصوبة بقوله : غير تابع.

قال المصنف (1) : واحترز بـ : ما فيه معنى (من) من الحال ، فإنها تشارك التمييز فيما سوى ذلك من القيود.

ولا يخفى ما في هذا الحدّ من القلق ، وإنّ قوله : احترز بـ : ما فيه معنى (من) من الحال لا يحتاج إليه ، مع أنّ الجنس لا يؤتى به للاحتراز ، لكنّ المصنف لا يعتبر ذلك ، وكأنّه لمّا لم يتعين عنده المذكور أولا للجنسية ؛ جاز أن يحترز به [3 / 88] كما يحترز بالفصول ، ولكن ترك هذا أولى.

وقد ناقشه الشيخ في قوله : ما فيه معنى (من) قال : إنّ التمييز المنقول ليس فيه معناها. وفي قوله : غير تابع قال : لا يحتاج إليه ؛ لأنّ التابع لا يلزم نصبه ، إنّما هو بحسب المتبوع.

قال : وكذا صفة اسم (لا) لا يحترز منها ؛ لأنها يجوز رفعها بخلاف التمييز فإنه ملتزم فيه النصب ، وأيضا ليس في الصفة المذكورة معنى (من) فلم يدخل أولا ليحترز عنه ثانيا. انتهى (2).
أما قوله : إنّ التمييز المنقول ليس فيه معنى (من) ـ فظاهر ، إلّا أن يدّعي المصنف التعميم ويقول : لا يلزم من عدم جواز ظهور (من) معه فيما ذكرتم ألّا يفسّر بها المعنى ، فكم من مقدّر معنى وظهوره ممتنع.

وأمّا قوله : إنه لا يحتاج لقوله : غير تابع ؛ لأنّ التابع لا يلزم نصبه ـ فالمصنف إنّما احترز به على تقدير تبعيته للأول ما دام منصوبا.

وأمّا قوله : إنّ صفة اسم (لا) يجوز رفعها ، فنقول : ما احترز عنها إلا ما دامت منصوبة.

وأمّا قوله : إنّ صفة اسم (لا) ليس فيها معنى (من) فصحيح. والأقرب في حدّ التمييز ما ذكره ابن الحاجب وهو : ما يرفع الإبهام المستقر عن ذات مذكورة ـ
__________________

(1) شرح المصنف (2 / 379).
(2) ينظر : التذييل (4 / 5 ، 12 ، 13) رسالة بتحقيق د / الشربيني أبو طالب ، رحمه‌الله تعالى.
أو مقدّرة (1).
فقوله : «يرفع الإبهام» يشمل التمييز وغيره كالحال. وقوله : «عن ذات» يخرج غير التمييز. وقوله : «المستقر» يخرج به نحو : (مبصرة) من قولك : «عين مبصرة» ؛ لأنّه يرفع الإبهام عن ذات وليس بتمييز ؛ لأنّ الإبهام فيها غير مستقر ، بخلاف نحو : (عشرين) فإنّه موضوع لذات مبهمة في أصل الوضع ، و (عين) وضع دالّا على كلّ واحد من مدلولاته ، وإنما عرض الإبهام فيه من جهة تعدد الوضع. وقوله : «مذكورة أو مقدّرة» تقسيم للتمييز ، فإنّه يكون عن ذات ذكرت كـ «عشرين درهما» ويكون عن ذات مقدّرة كـ «حسن زيد أبا» ؛ لأنّ (حسن) مسند في اللفظ إلى (زيد) وهو في المعنى مسند لمقدّر متعلق بـ (زيد) ، وذلك المقدّر مبهم لاحتمال متعلقاته كلها ، فإذا قلت : (أبا) فقد رفعت الإبهام عن الذات المقدّرة ، كما رفعت الإبهام في «عشرين درهما» عن الذات المذكورة ومميز الذات المذكورة هو مميز المفرد ، ومميز الذات المقدّرة هو مميّز الجملة (2).
وحقيقة الذات المقدّرة أنّها النسبة الحاصلة بين منتسبين فكلما ميّز نسبة أطلق عليه مميّز جملة ، وما لم يميز نسبة فهو مميز مفرد ، ويعبّر النحويون عن القسم الأول ـ أعني مميز الجملة ـ بأنه المنتصب عن تمام الكلام ، وعن القسم الثاني بأنه المنتصب عن تمام الاسم.

واعلم أن التمييز مناسب للحال من وجوه ومفارق لها من وجوه :
أمّا المناسبة : فكونهما نكرتين ، ويأتيان بعد تمام الكلام ، ويبيّن بهما ، فالتمييز يبيّن به الذوات ، والحال يبين بها الهيئات.

وأمّا المفارقة : فمن جهة أنّ الحال بابها الاشتقاق ، والتمييز بابه الجمود. والحال يحسن معها تقدير (في) ، والتمييز يحسن معه تقدير (من). والحال ليس في تقديمها على العامل المتصرف خلاف بين البصريين ، وفي التمييز خلاف. والحال تكون منتقلة في أحد أقسامها ، والتمييز لا يكون منتقلا. والحال تقع جملة ، ـ
__________________

(1) ينظر الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (1 / 348) وهذا تعريف الزمخشري.
(2) استفاد هذا الشرح من كلام ابن الحاجب. يراجع الإيضاح في شرح المفصل (1 / 348 ـ 350).
[قسما التمييز : ما يميز مفردا وما يميز جملة]
قال ابن مالك : (ويميز إمّا جملة ـ وستبيّن ـ وإمّا مفردا عددا أو مفهم مقدار أو مثليّة ، أو غيريّة ، أو تعجّب بالنصّ على جنس المراد بعد تمام بإضافة أو تنوين ، أو نون تثنية أو جمع أو شبهه) (1).
والتمييز ليس كذلك (2).
قال ناظر الجيش : قد تقرر أنّ التمييز قسمان : قسم يميّز المفرد ، وقدّم المصنف ذكره ، وقسم يميّز الجملة ، وقد أخّر المصنف الكلام عليه.

وعند صاحب الكتاب (3) أنّ مميز الجملة ما ذكر بعد جملة فعلية مبهمة النسبة ، نحو : «طاب زيد نفسا» و (فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً)(4). ومميز المفرد ما عدا ذلك ، ولهذا عدّ من مميز المفرد نحو : «هو طيب نفسا ، ومنشرح صدرا» كما سيأتي بعد عند ذكر العامل في التمييز ، وما ذكره غير ظاهر فإنّ المبهم في هذين المثالين إنّما هو النّسبة ، وكلّما ميّز نسبة فهو من قبيل مميّز الجملة لا المفرد ، وليس من شرط النسبة وجود جملة ، بل وجود المنتسبين ، كان بينهما إسناد جملي أو لم يكن.

وقد حقّق ابن الحاجب ذلك فقال : الذات المقدّرة إنّما تكون باعتبار النسب ، وذلك في الجمل كـ «حسن زيد أبا» وما يضاهيها من الصفة المنسوبة لمعمولها نحو : «زيد حسن أبا» والمضاف بالنسبة إلى المضاف إليه نحو : «يعجبني حسن زيد أبا» ؛ لأنها جميعها قصد فيها إلى نسبة الحكم إلى متعلق بالمذكور ، وهو مبهم فكان ما ذكره تمييزا له. انتهى (5).
وإذا كان المميز في «طاب زيد نفسا» وفي «هو طيب نفسا» واحدا ، وهو النسبة فكيف نخصّ مميز الأول باسم مميز الجملة دون مميز الثاني ، وكأنّ المصنف لاحظ صورة الجملة فقط دون التفات إلى المعنى ، وهو غير واضح ؛ لأنّ التمييز إنما ـ
__________________

(1) تسهيل الفوائد (ص 114).
(2) انظر ما اجتمع فيه الحال والتمييز وما افترقا بتفصيل أكثر في كتاب مغني اللبيب (2 / 460) بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين ، وكتب المتأخرين الأخرى آخر البابين.
(3) يقصد المصنف ابن مالك.
(4) سورة القمر : 12.
(5) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (1 / 350).
انقسم إلى القسمين المذكورين باعتبار ما ميّزه ، لا باعتبار ما يذكر معه من جملة أو غيره.

وقسّم المصنف المفرد إلى عدد وإلى ما أفهم مقدارا ، أو مثليّة أو غيريّة ، أو تعجّبا :
فالعدد نحو : (وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً)(1) ، و (أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً)(2).
والذي يفهم المقدار يتناول الكيل والوزن والمساحة ، نحو : «إردبّ قمحا ، ورطل زيتا ، وقدر راحة سحابا» وإنّما أفرد المصنف العدد بالذكر ولم يدخله تحت مفهم المقدار ، وإن كان مقدارا من جهة أنه ليس له آلة يعرف بها (3) كالمكيال للمكيل ، والميزان للموزون ، والذراع للممسوح ، على أنّ بعضهم أدرجه في المقادير ولم [3 / 89] يلتفت إلى هذا ، وكذا فعل ابن الضائع (4).
ومفهم المثليّة نحو قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «دعوا لي أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه» (5) ، ومنه قول الشاعر :

	1896 ـ فإن خفت يوما أن يلجّ بك الهوى 
 
	
	فإنّ الهوى يكفيكه مثله صبرا (6)
 


وقول العرب : «لنا أمثالها إبلا».
ومفهم الغيريّة نحو قولهم : «لنا غيرها شاء».
ومفهم التعجب نحو : «ويحه رجلا ، وحسبك به فارسا ، ولله درّه إنسانا (7) ، ـ
__________________

(1) سورة الأعراف : 142.
(2) سورة يوسف : 4.
(3) ينظر : التذييل (4 / 20 ـ 22) ، وفيه قال : وجعل المصنف مفهم مقدار قسيما للعدد هو قول أبي علي الفارسي ، قال في الإيضاح : والمقادير على ثلاثة أضرب : ممسوح ومكيل وموزون ، وكذا قال ابن عصفور. وينظر : الإيضاح (ص 180) ، والمقرب (1 / 164).
(4) قال أبو حيان : وأدرج شيخنا أبو الحسن الأبّذي وابن الضائع تحت المقادير العدد. التذييل (4 / 21) ، وينظر : شرح الجمل لابن الضائع (1 / 146 أ) مخطوط تحت رقم (20 نحو).
(5) ينظر في : سنن أبي داود (2 / 518) ، وصحيح البخاري (2 / 29) وذكر في شرح المصنف (2 / 380) ، والتذييل (4 / 23).
(6) البيت من الطويل ، وقائله الرماح بن أبرد ، وينظر في شرح المصنف (2 / 380) ، وشرح الكافية الشافية (2 / 773) ، والتذييل (3 / 725) ، (4 / 24).
(7) تنظر هذه الأقوال في : شرح المصنف (2 / 380).
و :

	1897 ـ ...
 
	
	 ... أبرحت جارا (1)
 


و :

	1898 ـ ...
 
	
	يا جارتا ما أنت جاره (2)
 


واعلم أنّ مميز المفرد أكثره فيما كان مقدارا وإن جاء في غيره فلشبهه به ومناسبته إيّاه ، وذلك قليل ، ومنه الأمثلة السابقة المتقدمة.

قال الشيخ : مذهب الفارسي أنّ (مثلا) ليس من المقادير (3). وعلى هذا أتى به المصنف فعطفه على المقدار. وجعله سيبويه من المقادير (4) ، ووجهه أنّ مثل الشيء يساويه ويقادره في الشيء الذي أشبهه فيه (5). وقال ابن الضائع : «لي مثله رجلا» شبيه بالمقادير ؛ لأنّه لمّا حذف موصوف «مثله» وانبهم أشبه المقدار ، وقد جعله سيبويه ـ لشبهه بالمقادير ـ منها (6).
وقال الشيخ أيضا : إنّ سيبويه جعل «ويحه رجلا ، وحسبك به فارسا ، ولله درّه إنسانا» شبيهة بالمقادير. انتهى (7). ـ
__________________

(1) جزء من بيت للأعشى وهو بتمامه :
	تقول ابنتي حين جدّ الرّحي
 
	
	ل أبرحت ربّا وأبرحت جارا
 


وهو من المتقارب ، وينظر في : ديوانه (ص 49) ، والكتاب (1 / 299) ، والإيضاح لابن الحاجب (1 / 350). والمراد بالربّ هنا الممدوح.
(2) من مجزوء الكامل للأعشى أيضا وسبق تخريجه في باب الحال.
(3) ينظر : التذييل (4 / 24) ، وعبارة الفارسي في الإيضاح : وقالوا : «لي مثله رجلا» فنصبوا «رجلا» لحجز الإضافة بينه وبين «مثل» وإن لم يكن ما تقدم من المقادير ، ولكن لما كان «مثله» شائعا في أشياء مبهما فيها صار الناصب لذلك في التبيين كتبيين الناصب في المقادير. (ص 180) بتحقيق د / كاظم المرجان.
(4) ينظر : الكتاب (2 / 172).
(5) ينظر : التذييل (4 / 24).
(6) السابق نفسه ، وينظر : شرح الجمل لابن الضائع (1 / 146 بـ مخطوط).
(7) التذييل (4 / 32) ، وينظر : الكتاب (2 / 174) ، وعبارته : هذا باب ما ينتصب انتصاب الاسم بعد المقادير ، وذلك قولك : «ويحه رجلا ، ولله درّه رجلا ، وحسبك به رجلا» وما أشبه ذلك.
ثم قال : وانتصب الرجل ؛ لأنه ليس من الكلام الأول ، وعمل فيه الكلام الأول ، فصارت الهاء بمنزلة التنوين. ومع هذا أيضا أنّك إذا قلت : ويحه فقد تعجبت وأبهمت من أيّ أمور الرجل تعجبت ، وأي الأنواع تعجبت منه ، فإذا قلت : فارسا وحافظا فقد اختصصت ولم تبهم ، وبيّنت في أي نوع هو. اه.
ولا يريد سيبويه أنّها شبيهة بالمقادير في المقدارية ؛ لأنّ هذا لا يصحّ وإنّما أراد أنّ في نحو : «حسبك به فارسا» احتمالات مبهمة والتمييز أزالها كما أزال الإبهام عن المقدار ، وكذا إذا قيل : «لله درّه فارسا» ؛ لأنّه يتعجب منه في صور شتّى ، فلا يعلم أيّها هو ، فـ (فارسا) بيّن أنّ التعجب وقع من فروسيته (1).
ولم يجعل ابن الحاجب التمييز في نحو : «لله درّه فارسا ، وحسبك به شجاعا» مميز مفرد ، قال : لأنّ المعنى فيه : لله درّ فروسيّته ، فهو مثل : «يعجبني حسن زيد أبا» والمعنى : حسن أبوّته ، وإذا كان المعنى كذلك فهو من باب تمييز الجمل ؛ لأنه من باب تمييز النسبة الإضافية ، وكذا المعنى في «حسبك به ناصرا» : حسبك بنصرته (2).
وفي كلام ابن الدّهان ما يعضد هذا ، فإنّه قال ـ بعد أن نفى أن يكون هذا من التمييز المنقول ، ومن الذي انتصب عن تمام الاسم في المقادير ـ : والذي عندي في هذا أنّ التقدير : لله درّ شجاعته زيد ، ثم نقل «زيد» فجعل مضافا إليه «در» فخرجت «الشجاعة» تمييزا ، وقام «الشجاع» مقامها توسعا.

قال : وكذلك :

1899 ـ يا جارتا ما أنت جاره (3)
في أحد قولي الفارسي (4) ، تقديره : ما جوارك ، أقام الكاف مقام الجوار ، فقال :ما أنت ، فخرج الجوار منصوبا على التمييز ، وجعل موضعه (جارة) كما تقدّم. وإن جعل (ما) نافية ، وجعل (جارة) خبر (أنت) استراح ، أي : ما أنت جارة ، بل أكثر من ذلك. انتهى كلام ابن الدهان ، ولا يبعد المعنى على ما قرره.

ومعنى «أبرحت جارا» بيّن أن الإعجاب من جهة الجوار ، فعلى هذا التمييز للنسبة ، وكلام المصنف إنما هو في تمييز المفرد ، فلا ينبغي التمثيل به في هذا الفصل. قال الشيخ : «أبرحت جارا» من قول الشاعر :

1900 ـ فأبرحت ربّا وأبرحت جارا
ـ
__________________

(1) وهذا مفهوم كلامه السابق.
(2) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (1 / 355).
(3) سبق تخريجه.
(4) ينظر : الإيضاح للفارسي (ص 180) بتحقيق د / كاظم المرجان.
أنشده سيبويه ، وقال الأعلم : هو عجز بيت ، وأوله :

	1901 ـ تقول ابنتي حين جدّ الرّحي
 
	
	ل أبرحت ربّا وأبرحت جارا (1)
 


قال : وذهب الأعلم إلى أنه مما انتصب عن تمام الكلام ، وأنه منقول من فاعل ، وتقديره : أبرح ربّك وأبرح جارك ، فأسند الفعل إلى غيرهما ، ثم نصبهما تفسيرا.

وذهب ابن خروف إلى أنّه مما انتصب عن تمام الاسم ، وعلى هذا أنشده سيبويه ، وجاء به على أن الربّ هو التاء في أبرحت وهو خطاب الشاعر لممدوحه ، ويقوي ذلك إنشاده إياه : (فأبرحت) بالفاء ، ولا يصح إيصاله بصدر البيت على أن يكون معمولا للقول ، فلا يكون عجزا لذلك الصدر. انتهى (2).
وعلى ما ذهب إليه ابن خروف من أنّه تمييز منتصب عن تمام الاسم يحسن تمثيل المصنف به ومجيئه بذلك على أنه من قبيل مميز المفرد ، لكن الظاهر خلاف ذلك ، وتفسيرهم إياه بأن معناه : أعجبت جارا وأنّ الإعجاب من جهة الجوار يدلّ على أنّ التمييز فيه مميز جملة ، لا مميز مفرد ، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يمثل به المصنف ؛ لأنّه بصدد ذكر مميز المفرد ، وهذا مميز جملة.

والباء من قوله (3) : بالنصّ على جنس المراد تتعلق بـ : يميّز.

قال الشيخ : وينبغي أنّ النكرة إذا لم يكن فيها بيان ألّا تقع تمييزا.

وقد اختلفوا من ذلك في مسائل :
منها :
(ما) في باب (نعم) أجاز الفارسيّ أن تكون تامة بمعنى «شيء» وتنتصب تمييزا (4) ، وتبعه الزمخشري (5) ، ومنع ذلك غيره (6). ـ
__________________

(1) البيت للأعشى وسبق تخريجه وينظر : الكتاب (2 / 175) ، وتحصيل عين الذهب للأعلم بهامش الكتاب (1 / 299) بولاق.
(2) انتهى كلام الشيخ : أبي حيان وينظر : في التذييل (4 / 24 ـ 33).
(3) أي : المصنف في المتن.
(4) ينظر : المسائل الشيرازيات للفارسي (2 / 550) رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس تحقيق د / علي منصور تحت رقم (211210).
(5) ينظر : المفصل (ص 273) ، وشرح المفصل (7 / 134).
(6) منهم أبو ذرّ مصعب بن أبي بكر الخشني. التذييل (4 / 37).
ومنها : (مثل) أجاز سيبويه التمييز بها ، فتقول : «لي عشرون مثله» (1) وحكى «لي ملء الدار أمثالك» (2) ومنع ذلك الكوفيون (3).
ومنها : (غير) أجاز يونس التمييز بها ، فتقول : «لي عشرون غيرك» (4) ومنع ذلك الفراء (5). قال (6) : وهو أحرى أن يمنعه الكوفيون ، وقد تلقى سيبويه هذا عن يونس بالقبول ، فينبغي أن ينسب إليه جوازه.

ومنها : «أيّما رجل» أجاز التمييز بها الجمهور ، ومنع ذلك الخليل وسيبويه (7).
وتمام المميز بإضافة نحو : «لله درّه إنسانا» ، و (مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً)(8) ، و (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً)(9) ، ومنه «زيد أشجع الناس رجلا».
وتمامه بتنوين نحو : «رطل زيتا ، ومدّ برّا». [3 / 90] وقد يكون التنوين مقدرا كما يأتي تمثيله.

وتمامه بنون تثنية نحو : «لي منوان سمنا» وتمامه بنون جمع نحو : (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً)(10).
وجرى المصنف في تمثيله بهذه الآية الكريمة ، وبنحو : (مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً) وما يورده من المضاف في قسم مميز المفرد على ما تقدّم تقريره عنه في ذلك ، وقد علمت مما تقدّم أنّ هذا قسم مميز الجملة ، لأنه ميّز نسبة.

وتمامه بنون شبه الجمع نحو : (وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً)(11).
قال المصنف : وفهم من سكوتي عن نون شبه المثنى أنّ التمييز لا يقع بعده ، ويعني بذلك «اثنين واثنتين» (12).
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 427). (2) ينظر : الكتاب (2 / 173).
(3) ينظر : الهمع (1 / 250). (4) ينظر : الكتاب (1 / 428).
(5) ينظر : الهمع (1 / 250).
(6) القائل هو أبو حيان في التذييل (4 / 38).
(7) إلى هنا انتهى نقله عن أبي حيان وينظر في : التذييل (4 / 36 ـ 39).
(8) سورة آل عمران : 91.
(9) سورة المائدة : 95.
(10) سورة الكهف : 103.
(11) سورة الأعراف : 142.
(12) ينظر : شرح المصنف (2 / 380 ، 381).
[أحكام تمييز المفرد]
قال ابن مالك : (وينصبه مميّزه لشبهه بالفعل أو شبهه ، ويجرّه بالإضافة إن حذف ما به التّمام ، ولا يحذف إلّا أن يكون تنوينا ظاهرا في غير «ممتليء ماء» ونحوه ، أو مقدّرا في غير «ملآن ماء» و «أحد عشر درهما» و «أنا أكثر مالا» ونحوهنّ ، أو يكون نون تثنية ، أو جمع تصحيح ، أو مضافا إليه صالحا لقيام التّمييز مقامه في غير «ممتلئين أو ممتلئين غضبا») (1).
قال ناظر الجيش : قد تقدّم أنّ هذا الفصل معقود لتمييز المفرد فالأحكام التي يذكرها راجعة إليه ، لا إلى مميز الجملة ، فنبّه الآن على أنّ ناصب التمييز ما ميّزه ، ومثال ما ينصبه لشبهه بالفعل : «هو مسرور قلبا ، ومنشرح صدرا ، وطيّب نفسا باشتعال رأسه شيبا ، وسرعان ذا إهالة» (2).
وأما ما ينصبه مميزه لشبهه شبه الفعل فمميز العدد ، ومبهم المقدار ، وكذا مميّز مفهم المثليّة والغيريّة والتعجب ، وقد تقدمت أمثلة ذلك فلا حاجة إلى إعادتها.

واستثنى المصنف من الأمثلة المتقدمة «أبرحت جارا» (3).
قال الشيخ : لأنّ (جارا) منصوب بالفعل ، لا بشبه الفعل ، ولا بشبه شبه الفعل ، ولهذا استثناه مما قبله. انتهى (4).
ولا ينتظم تمثيل المصنف به أولا مع استثنائه عند ذكر العامل ثانيا ، واعتذار الشيخ عنه بأنّه إنما استثناه لكون الفعل عاملا لا شبهه ، ولا شبه شبهه ؛ لأنّ (جارا) إمّا مميز جملة ، أو مميز مفرد ، إن كان الأول صحّ أن يقال : العامل فيه الفعل لكن ليس لذكره مع الأمثلة المتقدّمة وجه ، فإنّ المميز فيها مميّز مفرد ، وإن كان الثاني صحّ أن يمثل به لكن لا وجه لاستثنائه ، ولا لقول الشيخ العامل فيه الفعل ، وقد تقدّم ذكر الخلاف في المثال المذكور ، وأنّ الظاهر فيه أنه من قبيل مميز الجملة لا المفرد.

وقد مثّل المصنف للعامل في التمييز لشبهه بالفعل بنحو : «هو مسرور قلبا ، ـ
__________________

(1) تسهيل الفوائد (ص 114).
(2) ينظر : التذييل (4 / 41).
(3) ينظر : شرح المصنف (2 / 381).
(4) ينظر : التذييل (4 / 42).
ومنشرح صدرا (1) ... إلى آخره ، والمميز نسبة الكلام في هذا الفصل إنّما هو تمييز لمفرد ، والمصنف في هذا جار على اصطلاحه الذي تقدّم ذكره عنه ، وهو فيه مخالف لاصطلاح النحاة.

وقد يقال : إن المصنف يرى أنّ مميز النسبة قسمان ، فالنسبة التي تتضمنها جملة يسمّى مميّزها مميّز جملة ، والنسبة التي لا تتضمنها جملة يسمّى مميزها مميز مفرد.

والجواب : أنّ في كلام المصنف ما يدفع أنه يرى هذا ، وذلك أنه حصر مميز المفرد في العدد وفي ما أفهم مقدارا أو مثليّة أو غيريّة أو تعجبا ، وليس التمييز في نحو : «هو مسرور قلبا» مميّز شيء منها ، فيلزم المصنف القول بأنه مميز جملة لذلك.

ثم إنّ قوله : وينصبه مميّزه لشبهه بالفعل وتمثيله بنحو : «هو مسرور قلبا ...» إلى آخره فيه إشكال (2) ، وتدافع ظاهر ، فإنه قد تقرر أنّ العامل في التمييز إذا كان عن مفرد نفس ذلك المفرد المميز ، ولا شبهة في أنّ المميز في نحو : «هو مسرور قلبا» هو النسبة ، فينبغي أن تكون هي العاملة ، وقد قال : إنّ العامل هو (مسرور) ونحوه من الصفات لشبهها بالفعل ، فيقتضي أن يكون المميز في الأمثلة التي ذكرها الصفات المذكورة لقوله : وينصبه مميّزه لشبهه بالفعل ولا قائل بذلك.

وإذا تقرر هذا علم أنّه لم يتحقق في تمييز المفرد التمثيل بما يكون العامل فيه شبه الفعل ، وأمّا التمثيل لشبه شبه الفعل فصحيح ، لكن الذي يقتضيه كلام المصنف أنّ أسماء الأعداد والمقادير وما ذكر معها عملت في التمييز لشبهها باسم الفاعل.

وقال الشيخ (3) : عملت هذه الأسماء ـ يعني «عشرين ، وقفيزا ، ورطلا ، وذراعا» ـ وإن كانت جوامد ؛ لأن عملها على طريق التشبيه.

واختلف البصريون في الذي شبهت به : فقيل : شبهت باسم الفاعل لطلبها اسما بعدها ، كما أنّ اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال كذلك وقيل : لشبهها بـ (أفعل ـ
__________________

(1) لم يذكر المصنف هذه الأمثلة وإنما نقل المؤلف هذا الكلام عن أبي حيان في التذييل (4 / 42) ، ويراجع كلام المصنف في شرحه (2 / 379 ـ 381) المطبوع.
(2) ولذلك أسقطها المصنف من شرحه كما أشرت سابقا.
(3) انظر هذا النقل الطويل لأبي حيان من كتابه التذييل والتكميل (4 / 44). وهو تحقيق د / الشربيني أبو طالب.
من) في طلبها اسما بعدها على طريق التبيين ملتزما فيه التنكير كذلك ، فالفعل هو الأصل ؛ لأنه يعمل معتمدا وغير معتمد ، واسم الفاعل لا يعمل إلا معتمدا ويعمل في السببي والأجنبي ، والصفة المشبهة تعمل في المعرفة والنكرة ولا تعمل إلّا في السببي ، و (أفعل من) لا تعمل إلّا في النكرة ، لكنها تتحمل الضمير ، فكل واحد من هذه أضعف من الذي قبله من الجهات التي ذكرناها ، فشبه هذه الأسماء بـ (أفعل من) أقوى من شبهها باسم الفاعل. انتهى (1).
وفهم من هذا : أنّ النصب في التمييز يكون في خامس رتبة من منصوب الفعل ؛ لأنّ النصب بعدها مشبه بنصب (أفعل من) و (أفعل منه) مشبّه بالصفة المشبهة ، وهي مشبهة باسم الفاعل وهو مشبه بالفعل.

وعلى ما أشعر به كلام المصنف [3 / 91] يكون التمييز في ثالث رتبة من منصوب الفعل.

وقد قيل : إن العامل في التمييز هو التنوين والنون والإضافة.

وتحقيق ذلك أنّ الاسم عامل بتمامه بأحد الثلاثة ، لا أنّها هي العاملة.

وقيل : العامل الظرف أو شبه الظرف المذكور مع الاسم المميز نحو : «لي عشرون جملا» (2).
وهو منقوص بما إذا جيء بالعدد ونحوه وليس مذكورا معه ظرف أو شبهه.

وقوله : ويجرّه بالاضافة إن حذف ما به التّمام إشارة إلى أنّه قد يحذف من الاسم المميّز ما حصل به تمامه فيجر التمييز بالإضافة ولما تقدّم أنّ ما به التمام قد يكون إضافة ، وقد يكون تنوينا ظاهرا أو مقدرا ، وقد يكون نون تثنية أو نون جمع أو نون شبه الجمع ، وكان بعضه يجوز حذفه ، وبعضه يمتنع حذفه شرع الآن في بيان ذلك ، وقد ذكر ما يجوز حذفه واستثنى منه صورا ، وعلم بسكوته عن غيره أنه يمتنع حذفه وليعلم أنّ شرط جواز الإضافة المذكورة ألّا يكون الاسم الذي يقصد إضافته مقدر الإضافة إلى غير التمييز فلهذا استثنى المصنف مادة الامتلاء من كل صورة ذكر فيها جواز الحذف ، كما يأتي بيانه. ـ
__________________

(1) انتهى كلام الشيخ أبي حيان وينظر في : التذييل (4 / 44) ، ويراجع التصريح (1 / 395) ، والهمع (1 / 250).
(2) ينظر : التذييل (4 / 46).
فما يجوز حذفه التنوين الظاهر : كقولك في «رطل زيتا ، وذراع ثوبا» : «رطل زيت ، وذراع ثوب» ولا يحذف من نحو : «البيت ممتلئ برّا» ؛ لأنّ تقديره : البيت ممتلئ الأقطار برّا ، فامتنع مع تقدير الإضافة ما كان يمتنع مع التصريح بها ، وكذلك يجوز حذف التنوين المقدّر أيضا نحو أن يقال في «هند شنباء أنيابا» : «هند شنباء أنياب» (1) وفي «زيد أشعث رأسا» : «زيد أشعث رأس» واستثنى المصنف من ذلك ثلاثة أشياء : ملآن ماء ، وأحد عشر درهما ، وأكثر مالا ، ونحوهن.

أمّا «ملآن ماء» فلما علمت ، وأمّا «أحد عشر درهما» فلامتناع إضافة العدد المركب ؛ لقيام ثاني المركبين مقام التنوين ، وأمّا «أكثر مالا» فلامتناع الإضافة في مثله ، وهو أفعل التفضيل المميّز لسببي وعلامة السببي صلاحيته للفاعلية بعد تصيير (أفعل) فعلا ، كما تقول في «زيد أكثر مالا» : كثر ماله ، ولهذا إذا لم يصلح لذلك تتعين الإضافة كقولك : «زيد أكرم رجل» (2).
ومما يجوز حذفه نون التثنية : كقولك في منوان سمنا ، وذراعان ثوبا : «منوا سمن ، وذراعا ثوب». ويستثنى من ذلك نحو : «ممتلئين غضبا» لما تقدّم.

وكذا نون جمع التصحيح : نحو : «هم حسنو وجوه» وقد علمت أنّ هذا من قبيل مميز الجملة ، فلا وجه لذكره هنا ، ولكن المصنف مشى على ما قرّره أوّلا (3) ، واستثنى من نون الجمع نحو : «ممتلئين غضبا» لما تقدّم أيضا.

وعلى الذي علم من اصطلاح النحاة في تمييز الجملة وتمييز المفرد لا وجه لاستثناء «ممتلئ ماء ، وممتلئين غضبا» ؛ لأنّ المميز المذكور بعدهما من قبيل مميز الجملة ، وكذا لا وجه لاستثناء «ملآن ماء ، وأنا أكثر مالا» من الذي تنوينه مقدر ، لأنّ المميز بعدها من قبيل مميز الجملة أيضا ، وهذا الفصل معقود لمميز المفرد خاصة ، وكذا لا وجه لتمثيله للتنوين المقدّر بنحو «هند شنباء أنيابا» ؛ لأن التمييز فيه لنسبة ، فهو من قبيل مميز الجملة أيضا ، وأمّا استثناء (ممتلئين) فلا وجه له أيضا ، ولا لذكر ما استثنى منه هنا (4).
وعلم من سكوته عن نون شبه الجمع : أن لا يجوز حذفها ، وإضافة ما تمّ بها إلى ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (2 / 381).
(2) شرح المصنف (2 / 381).
(3) ينظر : التذييل (4 / 54).
(4) ينظر : التذييل (4 / 57).
التمييز ، فلا يقال : «عشر ودرهم» بل : «عشرون درهما» وحكى الكسائي أنّ من العرب من يقول : «عشر ودرهم» (1).
ومما يجوز حذفه مما حصل به التمام المضاف إليه الصالح لقيام التمييز مقامه : كقولك في «زيد أشجع الناس رجلا» : «زيد أشجع رجل» فاحترز بالصالح لقيام التمييز مقامه من مضاف إليه لا يصلح لذلك ، نحو : «لله درّه فارسا ، ويا ويحه رجلا» فلا يجوز : «لله درّ فارس» ، ولا «يا ويح رجل».
ويمكن أنه احترز بذلك أيضا من نحو : «زيد أكثر الناس مالا» فإنه لا يجوز فيه الحذف وإقامة التمييز مقام المحذوف ، بل إن حذفت المضاف إليه بقي ما بعده تمييزا بحاله ، وهذا الذي يظهر من شرح المصنف لكلام نفسه كما يأتي. وإدراج مثل «زيد أشجع الناس رجلا ، وأكثر مالا» في فصل مميّز المفرد على (2) قاعدته في ذلك ، وإنّما هو من قبيل مميّز الجملة ؛ لأنه ميّز نسبة ، وشرح المصنف لهذا الموضع لا يطابق عبارته في المتن ظاهرا ، فإنّه قال : إن كان أفعل مضافا إلى جمع بعده تمييز لا يمتنع جعله مكان (أفعل) جاز بقاؤهما على ما كان عليه ، وجاز حذف الجمع ، والإضافة إلى ما كان تمييزا كقولك : زيد أشجع الناس رجلا ، وأشجع رجل». انتهى (3).
واحترز بقوله : لا يمتنع جعله مكان (أفعل) من مثل : «زيد أكثر الناس مالا» واقتضت عبارته في الشرح أن المعتبر هو إقامة التمييز مقام أفعل ، وهو المضاف لا إقامته مقام المضاف إليه ، وهو ما بعد (أفعل) وعبارة المتن تقتضي عكس ذلك فإنّ قوله : أو مضافا إليه معطوف على قوله : تنوينا فكأنه قال : لا يحذف ما به التمام إلا أن يكون مضافا إليه ، ثم قال : صالحا لقيام التمييز مقامه فالضمير إنما يدل على المضاف إليه لا على المضاف ؛ لأنّه لم يتقدم له ذكر ، والاعتباران صحيحان ، لكن المذكور في الشرح أنه جعل صحة الإضافة إلى التمييز موقوفة على جواز وقوع [3 / 92] التمييز موقع (أفعل) ، وأما الذي يقتضيه كلامه في المتن فهو وقوف صحة الإضافة على جواز وقوع التمييز موقع المضاف إليه فرجع إلى وقوف صحة الإضافة على نفسها ، وهو دور. ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (2 / 381).
(2) في المخطوط : وعلى ، والصواب ما أثبته.
(3) شرح المصنف (2 / 381).
[الأوجه الجائزة في تمييز المفرد من إضافة وغيرها]
قال ابن مالك : (وتجب إضافة مفهم المقدار إن كان في الثّاني معنى اللّام ، وكذا إضافة بعض لم تغيّر تسميته بالتّبعيض ، فإن تغيّرت به رجّحت الإضافة والجرّ على التّنوين والنّصب وكون المنصوب حينئذ تمييزا أولى من كونه حالا وفاقا لأبي العباس).
وقد نسب الشيخ المصنف في هذه المسألة إلى سوء الفهم والتخليط الفاحش ، قال : لأنّك إذا قلت : «زيد أشجع رجل» فليس (رجل) معناه في هذا التركيب هو الذي كان في «زيد أشجع الناس رجلا» فحذفت (الناس) وأضفت (أشجع) إلى تمييزه ، بل لم يكن هذا تمييزا البتّة ، وإنما هو اسم مفرد قام مقام الجمع ، واكتفى به عن الجمع ، والمعنى : زيد أشجع الرجال ، فليس التمييز لـ (أشجع) ألا ترى أنّه يجوز أن يأتي بالتمييز بعده ، فتقول : «زيد أشجع رجل قلبا ، وأحسن رجل وجها».
ولا يكون لأشجع ولا لأحسن تمييزان. انتهى (1).
ولقائل أن يقول : لا ينافي كلام المصنف ما ذكره الشيخ ؛ لأنّه يمكن أن يفهم من «زيد أشجع رجل» معنيان :

أحدهما : ما أشار إليه الشيخ ، وهو أن يكون المراد أنه أشجع الرجال ، فأقمنا المفرد مقام الجمع ، وليس هنا تمييز ، ويجوز أن يأتي بتمييز بعده.

والثاني : ما أشار إليه المصنف ، وهو أنّ الأصل : زيد أشجع الناس رجلا ، فحذفنا ، وأقمنا التمييز مقام المحذوف ، وليس لنا أن نأتي بتمييز آخر ، وهذان اعتباران صحيحان.

قال ناظر الجيش : هاتان مسألتان :

الأولى :
أنّ الدّالّ على مقدار قد لا يراد به المقدار ، بل نفس الدلالة التي يقع بها التقدير ، فحينئذ يجب إضافته إلى ما بعده ، ولا يجوز النصب لعدم إرادة التمييز نحو : «عندي منوا سمن ، وقفيز برّ ، وذراع ثوب» يريد الرّطلين اللّذين يوزن بهما ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (4 / 55).
السّمن ، والمكيال الذي يكال به البرّ ، والآلة التي يذرع بها الثّوب ، وهذا معنى قول المصنف : إن كان في الثّاني معنى اللّام ؛ لأنّ المراد : منوان للسمن ، وقفيز للبرّ ، ولو أريد بالأول المقدار لكان في الثاني معنى (من) لكونه تمييزا ، وجاز فيه النصب والجر كما تقدّم. قال المصنف : مثال مفهم المقدار الواجب الإضافة لكون معنى اللام فيما بعده «لي ظرف عسل ، وكيس دراهم» تريد : ظرفا يصلح للعسل ، وكيسا يصلح للدراهم ، فالإضافة لهذا النوع متعينة ، فلو أردت أنّ عسلا يملأ ظرفا ، ودراهم تملأ كيسا جاز أن تضيف وتجرّ ، وأن تنون وتنصب. انتهى (1).
وليس الظرف والكيس مفهمي مقدار لكنهما في حكم ما أفهم ، فالتمثيل فيما تقدّم أصرح.

واعلم أنّه إذا أريد بالآلة المقدار جاز في المقدّر المذكور بعدها أربعة أوجه (2) :
أحدها : النصب على التمييز ؛ لأنّ الأصل في «عندي رطل زيتا» : عندي مقدار رطل زيتا ، وكذلك «قفيز برّا ، وذراع ثوبا» وإضافة مقدار إلى التمييز غير ممكنة لحجز المضاف بينهما ثم بعد تقرّر النّصب ـ كما ذكر ـ حذفوا المضاف الذي هو (مقدار) وأقاموا ما كان مضافا إليه مقامه فأعربوه بإعرابه وبقي النصب في التمييز على ما كان عليه.

الوجه الثاني : الإضافة على معنى (من) ؛ لأنه بعض ما أضيف إليه ، وذلك أنّ الرطل والقفيز والذراع إنّما يراد بها المقدار المحذوف وليس لها في اللفظ ما يمنعها من الإضافة ويحجزها عنها.

وهذان الوجهان قد تقدّم التّنبيه عليهما.

الوجه الثالث : جعل ما بعد المقادير صفة لها فتعرب بإعرابها وهو قول سيبويه ، وضعفه (3) ، تقول : «لي منوان سمن ، وقفيز برّ» وسبب ضعفه أنّ الجامد لا يوصف به إلّا بعد تكلف تضمينه معنى المشتق وهو قليل ، وجوّز ابن السراج أن يكون الإتباع في مثل ذلك على البدلية (4). ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (2 / 382).
(2) ينظر في التذييل (4 / 59 ـ 61).
(3) ينظر : الكتاب (2 / 117 ـ 118 ، 181 ، 182).
(4) نصه في الأصول (1 / 308) : يقول ابن السراج : يجوز أن تقول : عندي رطل زيت وخمسة أثواب على البدل ؛ لأنه جائز أن تقول : عندي زيت رطل وأثواب خمسة فتؤخرها على هذا المعنى.
الوجه الرابع : نصبه على الحال ، ويكون أيضا قد ضمّن في هذا الوجه معنى المشتق ، كما كان في الصفة ، وحسّن وقوع الحال بعد النكرة كونه غير وصف في الأصل نحو : «مررت بماء قعدة رجل».
قال الشيخ ـ بعد ذكر هذه الأوجه ـ : واعلم أنّ انتصاب الاسم في الأعداد والمقادير إنما يكون إذا تعذّرت الإضافة ، فإن لم يتعذّر لم يجز النصب ؛ لأنّ النصب في هذا الباب ضعيف لكونه في خامس رتبة من الفعل ـ كما تقدّم ـ تقول : «ثلاثة أثواب ، ومائة ثوب ، وألف درهم» فلا يجوز التنوين والنصب إلا في اضطرار الشعر ، وإنّما نصبوا في «عشرين ، وأحد عشر» وبابهما ؛ لأنّ الأصل : من الرجال ، واختصروا بحذف (من) و (أل) واجتزائهم بالمفرد المراد به الجنس عن الجمع ولم يجيزوا «عشرو رجل» ولا «أحد عشر رجل» ؛ لأن الإضافة على معنى (من) ولو صرح بـ (من) عاودت الأصل وهو الجمع بـ (ال) ، فكما امتنع دخول (من) على المفرد امتنعت الإضافة إليه ؛ لأنّه مفرد ، وجاز النصب في «رطل سمنا» باعتبار أنّ الأصل : مقدار رطل سمنا ، كما تقدّم (1).
المسألة الثانية :
أنّه إذا كان معنا اسمان والأول منهما بعض من الثاني ومبيّن به ، فلا يخلو إمّا أن يستبدل الأول باسمه الذي كان له غيره ، أو لا ، إن لم يستبدل وجبت إضافته إلى الثاني نحو : «عندي جوز قطن ، وحبّ رمّان ، وغصن ريحان ، وتمر نخلة ، وسعف مقل» وإن استبدل اسما جاز في الثاني الجر بالإضافة ، والنصب على التمييز أو الحال ـ كما سيأتي ـ نحو : «جبّة خزّ ، وخاتم فضة ، وسوار ذهب» فإنّ أسماءها حادثة بعض التبعيض [3 / 93] والعمل الذي هيّأها بالهيئات اللائقة بها ، وأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله : وكذا إضافة بعض لم تتغير تسميته بالتبعيض أي : بسبب التبعيض ، ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله : فإن تغيرت به رجحت الإضافة ... إلى آخره أي : فإن تغيرت تسمية ذلك البعض بسبب التبعيض جاز الوجهان : الجر والنصب ، والإضافة أرجح لكونه بعضا. قال المصنف : والنصب على التمييز أو على الحال ، والثاني هو ظاهر قول سيبويه (2) ، وقد تقدّم في باب ـ
__________________

(1) انتهى كلام الشيخ أبي حيان ، وينظر في : التذييل (4 / 61 ، 62).
(2) ينظر : الكتاب (2 / 117).
الحال بيان شبهة سيبويه في جعله حالا ، والأول قول أبي العباس (1) وهو أولى ؛ لأنّه لا يحوج إلى تأويل ، مع أنّ فيه ما في المجمع على كونه تمييزا ، بخلاف الحكم بالحالية فإنه يحوج إلى تأويل بمشتق مع الاستغناء عن ذلك ، ويحوج إلى كثرة تنكير صاحب الحال ، وكثرة وقوع الحال غير منتقلة ، وكل ذلك على خلاف الأصل فاجتنابه أولى (2).
ثم قال : فلو كان ما قبل (خزّ وفضّة) وشبههما معرفة رجحت الحالية ، وقد تقدّم ذلك في باب الحال. انتهى (3).
والذي تقدّم له في باب الحال أنّه إذا كان ما قبل معرفة لم يكن ذلك الاسم المنصوب إلّا حالا نحو : «هذا خاتمك حديدا ، وهذه جبّتك خزّا» والظاهر أنّ ما (4) ذكره هنا أقرب ؛ إذ لا وجه لامتناع التمييز بعد المعرفة.

ونقل الشيخ عن بعضهم تفصيلا فيما تقدّم فقال : إذا قلت : «عندي جبّة خزّ» فإمّا أن تريد مقدار جبّة ، أو الجبّة نفسها التي نسجت من الخزّ ، فإن أردت الأول كان بمنزلة «رطل سمنا» فيجوز فيه أربعة الأوجه المتقدمة ، وهي الجر بالإضافة ، والنصب على التمييز ، أو الحال أو التبعية على الوصف ، وإن أردت الثاني فالجر بالإضافة ، ولا يجوز النصب على التمييز بل إن جاء منصوبا فعلى الحال ، وذلك لما تقدّم من أنه لا يجوز النصب على التمييز في هذا الباب إلّا إذا تعذّر الخفض ، وهاهنا لا يتعذر لعدم تقدير إضافة مقدار إلى جبّة ، ولهذا حمل سيبويه انتصاب (خزّ) في قول العرب : «عندي جبّة خزّا» على الحال ، لا على التمييز للعلة التي ذكرناها وهو إذ ذاك مضمّن معنى المشتق والعامل فيه ما في (عندي) من معنى الفعل (5).
ثم قال الشيخ : ويجري إذ ذاك «جبّة خزّ» وبابه مجرى «رطل زيت» في التقسيم إن أريد بها الآلة فالجرّ بالإضافة ، أو المقادير فالوجوه الأربعة.

قال : وهذا مخالف لما قرره المصنف (6).
__________________

(1) ينظر : المقتضب (3 / 272).
(2) ينظر : شرح المصنف (2 / 382).
(3) السابق نفسه.
(4) في المخطوط : «إنما» خطأ في الرسم.
(5) ينظر هذا النقل في : التذييل (4 / 65 ، 66).
(6) التذييل (3 / 66).
[حكم آخر لتمييز المفرد]
قال ابن مالك : (ويجوز إظهار «من» مع ما ذكر في هذا الفصل إن لم يميّز عددا ولم يكن فاعل المعنى) (1).
قال ناظر الجيش : المذكور في هذا الفصل هو المميّز المفرد ، وذكر أنّه يجوز إظهار (من) معه في جميع الصّور المتقدّمة إلّا (2) صورتين ، فيقال : «لي ملء الكيس من ذهب ، وإردبّ من قمح ، وجمام المكوك من دقيق ، وأمثالها من إبل ، وغيرها من شاء ، وويحه من رجل ، ولله درّه من فارس ، وحسبك به من رجل ، وأبرحت من جار ، وما أنت من فارس». والصورتان المستثنيان : هما مميّز العدد ، والمميز الذي هو فاعل في المعنى ، فالأول نحو : «أحد عشر دينارا ، وعشرون درهما وشبههما ، والثاني مثّله المصنف على قاعدته في مميز المفرد بقوله : «زيد أكثر مالا ، وطيّب نفسا ، بتفجّر أرضه عيونا» (3). وقد علمت ما فيه.

قال الشيخ : وفي كلام المصنف مناقشتان :
إحداهما : أنّ قوله : فاعل المعنى ليس بجيّد ؛ لأنّ من أمثلته أفعل التفضيل و (مالا) في «أكثر مالا» ليس فاعلا معنى ؛ إذ لا يقدّر بـ «كثر ماله» ؛ لأنّ (كثر) تدلّ على مطلق الكثرة ، و (أكثر) يدل على الأكثرية ، ولم تبن العرب فعلا يدل على هذا المعنى فليس لنا فعل [مضمن معنى أفعل التفضيل ، فلا يصحّ أن يقال : إنّه فاعل في المعنى ؛ إذ لا فعل](4) له ، ولذلك ذهب بعض النحويين [إلى](5) أنّ هذا التمييز غير منقول لا من فاعل ولا مفعول ، وسيأتي.

المناقشة الثانية : أنّ من مثل المصنف في شرح «هو مسرور قلبا» (6) و (قلبا) ليس فاعلا فعلى ظاهر كلامه يجوز دخول (من) عليه ولا يجوز ذلك ، و (قلبا) هو مفعول لما لم يسمّ فاعله. انتهى (7). ـ
__________________

(1) التسهيل (ص 115).
(2) في المخطوط : «إلى» وهو سهو.
(3) ينظر : شرح المصنف (2 / 383).
(4) ما بين المعقوفين مستدرك.
(5) زيادة لحاجة السياق من التذييل.
(6) لم أجد هذا المثال في شرح المصنف المطبوع ويراجع (2 / 382 ، 383).
(7) انتهى كلام الشيخ أبي حيان وينظر في : التذييل (4 / 73).
والجواب عن المناقشة الأولى : أنّه لا يلزم من قولنا : «فاعل معنى» صحة وجود فعل مسند إلى ذلك الاسم على أنّه فاعل ، ومراد المصنف بذلك أنّ المعنى المنطوي عليه الكلام قائم بذلك الاسم ، ولا شكّ أنّ الأكثرية في «زيد أكثر مالا» قائمة بالمال ، وإن كانت مسندة إلى ضمير زيد ، ومعنى الكلام : مال زيد أكثر من مال غيره ، فالمال فاعل معنى بهذا الاعتبار ، وإنما امتنع وجود فعل بهذا المعنى لعدم دلالته على المشاركة والزيادة ، وأما صيغة «أفعل» فلها دلالة على ذلك ، وإسنادها إلى شيء يحقق فاعليته.

وأما المناقشة الثانية : فيمكن أن يقال في الجواب عنها : إنّ (قلبا) من «مسرور قلبا» وإن كان في الأصل مفعولا لما لم يسمّ فاعله فحكمه حكم الفاعل في ذلك لقيامه مقامه ، فيمتنع فيه ما امتنع في الفاعل ، وقد علم مما تقدّم أنّ مميز المفرد على ما يراه المصنف منه ما ينصب ، ويجرّ بالإضافة ويجرّ بـ (من) وذلك مميّز الكيل والوزن والمساحة ، ومنه ما ينصب ويجرّ بـ (من) ولا يجرّ بالإضافة وهو الواقع بعد مفهم المثليّة والغيريّة ومفهم التعجب في مثل «لله درّه فارسا» ومنه ما ينصب ويجرّ بالإضافة ولا يجرّ بـ (من) نحو : «زيد أشجع الناس رجلا» ومنه ما ينصب فقط وهو مميّز العدد الذي هو فاعل معنى.

قال الشيخ : واختلف النحويون في (من) التي تظهر مع التمييز المذكور فقيل :إنّها للتبعيض ، ولهذا لم تدخل على التمييز [3 / 94] المنقول ؛ لأنّه ليس أعمّ من المبهم الذي أتي به لتفسيره فليس (نفسا) أعمّ من المبهم الذي انطوى عليه «طاب زيد».
وقال الأستاذ أبو علي (1) : ويمكن أن تكون زائدة عند سيبويه ؛ لأنه جعل (من) في قوله : «ويحه من رجل» مؤكدة لمعنى التبعيض ، وشبّهها في ذلك بقولهم : «ما جاء من أحد» (2) إلّا أنّ المشهور أنها لا تزاد في الواجب ، وحكم ابن عصفور (3) بعدم زيادتها ، وجعلها مؤكدة لمعنى التبعيض (4).
__________________

(1) ينظر : توضيح المقاصد للمرادي (2 / 184) ، والتصريح (1 / 398).
(2) ينظر : كتاب سيبويه (4 / 225).
(3) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 283) (أبو جناح) وتوضيح المقاصد (2 / 184) والتصريح (1 / 398) ، والأشموني (2 / 200).
(4) ينظر : كلام أبي حيان في التذييل (4 / 69 ، 70).
[تمييز الجملة وأحكامه]
قال ابن مالك : (فصل : مميّز الجملة منصوب منها بفعل يقدّر غالبا إسناده إليه مضافا إلى الأوّل فإن صحّ الإخبار به عن الأوّل فهو له أو لملابسه المقدّر ، وإن دلّ الثّاني على هيئة وعني به الأوّل جاز كونه حالا ، والأجود استعمال «من» معه عند قصد التّمييز) (1).
قال ناظر الجيش : قال المصنف : المراد بمميّز الجملة ما ذكر بعد جملة فعلية مبهمة النّسبة نحو : «طبت نفسا ، واشتعل رأسي شيبا» ، و (فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً)(2) ، و «امتلأ الكوز ماء ، وكفى الشيب ناهيا» وإنما أطلق مميّز الجملة على هذا النوع خصوصا مع أنّ كل تمييز فضلة عن جملة ؛ لأنّ لكلّ واحد من جزئي الجملة في هذا النوع قسطا من الإبهام يرتفع بالتمييز بخلاف غيره ، فإن الإبهام في أحد جزئي جملته ، فأطلق على مميزه مميّز مفرد ، وعلى مميز هذا النوع مميّز جملة (3). انتهى.

وقد تقدّم الكلام معه في ذلك ، وأنّ المراد بمميّز الجملة ما ميّز نسبة مبهمة وأنه ليس من شرط النسبة وجود جملة ، بل وجود المنتسبين ، كان بينهما إسناد جملي أو لم يكن ، ولا وجه لتخصيص المصنف ذلك بما ذكر بعد جملة فعلية ، وتعليله ذلك بأنّ لكل واحد من جزئي الجملة في هذا النوع قسطا من الإبهام غير ظاهر ؛ إذ المبهم في مثل : «طاب زيد نفسا» إنما هو النسبة ، ولا إبهام في واحد من جزئيها إلّا أن يقول المصنف : لما كان الإبهام في النسبة وهي تستلزم ذكر الجزءين صحّ نسبة الإبهام إليهما بواسطة أنهما مستلزما النسبة المبهمة ، وفيه بعد.

وقال الشيخ : هذا الذي شرطه المصنف في مميز الجملة لم يشترطه النحاة بل ذلك عندهم يكون بعد جملة فعلية ، أو جملة اسمية ، أو اسم وفعل ، مثل «زيد طيّب نفسا ، وأكثر مالا ، وسرعان ذا إهالة» فهذا من قبيل ما انتصب عن الجملة ، وهو الذي يعبرون عنه بأنّه انتصب عن تمام الكلام ، وقد جعل المصنف ذلك من قبيل مميز المفرد ، ولا نعلم له سلفا في هذا الاصطلاح. انتهى (4). ـ
__________________

(1) التسهيل (ص 115).
(2) سورة القمر : 12.
(3) شرح المصنف (2 / 383).
(4) التذييل (4 / 75 ، 76).
ولا يظهر أن التمييز في مثل : «زيد طيب نفسا» بعد جملة اسمية ؛ لأنّ جزئي النسبة المميزة إنّما هما (طيب) والضمير المرتفع به وليس بجملة ، وكذا «زيد أكثر مالا» وكأنّ الشيخ نظر إلى مجموع «زيد طيّب نفسا» وهو غير واضح ، وأمّا «سرعان ذا إهالة» فالتمييز فيه بعد جملة اسمية ، وإذا كان كذلك فلا يتجه أن يجعل قسيما للجملة الاسمية ، كما ذكره.

ولمّا كان مميز الجملة عند المصنف هو المذكور بعد جملة فعلية أشار إلى أنّ العامل فيه هو الفعل بقوله : منصوب منها أي : من الجملة بفعل وأمّا على الذي يقرر في المميز المذكور فقد يكون العامل الفعل ، وما حمل عليه كالمصدر والوصف واسم الفعل ، وهذا مذهب سيبويه (1) والمازني (2) والمبرد (3) والزجاج (4) والفارسي (5).
وقال ابن عصفور : ذهب المحققون إلى أن العامل فيه الجملة التي انتصب عن تمامها ، لا الفعل ولا الاسم الجاري مجراه واختاره ابن عصفور ، واستدلّ على ذلك بقوله : «داري خلف دارك فرسخا» فهو منتصب عن تمام الكلام ، وليس ثمّ فعل ولا ما يشبهه ، وليس من قبيل المنتصب عن تمام الاسم ؛ لأنّ الدار ليست الفرسخ ، وكذلك الخلف ؛ إذ الخلف ليس له مقدار يحصره ، والفرسخ معلوم المقدار واستدلّ أيضا بأنه قد يكون في الكلام فعل ، ولا يكون طالبا للتمييز نحو :«امتلأ الإناء ماء» (6).
ونازعه الشيخ في الدليلين ؛ أما الأول : فيدّعي فيه أنّ التمييز منتصب عن تمام الاسم ؛ لأنّ الخلف مبهم المسافة ، وقوله : إن الخلف ليس بالفرسخ ، أما من حيث المدلول والقطع عن هذا التركيب فصحيح. ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 204) ، وفيه قال : «وقد جاء من الفعل ما قد أنفذ إلى مفعول ولم يقو قوة غيره ممّا قد تعدى إلى مفعول ، وذلك قولك : امتلأت ماء ، وتفقأت شحما».
(2) ينظر : رأي المازني في التذييل (4 / 77) ، وتوضيح المقاصد (2 / 175).
(3) ينظر : المقتضب (3 / 32).
(4) ينظر : التذييل (4 / 78) ، والهمع (1 / 251).
(5) ينظر : الإيضاح للفارسي (ص 173) بتحقيق د / كاظم المرجان.
(6) لعل هذا كلام ابن عصفور في شرح الإيضاح ، وينظر : في التذييل (4 / 78) ، ويراجع المقرب (1 / 163).
وأما في هذا التركيب فليس بصحيح ، بل مسافة خلف دارك هي الفرسخ.

وأما الثاني : فقال : لا أسلم أنّ (امتلأ) لا يطلب (ماء) بل هو طالب له من حيث إنّ المطاوع دالّ على العامل وهو طالب له من حيث المعنى ، وإن لم يصح إسناده إليه. انتهى (1).
وأشار المصنف بقوله : يقدّر غالبا إسناده إليه ... إلى آخره ـ إلى أنّ الأكثر أن يصلح مميّز الجملة لإسناد الفعل إليه مضافا إلى المجعول فاعلا كقولك : «طابت نفسي ، واشتعل شيب رأسي» ، ومنه : (وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً)(2). لأنّ الأصل : وسع علمه كل شيء ، ومن هذا النوع قول الشاعر :

	1902 ـ تلفّتّ نحو الحيّ حتّى وجدتني 
 
	
	وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا (3)
 


وهذا هو التمييز المحوّل ، وهو الذي تعنيه النحاة بقولهم : مميّز الجملة يكون منقولا من فاعل.

واحترز المصنف بقوله : غالبا إلى أنّ مميز الجملة قد ينسلب عنه هذا الوصف الذي ذكره ، وذلك بألّا يصح إسناد الفعل إليه ، وإذا لم يصح إسناد الفعل إليه فقد يصح وقوعه عليه مضافا إلى المجعول مفعولا كقوله تعالى : (وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ [3 / 95] عُيُوناً)(4). قال المصنف : فإن أصله ـ على الأصح ـ : وفجرنا عيون الأرض. وقد لا يصح وقوع الفعل عليه كما لم يصح إسناده إليه ، نحو : «امتلأ الكوز ماء» ، ونحو قوله تعالى : (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً)(5). فأفاد كلام المصنف أنّ مميّز الجملة على ثلاثة أقسام ، منه ما هو منقول من الفاعل وهو الغالب ، ومنه ما هو منقول من المفعول ، ومنه ما ليس بمنقول من أحدهما ، لا بمعنى أنه منقول من شيء آخر غيرهما ؛ بل بمعنى أنه لا يصح فيه أن يكون منقولا.

فأمّا كون التمييز منقولا من الفاعل فمجمع عليه ، وأمّا كونه منقولا من المفعول ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (4 / 79).
(2) سورة طه : 98.
(3) البيت من الطويل ، وقائله الصمّة بن عبد الله القشيري ، وينظر في : حماسة أبي تمام (2 / 56) ، وشرح المصنف (2 / 383) ، والصحاح واللسان «وجع».
والليت : صفحة العنق ، والأخدع : عرق في العنق.
(4) سورة القمر : 12.
(5) سورة النساء : 79 ، 166. وينظر : شرح المصنف (2 / 384).
فعليه أكثر المتأخرين ، وقد أنكر ذلك الآمدي ، وقال : لم يذكره النحويون ، وأوّل كلام الجزولي على أن يكون مراده أنّه منقول من المفعول الذي لم يسمّ فاعله ، نحو «ضرب زيد ظهرا وبطنا ، وفجّرت الأرض عيونا» (1) ووافق هذا رأي الشلوبين ، فإنه لم ينصب (عيونا) على التمييز ، بل جعل نصبها على الحال ، قال : وهي حال مقدّرة (2) ، ونازعه ابن الضائع في كونها مقدّرة ، وقال : إنّ التفجير ، وكونها عيونا ـ مثلا ـ زمان ليس أحدهما قبل الآخر ، ولكن (عيونا) ليس بمشتق فيحتاج إلى تأويله بما هو مشتق (3). وجعل ابن أبي الربيع (عيونا) بدلا من (الأرض) ، أي : عيونها ، وحذف الضمير ، وجوّز أن يكون نصبها على إسقاط حرف الجرّ أيضا ، والأصل : وفجرنا الأرض بعيون (4).
ولا يخفى ما في تخريجي الشلوبين وابن أبي الربيع من التكلف الذي لا داعي إليه ، والقول بأنّه تمييز منقول من المفعول أسهل من ذلك مع أنّه لا محذور فيه ولا مانع يمنع منه.

وأمّا نحو : «امتلأ الكوز ماء» ومثله «تفقأ زيد شحما» فليس ثمّ خلاف في أنّ المنصوب فيه تمييز ؛ لأنّ العرب ألزمت فيه التنكير والتأخير ، وقد عرفت أنّ التمييز فيه لا يصلح أن يكون منقولا من فاعل ولا مفعول ، فيكون التمييز في مثله مشبّها بالمنقول في أنّه وقع بعد كلام مبهم النسبة فأزال إبهامها ، على أنّ منهم (5) من جعل التمييز في ذلك من قسم المنقول أيضا وذلك بأن جعله فاعلا لفعل يطاوعه (امتلأ) وهو (ملأ) ولفعل يطاوعه (تفقّأ) وهو غير ظاهر ، فإنّ المراد من قول النحاة : تمييز محول من الفاعل ؛ أنّه يصح تقدير كونه فاعلا للفعل الذي نصبه تمييزا ، و «امتلأ الكوز ماء» ليس كذلك ، وأيضا فإنّه لا بدّ مع تقديره فاعلا أن يقدّر مضافا إلى الاسم الذي يصير فاعلا آخر الأمر ، وأنت لو قلت : «ملأ ماء الكوز» لم يكن صحيحا. ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (4 / 81) ، والارتشاف (2 / 378).
(2) ينظر : في المرجعين السابقين. وكلام أبي علي الشلوبين في شرح الجزولية الكبير (3 / 1007) موافق لما عليه ابن مالك.
(3) ينظر في : التذييل (4 / 82) ، وشرح الجمل لابن الضائع (67 / ب) مخطوط رقم (19 نحو).
(4) التذييل (4 / 83 ـ 85) ، والارتشاف (2 / 378).
(5) هو أبو حيان في التذييل (4 / 85).
والظاهر أن التمييز في نحو : (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً)(1) من التمييز المشبّه بالمنقول ؛ إذ لا يتصور فيه النقل ، والذي يدل على أنّ المنصوب في هذا المذهب مميّز جواز دخول (من) عليه. وقد جعله بعضهم من المنتصب عن تمام الاسم ، كالمنتصب في «لله درّه شجاعا ، وحسبك به فارسا ، وويحه رجلا» يعني أنّ هذه الكلمات مشبّهة بالمقادير ، فانتصب التمييز بعدها كما ينتصب بعد المقادير (2) ، وقد تقدّم لنا البحث في نحو : «لله درّه فارسا» وتقدير ابن الحاجب فيه أنه من مميز الجملة ، وتقدّم بحث ابن الدّهان في ذلك أيضا ، ولا يخفى أنّ الحكم بأنّ التمييز في نحو :(وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً) شبيه بتمييز الأعداد والمقادير ، بعيد جدّا فلا ينبغي التعويل عليه.

واعلم أنّ في تقسيم التمييز المنتصب عن تمام الكلام طريقة أخرى ، وهو أنه ثلاثة أقسام : منقول ، ومشبه بالمنقول ، وما ليس بمنقول ولا مشبّه به. فالمنقول : إمّا من فاعل ، أو من مفعول ، أو من مبتدأ ، نحو : «طاب زيد نفسا» ، و (فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً)(3) ، و «زيد أحسن وجها منك» فإنّ أصله : وجه زيد أحسن من وجهك ، وإذا اختصرت قلت : منقول من مضاف ، فإنه يشمل الثلاثة ؛ إذ الأصل في المثالين الأولين أيضا : طابت نفس زيد ، وفجرنا عيون الأرض.

والمشبّه بالمنقول : نحو : «امتلأ الإناء ماء» وقد عرفت وجه كونه مشبّها.

والذي ليس بمنقول ولا مشبّه به : نحو : «حبّذا رجلا زيد» وأدرج ابن الضائع «حبّذا رجلا» في المشبّه بالمنقول (4) وهو الأقرب فعلى هذا لا تكون الأقسام ثلاثة ، بل إنّما يكون معنا قسمان لا غير. وقد أدرجوا في المشبّه بالمنقول نحو : «نعم رجلا زيد» وكون التمييز في «نعم رجلا زيد» منتصبا عن تمام الكلام نظر.

والظاهر أنه لم يميّز نسبة ، إنّما ميز الضمير المبهم المرفوع بـ «نعم» فهو على هذا مميز مفرد ، فيكون منتصبا عن تمام الاسم ، ويعضد هذا الذي ذكرته قول ابن الضائع : والظاهر من كلام سيبويه أنّ التمييز في «نعم رجلا» ونحوه أشبه بالمقادير. وقول ابن عصفور أنّه أشبه بالمنقول ليس كذلك ، بل هو كـ «ويحه رجلا» ـ
__________________

(1) سورة النساء : 79 ، 166 ، وسورة الفتح : 28.
(2) ينظر في : التذييل (4 / 86).
(3) القمر : 12.
(4) ينظر : التذييل (4 / 90) ، وشرح الجمل لابن الضائع (146 / أ).
وبابه ، ومنه أيضا : «ربّه رجلا» فهذا كله نمط واحد. انتهى (1).
وليس المراد بأنّ «نعم رجلا» أشبه بالمقادير أنه شبهها في المقدارية ؛ لأنّ ذلك باطل قطعا ، وإنّما المراد أنه بيّن المراد من لفظ الضمير كما بين «درهما» «عشرين» مثلا وقد تقدّم في الفصل الأول عند الكلام على «ويحه رجلا ، وحسبك به فارسا» ما يشبه هذا.

ثم نبّه المصنف بقوله : فإن صحّ الإخبار به عن الأوّل فهو له أو لملابسه المقدّر على أنّه إذا قيل : «كرم زيد أبا» مثلا ، كان فيه احتمالان :

الأول : أن يكون المراد : كرم زيد نفسه أبا ، أي : ما أكرمه من أب.

الثاني : أن يكون المراد : كرم أبو زيد أبا ، أي : ما أكرم أباه من أب ، فالتمييز في الاحتمال المتقدّم للأول ـ أي : هما في الحقيقة شيء واحد ـ وهو في الاحتمال المتأخر لملابس الأول [3 / 96] أي المضاف إليه تقديرا ، وليس تقدير الإضافة شرطا ، وإنّما ذكرته تقريبا. هذا كلام المصنف (2) ، ومفهومه أنه إن لم يصح الإخبار به عن الأول لا يكون فيه هذان الاحتمالان ، بل احتمال واحد. لكن كلام المصنف وإن أفهم نفي الاحتمالين ، لا يفهم تعيين أحدهما ، والمتعين هو أن يكون للمتعلق خاصة ، وذلك نحو : «حسن زيد علما» وليس في كلام المصنف ما يشعر بذلك ، وكأنه إنما استغنى عن ذكره ؛ لأنّه قد علم من قوله : إنّ مميز الجملة يقدر مضافا إلى الاسم الأول ـ أنّ التمييز يجب أن يكون مباينا للاسم الذي أسند الفعل إليه آخرا ؛ لأنه لو لم يباينه لكان بمعناه ، فلا يصح حينئذ تقدير إضافته إليه ، فكان الأصل في مميز الجملة أن يكون غير الأول ، وذلك الغير هو المتعلق فكان المذكور تمييزا للمتعلق ، أي : لمتعلق الاسم الأول لا له ، فإذا اتّفق أنّ في بعض الصور صورة يمكن أن يصدق التمييز فيها على الاسم المذكور قبله ساغ لك مع الوجه الأول وهو جعل التمييز للمتعلق أن يجعله لذلك الاسم نفسه.

وقد تلخص لنا مما تقدّم : أنّ مميز الجملة ـ أعني مميز النسبة ـ إن كان صالحا ؛ ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (4 / 90) ، ويراجع سيبويه (2 / 175).
(2) انظر : شرح التسهيل (2 / 384).
لأن يجعل خبرا لما نسب إليه الحكم صحّ أن يجعل له ، وصحّ أن يجعل لمتعلق له نحو : «حسن زيد أبا» فإنّ (أبا) صالح لأن يكون خبرا عن زيد فجاز أن يراد به نفس زيد ، فيكون الممدوح بحسن الأبوّة زيدا باعتبار أبوّته لغيره ، وجاز أن يراد أبو زيد فتكون الأبوّة الممدوحة هي المتعلقة بزيد. وإن كان الاسم غير صالح لما ذكر لم يكن إلّا للمتعلق خاصة ، وذلك نحو : «حسن زيد دارا».
وقد يتوجه ها هنا سؤال : وهو أن يقال : قد تقرر أنّ مميز الجملة يقدّر في الأصل مضافا إلى الاسم الذي قبله ، فإذا قلت : «كرم زيد أبا» وكان المراد نفسه ، أي :أنّه هو الأب ، فما وجه صحة الإضافة فيه؟
والذي يظهر في الجواب : أن تمنع هذه الدعوى من أصلها ، فيقال : لا نسلم أنّ مميز الجملة على الإطلاق يقدّر مضافا إلى الاسم الأول ، وإنما يلزم ذلك في المميز المنقول ، وأما غير المنقول فليس فيه التقدير المذكور ، ومن ثمّ يعلم أنّ مميّز الجملة ليس محصورا في المنقول ، بل الأكثر فيه كونه منقولا ، وقد يكون غير منقول كما تقدّم ، ومما يوضح ذلك أنّ الأب في قولنا : «كرم زيد أبا» إذا كان هو زيدا جاز دخول (من) عليه ، فيقال : «كرم زيد من أب» بخلاف إذا كان المراد بالتمييز المذكور أبا زيد ، فإنه لا يجوز دخولها عليه ؛ لأنّه منقول ، والمنقول لا يجوز ذلك فيه.

وقد أشار المصنف إلى جواز دخول (من) على مثل هذا التمييز في المسألة التي ذكرها متفرعة عمّا تقدّم ، وذلك قوله : وإن دلّ التّالي على هيئة وعني به الأوّل جاز كونه حالا والأجود استعمال «من» معه عند قصد التّمييز والمراد بهذا الكلام أنك إذا قلت : «كرم زيد ضيفا» وقصدت أنّ زيدا ضيف كريم ، جاز لك أن تجعل (ضيفا) حالا لدلالته على هيئة ، وجاز أن تجعله تمييزا لصلاحيته لأن يقرن بـ (من) وأنّ الأجود عند قصد التمييز ، أن يجاء بـ (من) رفعا لتوهم الحالية.

وإن لم يعن به الأول بل أريد كرم ضيف زيد ، لم يجز نصبه على الحال ، بل يتعين كونه تمييزا ، ولا يجوز دخول (من) عليه ؛ لأنه فاعل في الأصل.

[أحكام أخرى لتمييز الجملة]
قال ابن مالك : (ولمميّز الجملة من مطابقة ما قبله إن اتحدا معنى ما له خبرا وكذا إن لم يتّحدا ولم يلزم إفراد المميّز ؛ لإفراد معناه أو كونه مصدرا لم يقصد اختلاف أنواعه. وإفراد المباين بعد جمع إن لم يوقع في محذور أولى) (1).
قال ناظر الجيش : اعلم أن مميّز الجملة تجب فيه المطابقة للاسم الذي قبله في إفراد وتثنية وجمع سواء أكان المميّز في المعنى له أم لمتعلقه ، فيقال : «كرم زيد رجلا ، والزيدان رجلين ، والزيدون رجالا» وكذا يقال : «حسن زيد وجها ، والزيدان وجهين ، والزيدون وجوها» فيطابق في الحالين ما قبله ، كما يطابقه لو كان خبرا عنه.

فأمّا قوله تعالى : (وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً)(2) ففيه توجيهان :

أحدهما : أن الرفيق والخليط والصديق والعدو يستغني بمفردها عن جمعها كثيرا في الإخبار وغيره. قال المصنف : ويزيده هنا حسنا أنه تمييز ، والتمييز قد اطرد في كثير منه الاستغناء بالمفرد عن الجمع ، نحو : «عشرون رجلا».
التوجيه الثاني : أنّ الأصل : وحسن رفيق أولئك [رفيقا](3) ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وجاء التمييز على وفق المحذوف (4).
ثم إنه يستثنى من التمييز إذا كان للمتعلق صورتان لا يطابق فيهما المميز ما قبله في تثنية ولا جمع ، بل يلزم إفراده مع تثنية ما قبله أو جمعه ، كما يلزم ذلك إذا كان ما قبله مفردا ، وقد أشار المصنف إلى وجوب المطابقة في القسمين بقوله : ولمميّز الجملة من مطابقة ما قبله إن اتّحدا معنى ماله خبرا ، وكذا إن لم يتّحدا ، وأراد باتحادهما معنى : أن يكون المميّز في المعنى لذلك الاسم ، وبعدم اتحاده : أن يكون لمتعلقه ، كما بيّنّا.

ثم أشار إلى الصورتين اللّتين يلزم فيهما عدم المطابقة بقوله : ولم يلزم إفراد المميّز لإفراد معناه ، أو كونه مصدرا ، ومثال ما يلزم فيه الإفراد لإفراد معناه قولك في أبناء رجل واحد : «طاب بنو فلان أصلا ، وكرموا أبا» ، ومثال ما يلزم فيه الإفراد لكونه مصدرا لم يقصد اختلاف أنواعه : «زكا الأزكياء سعيا ، وجاد الأتقياء وعيا». ـ
__________________

(1) التسهيل (ص 115).
(2) سورة النساء : 69.
(3) تكملة للسياق من كلام ابن مالك.
(4) ينظر : شرح المصنف (2 / 384 ، 385).
وأفهم التقييد بقوله : لم يقصد [3 / 97] اختلاف أنواعه أنه إذا قصد اختلاف أنواع المصدر لاختلاف محالّه لا يلزم في المصدر حينئذ الإفراد ، بل يجوز فيه المطابقة ، كقولك : «تخالف الناس أغراضا ، وتفاوتوا أذهانا» ومنه قوله تعالى :(قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً)(1) ؛ لأنّ أعمالهم مختلفة المحالّ.

ثم نبّه المصنف بقوله : وإفراد المباين بعد جمع إن لم يوقع في محذور أولى على أنّ المميز الذي لم يتحد بالأول معنى قد يكون بعد جمع فيختار إفراده إذا لم يوقع في محذور كقوله تعالى : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً)(2) ، قال :فالإفراد في هذا النوع أولى من الجمع ؛ لأنّه أخف ، والجمعية مفهومة مما قبل ، فأشبه مميّز (عشرين) وأخواته (3). انتهى.

وكذا لو قلت : «الزيدون قرّوا عينا» كان الإفراد أولى ، ولا شك أنّ الجميع لا يكونون ذوي نفس واحدة ، ولا ذوي عين واحدة ، ويفهم من قول المصنف أنّ الإفراد في ذلك أولى : أنّ الجمع غير ممتنع فيجوز أن يقال : «طاب الزيدون أنفسا ، وقرّوا أعينا». ثم قال المصنف : فإن أوقع الإفراد في محذور لزمت المطابقة ، كقولك : «كرم الزيدون أبا» أي : ما أكرمهم من آباء ، فلا بدّ من كون مميز هذا النوع جمعا ؛ لأنّه لو أفرد لفهم أنّ المراد كون أبيهم واحدا موصوفا بالكرم ، وفي الجمع أيضا احتمال أن يكون المراد : كرم أبا الزيدين ، ولكنه مغتفر ؛ لأن اعتقاده لا يمنع من ثبوت المعنى الآخر (4). قال الشيخ : وقد يلزم الجمع أيضا بعد المفرد في المباين إذا كان معنى الجمع يفوت بقيام المفرد مقامه ، نحو قولك : «نظف زيد ثيابا» ؛ لأنك لو قلت : (ثوبا) توهّم أنّ له ثوبا واحدا نظيفا. انتهى (5).
وها هنا بحثان :
الأول :
أن تمثيل المصنف لما يجب فيه المطابقة بنحو : «كرم الزيدون آباء» غير ظاهر ؛ لأنّ كلامه الآن إنما هو في المميّز المباين وليس (آباء) بمباين للزيدين ؛ لأنّ المراد ـ
__________________

(1) سورة الكهف : 103 ، وينظر : التذييل (4 / 93).
(2) سورة النساء : 4.
(3) شرح المصنف (2 / 385).
(4) السابق نفسه.
(5) التذييل (4 / 95).
بالمباين ما لا يصدق على الاسم الذي قبله ، ولا شك في صدق (آباء) على الزيدين ، فلا يكون مباينا فكان الواجب التمثيل بما فيه مباينة ، نحو : «حسن الزيدون دورا» إذا كان لكل منهم دار ، فلا يجوز الإفراد هنا لئلّا يتوهم أن للجميع دارا واحدة ، أو الاقتصار على قوله : وإفراد المميز بعد جمع إن لم يوقع في محذور أولى دون تقييد بالمباين ليشمل المتحد والمباين ، وحينئذ يتمشى التمثيل بنحو : «كرم الزيدون آباء».
فإن أجيب عن ذلك بأن المراد بالمباين : ألا يكون التمييز لذلك الاسم الذي قبله بل لمتعلقه سواء صدق المميز عليه نحو : «كرم زيد أبا» إذا كان الممدوح هو أبو زيد ، أم لم يصدق نحو : «حسن زيد علما» كان هذا الجواب مدفوعا بأمرين :أحدهما : أن المصنف لما مثّل للمسألة بنحو : «كرم الزيدون آباء» إنّما فسّره بما أكرمهم من آباء ، فبيّن أنّ المراد بآباء نفس الزيدين ، ولم يجعل المراد بهم متعلق الزيدين ، وهو آباؤهم.

الثاني : أنه قال في أول الفصل : فإن صحّ الإخبار به عن الأوّل فهو له أو لملابسه فجوّز في ما يصح الإخبار به عما قبله أن يكون لملابسه ـ يعني لمتعلقه ـ ولا شك أن ما صح الإخبار به عن شيء لا يكون مباينا لذلك الشيء ، فلزم من هذا ألّا يكون مراده بالمباين ما كان لمتعلق الاسم ، بل ما لا يصدق على ذلك الاسم ، وإذا كان كذلك تبيّن أن التمثيل لما يجب فيه المطابقة من المباين بـ «كرم الزيدون آباء» ليس بجيّد ، ثم تفسير المصنف لذلك بأنّ المراد : ما أكرمهم من آباء ، غير واضح ، ولو قلنا : إنّ المراد بالمباين هنا هو أن يكون التمييز لمتعلق الاسم لا له ؛ لأنّه قد جعل التمييز للاسم الأول حيث جعل الزيدين هم الآباء ، وكان الواجب أن يجعله لمتعلقه ، فيقال : المراد : ما أكرم آباؤهم ، وما برحت أستشكل هذا الموضع من كلام المصنف.

البحث الثاني :
قال الشيخ : قول المصنف : إن لم يوقع في محذور شرط في كون المباين أولى من المطابقة في الجمع ، ومفهوم الشرط : أنه إذا أوقع في محذور لزمت المطابقة. انتهى.

والأمر في لزوم المطابقة حينئذ كما قال ، وقد تقدّم لك من كلام المصنف في شرحه التصريح بذلك ، ولكن الذي ألزم به المصنف غير لازم ؛ لأنه قد ذكر قبل أنّ ـ
مطابقة مميّز الجملة لما قبله واجبة سواء اتّحد المميز وهو أم لم يتحد ، إلّا ما استثناه من ذلك ، فأثبت وجوب المطابقة بالمنطوق ، ثم لما كان غير المطابقة جائزا في بعض الصور التي شملها الإطلاق الأول وكان مع جوازه أولى من المطابقة وجب أن يحمل قوله : أولى على أنّ المراد به أنّه جائز جوازا أولى ؛ لأن عدم المطابقة لم يكن جائزا ، فيقال : أنه في هذه الصورة التي ذكرها أولى ، بل كان ممتنعا بما دلّ عليه كلامه المتقدّم ، وإذا كان ممتنعا فلا بدّ من التنبيه على جوازه ، ولذا اتفق مع جوازه أنّه أولى من الوجه الآخر الجائز ، وهو المطابقة ، فقصد المصنف بقوله : أولى إفادة جواز عدم المطابقة في مثل هذه الصورة مع التنبيه على الأولوية ، وإذا تقرر هذا ، كان قوله : إن لم يوقع في محذور شرطا للجواز ، لا للأولوية ، وإذا كان كذلك كان مفهومه أنه إذا أوقع في محذور انتفى الجواز ، أي : جواز عدم المطابقة ، وإذا انتفى ذلك لزمت المطابقة.

واعلم أنّ الشيخ أبا عمرو بن الحاجب ـ رحمه‌الله تعالى ـ ذكر مسائل مطابقة التمييز وعدم مطابقته بطريق أخصر من الطريق التي ذكرها المصنف ، ثم إنه لم يقتصر على [3 / 98] ذكر مميز الجملة ، بل تعرّض لذكر مميز المفرد أيضا ، فقال : تمييز النسبة إما أن يكون اسم جنس أو غيره ، فإن كان غيره طابق ما قصد به ، وإن كان اسم جنس كان مفردا إلّا أن يقصد الأنواع. مثال الأول : «حسن زيد أبا» إذا قصدت إلى أبوّته لابنه ، أو أبوّة أبيه خاصة له ، فإن قصدت أبوّة قلت : «حسن زيد آباء» وكذلك إذا قلت : «حسن الزيدان» وقصدت إلى مدحهما بأبوتهما لغيرهما ، قلت : «حسن الزيدان أبوين» وإن قصدت إلى مدح أبوّة أبيهما لهما ، قلت : «حسن الزيدان أبا» وكذلك : «حسن زيد دارا واحدة ، ودارين ، ودورا» إذا قصدت اثنين أو جماعة. ومثال الثاني : «طاب زيد ماء ، وعسلا ، وتمرا» فهذا يجب إفراده إذا قصد إلى الحقيقة ؛ لأنه لا يستقيم تثنية ولا جمع فيه ، فإن قصدت إلى الأنواع كان الأمر فيه كما تقدّم من جواز التثنية والجمع. وأما تمييز المفرد فلا يخلو إما أن يكون جنسا أو غيره ، إن كان جنسا أفرد إلّا أن يقصد الأنواع فيثني ويجمع ، وإن كان غيره جمع لا غير. تقول في الأول : «عندي راقود خلّا ، ورطل زيتا» فإن قصدت الأنواع قلت : «خلّين ، وزيتين ، وزيوتا». وتقول في الثاني : ـ
[تعريف تمييز الجملة ، وتقدير تنكيره ، أو تأويل ناصبه]
قال ابن مالك : (ويعرض لمميّز الجملة تعريفه لفظا فيقدّر تنكيره ، أو يؤوّل ناصبه بمتعدّ بنفسه أو بحرف جرّ محذوف أو ينصب على التّشبيه بالمفعول به ، لا على التّمييز محكوما بتعريفه خلافا للكوفيّين).
«عندي قنطار أثوابا أو خواتم» أو ما أشبهه فيما ليس بجنس ، فلا بدّ من جمعه ، وسببه أنّ اسم الجنس لما كان دالّا على الحقيقة أغنى عن التثنية والجمع ، وهذا لما كان مفردا لا دلالة له على الجنس ، واختص بالدلالة على المفرد عدل عن لفظ إفراده إلى ما هو أدلّ منه على الجنس ، فقيل : قنطار خواتم ، وقنطار أثوابا.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : قد يرد مميز الجملة مقرونا بالألف واللام فيحكم بزيادتهما وبقاء التنكير كقول الشاعر :

	1903 ـ رأيتك لمّا أن عرفت وجوهنا
 
	
	صددت وطبت النّفس يا قيس عن عمرو (2)
 


أراد : وطبت نفسا ، ومثله قول الشاعر :

	1904 ـ علام ملئت الرّعب والحرب لم تقد
 
	
	لظاها ولم تستعمل البيض والسّمر (3)
 


أراد : ملئت رعبا ، فزاد الألف واللام ، كما زيدتا في رواية البغداديين أنّ من العرب من يقول : «قبضت الأحد عشر درهما» ومن يقول : «قبضت الأحد العشر الدرهم» وكما زيدتا مع المضاف فيما أنشد أبو علي من قول الشاعر :

	1905 ـ تولي الضّجيع إذا تنبّه موهنا
 
	
	كالأقحوان من الرّشاش المستقي (4)
 


__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (2 / 385).
(2) البيت من بحر الطويل منسوب في مراجعه إلى راشد بن شهاب اليشكري (شاعر جاهلي) وفيه يخاطب الشاعر صاحبه أنه طاب نفسا عن حميمه المقتول وآثر السلامة دون قتال.
وشاهده : قوله : «وطبت النفس» ؛ حيث جاء التمييز مقترنا بـ «ال» والواجب أن يكون نكرة ولذلك حكم عليها بالزيادة.
والشاهد في شرح التسهيل (2 / 386) ، والعيني (3 / 225) ، والتصريح (1 / 151) ، والدرر (1 / 53).
(3) البيت من بحر الطويل غير منسوب في مراجعه.
اللغة : البيض : جمع أبيض وهو السيف ، السمر : الرماح.
وشاهده : زيادة أل في التمييز في قوله : «الرعب» ، وهو جائز عند الكوفيين غير جائز عند البصريين.
والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (2 / 386) ، وفي الهمع (1 / 252) ، والدرر (1 / 209).
(4) البيت من بحر الكامل وهو للقطامي (شاعر إسلامي أموي) والبيت ملفق من بيتين في الديوان انظر
أراد : من رشاش المستقي.

وقد يرد مميز الجملة مضافا إلى معرفة : كقول العرب : «غبن فلان رأيه ، ووجع بطنه ، وألم رأسه» وفيه توجيهات (1) :

أحدها : أن تجعل الإضافة منويّة الانفصال ويحكم بتنكير المضاف ، كما فعل في قولهم : «كم ناقة وفصيلها لك؟ ، وقدر كم ناقة وفصيلا لها؟» وكما فعل سيبويه في قولهم : كل شاة وسخلتها بدرهم ، فقال : وإنما يريد : كل شاة وسخلة لها بدرهم (2).
وحكي عن بعضهم : «هذه ناقة وفصيلها راتعان» على تقدير هذه ناقة وفصيل لها راتعان. ثم قال : والوجه : كل شاة وسخلتها بدرهم ، وهذه ناقة وفصيلها راتعين ؛ لأنّ هذا أكثر في كلامهم ، وهو القياس ، والوجه الآخر قاله بعض العرب.

التوجيه الثاني : أن ينصب (رأيه) وما كان مثله مفعولا به بالفعل الذي قبله مضمّنا معنى فعل متعدّ ، كأنه قيل : سوّأ رأيه ـ أي : جعله سيئا ـ وشكا بطنه ورأسه ، وبهذا الاعتبار قال بعضهم في (سَفِهَ نَفْسَهُ)(3) : إنّ معناه : أهلك نفسه.

وقال المبرد : معناه : ضيّع نفسه (4). وقال الزمخشري : معناه : امتهن نفسه (5) وجعله نظير قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «الكبر أن يسفه الحق» (6). وقال صاحب العجائب ـ
__________________

الديوان (ص 256) طبعة الهيئة العامة للكتاب.
اللغة : الضجيع : الزوج. الموهن : الوقت المتأخر من الليل.
وشاهده : زيادة أل في المضاف كما ذكره الشارح.
والبيت في : شرح التسهيل (2 / 386) والعيني (4 / 40) والديوان (ص 256).
(1) شرح التسهيل لابن مالك (1 / 386).
(2) انظر : الكتاب (2 / 300) (هارون).
(3) سورة البقرة : 130 وأولها : (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ.)
(4) انظر : رأي المبرد في شرح التسهيل (2 / 387) ، والبحر المحيط (1 / 394).
(5) انظر : الكشاف للزمخشري (1 / 312).
(6) انظر : تخريج الحديث في : مسند الإمام أحمد بن حنبل (4 / 133) ، والنهاية في غريب الحديث والأثر (2 / 165).
والغرائب (1) : (مَنْ سَفِهَ) في موضع نصب بالاستثناء من فاعل (يَرْغَبُ) و (نَفْسَهُ) توكيد للمستثنى ، كما يقال : «ما قام أحد إلا زيدا نفسه».
التوجيه الثالث : أن ينصب (رأيه) وما كان مثله بإسقاط حرف الجرّ ، كأنه قيل : «غبن في رأيه ، ووجع في بطنه ، وألم في رأسه» ، ثم أسقط حرف الجر ، وتعدّى الفعل فنصب.

التوجيه الرابع : أن ينصب (رأيه) وما كان مثله على التشبيه بالمفعول به ، ويحمل الفعل اللازم على الفعل المتعدي ، كما حملت الصفة اللازمة على الصفة المتعدية ، فقالوا : «غبن رأيه ، والرأي ، ووجع بطنه ، والبطن» كما قالوا : «هو حسن وجهه والوجه» ومن ذلك قراءة بعضهم : فإنه آثم قلبه (2) ومنه قول الشاعر :

	1906 ـ وما قومي بثعلبة بن سعد
 
	
	ولا بفزارة الشّعر الرّقابا (3)
 


إلّا أن النصب على التشبيه بالمفعول به نادر في الأفعال مطرد في الصفات. وإنما كان الأمر كذلك لوجهين :

أحدهما : أنّ الصفة اللازمة تساوي الصفة المتعدية في عمل الجر بالإضافة بعد رفعهما ضميرا ، والجرّ أخو النصب وشريكه في الفضلية ، فجاز أن يساويها في استبدال النصب بالجر ، والفعل بخلاف ذلك.

الثاني : أن المنصوب [3 / 99] على التشبيه بالمفعول به لو حكم باطراده في الفعل اللازم ، كما حكم باطراده في الصفة اللازمة لم يتميز لازم الأفعال من متعديها ، بل ـ
__________________

(1) هو أبو القاسم برهان الدين المعروف بتاج القراء إمام كبير ثقة من مؤلفاته : لباب التفسير ـ الإيجاز في النحو ـ عجائب القرآن وهو في التفسير (492 تفسير ، طبعة دار الكتب).
(2) سورة البقرة : 283 ، هي قراءة ابن أبي عبلة وهي بنصب (قلبه) والمعنى جعله آثما وعليه فآثم صفة مشبهة على وزن فاعل انظر القراءة والتوجيه في الكشاف (1 / 406) والبحر المحيط (1 / 394) ومغني اللبيب (2 / 572).
(3) البيت للحارث بن ظالم المرّي من بني سعد (جاهلي قديم) يمدح قومه.
اللغة : الشّعر : جمع أشعر وهو الغزير شعر القفا وهو عيب كانت تعاب به قبيلة فزارة من العرب.
والشاهد فيه : نصب «الرقابا» بـ «الشعر» على التشبيه بالمفعول به وقد أعمل الصفة المشبهة المقرونة بـ «أل» والبيت في الكتاب (1 / 201) ، والمقتضب (4 / 161) ، والإنصاف (1 / 84) ، وابن الشجري (2 / 143).
كان اللازم يظنّ متعدّيا ، ولا يعرض مثل ذلك إذا كان النصب على التشبيه بالمفعول به مقصور الاطراد على الصفات ، شاذ في الأفعال ، فإنّ في ذلك إشعارا بيّنا بالفرق بين المتعدي واللازم ومما شذّ وروده في الفعل ما في الحديث من قول راويه : «إن امرأة كانت تهراق الدماء» (1) أراد : تهراق دماؤها ، فأسند الفعل إلى ضمير المرأة مبالغة ، ثم نصب الدماء على التشبيه بالمفعول به ، أو على التمييز وإلغاء الألف واللام. ويجوز أن يكون أراد : تهريق الدماء ، ثم فتح الراء ، وقلب الياء ألفا ، لا لأنّه فعل لما لم يسم فاعله ، بل على لغة طيئ ، كما قال شاعرهم :

	1907 ـ نستوقد النّبل بالحضيض ونص
 
	
	طاد نفوسا بنت على الكرم (2)
 


وكما قال الآخر :

	1908 ـ أفي كلّ عام مأتم تبعثونه 
 
	
	على محمر ثوّبتموه وما رضا (3)
 


أراد في الأول : بنيت ، وفي الثاني : رضي. إلّا أنّ المشهور في لغة طيئ أن يفعل هذا بلام الفعل ، لا بعينه ، وحرف العلة في (تهراق) عين ، فمعاملته معاملة اللام على خلاف المعهود. ومن المنصوب بفعل على التشبيه بمفعول به قوله تعالى : ـ
__________________

(1) الحديث في سنن أبي داود (1 / 62 ، 63) (الحلبي) كتاب الطهارة باب المرأة تستحاض وهو في سنن الدارمي (1 / 199) كتاب الصلاة والوضوء.
(2) البيت من المنسرح لم تعين مراجعه قائله.
اللغة والمعنى : النبل : السهام ، الحضيض : أسفل الجبل. نفوسا بنت على الكرم : يقصد رؤساء القوم ، والبيت في الفخر بالشجاعة.
الشاهد فيه : قوله : بنت على الكرم ، وأصله بنيت فحرك ما قبل الياء بالفتح ثم قلبت الياء ألفا ثم حذفت الألف.
والبيت في شواهد الشافية للبغدادي (4 / 48) واللسان «بقي» والحماسة لأبي تمام (ص 54). وشرح التسهيل لابن مالك (2 / 388).
(3) البيت من بحر الطويل قائله زيد الخير بن مهلهل وقد سماه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم زيد الخير بعد إسلامه مع وفد من طيئ.
اللغة : المأتم اجتماع النساء عند الموت للحزن. المحمر : الفرس اللئيم. ثوبتموه جعلتموه ثوابا على معروف. وما رضا : أي غير راض.
وشاهده : قوله : «وما رضا» ؛ حيث قلبت الكسرة فتحة والياء ألفا.
والبيت في الكتاب (1 / 129) ، واللسان «أتم» ، وشرح التسهيل (2 / 388).
(وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها)(1) ويحتمل أن يكون تمييزا على تقدير الانفصال والتنكير ، ويحتمل أن يكون منصوبا على إسقاط حرف الجر ، ويحتمل أن يكون الأصل : بطرت مدة معيشتها ، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب على الظرفية ، نحو : (وَإِدْبارَ النُّجُومِ)(2). انتهى كلام المصنف (3) ، وقد ناقشه الشيخ في أمور (4) :

أحدها : أنّ تخصيصه عروض التعريف بمميّز الجملة لا فائدة له ؛ إذ الخلاف واقع في مميز المفرد ومميز الجملة ، والسماع ورد بهما. والجواب : أنّ المصنف يمنع ورود ذلك في مميز المفرد ، ولهذا حكم بزيادة اللام في «الأحد عشر الدرهم» كما تقدّم.

على أنّ المصنف أراد أنّ المميّز يعرض له التعريفان معا ، أعني تعريف الأداة وتعريف الإضافة ، وكلاهما عرض لمميّز الجملة ، وأما مميز المفرد فلم يرد معرفة بالإضافة ، وإنّما ورد فيه اللام ، ومع ذلك فقد حكم المصنف بأنها زائدة ، لا معرّفة.

الأمر الثاني : أنّه قال (5) : لا يتخرج «غبن زيد رأيه ، ووجع بطنه» على أنّها إضافة يراد بها الانفصال كان هذا ضميرا يعود على معرفة ، وليس موضع انفصال بالإضافة (6) ، فهي إضافة محضة قال : ولا يسوغ قياسا على «كم ناقة وفصيلها لك؟» ولا [على](7) «كل شاة وسخلتها [بدرهم](8) ، وهذه ناقة وفصيلها راتعان» ؛ لأنّ الضمير في هذه عائدة على نكرة ، فيمكن أن يلحظ فيه التنكير بالنسبة إلى ما عاد عليه من النكرة ، وإن كان الأكثر أن يلحظ فيه التعريف ، ألا ترى إلى جعل سيبويه [قول الشاعر](9) :

1909 ـ أظبي كان أمّك أم حمارا (10)
__________________

(1) سورة القصص : 58.
(2) سورة الطور : 49.
(3) شرح التسهيل (2 / 389).
(4) انظر ذلك في : التذييل والتكميل (4 / 98) وما بعدها.
(5) انظر التذييل والتكميل (3 / 100).
(6) في التذييل : «وليس من مواضع انفصال الإضافة».
(7) إضافة لحاجة السياق من التذييل.
(8 ، 9) إضافة من التذييل.

(10) شطر بيت من بحر الوافر لخداش بن زهير (جاهلي) وهو عجز وصدره :
فإنك لا تبالي بعد حول
والشاعر يصف تغير الزمان وأن الإنسان إذا استغنى بنفسه فلا يهمه أن ينتسب لأي أحد وضيع أم شريف.
من قبيل ما أخبر فيه عن النكرة بالمعرفة :
والجواب : أنّ المقتضي بجعل الإضافة الانفصال ، والحكم بتنكير المضاف في نحو : «كم ناقة وفصيلها ...» هو المقتضي لذلك أيضا في نحو : «غبن زيد رأيه» ولا نظر إلى كون المضاف إليه ضمير معرفة أو ضمير نكرة ، على أنّ الملحوظ في ضمير النكرة إنما هو التعريف وإنما حكم سيبويه بتنكيره في :

1910 ـ أظبي كان أمّك أم حمار

من أجل أنّ ضمير النكرة يعامل عندهم في باب الإخبار معاملة النكرة (1).
الأمر الثالث : أنّه قال (2) : تخريج المصنف قراءة من قرأ فإنه آثم قلبه على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به غير متعين ؛ لأنّه يجوز أن يكون (قلبه) منصوبا على البدل من اسم (إنّ) أي : فإنّ قلبه آثم.

قلت : وفيما ذكره الشيخ نظر ؛ لأنّ البدل هو المعتمد عليه في الإخبار لا المبدل منه ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون (آثم) خبرا عن (قلبه) ومتى كان خبرا عن (قلبه) امتنع تقديمه عليه ؛ لأنّ التقدير يصير : فإنّ قلبه آثم ، وتقديم خبر (إنّ) على اسمها غير جائز إلا فيما استثني.

الأمر الرابع : أنه قال في تخريج المصنف : «تهراق الدماء» على أنّ أصله :تهريق الدماء : أنّ ذلك في غاية البعد ؛ لأنّ ذلك إنما تفعله طيئ بالياء المتحركة لفظا بالفتح ، ويكون لام الكلمة وهذا ليس كذلك (3).
قلت : أمّا كون الياء تكون لام الكلمة فقد قاله المصنف ، وذكر أنّ العين عوملت معاملة اللام ، وأنه خلاف المعهود ، ولا شك أنّ الياء متى كانت عينا في فعل وجب كونها ساكنة ، فلازم كونها عينا سكونها ، وإذا كان كذلك اندفع أن يقال : إنما يكون ذلك في الياء المتحركة لفظا بالفتح.

__________________

والشاهد فيه : مجيء اسم كان نكرة والخبر معرفة ضرورة.

والشاهد في الكتاب : (1 / 48) ، والمقتضب (4 / 94) ، وابن يعيش (7 / 95) ، ومغني اللبيب (1 / 829) ، والخزانة (7 / 192).
(1) انظر : الكتاب (1 / 48).
(2) انظر : التذييل والتكميل (3 / 106).
(3) المرجع السابق (3 / 109).
[أحكام تقديم التمييز على عامله]
قال ابن مالك : (ولا يمنع تقديم المميّز على عامله إن كان فعلا متصرفا وفاقا للكسائي والمازنيّ والمبرّد ، ويمتنع إن لم يكنه بإجماع ، وقد يستباح في الضّرورة).
قال ناظر الجيش : قد علم أنّ المميز نوعان : منتصب عن تمام الاسم ، ومنتصب عن تمام الكلام ، أما المنتصب عن تمام الاسم فلا يجوز تقديمه على العامل فيه ، وأمّا المنتصب عن تمام الكلام فمنه ما هو منقول ، ومنه ما هو غير منقول ، أما عن غير المنقول فلا يجوز تقديمه على العامل فيه أيضا نحو : (كَفى بِاللهِ شَهِيداً)(1) و «ما أحسن زيدا رجلا». وأما المنقول فإن كان [3 / 100] العامل فيه فعلا لا يتصرف امتنع التقديم عليه أيضا نحو : «ما أحسن زيدا عقلا» وبيان كونه منقولا أنّ أصله : حسن زيد عقلا ، أي : حسن عقل زيد ، وهذا بخلاف «ما أحسن زيدا رجلا» حيث قيل : لا نقل فيه ، وامتناع التقديم في هذه الصور الثلاث مجمع عليه.

وإن كان العامل في المنقول فعلا متصرفا نحو : «طاب زيد نفسا» فقد قيل : بامتناع التقديم عليه أيضا ، وهو مذهب سيبويه ومن وافقه (2) ، وعلى هذا يصح إطلاق امتناع تقديم التمييز على عامله كائنا ما كان ، فلا يجوز تقديم المميز على عامله في صورة أصلا.

وذهب الكسائي والمازني والمبرد إلى جواز التقديم على العامل إذا كان فعلا متصرفا (3). قال المصنف (4) : أجمع النحويون على منع تقديم التمييز على عامله إذا لم يكن فعلا متصرفا ، فإن كان إياه نحو : «طاب زيد نفسا» ففيه خلاف ، والمنع مذهب سيبويه ، والجواز مذهب الكسائي والمازني والمبرد ، وبقولهم أقول قياسا على سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرف ، ولصحة ورود ذلك في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح ، كقول بعض الطائيين :

	1911 ـ إذا المرء عينا قرّ بالأهل مثريا
 
	
	ولم يعن بالإحسان كان مذمّما (5)
 


__________________

(1) سورة الرعد : 43.
(2) الكتاب (1 / 205).
(3) المقتضب (3 / 36) ، والإنصاف (2 / 439) ، والتذييل (4 / 116).
(4) شرح التسهيل (2 / 389).
(5) البيت من بحر الطويل وهو لقائل مجهول في الحكمة والأمثال يقول : إذا كان الإنسان مسرورا بأهله
وكقول ربيعة بن مقروم الضبي (1) :

	1912 ـ وواردة كأنّها عصب القطا
 
	
	تثير عجاجا بالسّنابك أصهبا
 

	رددت بمثل السّيد نهد مقلّص 
 
	
	كميش إذا عطفاه ماء تحلّبا (2)
 


وكقول الآخر :

	1913 ـ أتهجر ليلى بالفراق حبيبها
 
	
	وما كان نفسا بالفراق تطيب (3)
 


وكقول الآخر :

	1914 ـ ضيّعت حزمي في إبعادي الأملا
 
	
	وما ارعويت وشيبا رأسي اشتعلا (4)
 


ومثله :

	1915 ـ ولست إذا ذرعا أضيق بضارع 
 
	
	ولا يائس عند التعسّر من يسر (5)
 


__________________

فلا بد أن يكون كريما معهم.
وشاهده : قوله : «إذا المرء عينا قر» ؛ حيث تقدم التمييز هنا على عامله وأصله : قر عينا ورد ذلك بأن «المرء» فاعل بفعل محذوف وأصله إذا قر المرء عينا قر ولكن ابن مالك تابعا ابن جني أجاز وقوع الاسم بعد إذا وعليه بقي الشاهد. والبيت في التذييل والتكميل (4 / 125) وحاشية الصبان (2 / 202).
(1) شاعر مخضرم أسلم وشهد القادسية. الشعر والشعراء (1 / 326).
(2) البيتان من بحر الطويل وهما في الوصف لربيعة بن مقروم الضبي.
اللغة : الواردة : القطيع من الخيل. عصب القطا : جماعتها. الفجاج : الغبار ، السيد : الذئب ، النهد :الضخم. المقلص : طويل القوائم. الكميش : السريع العدو. ماء تحلبا : عرقا يسيل.

وشاهده : قوله : «ماء تحلبا» ؛ حيث تقدم التمييز على عامله.
والبيتان في شرح الكافية للرضي (1 / 257) وحاشية الصبان (2 / 202) وابن الشجري (2 / 33).
(3) البيت من بحر الطويل وهو للمخبل السعدي ربيعة بن مالك في الغزل.
وشاهده : قوله : «وما كان نفسا بالفراق تطيب» ؛ حيث تقدم التمييز على عامله.
والشاهد في : المقتضب (3 / 37) والإنصاف (2 / 493) وشرح المفصل لابن يعيش (2 / 73).
(4) البيت من بحر البسيط لقائل مجهول.
اللغة : الحزم : الاستعداد للأمر. وما ارعويت : ما رجعت عن القبيح. وشيبا رأسي اشتعلا : كناية عن الطعن في السن.
وشاهده كالذي قبله.
والبيت في مغني اللبيب (2 / 462) ، وشرح التسهيل لابن مالك (2 / 389) ، وحاشية الصبان (2 / 201) ، والعيني (3 / 240).
(5) البيت من بحر الطويل وهو كسابقه مجهول القائل :
ومثله :

	1916 ـ أنفسا تطيب بنيل المنى 
 
	
	وداعي المنون ينادي جهارا (1)
 


وانتصر لسيبويه بأنّ فاعل هذا النوع فاعل في الأصل ، وقد أوهن بجعله كبعض الفضلات ، فلو قدّم لازداد إلى وهنه وهنا ، فمنع ذلك ؛ لأنه إجحاف.

قلت : وهذا الاحتجاج مردود بوجوه :
أحدها : أنه دفع روايات برأي لا دليل عليه ، فلا يلتفت إليه.

الثاني : أن جعل التمييز كبعض الفضلات محصل لضرب من المبالغة ففيه تقوية لا توهين ، فإذا حكم بعد ذلك بجواز التقديم ازدادت التقوية وتأكدت المبالغة ، فاندفع الإشكال.

الثالث : أنّ أصالة فاعلية التمييز المذكور كأصالة فاعلية الحال في نحو : «جاء راكبا رجل» فإن أصله : جاء راكب ، على الاستغناء بالصفة ، «وجاء رجل راكب» على عدم الاستغناء بها ، والصفة والموصوف شيء واحد في المعنى ، فقدّم (راكب) ونصب بمقتضى الحالية ، ولم يمنع ذلك تقديمه على (جاء) مع أنّه مزال عن إعرابه الأصلي ، وعن صلاحيته للاستغناء به عن الموصوف ، كما تنوسي الأصل في الحال ، كذلك تنوسي في التمييز.

الرابع : أنه لو صحّ اعتبار الأصالة في عمدة جعلت فضلة لصحّ اعتبارها في فضلة جعلت عمدة ، فكأنه يجوز للنائب عن الفاعل من التقديم على رافعه ما كان يجوز له قبل النيابة ، والأمر بخلاف ذلك ؛ لأنّ حكم النائب فيه حكم المنوب عنه ، ولا يعتبر حاله التي انتقل عنها ، فكذلك لا تعتبر الحال التي انتقل عنها التمييز المذكور. ـ
__________________

اللغة : الضارع : الذليل. اليائس : من ضاق بالناس والحياة. والمعنى : أنه لا يكون ذليلا أبدا ولا يائسا من الفرج. وشاهده : كالذي قبله من تقدم التمييز على عامله في قوله : إذا ذرعا أضيق ، وقيل : ذرعا معمول لعامل محذوف داخلة إذا عليه فسره المذكور.
والبيت في ابن الناظم (ص 139) ، والعيني (3 / 233) ، وشرح الكافية الشافية (2 / 777).
(1) البيت من بحر المتقارب وأقصى نسبة له أنه لشاعر من طيئ.
ومعناه : أنه لا يطيب لك أيها الإنسان عيش ما دام الموت في انتظارك.
وشاهده : تقدم التمييز أيضا في قوله : «أنفسا تطيب» وأصله : أتطيب نفسا؟.
والبيت في توضيح المقاصد للمرادي (2 / 186) ، والتصريح (1 / 400) ، وحاشية الصبان (2 / 201).
الخامس : أنّ منع تقديم التمييز المذكور عند من منعه مرتب على كونه فاعلا في الأصل ، وذلك إنّما هو في بعض الصور ، وفي غيرها هو بخلاف ذلك ، نحو :«امتلأ الكوز ماء» و (فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً)(1) وفي هذا دلالة على ضعف علة المنع لقصورها عن عموم جميع الصور.

السادس : أن اعتبار أصالة الفاعلية في منع التقديم على العامل متروك في نحو :«أعطيت زيدا درهما» فإنّ (زيدا) في الأصل فاعل ، وبعد جعله مفعولا لم يعتبر ما كان له من منع التقديم ، بل أجيز فيه ما يجوز في ما لا فاعلية له في الأصل فكذا ينبغي أن يفعل بالتمييز المذكور.

فثبت بما بينته أن تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلا متصرفا جائز وإن كان سيبويه لم يجزه.

وحكى ابن كيسان أنّ الكسائي أجاز «نفسه طاب زيد» وأنّ الفراء منع ذلك (2).
فإن كان عامل التمييز غير فعل ، أو فعلا غير متصرف لم يجز التقديم بإجماع ، فإن استجيز في ضرورة عدّ نادرا كقول الراجز :

	1917 ـ ونارنا لم ير نارا مثلها
 
	
	قد علمت ذاك معدّ كلّها (3)
 


أراد : لم ير مثلها نارا ، فنصب نارا بعد «مثل» بمثل ، كما نصبوا «زبدا» في قولهم : «على التمرة مثلها زبدا» ثم قدّم «نارا» على «مثل» مع كونه عاملا لا يتصرف ، ولو لا الضرورة لم يستبح. انتهى كلام المصنف (4).
وقد تقدم في أول الفصل عن ابن عصفور : أن مذهب المحققين أنّ العامل في [3 / 101] المميز الذي ينتصب عن تمام الكلام هو الجملة التي انتصب عن تمامها ، وأنّه مختاره ، وتقدّم ذكر استدلاله ومنازعة الشيخ له في الدليل الذي أورده ، وعلى ـ
__________________

(1) سورة القمر : 12.
(2) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 390).
(3) البيتان من الرجز المشطور لقائل مجهول وفيه يفتخر بالكرم وأن العرب كلها تعرف ذلك.
وشاهده : تقدم التمييز على عامله وهو غير فعل في قوله : «لم ير نارا مثلها» ؛ حيث نصب «نارا» بلفظ المثل وهو ضرورة.
والبيت في : ابن الناظم (ص 139) ، وشرح الكافية الشافية (2 / 779) ، والمساعد على ابن عقيل (2 / 67).
(4) انظر : شرح التسهيل (2 / 391).
هذا بنى ابن عصفور منع تقديم المميز على الجملة.

وأما المصنف : فالعامل عنده في المميز المذكور إنّما هو الفعل ، وإنما لم يعد من العوامل ما حمل على الفعل في العمل من مصدر أو صفة أو اسم فعل ؛ لأنّ مميز الجملة عنده منحصر في ما كان بعد جملة فعلية كما علمت ، وقد تبيّن أنّ الأمر بخلاف ذلك ، وأنّ المصدر والوصف واسم الفعل كالفعل في العمل في التمييز ، وإذا كان كذلك وكان العامل في التمييز وصفا مشاركا للفعل المتصرف في الاشتقاق من المصدر ، فالذي يجيز التقديم على العامل إذا كان فعلا متصرفا يلزمه أن يجيز التقديم على الوصف ، وذلك نحو : «زيد نفسا طيّب ، وعمرو غضبا ممتلئ». نعم إذا كان الوصف أفعل التفضيل لا يجوز التقديم عليه ، فلا يقال : «زيد وجها أحسن منك» ؛ لأنّ أفعل التفضيل ليس كامل الشبه بالفعل المتصرف فانحطت رتبته عن اسم الفاعل ، وأمّا المنصوب في نحو : «زيد حسن وجها» فينبغي أن يقال فيه : إن كان نصب «وجها» على التشبيه بالمفعول به امتنع تقديمه على العامل ؛ لأنّ معمول الصفة المشبهة لا يتقدّم عليها ، وإن كان نصبه على التمييز جاز تقديمه عليه ، لأنّه مميز نسبة والصفة العاملة فيه متصرفة ، وليست مشبهة الآن فلا يمتنع التقديم عليها ، وعبارة المصنف تقتضي منع التقديم على الوصف مطلقا لقوله : ويمتنع إن لم يكنه بإجماع يعني إن لم يكن العامل فعلا متصرفا.

ثم اعلم أنّ في عبارة المصنف حيث قال : ولا يمتنع تقديم التّمييز على عامله إشعارا بأنّ الخلاف في جواز التقديم إنما هو حيث يتقدم على العامل ، فعلى هذا إذا توسط بين العامل والمعمول ينبغي ألّا يجيء هذا الخلاف نحو : «طاب نفسا زيد ، وكرم أصلا عمرو ، وحسن وجها عمر». قال الشيخ (1) : ولا نعلم خلافا في جواز ذلك ، قال زفر بن الحارث (2) :

	1918 ـ فلو نبش المقابر عن عمير
 
	
	فيخبر عن بلاء أبي هذيل 
 

	نطاعن عنهم الأقران حتّى 
 
	
	جرى منهم دما مرج الكحيل (3)
 


 ـ
__________________

(1) انظر : التذييل والتكميل (4 / 112).
(2) هو زفر بن الحارث الكلابي من بني عمرو بن كلاب ، وكان زفر كبير قيس في زمانه وفي الطبقة الأولى من التابعين. جمهرة أنساب العرب (ص 286).
(3) البيتان من بحر الوافر من قصيدة لزفر بن الحارث مفتخرا بانتصار قيس على تغلب مطلعها :
وقال ابن الضائع : تقول : «تفقّأ شحما زيد ، وحسن وجها عبد الله» وهو متفق عليه. وكذا يكون ما حكى المصنف ، أعني أنه إذا توسط التمييز بينه وبين معموله كان جائزا بلا خلاف ، نحو : «أطيّب نفسا زيد ، وما حسن وجها عمرو» (1).
وإذ قد عرف هذا فاعلم أنّ الشيخ وافق المصنف في اختيار جواز تقديم المميز على عامله المنصرف ، فقال : وهو الصحيح لكثرة ما ورد من الشواهد على ذلك ، وقياسا على سائر الفضلات. قال : وسيبويه لم ينقل المنع عن العرب ، إنّما ذلك من رأيه ، ولو اطلع على ما قالته العرب لاتبعه ، لكنه لم يطلع ، وقد جاء منه جملة تبنى القواعد الكلية على مثلها ، والحقّ أحقّ أن يتبع.

ثم إنه ناقش المصنف في أمور (2) :
أحدها : أنّ كلامه يقتضي جواز تقديم التمييز على عامله مطلقا إذا كان الفعل متصرفا ، وليس كذلك ؛ لأنّ التمييز غير المنقول لا يجوز تقديمه على العامل بإجماع ، وإن كان فعلا متصرفا ، نحو : «كفى بزيد ناصرا» والمصنف قد عدّه في مميّز الجملة.

ثانيها : ما ذكره عن ابن كيسان أنه حكى عن الكسائي إجازة «نفسه طاب زيد» وكونه جعل هذا النقل دليلا على إجازة تقديم التمييز على عامله ، فقال : ليس مذهب الكسائي في «طاب زيد نفسه ووجع زيد بطنه ، وألم بكر ظهره» أنه تمييز ، بل مذهبه في ذلك أنه مشبه بالمفعول به ، ولذلك خالفه الفراء في ذلك ، فالفراء يعتقد أنه تمييز ، ولذا منع من تقديمه على الفعل ، والكسائي أجازه لاعتقاده أنه مشبّه بالمفعول ، وحكى عن العرب : «من المسفوه رأيه ، ومن الموجوع بطنه ، وخذه ـ
__________________

	ولما أن نعى الناعي عميرا
 
	
	حسبت سماءهم دهيت بليل 
 


والمعنى : يقول الشاعر إنه لو بعث عمير بن الحباب وسئل عن بطولتي لأخبر بذلك حيث قتلته شر قتلة.
وشاهده : توسط التمييز بين عامله الفعل ومميزه وهو جائز.
والشاهد في المقرب (1 / 165) ، والتذييل والتكميل (1 / 112).
(1) انظر رأي ابن الضائع في التذييل والتكميل (4 / 113).
(2) انظر هذه الأمور في التذييل والتكميل (4 / 114) وما بعدها بتحقيق د / الشربيني أبو طالب رحمه‌الله.
مطيوبة به نفس.

قال : وقد بيّنّا وهم المصنف على الكسائي في أنه يجيز بناء الفعل الذي لم يسم فاعله للتمييز في باب النائب عن الفاعل في قوله : ولا مميّز خلافا للكسائي.

قال : ووافق البصريون الكسائي في جواز التقديم في «رأسه وجع زيد ، ورأيه سفه عمرو» وذلك لاعتقادهم أنه غير تمييز.

ثالثها : في قوله : إن أصالة فاعلية التمييز كأصالة فاعلية الحال ؛ فقال : لا أعلم أحدا ذهب إلى أنّ الحال أصلها أن تكون فاعلة ولا أنها منقولة من الفاعل غير هذا الرجل.

والجواب عن هذه المناقشة : أنّ المصنف لم يدّع أنّ الحال أصلها أن تكون فاعلة على الإطلاق ، بل في نحو : «جاء راكبا رجل» وقد قرر المصنف فاعليته بالطريق التي ذكرها ، وهي لطيفة.

رابعها : في قوله : إن اعتبار أصالة الفاعلية في منع التقديم على العامل متروك في نحو : «أعطيت زيدا درهما» ... إلى آخره ، فقال : ليس فاعلية (زيد) في «أعطيت زيدا درهما» لـ (أعطيت) إنّما كانت لـ (عطا ، يعطو) بمعنى :تناول ، وفاعلية (نفس) في «طاب زيد نفسا» كانت لـ (طاب نفسه) وفرق بين ما يصحّ إسناده إلى الفعل من غير تغيير للفعل ، وبين ما لا يصح إسناده إليه ، وحاصله أنّ فاعلية (زيد) في «أعطيت زيدا» قد أميتت ، وجيء بصيغة لا تقبل الفاعلية التي كانت ، وأما فاعلية التمييز فإنّ الفعل يقبلها ، فلا يشبه «طاب زيد نفسا» [3 / 102] «أعطيت زيدا درهما».
خامسها : في قوله : ويمنع إن لم يكنه بإجماع وفي قوله في الشرح : أجمع النحويون على منع تقديم المميّز على عامله إذا لم يكن فعلا متصرفا.

فقال : في بعض صور التمييز عن تمام الاسم خلاف بين النحويين وذلك إذا انتصب التمييز بعد اسم شبّه به الأول ، نحو : «زيد القمر حسنا ، وثوبك السّلق خضرة» فيجوز عند الفراء «زيد حسنا القمر ، وثوبك خضرة السّلق» وذلك على أن يكون (زيد) ، و (ثوبك) هما المبتدآن ، و (القمر) و (السّلق) هما الخبران ، ـ
فإن عكست لم يجز التقديم ؛ لأنّ صلة الاسم لا تتقدم عليه ، والخبر مبني على التصرف ، فلو قلت : «مررت بعبد الله القمر حسنا» لم يجز تقديم (حسنا) على (القمر) ؛ لأن (القمر) ليس بخبر ، قال : فهذا نوع من التمييز المنتصب عن تمام الاسم ووقع فيه الخلاف ؛ إذ العامل فيه هو القمر والسّلق لقيامهما قيام (مثل) المحذوفة التي ينتصب عنها التمييز في قولنا : «زيد مثل زهير شعرا» وقد ارتكب مذهب الفراء في هذه المسألة الخالديان (1) في أبيات يمدحان بها سيف الدولة (2) وكان قد أهدى إليهما هدية فيها وصيف ووصيفة ، فقال :

	1919 ـ رشأ أتانا وهو حسنا يوسف 
 
	
	وغزالة هي بهجة بلقيس (3)
 


ويمكن الجواب عن هذه المناقشة : بأن المصنف يرى أن (شعرا) في نحو : «زيد زهير شعرا» منصوب على الحال ، لا على التمييز وقد تقدم ذلك في باب الحال ، لكن النصب على التمييز أظهر. واعلم أنهم قد أخرجوا هذا البيت أعني قوله :

1920 ـ ونارنا لم ير نارا مثلها

عن أن يكون ضرورة ، بأن جعلوا (لم ير) فيه علمية ، و (مثلها) المفعول الأول ، و (نارا) المفعول الثاني ، أي : لم يعلم مثلها نارا ، وقد توهم ابن عصفور وابن الضائع أنّ هذا من توسط التمييز بين الفاعل العامل فيه ومعموله ، نحو : طاب نفسا زيد» وليس الأمر كما توهماه ؛ لأن التمييز المذكور ليس منتصبا عن تمام الكلام ، إنما هو منتصب عن تمام الاسم بالإضافة والمميّز هو (مثل) نفسه وليس نسبة مجهولة تحتاج ـ
__________________

(1) هما أبو بكر محمد الخالدي الأخ الأكبر المتوفى سنة (380 ه‍) والثاني هو أبو عثمان سعيد الخالدي المتوفى سنة (390 ه‍) من قرية بالموصل تعرف بالخالدية وكانا شاعرين أديبين ولهما من الكتب : أخبار الحماسة في شعر أبي تمام ومحاسنه وأخبار الموصل. انظر يتيمة الدهر (2 / 183) طبعة دار الكتب العلمية.
(2) هو سيف الدولة الحمداني الأمير العربي المشهور على ولاية حلب قصده الأدباء والشعراء واشتهر المتنبي بمدحه إياه بأجود القصائد.
(3) البيت من بحر الكامل من قصيدة للخالدين في مدح سيف الدولة أولها :
	لم يغد شكرك في الخلائق مطلقا
 
	
	إلا ومالك في النوال حبيس 
 


والرشأ : الظبي إذا قوي ومشى مع أمه. بلقيس : ملكة سبأ المشهورة قصتها في القرآن.
والشاهد فيه : تقدم التمييز المنتصب بعد اسم شبه به الأول على مذهب الفراء في موضعين من البيت قوله : «وهو حسنا يوسف» وقوله : «هي بهجة بلقيس» ، وانظر البيت في التذييل والتكميل (4 / 135).
إلى تمييز وقد ختم الشيخ الباب بمسألة وهي أنّ التمييز يجوز حذفه إذا قصد إبقاء الإبهام ، أو كان في الكلام ما يدل عليه ويجوز أن يبدل كقوله تعالى : (ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ)(1) ، و (اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً)(2).
[قيل : ويكون في المعطوف عليه نحو : «ثلاثة وعشرون درهما» ونحوه ، الأصل : ثلاثة دراهم ، لكنهم تركوه تشبيها بخمسة عشر ، لدلالة ما بعده عليه.

ولا يجوز حذف المميّز ؛ لأنه يزيل دلالة الإبهام ، إلّا أن يوضع غيره موضعه ، كقولهم : «ما رأيت كاليوم رجلا» وقد يحذف من غير بدل كقولهم : «تالله] رجلا» أي : تالله ما رأيت كاليوم رجلا.

__________________

(1) سورة الكهف : 25.
(2) سورة الأعراف : 160.
الباب الثلاثون باب العدد

[حكم تمييز الأعداد من واحد إلى مائة]
قال ابن مالك : (مفسّر ما بين عشرة ومائة واحد منصوب على التمييز ، ويضاف غيره إلى مفسّره مجموعا مع ما بين اثنين وأحد عشر ، ما لم يكن مائة فيفرد غالبا ، ومفردا مع مائة فصاعدا ، وقد يجمع معها وقد يفرد تمييزا ، وربّما قيل : عشرو درهم ، وأربعو ثوبه ، وخمسة أثوابا ، ونحو ذلك ، ولا يفسّر واحد واثنان ، و «ثنتا حنظل» ضرورة) (1).
قال ناظر الجيش : [3 / 103] لما كان العدد مفتقرا إلى التمييز وصل بابه ببابه (2) ، وقدّم فيه الكلام على العدد المميز بمنصوب ولا بدّ في الترجمة من مضاف محذوف والتقدير : باب اسم العدد ، واسم العدد ما وضع لكميّة آحاد الأشياء ، وأصوله اثنتا عشرة كلمة : واحد إلى عشرة ، ومائة وألف ، وأما ألفاظ العقود كعشرين وثلاثين إلى تسعين ففروع لاشتراكها مع الآحاد في اللفظ ، ولأنها تكرير للعشرة في المعنى.

ثم العدد بالنسبة للاستعمال أربعة أنواع : مفرد ومضاف ومركب ومعطوف (3).
فالمفرد : واحد واثنان للمذكر ، وواحدة واثنتان للمؤنث ، والعقود الثمانية ، وهي : عشرون وتسعون وما بينهما ، ويستعمل للمذكر والمؤنث بلفظ واحد.

والمضاف : ثلاثة وعشرة وما بينهما في التذكير ، وثلاث وعشر وما بينهما في التأنيث ، ومائة وتثنيتها ، وألف وتثنيته وجمعه ، واستعمال هذه بلفظ واحد في التذكير والتأنيث.

والمركب : أحد عشر واثنا عشر وثلاثة عشر إلى تسعة عشر في التذكير ، وإحدى ـ
__________________

(1) تسهيل الفوائد (ص 116) تحقيق (محمد كامل بركات) وزارة الثقافة.
(2) إجابة لسؤال وهو : لم أردف ابن مالك هنا التمييز باب العدد؟ وقد أجاب أن العدد لإبهامه يفتقر إلى التمييز كما أن العدد وتمييزه من أنواع تمييز المفرد ، أما في الألفية فقد تحدث عن العدد بعد الانتهاء من أكثر أبواب النحو حيث لم يندرج تحت باب من أبوابه التي نظمها.
(3) حديث إجمالي لناظر الجيش وسرد القواعد في هذا الباب ، أما التمثيل والاستشهاد فسيأتي مع طول الحديث وكثرة المسائل.
عشرة واثنتا عشرة وثلاث عشرة إلى تسع عشرة في التأنيث.

والمعطوف : العقود المعطوفة على النيّف : أحد وعشرون واثنان وعشرون وثلاثة وعشرون وهكذا إلى تسعة وتسعين في التذكير ، وإحدى وعشرون واثنتان وعشرون وثلاث وعشرون وهكذا إلى تسع وتسعين في التأنيث.

ثم من هذه الأنواع ما لا يذكر معه تمييز وهو المفرد الذي هو واحد واثنان تذكيرا وتأنيثا ؛ وذلك لأنّ المعدود إذا اقتصر على واحده ومثناه عرف جنسه ومقداره نحو : رجل ورجلان ودرهم ودرهمان. وهذا بخلاف الجمع فإنه إذا اقتصر معه على الاسم كرجال مثلا جهل مقداره (1).
والحاصل : أنّ لفظ المفرد ولفظ المثنى يدلان على جنس المعدود وكميته فاستغني فيهما عن اسم العدد بخلاف لفظ الجمع فإنه وإن دلّ على الجنس لا يفيد الدلالة على الكمية. وأما المفرد الذي هو عشرون وثلاثون وأخواتهما ، والأنواع الثلاثة الأخر فلا بدّ لها من تمييز ؛ لأنّ اسم العدد إنما يفيد الكميّة فقط فيحتاج إلى ذكر ما يفيد الجنسية ، فمن ثم كان ذكر التمييز لازما ، ثم مميز المفرد الذي هو ألفاظ العقود ومميز المركب ومميز المعطوف واحد منصوب فهو تمييز اصطلاحي ، كما أنه تمييز لغوي ، ومميز المضاف مجرور فهو تمييز لغوي لا اصطلاحي (2) ، لكنه مع الثلاثة فما فوقها إلى العشرة مجموع ، ومع المائة فما فوقها مفرد ، هذا هو أصل الباب ، وقد يقع الاستعمال بخلافه فيعدّ ذلك قليلا أو ضرورة كما ستقف عليه.

إذا عرف هذا فلنرجع إلى الشرح معتمدين كلام المصنف أولا فنقول : قد تناول قوله : مفسّر ما بين عشرة ومائة واحد منصوب على التمييز : أحد عشر (3) وإحدى ـ
__________________

(1) قصده أنك إذا قلت : رجل. فقد عرف منه المقدار وهو أنه واحد ، وكذا الجنس وهو ما دل عليه ، ومثله قولك رجلان ، بخلاف قولك ثلاثة رجال فلا بد من الجمع بينهما ؛ فثلاثة يفهم منه المقدار ورجال يفهم منه الجنس فلا يجوز الاقتصار على واحد.
(2) إنما كان تمييز ألفاظ العقود والمركب والمعطوف تمييزا لغويّا واصطلاحيّا ؛ لأن التمييز المفرد إنما يرفع إبهام عدد أو مقدار أو غير ذلك ، كما أن تمييز هذه الأنواع منصوب (عشرون رجلا) فانطبق عليه تعريف التمييز وهو ما فيه معنى من الجنسية من نكرة منصوبة فضلة غير تابع. أما تمييز المضاف فكان مجرورا (ثلاثة أبواب) فقد رفع إبهام العدد وكان نكرة على معنى (من) إلا أن استعماله مجرورا أخرجه عن التمييز الاصطلاحي.
(3) أحد عشر وما بعده مفعول : تناول.
عشرة وتسعة وتسعين وتسعا وتسعين وما بينهما كقوله تعالى حكاية : (إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً)(1) وكقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن لله تسعة وتسعين اسما» (2). ودلّ قوله :واحد على أن جمعه وهو تمييز لا يجوز مطلقا. وزعم الزمخشري في الكشاف (3) أنّ (أَسْباطاً) من قوله تعالى : (وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً)(4) تمييز ، ثم قال : فإن قلت : مميز ماعدا العشرة مفرد ، فما وجه مجيئه مجموعا؟وأجاب : بأن المراد : وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة وأنّ كل قبيلة أسباط لا سبط ، فأوقع (أَسْباطاً) موقع قبيلة ، كما قال :

1921 ـ بين رماحي مالك ونهشل (5)
انتهى (6).
قال المصنف : فمقتضى ما ذهب إليه أن يقال : «رأيت إحدى عشرة أنعاما» إذا أريد : إحدى عشرة جماعة ، كل واحدة منها أنعام ، ولا بأس برأيه في هذا لو ساعده استعمال ، لكن قوله : كل قبيلة أسباط لا سبط ـ مخالف لما يقوله أهل اللغة : إنّ السبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب ، فعلى هذا معنى (وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ
__________________

(1) سورة يوسف : 4.
(2) روى هذا الحديث البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة إلا أبا داود وهو بلفظه في الفتوحات الربانية على الأذكار النووية للعلامة ابن علان (3 / 221) مرويّا عن أبي هريرة رضي‌الله‌عنه.
(3) انظر : الكتاب المذكور (2 / 168) دار الريان للتراث والكلام بنصه.
(4) سورة الأعراف : 160.
(5) بيت من بحر الرجز المشطور قائله أبو النجم العجلي وهو الفضل بن قدامة أحد رجاز الإسلام المتقدمين. ترجمته في الخزانة (1 / 103) هارون وقبله ـ وهو في وصف قطيع من الأغنام ـ قوله :
تبقلت من أول التبقل
اللغة : تبقلت : أي الغنم وغيرها رعت البقل وهو النبات الرطب ، مالك ونهشل : قبيلتان الأولى من هوازن والثانية من ربيعة وكانت بينهما حروب في مكة.
الشاهد فيه : قوله : «بين رماحي مالك ونهشل» ؛ حيث يجوز تثنية الجمع لتأويله بالجماعتين ، وقد جعله الزمخشري نظير وضع أسباطا موضع قبيلة كما وضع الرماح وهو جمع رمح موضع جماعتين من الرماح وثنى على تأويل رماح هذه وتلك. والبيت في : شرح المفصل (4 / 155) ، وشرح شواهد الشافية (4 / 312) ، واللسان «بقل».
(6) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 393) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ود / محمد بدوي المختون.
عَشْرَةَ أَسْباطاً) [3 / 104] : قطعناهم اثنتى عشرة قبائل ، فأسباط واقع موقع قبائل ، لا موقع قبيلة ، فلا يصح كونه تمييزا ، وإنما هو بدل ، والتمييز محذوف (1).
وأجاز بعض العلماء أن يقول القائل : «عندي عشرون دراهم لعشرين رجلا».
قاصدا أنّ لكل منهم عشرين درهما.

قال المصنف (2) : وهذا إذا دعت الحاجة إليه فاستعماله حسن وإن لم تستعمله العرب ؛ لأنه استعمال لا يفهم معناه بغيره ولا يجمع مميز عشرين وبابه في غير هذا النوع فإن وقع موقع تمييز شيء منها جمع فهو حال أو تابع ، كبني مخاض في قول ابن مسعود (3) : «قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض وعشرين ابنة لبون وعشرين حقّة وعشرين جذعة» (4) فـ (بني مخاض) نعت أو حال. انتهى.

والتمييز الذي ادّعى المصنف حذفه في (اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً) هو (فرقة) ثم إنّ المصنف لم يبيّن المبدل منه ما هو ، لكن بينه الشيخ فقال (5) : هو بدل من (اثْنَتَيْ عَشْرَةَ) التقدير : وقطعناهم أسباطا ، أي : قبائل ، ولا يجوز أن يكون بدلا من المحذوف يعني التمييز الذي هو (فرقة) ؛ لأنّ العامل إذ ذاك يكون هو العامل في المبدل منه ، أو يقدّر له عامل مثله ، فيلزم حينئذ ما فررنا منه (6) ، وكذا يقال في ـ
__________________

(1) التمييز المحذوف سيذكره بعد وهو قوله : فرقة. وأما أسباطا فقد جعله بدلا من اثنتي عشرة الواقع مفعولا به.
(2) شرح التسهيل (2 / 393).
(3) انظر الحديث في سنن الترمذي (2 / 423) باب ما جاء في الدية ، وهو في سنن ابن ماجه (2 / 7) باب دية الخطأ ، وسنن أبي داود (2 / 491) كتاب الديات.
(4) الجذع : من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، والحق : ما دخل في الرابعة ، وابن اللبون : ما دخل في الثالثة ، وابن المخاض : ما دخل في الثانية وهكذا ، والمؤنث منه بزيادة التاء.
(5) انظر التذييل والتكميل (3 / 142) رسالة دكتوراه بتحقيق د / الشربيني أبو طالب رحمه‌الله (كلية اللغة العربية ـ جامعة الأزهر).
(6) معناه أن (أَسْباطاً) بدل من (اثْنَتَيْ عَشْرَةَ) ولا يجوز أن يكون بدلا من (فرقة) وهو التمييز المحذوف ؛ لأنه إذا جعل كذلك كان العامل في البدل هو العامل في المبدل منه والعامل في المبدل منه (وقطعنهم) فيكون (أسباطا) وهو جمع تمييزا ال (اثنتى عشرة) وهو لا يجوز ولو قدر للبدل عامل آخر لزم أيضا ما هو محظور من جعل تمييز (اثنتى عشرة) جمعا ؛ لأن البدل على نية طرح المبدل منه أو تكرير العامل ، أما جعله بدلا من (اثنتى عشرة) فلا شيء فيه.
قوله : فـ (بني مخاض) نعت أو حال : إنه نعت لـ (عشرين) أو حال منها ، والتمييز محذوف ، التقدير : وعشرين جملا بني مخاض (1).
وقال أيضا (2) : الجمهور لا يجيزون الجمع في التمييز المنصوب بعد العدد ، وذهب الفراء إلى أنّ ذلك جائز ، فتقول : «عندي أحد عشر رجالا ، وقام ثلاثون رجالا».
قال : ويمكن الاستدلال له بقوله تعالى : (اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً)(3). انتهى.

وأقول : إنني لم أتحقق ما قاله المصنف في «عندي عشرون دراهم لعشرين رجلا» وهو أنه يفهم منه أنّ لكلّ رجل عشرين درهما. وقد نازع الشيخ في ذلك ، قال (4) : لأنّ المفرد في عشرين درهما واقع موقع الجمع ، فكما أنّ هذا المفرد لا يدل على ذلك المعنى فكذلك هذا الجمع لا يفيده ، بل لو صرح فيه بالتركيب العربي الذي لا خلاف في جوازه ، وهو أن يقال : «عندي دراهم عشرون ، أو عندي عشرون من الدراهم لعشرين رجلا» لم يفد ذلك أنّ عنده لكل رجل عشرين درهما. ثم إنّ المصنف أشار بقوله : ويضاف غيره إلى مفسّره إلى المميز المجرور وهو مميز المضاف ؛ لأن الضمير في (غيره) و (مفسّره) عائد على ما بين عشرة ومائة ، فعلم منه تساوي المائة فما فوقها ، والعشرة فما دونها في الإضافة إلى المفسّر (5).
ثم ذكر أنّ المفسّر جمع أو مفرد مشيرا إلى ذلك بقوله : مجموعا مع ما بين اثنين وأحد عشر ومفردا مع مائة فصاعدا فيقال : ثلاثة أيام ، وثلاث ليال ، وعشرة أشهر ، وعشر سنين ، ومائة دينار ، وألف درهم ، وكذا يقال في ما أشبه ما ذكرنا. نعم إن كان مفسر الثلاثة إلى التسعة مائة أفرد ، فيقال : ثلاثمائة إلى تسعمائة بالإفراد ، قال المصنف (6) : والقياس يقتضي أن يقال : ثلاث مئات أو مئين ، كما يقال : ثلاثة ـ
__________________

(1) إنما أعرب بني مخاض نعتا أو حالا في قوله : عشرين بني مخاض ، وجعل التمييز محذوفا وهو : جملا لئلا يلزم تمييز ألفاظ العقود بالجمع ، والأصل فيه أن يكون مفردا (عشرون رجلا).
(2) القائل : هو أبو حيان انظر التذييل والتكميل (3 / 140).
(3) سورة الأعراف : 160.
(4) التذييل والتكميل (3 / 143).
(5) يشير إلى أن التمييز للأعداد من ثلاثة إلى عشرة يكون مجرورا وكذا تمييز الألف والمائة إلا أنّ تمييز من الثلاثة إلى عشرة يكون جمعا (ثلاثة أشهر ـ تسعة أعوام) وتمييز المائة والألف يكون مفردا (مائة عام ـ ألف عام).
(6) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 394).
آلاف ، إلّا أنّ العرب لا تجمع المائة إذا أضيف إليها عدد إلّا قليلا ، كقول الشاعر :

	1922 ـ ثلاث مئين للملوك وفى بها
 
	
	ردائي وجلّت عن وجوه الأهاتم (1)
 


ومن أجل هذا الوارد بجمع قيّد إفراد (المائة) بقوله : غالبا ، ثمّ أشار (2) إلى أنّ المفسّر قد يجمع مع (المائة) وقد يفرد تمييزا ، أي منصوبا ، منبّها بذكر (قد) مع الفعلين ، على أنّ ذلك قليل ، فأما الجمع فكقراءة حمزة و

الكسائيّ : ثلث مائة سنين (3) بإضافة (مائة) وأما الإفراد والنصب فنحو قول الربيع بن ضبع الفزاريّ (4) :

	1923 ـ إذا عاش الفتى مائتين عاما
 
	
	فقد ذهب المسرّة والفتاء (5)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل وهو من قصيدة للفرزدق يمدح فيها سليمان بن عبد الملك ويهجو فيها جريرا وهي في ديوان الفرزدق بهذه الرواية :
	فدى لسيوف من تميم وفى بها
 
	
	ردائي وجلّت عن وجوه الأهاتم 
 


وهو بهذه الرواية لا شاهد فيه.
اللغة : جلت : كشفت. الأهاتم : يعني بهم الأهتم بن سنان.
المعنى : يفتخر الشاعر أن دفع ثلاثمائة بعير دية لقتل ثلاثة رجال من قبيلة الأهتم.
الشاهد فيه : قوله : «ثلاث مئين» ؛ حيث جمع المائة مع أنها تمييز للثلاث والقياس الإفراد أي : ثلاثمائة. وعلله ابن يعيش بأن الشعراء يقسم لهم في مراجعة الأصول المرفوضة قال : وهذا وإن كان القياس إلا أنه شاذ في الاستعمال. البيت في : الخزانة (7 / 370) ، ابن يعيش (6 / 21) ، الديوان (2 / 310) ، المقتضب (2 / 167) ، الأشموني (4 / 65).
(2) من أول هنا في نسخة دار الكتب المصرية (349 نحو) وما مضى من أبواب (آخر باب الاستثناء ـ باب الحال ـ باب التمييز ـ أول باب العدد) مأخوذ من نسخة تركيا ولا توجد في غيرها من نسخ دار الكتب المصرية أو معهد المخطوطات.
(3) سورة الكهف : 25. وتنظر في : إتحاف فضلاء البشر (ص 289) ، والتحبير والتيسير (ص 135).
(4) أحد المعمرين ، نيف على مائتي سنة ، وقيل : عاش ثلاثمائة وأربعين سنة ، ينظر في ترجمته :جمهرة الأنساب (ص 225).
وقد نسب سيبويه هذا البيت ـ مرة ثانية ـ ليزيد بن حنبه. الكتاب (2 / 162) وصحح البغدادي هذه النسبة.
(5) البيت من الوافر ، وهو من شواهد سيبويه (1 / 208) ، (2 / 162). والمقتضب (2 / 169) ، والعيني (4 / 481) ، والهمع (1 / 253) ، وشرح المفصل لابن يعيش (6 / 21 ، 23).
والشاهد فيه : إثبات النون في «مائتين» ونصب ما بعدها للضرورة ، ويروى :
إذا عاش الفتى تسعين عاما

فلا شاهد فيه.
ومثله ـ في رواية من نصب (مائة) ـ قول حذيفة (1) رضي الله تعالى عنه :«فقلنا : يا رسول الله أتخاف علينا ، ونحن ما بين السّتّ مائة ، والسبع مائة» (2) فأجرى الألف واللّام ـ في تصحيح نصب المميز ـ مجرى النّون ، من «مائتين عاما» ، لاستوائهما في المنع من الإضافة ، قال المصنف : وهذا يقوّي ما ذهب إليه ابن كيسان ، من جواز : الألف درهما ، والمائة دينارا (3) ، قال : ويروى «ما بين الستّ مائة ، إلى السبع مائة؟» بجرّ (مائة) وفيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يكون أراد (مئات) على (4) أنه بدل ، ثمّ استعمل المفرد مكان الجمع ، على فهم المعنى ، كما قيل في قوله تعالى : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ)(5).
والثّاني : أن يجعل الألف واللام زائدين ، فلم يمنعا من الإضافة ، كما لم يمنعا في قول الشاعر :

	1924ـ تولي الضّجيع إذا تنبّه موهنا
 
	
	كالأقحوان من الرشاش المستقي (6)
 


الثالث : أن يكون أراد ما بين الستّ ستمائة ، ثم حذف المضاف ، وأبقى عمله ، ـ
__________________

(1) هو أبو عبد الله ، حذيفة بن اليمان ، الصحابي ، رضي الله تعالى عنهما ، أسلم هو وأبوه ، وشهد أحدا ، وروى عنه جماعة من الصحابة رضي‌الله‌عنه منهم : عمر ، وعلي ، وعمار رضي‌الله‌عنه. توفي بالمدائن سنة (36 ه‍).
ينظر في ترجمته : تهذيب الأسماء واللغات للإمام أبي زكريا النووي (1 / 155) ط. بيروت.
دار الكتب العلمية.
(2) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، في كتاب الإيمان ، باب الاستسرار بالإيمان للخائف (1 / 73 ، 74) والرواية بتمامها : «عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ، قال : «كنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : احصوا لي كم يلفظ الإسلام ، قال : فقلنا : يا رسول الله. أتخاف علينا ، ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟
قال : إنكم لا تدرون ، لعلكم أن تبتلوا قال : فابتلينا ، حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرّا». اه.
(3) ينظر رأي ابن كيسان هذا في : شرح التصريح (2 / 273) ، والهمع (1 / 253) ، والأشموني (4 / 67) ، والتذييل والتكميل (4 / 164).
(4) كلمة على : من الهامش.
(5) سورة القمر : 54. في معاني القرآن للفراء (3 / 111): «وقوله تعالى : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ) يقرأ «نهر» بفتح النون وهو واحد في معنى الجمع ، ويقرأ بضم النون والهاء ، على الجمع ، مثل :أسد ، وأسد.

والمراد ـ هنا ـ إبدال (مائة) من المخفوض ، على إنابة المفرد على الجمع مثل : (فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ.)
(6) سبق تخريجه في الباب السابق (باب التمييز).
كقراءة بعض القراء : والله يريد الآخرة ، (1) ، أي : عرض الآخرة ، فحذف المضاف ، وأبقى عمله وحكى الكسائيّ أن من العرب من يضيف العشرين وأخواته إلى المفسّر منكرا أو معرّفا ، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : وربّما قيل : عشرو درهم ، وأربعو ثوبه (2) ومنهم [3 / 63] من ينصب مفسّر الثلاثة وأخواتها على التمييز ، فيقول : لي خمسة أثوابا (3) ، وهو نظير قول الربيع :

1925 ـ إذا عاش الفتى مائتين عاما

ونظيره : «ونحن ما بين الستّ مائة» بالنصب.

هذا ما ذكره المصنف (4). ثم إنّنا نشير إلى أمور.

منها : أن تسأل عن الموجب لإفراد المائة المفسرة للعدد ، من ثلاثة إلى تسعة ما هو؟ فأما بعضهم فإنه علّل ذلك بأنّ المائة جمع في المعنى ، ولا يخفى أنّ هذا التعليل غير متّجه ، لانتقاضه بالألف ، فإنّه جمع في المعنى ومع هذا لا يفسّر به إلا وهو جمع ، وقد ذكر الفارسيّ كلاما حسنا فقال : «والأصل فيما يبين العدد الإفراد ؛ لأنّ المعدود قد علم قدره ، وإنّما يحتاج إلى بيان جنسه ، والواحد كاف في ذلك ، ولفظه أخفّ من لفظ الجمع» (5). ـ
__________________

(1) سورة الأنفال : 67.
قال ابن جني في المحتسب (1 / 281): «ومن ذلك قراءة ابن جماز ـ سليمان بن جماز المدني ـ : والله يريد الآخرة يحملها على «عرض الآخرة» ثم قال : وجه جواز ذلك ـ على عزته ، وقلة نظيره ـ أنه لما قال : (تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا) فجرى ذكر العرض ، صار كأنه عرضه ثانيا فقال : «عرض الآخرة» ولا ينكر نحو ذلك ، ألا ترى إلى بيت الكتاب :
	أكل امرئ تحسبين امرأ
 
	
	ونار توقد بالليل نارا
 


وينظر ذلك أيضا في : البحر المحيط (4 / 518) ، والكشاف للزمخشري (2 / 168).
(2) ينظر : شرح المصنف (2 / 395) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 70) ، والتذييل والتكميل (4 / 168) ، حيث قال الشيخ أبو حيان : «وفي قوله : (وربما) إشارة إلى تقليل ذلك ، وأنه جائز على قلة ، فأما «عشرو درهم» فهو عند أصحابنا شاذ ، لا تبنى على مثله قاعدة ، وينظر أيضا : المقرب لابن عصفور ، حيث قال ـ (1 / 305) ـ : «وأما ما حكاه الكسائي من قولهم : أخذته بمائة وعشري درهم ، فشاذ لا يلتفت إليه». اه.
(3) في الأصل (أثواب) والصحيح ما أثبته.
(4) ينظر : شرح المصنف (2 / 395).
(5) عبارة الفارسي ـ في الشيرازيات ـ : «... الأصل في الأسماء التي تبين العدد أن تكون مفردة ،
وعلى ذلك جاء الاستعمال في ضروب العدد ، إلا ما كان من الثلاثة إلى العشرة ، فإنه يبين بجموع القلة ؛ لأنّها تشبه الآحاد ، من جهة تكسيرها تكسير الآحاد ، وتحقيرها على لفظها ، كما تحقّر الآحاد ومن جهة أنّها توصف بها الآحاد ، نحو :برمة أعشار ، وثوب أخلاق (1) ، ومن جهة عود الضمير المفرد المذكّر عليها ، نحو قوله تعالى : (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ)(2) ، ومما حسن تبيينها بها مناسبتها لها في القلة ، ومما يبيّن لك أنّ الأصل في مفسّر الثلاثة إلى العشرة ، التعيين بالمفرد أنّهم قد بيّنوا ضربا منها به ، وذلك قولهم : ثلاثمائة ، وأربعمائة ، إلى الألف (3) ، وقولهم : ثلاث مئين وثلاث مئات شاذّ في القياس ، وإنّما يجيء في الشعر ، وأما إضافة الثلاثة ، وأخواتها إلى جمع الكثرة فقليل ، وغيره مقيس. اه (4).
ولكن قد تقدّم قول المصنف : والقياس يقتضي أن يقال : ثلاث مئات ، أو مئين.

وقال سيبويه ـ رحمه‌الله تعالى ـ : وأما تسعمائة ، وثلاثمائة فكان ينبغي أن يكون في القياس مئين ، أو مئات ، ولكنّهم شبهوه بعشرين ، وأحد عشر ، حين جعلوا ما يبين العدد واحدا ؛ لأنه اسم لعدد ، وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحدا ، والمعنى جمع (5). انتهى ، وهو خلاف ما قاله الفارسيّ ، وقد جمع النحاة بين القولين بأن قالوا : لنا قياسان (6) :

أحدهما : أصل ، وهو أنّ أصل تمييز العدد أن يكون واحدا. ـ
__________________

وذلك أنّ المعدود قد علم قدره بذلك العدد ، وإنّما يحتاج إلى ما يبين جنسه ، والواحد يكفي في ذلك ولفظه أخف من لفظ الجمع ، فكان التبيين به أولى ...».
ينظر : التذييل والتكميل (4 / 150) تحقيق د / الشربيني أبو طالب.
(1) في اللسان مادة «خلق» : وقد يقال : ثوب أخلاق ، يصفون به الواحد ، إذا كانت الخلوقة فيه كله ، كما قالوا : «برمة أعشار».
(2) سورة النحل : 66.
(3) في التذييل والتكميل (4 / 151): «وجاء الاستعمال بها في حال السعة والاختيار».
(4) ينظر : المرجع السابق (4 / 152) والمسائل الشيرازيات : المسألة الثانية والعشرون (2 / 353 ـ 365) رسالة دكتوراه تحقيق د. علي جابر منصور ، بجامعة عين شمس تحت رقم (21210).
(5) في هذا النقل عن سيبويه تصرف في العبارة. ينظر : الكتاب (1 / 209).
(6) نقل ناظر الجيش عن أبي حيان هذين القياسين ، ولم ينسبهما إليه.
ينظر : التذييل والتكميل (4 / 155).
والثاني : أنهم حينما خالفوا هذا الأصل ، فأضافوا (ثلاثة وتسعة) ، وما بينهما إلى جمع صار هذا أصلا ثانيا ، فلما أضافوا إلى المائة كان القياس فيها أن تجمع ، فترك هذا القياس ، وأضيفت إلى لفظ مائة مفردة.

وقد ذكر عن الفراء ـ في إفراد المائة ، بعد اسم العدد من الثلاثة إلى التسعة ـ تعليل غير ذلك (1) ، ولكنّي تركت ذكره خوف الإطالة.

ومنها : أنّه قد تقدمت الإشارة إلى أنّ مميز المائة قد يجمع ، وعليه قراءة من قرأ :ثلث مائة سنين (2) وأما من قرأ بالتنوين (3) فيكون إعراب سنين عطف بيان ، أو بدلا (4).
وقيل : ولا يجوز كونه تفسيرا ؛ لأنّه يلزم منه أن يكون أقلّ ما لبثوا تسعمائة سنة ، سوى التسع (5) ، وكأنّ مستند هذا القائل أنّ (سنين) جمع ، وهو مفسر لـ (ثَلاثَ مِائَةٍ ،) فكأنّه يقول : كلّ مائة سنة هي جمع ، وأقلّ الجمع ثلاثة ، فتعين أن يكون (ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ) تسعمائة سنة ، ولا يخفى ضعف هذا التقدير. ـ
__________________

(1) قال المرادي ـ في توضيح المقاصد (4 / 309) تحقيق د. عبد الرحمن سليمان (ط 1396 ه‍) ـ : «وفي كتاب الصفار ، عن الفراء : لا يقول : ثلاث مئين. إلا من لا يقول : ألف ، وإنما يقول : عشر مئين». اه.
وفي التذييل والتكميل (4 / 156): «ومن يقول : ألف ، ولا يقول : عشر مئين ، لا يقول : ثلاث مئين». اه.
(2) سورة الكهف : 25 ، وهي قراءة حمزة والكسائي ، بإضافة (مائة) ينظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع (2 / 58) وإرشاد المبتدي (ص 416).
(3) وهم : ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وابن عامر.
تنظر : القراءات السبعة لابن مجاهد (ص 389) والمرجعان السابقان ، والبحر المحيط : (6 / 117).
(4) ينظر : البحر المحيط (6 / 117) ، وشرح التصريح (2 / 273) ، والحجة لابن خالويه (ص 223) ، وإتحاف فضلاء البشر (ص 289) ، والتبيان لأبي البقاء العكبري (2 / 4).
(5) هذا قول الزجاج ، وقد نسبه إليه ابن يعيش في شرح المفصل (6 / 24) والدماميني في تعليق الفرائد (353 ، 354) حيث قال : «قال أبو إسحاق الزجاج : «لو أتبعت سنين ، على التمييز ، لوجب أن يكونوا قد لبثوا تسعمائة سنة ، قال ابن الحاجب : ووجهه أنه فهم من لغة العرب أن مميز المائة واحد من مائة ، فإذا قلت : مائة رجل ، فمميزها رجل ، وهو واحد من المائة ، وإذا كان كذلك وقلت : (مئتين) فتكون (مئين) واحدة من المائة ، وهي ثلاثمائة ، وأقل الجمع ثلاثة ، فيجب أن يكون (تسعمائة) ..
وهذا الذي ذكره الزجاج يرد على قراءة حمزة والكسائي : ثلث مائة سنين بإضافة سنين عندهما ، وإن لم يكن منصوبا ، ولا شك أن قراءة الجماعة أقيس عند النحاة ، وما ذكره الزجاج غير لازم ، وذلك أن الذي ذكر مخصوص بأن يكون التمييز مفردا ، أما إذا كان جمعا ، فالقصد فيه كالقصد في وقوع التمييز جمعا ، في نحو : ثلاثة أثواب».
ومنها : أنّ تمييز الثلاثة إلى العشرة لا يلزم ذكره مضافا إليه ، بل قد يذكر بعد اسم العدد ، مجرورا بـ (من) نحو : ثلاثة من الرجال ، وقد يذكر تابعا لاسم العدد ، نحو : ثلاثة قرشيّون ، وقد نصّوا على أنّ الإتباع في نحو : ثلاثة قرشيّون ـ يعنون في الصّفة ـ أحسن من الإضافة.

وقد ذكر ابن عصفور تقسيما ، فقال : المعدود إمّا صفة أو جامد ، فإن كان جامدا فالأحسن فيه الإضافة ، نحو : «ثلاثة رجال» ، ثم الفصل بـ (من) نحو : «ثلاثة من الرّجال» ، ثم النصب على التمييز ، نحو : «ثلاثة رجالا» ، وإن كان صفة فالأحسن فيه الإتباع ، نحو : «ثلاثة قرشيّون» ، ثم يليه النصب على الحال من (ثلاثة) نحو : «ثلاثة قرشيّين» ، ثمّ الإضافة ، نحو : «ثلاثة قرشيين» ، وهذا أضعفها ، وسبب ضعفه استعمال الصفة استعمال الأسماء ، يعني أن العامل أولها ، ولا تستعمل الصفة استعمال الأسماء بقياس (1). انتهى.

وهو كلام مقبول ، غير قوله : إنّ المعدود ينصب تمييزا نحو : «ثلاثة رجالا» ؛ فإنّ ذلك لا يجوز عند البصريّين ، وذكر الشيخ أنّ الفراء يجيزه قياسا (2).
وقد ذكر سيبويه أنّ نحو : «ثلاثة أثواب» ، قد تنوّن في الشّعر وينصب ما بعده (3) ولم يجزه في الكلام (4).
وأقول : إذا ورد نحو : «ثلاثة أثوابا» في الشّعر ، أمكن أن يجعل (أثوابا) حالا ـ
__________________

(1) هذا الكلام منقول ـ بتصرف ـ عن الشرح الكبير ، لابن عصفور (2 / 32) بتحقيق أبو جناح.
وينظر : التذييل والتكميل (4 / 168) حيث نقله أبو حيان بتصرف ـ أيضا ـ ولم يصرح بنسبته إلى ابن عصفور.
وقال ابن عقيل ـ في المساعد (2 / 70) ـ : «وقالوا : أي المغاربة ـ في باب خمسة ـ إن كان المعدود جامدا فالأحسن فيه الإضافة كـ : ثلاثة أثواب ، ثم الفصل بـ (من) ثم النصب على التمييز». اه.
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 169).
(3) ينظر : الكتاب (2 / 161 ، 162).
(4) ظاهر كلام سيبويه جواز ذلك في الكلام. ينظر : التذييل والتكميل (4 / 157). والكتاب (1 / 260 ـ 266) ، حيث قال سيبويه : «... ومثل ذلك في الكلام قوله تعالى : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً)[النساء : 4] ، وقررنا به عينا ، وإن شئت قلت : أعينا وأنفسا ، كما قلت : ثلاثمائة وثلاث مئين ومئات». اه.
[أحكام خاصة بالتمييز «المفسّر»]
قال ابن مالك : (ولا يجمع المفسّر جمع تصحيح ، ولا بمثال كثرة ، من غير باب مفاعل إن كثر استعمال غيرهما ، إلّا قليلا ، ولا يسوّغ : ثلاثة كلاب ونحوه ، تأوّله بثلاث من كذا ، خلافا للمبرّد ، وإن كان المفسّر اسم جنس ، أو جمع فصل بـ «من» وإن ندر مضافا إليه لم يقس عليه ، ويغني عن تمييز العدد إضافته إلى غيره).
من (ثلاثة) على حدّ قولهم : «عليه مائة بيضا» (1) وعلى هذا لا يتجه قول ابن عصفور : ثم النصب على التمييز ، نحو : ثلاثة رجالا ؛ لأنّ في هذا خرم القاعدة المستقرة ، من أنّ مميز الثلاثة إلى العشرة لا ينصب (2).
قال ناظر الجيش : قال المصنف : لا تضاف الثلاثة وأخواتها إلى جمع تصحيح إلّا إن أهمل غيره ، أو جاور [3 / 64] ما أهمل غيره فالأول نحو : (سَبْعَ سَماواتٍ)(3) ، و (تِسْعِ آياتٍ)(4) وخمس صلوات ، والثاني نحو : (وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ)(5) فإنّه حقيق بأن يجيء على مثال (مفاعل) ؛ لأنّه أولى مما واحده صالح له من جمع التّصحيح ، كقوله تعالى : (أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ)(6) ، (وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ)(7) ، (سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ)(8) ، (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ)(9). ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 160) حيث قال أبو حيان : «وقد أجاز أبو العباس في قولهم :«عليه مائة بيضا» أن تكون (بيضا) تمييزا ، ورد عليه بأن (المائة) لا تفسر بجمع منصوب ، وإنما تفسّر بمفرد مجرور ، وخرج سيبويه ذلك على الحال من النكرة ، ألا ترى أنه لو رفع لكان صفة للمائة ، والمائة مبهمة الوصف ، فلذلك كان النصب حالا ، والرفع صفة». اه.

وينظر أيضا : الكتاب (2 / 112).
(2) ينظر : المرجع السابق (4 / 161) حيث قال الشيخ أبو حيان : «واعلم أن انتصاب التمييز عن تمام الاسم في الأعداد والمقادير ، إنما يكون إذا تعذرت الإضافة ، فإن لم تتعذر لم يجز النصب إلا في اضطرار الشعر». اه.
(3) سورة البقرة : 29 ، سورة الطلاق : 12 ، سورة الملك : 3.
(4) سورة النمل : 12.
(5) سورة يوسف : 43 ، 46.
(6) سورة البقرة : 261.
(7) سورة المؤمنون : 17.
(8) سورة الحاقة : 7.
(9) سورة المائدة : 89.
وقد يؤثر ما لا يماثل (مفاعل) من أمثلة الكثرة على جمع التصحيح ، دون مجاور تقصد مشاكلته ، نحو : (عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ)(1).
وقد يؤثر مثال كثرة ، على مثال قلة ، لخروجه عن القياس ، أو لقلّة استعماله ، فالأول نحو : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(2) ، والثاني نحو : «ثلاثة شسوع».
فأوثر (قُرُوءٍ) على (أقراء) ؛ لأنّ واحده (قرء) كـ : (فلس) ، وجمع مثله على (أفعال) شاذّ (3) ، وأوثر (شسوع) على (أشساع) لقلّة استعماله ، وإن لم يكن شاذّا ؛ لأنّ واحده (شسع) وجمع مثله على (أفعال) مطرد ، لكنّ أكثر العرب يستغنون في جمع (شسع) بـ (فعول) عن غيره (4) ، ومثل إيثار (قُرُوءٍ) على (أقراء) ، لخروجه عن القياس ، إيثار (شهداء) على (أشهاد) في قوله تعالى : (لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ)(5) ؛ لأنّ واحد (شُهَداءَ) إمّا (شهيد) وإمّا (شاهد) ولكلّ واحد منهما نصيب في (أفعال) كـ (شريف) و (أشراف) و (صاحب) و (أصحاب) ، وكلاهما شاذّ ، فعدل إلى (فعلاء) لما عدل من (أقراء) إلى (قُرُوءٍ)(6).
قال المبرد ـ في المقتضب ـ : فإن قلت : ثلاث حمير ، وخمس كلاب جاز ، على أنك تريد : ثلاثة من الحمير ، وخمسة من الكلاب ، وجعل من ذلك (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(7).
ولو جاز هذا لم يكن معنى في الحجر بجمع القلّة ؛ لأنّ كلّ جمع كثرة صالح لأن يراد به مثل هذا ، فكان يقال : ثلاثة فلوس ، وثلاث دور ، على تقدير : ثلاثة من الفلوس ، وثلاث من الدّور ، وإلى هذا أشرت بقولي : ولا يسوغ ثلاثة كلاب ونحوه ، تأوّله بثلاثة من كذا ، خلافا للمبرّد (8).
وإن فسّر عدد باسم جنس ، أو باسم جمع ، لم يضف إليه إلّا بسماع ، ـ
__________________

(1) سورة القصص : 27. (2) سورة البقرة : 228.
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 176 ، 177) ، وشرح المصنف (2 / 396) ، وتوضيح المقاصد للمرادي (4 / 107). وينظر : شرح التصريح (2 / 272) ، والكشاف للزمخشري (1 / 366).
والمفصّل للزمخشري (ص 215).
(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 174).
(5) سورة النور : 13. (6) شرح المصنف (2 / 396).
(7) وينظر في ذلك : المقتضب للمبرد (2 / 156 ، 157) طبعة. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، بالقاهرة (1399 ه‍).
(8) ينظر : شرح المصنف (2 / 397).
كقوله تعالى : (وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ)(1) وكقوله ـ عليه الصلاة والسّلام ـ :«ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» (2) وكقول العرب : «خمسة رجلة» والأصل أن يجاء بمفسّر هذا النوع مقرونا بـ (من) نحو : ثلاثة من القوم ، وأربعة من الحيّ ، وخمسة من الركب ، وعشرة من البطّ ، قال الله تعالى : (فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ)(3).
ويستغني العدد عن مفسّر بإضافته إلى غيره ، كقولك : اقبض عشرتك ، وعشري زيد ؛ لأنك لم تضفه إلّا وهو عند السامع معلوم الجنس ، فاستغنى عن مفسّر والله تعالى أعلم (4). انتهى كلام المصنف.

وفي فهم المراد من قوله : ولا يجمع المفسّر إلى قوله : إلّا قليلا ، قلق ، وإن كان في شرحه له بعض إيضاح.

والذي تلخص لي منه (5) ومن كلام الشّيخ ما أذكره : وهو إمّا أن يوجد للمعدود جمع تصحيح فقط ، فيتعيّن ، نحو : (سَبْعَ سَماواتٍ)(6) و (سَبْعَ بَقَراتٍ)(7) أو يوجد معه جمع تكسير وهو من باب (مفاعل) فيؤثر جمع التكسير المذكور عليه حينئذ ، كـ : (سَبْعَ سَنابِلَ)(8) و «ثلاث أحامد» ، و «ثلاث زيانب» ، والتصحيح قليل ، بأن يقال : سبع سنبلات ، وثلاث أحمدين ، وثلاث زينبات ، إلّا إن حصلت مجاورته لما أهمل فيه غير جمع التصحيح ، فيؤثر ـ إذ ذاك ـ جمع ـ
__________________

(1) سورة النمل : 48 ، وينظر في ذلك : البرهان في علوم القرآن (4 / 118).
(2) ينظر : صحيح البخاري ـ كتاب الزكاة (1 / 254) ونصه : عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «... وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة».
وصحيح مسلم (1 / 390 ، 391) كتاب الزكاة ، والترمذي (2 / 69). والذود : اسم لعدد من الإبل غير كثير ، يقال : ما بين الثلاث إلى العشر ، واحده بعير ، وليس من لفظه.
(3) سورة البقرة : 260. وينظر في ذلك : البرهان في علوم القرآن (4 / 118).
(4) ينظر : شرح المصنف (2 / 397).
(5) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 392 ـ 397). والتذييل والتكميل (4 / 172).
(6) سورة البقرة : 29 ، سورة الطلاق : 12 ، سورة الملك : 3.
(7) سورة يوسف : 43 ، 46.
(8) سورة البقرة : 261. ينظر : الكشاف للزمخشري (1 / 393).
التصحيح على جمع التكسير ، كـ : (سَبْعَ سُنْبُلاتٍ)(1) بعد (سَبْعَ بَقَراتٍ)(2).
وإن كان جمع التكسير من غير باب (مفاعل) أوثر على جمع التّصحيح ، والتصحيح قليل ، كقوله تعالى : (ثَمانِيَ حِجَجٍ)(3) وإن لم يوجد جمع تصحيح تعيّن التكسير.

ثم إن وجد أحد الجمعين من قلة ، أو كثرة تعيّن ، كـ : ثلاثة رجال وثلاث أرجل ، وإن وجدا معا فجمع القلة يتعين في الأكثر ، وقد يوقع موقعه جمع الكثرة ، وفي الأكثر لا يعدل عن جمع القلّة إلى جمع الكثرة ، إلا لخروج جمع (القلّة) عن القياس ، أو لقلة الاستعمال ، الأول : كـ (قُرُوءٍ)(4) ، والثاني : كـ «شسوع».
ويظهر لي أنّ قول المصنف ـ في الشرح ـ : «لا تضاف الثلاثة وأخواتها إلى جمع التصحيح إلا إن أهمل غيره ، أو جاور ما أهمل غيره» لا يطابق قوله ـ في المتن ـ :ولا يجمع المفسّر جمع تصحيح ، ولا بمثال كثرة ، من غير باب (مفاعل) إن كثر استعمال غيره ، إلا قليلا ؛ لأنّ هذا يفهم منه أنّ المفسر لهذه الكلمات قد يكون جمع تصحيح ، مع وجود غيره ، ولكنّه قليل ، والظاهر أن الأمر على ما قاله في الشرح.

ثم إنّ كلام المصنف يعطي ظاهره أنّ الجمع من باب (مفاعل) تقدّم على غيره ، وإن وجد غيره ، مع أنّه جمع كثرة ، وقد عرف أنّ جمع القلة إذا وجد كان هو المؤثر على جمع الكثرة ، ومثل لذلك بـ : سنابل ، وطرائق ، وليال ، ومساكن ، فإن كانت مفردات هذه الكلمات الأربع جمعت جمع تكسير على غير هذه الصيغة ـ أعني (مفاعل) ـ تم كلام المصنف ، لكن يحتاج إلى بيان الأمر المسوّغ لذلك. وإن كانت لم تجمع بهذه الصيغة ، فلا وجه لاستثناء باب (مفاعل) وتخصيصه بالذّكر ؛ لأنّ الكلمة إذا لم يكن لها إلّا جمع واحد ، جمع كثرة كان ، أو جمع قلّة ، تعيّن.

وكلام الشيخ يقتضي أنّ الجمع بصيغة (مفاعل) يؤثر على جمع التصحيح فيقال : ثلاثة أحامد ، وثلاث زيانب ، ويجوز التصحيح على قلّة فيقال : ثلاثة أحمدين ، وثلاث زينبات (5) وهو عجب ، فإنّه قال ـ قبل ذلك بأسطر ـ : إن ـ
__________________

(1 ، 2) سورة يوسف ، 43 ، 46.
(3) سورة القصص : 27. وقوله تعالى : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ)[البقرة : 234].
(4) سورة البقرة : 228.
(5) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 173).
جمع التصحيح لا يضاف إليه ، إلا إذا لم يكن لذلك المفرد جمع غير هذا الجمع (1) ، فتبين مناقضة كلامه الثاني لكلامه الأول.

وبعد : فهذا الموضع لم يتحصل لي من كلام هذين الرجلين ضبطه على وجه منظوم ، على أنّ ما ذكرته فيه للناظر الحاذق كفاية ، ولا شكّ أنّ الأمر في ذلك قريب ، وقد عرف من قول المصنّف : وإن كان المفسر اسم جنس أو جمع أنّ المراد بقوله : مجموعا مع ما بين اثنين ، وأحد عشر الجمع اللّغويّ ، لا الجمع الاصطلاحيّ.

ويفهم من كلامه أنّ إضافة اسم العدد ، إلى اسم الجنس ، واسم الجمع لا تنقاس [3 / 65] وإنّما ذلك موقوف على السماع.

قال الشيخ : وهذا اتّبع فيه الأخفش (2) ، ثمّ ذكر أنّ في ذلك مذهبين آخرين :

أحدهما : أنه ينقاس. والثّاني : التفصيل ، بين ما يستعمل من اسم الجنس للقلة ، فيجوز : ثلاثة نفر ، وثلاث ذود ، وتسع رهط ، أو يستعمل للكثير ، أو للقليل والكثير ، فلا يجوز. فلا يقال : ثلاثة بشر ؛ لأنّ (بشر) تكون للكثير ، ولا : ثلاثة قوم ؛ لأنّ (قوم) تكون للقليل والكثير ، وليس كذلك : رهط ، وذود ، ونفر ؛ لأنّها لا تكون إلّا للقليل. انتهى. ويبعد أن يقوم دليل على ذلك. والذي ذكره المصنف هو المشهور المعروف ، ولا ينبغي العدول عنه.

وقد قال ابن هشام (3) : ولا يجوز : خمسة قوم ، وثلاثة إبل ، وكذلك في الأجناس ، وهي أسماء مفردة ، وتكسّر كما تكسّر أسماء الجموع ، فقد قالوا :ذود وأذواد (4) ، ورطب وأرطاب ، وعنب وأعناب ، وطلح وطلاح (5) ، فصارت ـ
__________________

(1) ينظر : المرجع السابق (4 / 172).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 183) حيث قال أبو حيان : «وتلخص من هذه النقول أقوال :
أحدها : أن اسم الجمع ، واسم الجنس لا تنقاس الإضافة إليهما ، وهو قول المصنف ، واتبع فيه الأخفش ، والثاني : أنه يجوز ذلك وينقاس ، وإن كان قليلا. والثالث : التفرقة بين ما يستعمل ...». اه.
وينظر في بيان هذه الآراء : المساعد لابن عقيل (2 / 73) تحقيق بركات.
(3) يعني ابن هشام الخضراوي.
(4) في اللسان مادة «ذود» ، قال اللغويون : الذود : جمع لا واحد له من لفظه ، كالنعم ، وقال بعضهم : الذود واحد وجمع ، وفي المثل : الذود إلى الذود. إبل. اه.
(5) في القاموس مادة «طلح» : «الطلح : شجر عظام كالطلاح ككتاب». اه.
[حذف تاء الثلاثة وأخواتها]
قال ابن مالك : (فصل : تحذف تاء الثّلاثة وأخواتها إن كان واحد المعدود مؤنّث المعنى حقيقة أو مجازا ، أو كان المعدود اسم جنس أو جمع مؤنثا ، غير نائب عن جمع مذكّر ، ولا مسبوق بوصف يدلّ على التّذكير ، وربّما أوّل مذكّر بمؤنّث ، ومؤنّث بمذكر ، فجيء بالعدد على حسب التأويل ، وإن كان في المذكور لغتان ، فالحذف والإثبات سيّان ، وإن كان المذكور صفة نابت عن الموصوف اعتبر غالبا حاله لا حالها).
كالمفرد ، فكما لا يضاف إلى المفرد ، لا ينبغي أن يضاف إلى هذه» (1).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : الثلاثة وأخواتها أسماء جماعات ، كـ : زمرة (3) ، وأمّة ، وعصبة ، وفرقة ، وسربة (4) ، وفتية ، وعشيرة ، وقبيلة ، وفصيلة ، فالأصل أن تكون بالتاء ، لتوافق الأسماء التي هي بمنزلتها.

فاستصحب الأصل مع المعدود المذكّر ، لتقدّم رتبته ، وحذفت التاء مع المعدود المؤنّث ، لتأخّر رتبته (5) ، فقيل : ثلاثة أعبد ، وثلاث جوار ، والمعتبر من التأنيث ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 185).
(2) شرح التسهيل (2 / 398) وما بعدها.
(3) قبل أن يورد الشيخ أبو حيان كلام المصنف الآتي قال ـ في التذييل والتكميل (4 / 190) ـ :«تكلم النحويون في العلة الموجبة لإثبات تاء التأنيث من ثلاثة إلى عشرة مع المذكر المضاف إليه اسم العدد ، وحذفها مع المؤنث ، وذلك من الوضيعيات ، ونحن لا نرى تعليل الوضيعيات ، لكنه ينبغي أن نوافقهم فنذكر شيئا مما ذكروا». اه.

(4) في القاموس ـ مادة (سرب) ـ : «والسربة بالضم : المذهب والطريقة وجماعة الخيل ما بين العشرين إلى الثلاثين ، ثم قال : وجماعة النخل».
(5) قال ابن الأنباري ـ في المذكر والمؤنث (ص 626) ـ : «وقال محمد بن يزيد البصري : إن قال قائل : ما بال علامة التأنيث لحقت ما كان مذكرا ، وإنما حدها أن تلحق المؤنث فتفصله من المذكر؟ قيل له : العلة في هذا أن التأنيث والتذكير ، إذا وقعا لما حقيقته التأنيث والتذكير ، كان حق المذكر أن يجري على أصله ، ويكون المؤنث بائنا منه العلامة».
وفي التذييل والتكميل (3 / 190) ما نصّه : «أرادوا التفرقة بين عدد المذكر وعدد المؤنث ، واختص المذكر بالتاء ؛ لأن العدد كله مؤنث ، لمذكر كان أو مؤنث ، وأصل المؤنث أن يكون بعلامة تدل على تأنيثه ، والمذكر هو السابق بحق الأصالة فحصلت له العلامة».
وينظر في ذلك أيضا : ما قاله ابن يعيش في شرحه على المفصل (6 / 18).
تأنيث المفرد (1) ، لا تأنيث الجمع ، سواء كان كل واحد منهما حقيقة أم مجازا ، فلذلك يقال : ثلاثة سجلات ، وعشرة دنينيرات ، بثبوت التاء ؛ لأنّ مفرديهما مذكّران (2).
ولا يعتبر تأنيث المفرد إذا كان علما لمذكّر ، نحو : طلحة ، وسلمة ؛ لأنّه تأنيث لا تعلق له بالمعنى لا حقيقة ولا مجازا ؛ ولذلك لا يؤنث ضميره ولا ما يشار به إليه ، فيقال : ثلاثة الطلحات لقيتهم ، وثلاث المسلمات لقيتهن فتثبت التاء ؛ لأنّ تأنيثه لمجرد اللّفظ ، ومن أجل ذلك لا يؤنّث ضميره ، ولا ما يشار به إليه ، كقولك :الطلحات ذهبوا ، والمسلمات أتوا ، ويقال في الثاني ـ وهو الذي يتعلق تأنيثه بالمعنى حقيقة أو مجازا ـ : ثلاثة الفتيات رقين عشر الدرجات (3).
وإن كان مفسّر الثلاثة وأخواتها اسم جنس ، أو جمع مؤنث ، جيء بالمفسر مقرونا بـ (من) ، وحذفت التاء من اسم العدد ، إن وليه المفسر موصوفا ، نحو : لي ثلاث من البط ذكور ، أو غير موصوف ، كـ : عندي خمس من النخل (4) فإن توسط دليل تذكير لزم إثبات التاء ، نحو : لي ثلاثة ذكور من البط ، وأربعة فحول من الإبل ، وإلى نحو هذا أشرت بقولي : ولا مسبوق بوصف يدل على التذكير (5).
والحاصل : أنّ تاء الثلاثة وأخواتها تسقط لتأنيث واحد مفسرها ، لا لتأنيثه نفسه ، إن كان جمعا ، ولتأنيثه نفسه دون تعرّض لواحد ، إن كان اسم جنس ، أو جمع. وأما قولهم : ثلاثة أشياء وثلاثة رجلة (6) ، ففيهما شذوذان : ـ
__________________

(1) ينظر : المقرب لابن عصفور (1 / 306).
(2) ينظر : شرح المصنف (2 / 398) والتذييل والتكميل (4 / 197) حيث قال ما نصه : «وقوله ـ أي المصنف ـ : مؤنث المعنى حقيقة أو مجازا ؛ مثاله عندي : ثلاث فتيات ، وعشر خشبات ، وخمس أعنق ، وثلاث أذرع ...». اه.
(3) ينظر : شرح المصنف (2 / 398) ، والمرجع قبل السابق (4 / 100) حيث قال الشيخ أبو حيان :مثاله عندي : ثلاث فتيات ، وعشر خشبات ، وخمس أعنق ، وثلاث أذرع». اه.

(4) ينظر : المرجع السابق الصفحة نفسها حيث قال أبو حيان ما نصه : «فالبط والنخل من اسم الجنس الذي استعملته العرب مؤنثا فقط ومدرك هذا النوع السماع».
(5) ينظر : شرح المصنف (2 / 398).
(6) والرجلة ، بفتح الراء وكسرها ، فإذا زالت التاء فالفتح لا غير ، كالركب ، والصحب ، والسفر.
أحدهما : الإضافة إلى المفسّر ، وحقّه أن ينفصل مقرونا بـ (من) كسائر أسماء الأجناس.

الثاني : ثبوت التّاء في عددهما ، والقياس الحذف ؛ لأنّ اسم الجنس ، أو الجمع لا يعتبر في التأنيث والتذكير حال واحده ، وإنّما يعتبر فيها حاله ، ولذلك يقال : ثلاث من البطّ ذكور ، وواحده بطّة ذكر ، ومع ذلك لم يقل : ثلاثة بل قيل : ثلاث ، وقد وجّه ثبوت التاء ، في عدد أشياء ، ورجلة ، بأنهما نائبان عن جمع مفرديهما على (أفعال) ، فإنّ واحد (أشياء) شيء كـ (فيء) فقياسه أن يساويه في جمعه ، وواحد (رجلة) راجل ، فكان له نصيب من الجمع على (أفعال) ، كما قيل : صاحب ، وأصحاب ، فعدل في جمع (شيء) من (أفعال) إلى (فعلاء) ، ثم قدّمت لامه على فائه ، فصار في الوزن (لفعاء) (1) استصحب منع صرفه لتأنيثه ، ولزم التأنيث ، وثبتت التاء في عدده ، كما كانت تثبت مع المنوب عنه) وهو (أفعال) ، وعدل في جمع (راجل) من (أفعال) إلى (فعلة) وتثبت تاء عدده أيضا ، كما كانت تثبت مع المنوب عنه ، وقد يؤوّل مذكر بمؤنث ، فتسقط التاء ، ومؤنث بمذكّر ، فتثبت التاء (2) ، فالأول (3) كقول الشاعر :

	1926 ـ وإنّ كلابا هذه عشر أبطن 
 
	
	وأنت بريء من قبائلها العشر (4)
 


 ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 203) حيث قال الشيخ أبو حيان ما نصه : «وشذ من هذا النوع (أشياء) على مذهب سيبويه ، فقالوا : ثلاثة أشياء. وكان قياسه حذف التاء ؛ لأنه اسم جمع لا يعقل ، كالطرفاء : شجر. والحلفاء : نبت ، لكنه بنى العدد على المفرد.
وينظر : الكتاب (3 / 564) حيث قال سيبويه : وأما ثلاثة أشياء ، فقالوها ؛ لأنهم جعلوا أشياء بمنزلة أفعال لو كسروا عليها (فعل) وصار بدلا من أفعال ، ومثل ذلك قولهم : ثلاثة رجلة ، إلا أن (رجلة) صار بدلا من أرجال.
(2) أي يجاء بكل منهما حسب التأويل ، وذلك جائز على قلة. ينظر : التذييل والتكميل (4 / 209).
(3) تأويل المذكر بالمؤنث.
(4) البيت من بحر الطويل وقائله النواح الكلابي ، هجا رجلا ادعى نسبه في بني كلاب ، فذكر له أن بطونهم عشرة ، ولا نسب له معلوم في أحدهم ، وهو في المقتضب (2 / 146) ، والهمع (2 / 194) ، والأشموني (4 / 63).
والشاهد فيه : تأنيث الأبطن ، وحذف الهاء من العدد قبلها حملا للبطن على معنى القبيلة ، بقرينة ذكر القبائل.
ومثله قول الآخر :

	1927 ـ فكان مجنّي دون من كنت أتّقي 
 
	
	ثلاث شخوص كاعبان ومعصر (1)
 


ومثال الثّاني (2) قول الشاعر :

	1928 ـ ثلاثة أنفس وثلاث ذود
 
	
	لقد جار الزّمان على عيالي (3)
 


ومثله (4) قول الآخر :

	1929 ـ وقائع في مضر تسعة
 
	
	وفي وائل كانت العاشرة (5)
 


أوّل (الأبطن) بـ (القبائل) ، و (الشّخوص) بـ (الجواري) ، فأسقط تاءي (عشرة) ، و (ثلاثة) ، وأول (الأنفس) بـ (أشخاص) ، والوقائع بـ (مشاهد) فأثبت التاء ، وقد يكون في المذكور لغتان ، فيجوز في عدده وجهان كـ (حال) ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وهو في ديوان عمر بن أبي ربيعة (92) ، وترجمته في الشعر والشعراء (2 / 557). ينظر : المقتضب (2 / 148) ، والمقرب (ص 67) ، والتصريح (2 / 271 ، 275) ، والأشموني (3 / 62) ، والكتاب (2 / 174).
ويروى : «فكان نصيري» ، والمجن : الترس. يذكر أنه استتر من الرقباء بثلاث نسوة ، كاعبان : والكاعب التي نهد ثديها. ومعصر : وهي التي دخلت في عصر شبابها.
والشاهد فيه : معاملة شخوص معاملة المؤنث ؛ لأنه أراد بالشخص المرأة ، فجعل لها عدد المؤنث.
(2) أي تأويل المؤنث بالمذكر.
(3) البيت من الوافر ، وقائله الحطيئة ، وهو في ديوانه (ص 207) برواية :
	ونحن ثلاثة وثلاث ذود
 
	
	 ... البيت

 


وفي الدرر (1 / 209) قيل : إنه ثالث أبيات للحطيئة ، قالها وكانت معه امرأته أمامة ، وابنته مليكة ، وكان في سفر فنزل وسرح ذودا ثلاثا ، فلما قام للرواح فقد إحداها ، والذود من الإبل.
والشاهد : قوله : ثلاث ذود على أنه يجوز إضافة العدد إلى اسم الجمع ، وهو هنا ذود ، وأنشده سيبويه شاهدا على تأنيث (ثلاثة أنفس) والقياس : ثلاث أنفس ؛ لأن النفس مؤنثة.
ينظر : الكتاب (3 / 565) ، والخصائص (2 / 412) ، واللسان مادة «نفس».
(4) أي تأويل المؤنث بالمذكر.
(5) البيت من المتقارب ، ولم ينسب لقائل معين ، ولم أهتد إلى قائله.
والشاهد : في قوله : «وقائع .. تسعة» ، وكان ينبغي أن يقال : تسع ؛ لأن الوقعة مؤنثة ، ولكنه ذهب إلى الأيام والمشاهد ؛ لأن من معنى الوقائع ـ عند العرب ـ الأيام ، فيقال : هو عالم بأيام العرب ، يريد : وقائعها.
ينظر : اللسان : «يوم» ، ومعاني القرآن للفراء (1 / 126) ، وشرح التسهيل لابن مالك (2 / 399) ، والهمع (2 / 149) ، والدرر (2 / 204).
و (عضد) ، و (لسان) ، فإنّها تذكّر وتؤنث ، فيقال ـ على لغة من ذكّر ـ :ثلاثة أحوال ، وثلاثة أعضاد ، وثلاثة ألسنة (1).
ويكثر الوجهان في أسماء الأجناس المميز واحدها بالتاء ، كبقر ، ونخل ، وسحاب ، فيقال ـ على لغة من ذكّر ـ : لزيد ثلاثة من البقر ، وثلاثة من النخل ، وسقيت أرضا بثلاثة من السحاب ، ويقال ـ على لغة من أنّث ـ : ثلاث ، وإن كان المذكور صفة قامت مقام موصوفها اعتبر في الغالب حال موصوفها ، لا حالها (2) فنقول : ثلاثة ربعات ـ بإثبات التاء ـ إذا أردت رجالا ، وثلاث ربعات ـ بإسقاطها ـ إذا أردت نساء ، ومن اعتبار حال الموصوف قوله تعالى :(مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها)(3) فلو لا قصد [3 / 66] الحسنات لقيل :عشرة أمثالها ؛ لأنّ واحد الأمثال مذكر.

ومن العرب من يسقط تاء العدد المضاف إلى (دوابّ) لتأنيث لفظها ، مع قصد تذكير الموصوف ؛ لأنّ الدابة جرت مجرى الأسماء الجامدة ، فاعتبر في العدد لفظها ، ومنها احترزت بقولي : اعتبر غالبا حاله ، لا حالها (4). انتهى كلام المصنّف.

ولا بدّ من الإشارة إلى أمور :
منها : أنّ العلة التي أشار إليها المصنف أنّها موجبة لإثبات تاء الثلاثة وأخواتها ، إذا كان المعدود بها مذكرا ، وحذفها إذا كان مؤنثا هي العلة المعروفة ، وهي أن أسماء العدد مصحوبة بالتاء وضعا ، قبل أن يذكر معها معدود بدليل أنّك تقول : ستّة ضعف ثلاثة ، وأربعة نصف ثمانية فكأنّ ذكرها مصحوبة بالتاء هو الأصل ، ولا شكّ أنّ المذكر هو الأصل بالنسبة إلى المؤنث ، فناسب أن يكون الأصل للأصل ، والفرع للفرع (5) ، ومن ثمّ لم يحتج المصنف إلى أن يذكر إثبات التاء في هذه الكلمات مع ـ
__________________

(1) ويقال على لغة من أنث : ثلاث أحوال ، وثلاث أعضاد ، وثلاث ألسن. التذييل والتكميل (4 / 338).
(2) أي : اعتبر حال الموصوف ، لا حال الصفة.
(3) سورة الأنعام : 160.
(4) شرح المصنف (2 / 400) والمقصود اعتبار حال الموصوف ، لا حال الصفة.
قال ابن عصفور في المقرب (1 / 307) ما نصه : «فأما قولهم : ثلاث دواب ذكور ، فعلى جعل الدّابة اسما».
(5) قال ابن يعيش ـ في شرحه على المفصل (6 / 18) ـ ما نصه : «وإنما اختص المذكر بالتاء ؛ لأن
المذكّر ، بل قال : تحذف تاء الثلاثة وأخواتها ، إن كان واحد المعدود مؤنث المعنى فأفاد ذلك أنّ ثبوت التاء في هذه الكلمات هو الأصل ، وإنّما تحذف لموجب ، فوجب لذلك الاقتصار على ذكره.

وقد ذكر ابن عصفور عللا أخرى ؛ منها ما هو مقبول ، ومنها ما هو غير مقبول (1) ، واختار هو علة منها ، والذي اختاره يرجع ـ إذا حقّق الأمر فيه ـ إلى الذي ذكره المصنّف.

ومنها : أنّ التاء قد تحذف من هذه الكلمات ، ومع كون المعدود مذكّرا ، لكن إنّما يكون ذلك عند عدم ذكر المعدود معها ، نبّه على ذلك ابن عصفور ، وغيره ، قال : حكى الكسائيّ : صمنا من شهر كذا خمسا ، ولا شكّ أنّ هذا حقّ ، لقول النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من صام رمضان ، وأتبعه بستّ من شوال ، فكأنما صام الدّهر» (2).
ومنها : أنّ أهل بغداد لا يعتبرون واحد المعدود المضاف إليه اسم العدد ، بل المعتبر عندهم لفظ ما أضيف إليه العدد ، بالنسبة إلى التذكير ، والتأنيث ، فتقول : ثلاث حمامات ، اعتبارا بلفظ الجمع ، ذكر ابن عصفور ذلك عنهم (3) ، ولا معوّل على هذا المذهب (4).
ومنها : أنّ المصنف لم يذكر ما يدل على تأنيث اسم الجمع ، لتحذف التاء من اسم عدده ، وكأنه وكل الأمر في ذلك إلى الأخذ عن أهل اللغة ، لكنّ ابن عصفور ـ في المقرّب ـ قال : إن كان اسم الجمع لمن يعقل فحكمه حكم المذكر ، وإن كان لما ـ
__________________

أصل العدد قبل تعليقه على معدوده أن يكون مؤنثا بالتاء نحو : ثلاثة وأربعة ، ونحوهما من أسماء العدد ، فإذا أردت تعليقه على معدود هو أصل وفرع ، جعل الأصل للأصل فأثبتت العلامة ، والفرع للفرع فأسقطت العلامة ، فمن أجل هذا قلت : ثلاثة رجال ، وأربع نسوة.
(1) ينظر : الشرح الكبير لابن عصفور (2 / 30) تحقيق أبو جناح ، وشرح ألفية ابن مالك للمرادي (4 / 301).
(2) هذا الحديث أخرجه أبو داود بهذه الرواية : (1 / 567) ، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه :(1 / 475) كتاب الصيام ـ باب صيام ستة أيام من شوال برواية : (ثم أتبعه ستّا من شوال).
(3) قال ابن عصفور في الشرح الكبير (2 / 31) بتحقيق أبو جناح : «وأهل بغداد يعتبرون المفرد ، إلا أن يكون الجمع مؤنث اللفظ ، فإن المعتبر عندهم لفظ المضاف إليه العدد ، فيقولون : ثلاث حمامات.
(4) أي فلا يقال إلا : ثلاثة حمامات ، بإدخال التاء في (ثلاثة) ؛ لأن واحده (حمام) وهو مذكر.
لا يعقل فحكمه حكم المؤنث (1) ، وينتقض ما قاله (2) بقوله تعالى : (قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ)(3) ، فالطير لا يعقل وقد عومل معاملة المذكّر في إثبات التاء في اسم عدده (4) ، ثمّ قد جاء التأنيث في (قوم) ، قال تعالى : (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ)(5) ، مع أنّه مختصّ بالعقلاء من الرّجال ، وأما اسم الجنس فمعلوم أنّ التأنيث فيه لغة الحجازيّين (6) ، والتذكير لغة التميميّين (7).
قال ابن عصفور ـ في المقرب ـ : إلّا ألفاظا ، فإنّها استعملت مذكّرة وهي :عنب ، وموز ، وسدر (8) ، وفي شرح الشّيخ : وقمح أيضا (9). ويعطي كلام المصنّف أنّ البطّ التزم تأنيثه ، مع أنّ الشيخ صرّح بتأنيثه وتأنيث النخل أيضا وعلى هذا فالواجب أن يقال : اسم الجنس فيه لغتان التذكير والتأنيث ، إلا ألفاظا استعملت مذكرة ، وألفاظا استعملت مؤنثة (10) ، ولا يقتصر على استثناء المذكّر ، كما فعل ابن عصفور (11).
ثم الظاهر أنّ الحجازيين يستعملون (عنبا) ، وما ذكر معه مذكّرات ، وإن كان من لغتهم تأنيث اسم الجنس ، وإلّا فلا فائدة في الاستثناء ؛ وكذلك ينبغي أنّ التميميّين يستعملون البطّ والنخل مؤنثين ، ولو كان لغتهم التذكير ، ويبقى مدرك ـ
__________________

(1) ينظر : المقرب لابن عصفور (1 / 307) حيث مثل للعاقل بقوله : ثلاثة رهط ، ولغير العاقل بقوله :ثلاث ذود.

(2) أي ابن عصفور في المقرب (1 / 307).
(3) سورة البقرة : 260.
(4) ينظر التذييل والتكميل (4 / 204).
(5) سورة ص : 12 ، سورة غافر : 5.
(6) وحسّنها ابن عصفور في المقرب (1 / 308) حيث قال : «وإن أضفتها ـ الثلاثة ـ إلى اسم الجنس كنت في إلحاق التاء بالخيار ، فتقول : ثلاثة نخل. والأحسن إلحاقها». اه.
(7) فيقولون : ثلاث نخل. بحذف التاء.
(8) ينظر : المقرب (1 / 307). وفي القاموس مادة (سدر): «السدر : شجر النبق ، الواحدة ـ سدرة ـ بهاء».
(9) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 202) ، والهمع (2 / 149).
(10) قال الشيخ أبو حيان ـ في التذييل والتكميل (4 / 200) ـ ما نصه : «فالبطّ والنخل من أسماء الجنس الذي استعملته العرب مؤنثا فقط». اه.
(11) حين اقتصر على اسم الجمع المذكر ، في : عنب ، وموز ، وسدر.
ذلك السّماع (1) ، وإن كان الأمر كذلك فالذي اعتمده المصنف هو المعتبر ، وهو أنّه قال : إن كان المعدود اسم جنس ، أو مقتصرا على ذلك ؛ لأنّ الأمر بالتذكير والتأنيث راجع إلى استعمال موقوف على السّماع ، فوكل هو الأمر إلى ما يثبت من استعمال الكلمة بالتذكير والتأنيث في اللغة ، وكأنّ الذي ذكره ابن عصفور هو الغالب ، أما أنّه توقّف عنده ويلتزم فلا.

ومنها : أنّ القياس والأكثر في الاستعمال ، أنّ مفسر العدد من الثلاثة إلى العشرة ـ إذا كان اسم جنس ، أو اسم جمع ـ أن يجرّ بعد اسم العدد بـ (من) ؛ قال الله تعالى : (فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ)(2) وتجوز الإضافة أيضا (3) ، قال تعالى : (وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ)(4) وهذا الأمر يستفاد من قول المصنف ـ في ثلاثة أشياء ، وثلاثة رجلة ـ كان حقّه أن يفصل مقرونا بـ (من) كسائر أسماء الأجناس (5).
ومنها : أنّ المصنف ربما توجه مناقشته في (شيء) وهو أنّه احترز بـ : غالبا من قوله : وإن كان المذكور صفة نابت عن الموصوف اعتبر غالبا حاله لا حالها من قول بعض العرب : ثلاث دوابّ ـ بإسقاط التاء ـ يعني : مرادا بالدواب الذكور. ثم قال : لأنّ الدوابّ جرت مجرى الأسماء الجامدة فاعتبر في العدد لفظها.

فيقال له : هذا التعليل يخرج الدابة عن أن تكون صفة هنا ، وإذا خرجت عن أن تكون صفة فلا يقال : إنّ حال الصفة اعتبر دون الموصوف ؛ لأننا ما اعتبرنا حال الصّفة أصلا ؛ لأنّ ذلك الاعتبار إنما يكون مع بقائها على الوصفية ، والغرض أنّها تجري مجرى الأسماء الجامدة. وقد قال ابن عصفور : وأما قولهم : ثلاث دوابّ ذكور ، فعلى جعل الدّابة اسما (6) ، وهو كلام حسن.

__________________

(1) ينظر : الهمع (2 / 149) ، والتذييل والتكميل (4 / 202) حيث قال أبو حيان : «فمثال اسم الجنس المذكر : عنب ، وموز ، وسدر ، وقمح ، نصوا على أنّ العرب؟ استعملتها مذكرة ، ومدرك هذا النوع السماع ، واستعملت سائر أسماء الجنس مؤنثة ...». اه.
(2) سورة البقرة : 260.
(3) في التذييل والتكميل (4 / 179): «وقوله ـ أي المصنف ـ : «وإن كان اسم جنس أو جمع فصل بـ (من)» مثاله : ثلاثة من القوم ، وقال تعالى : (فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ) ـ من الآية 260 من سورة البقرة ـ وتقول : عندي ثلاث من الشجر ، وسبع من النخل».
(4) سورة النمل : 48.
(5) ينظر : شرح المصنف (2 / 397) والتذييل والتكميل (4 / 179).
(6) ينظر : المقرب (1 / 307).
[عطف العشرين وأخواته على النيف]
قال ابن مالك : (فصل : يعطف العشرون وأخواته على النّيّف ، وهو إن قصد التعيين واحد ، أو أحد ، واثنان ، وثلاثة ، وواحدة ، أو إحدى ، واثنتان ، وثلاث ، إلى تسعة في التذكير ، وتسع في التأنيث ، وإن لم يقصد التّعيين فيهما فبضعة وبضع ، ويستعملان أيضا دون تنييف ، وتجعل العشرة مع النيّف اسما واحدا مبنيّا على الفتح ، ما لم يظهر العاطف.

ولتاء الثلاثة والتّسعة ، وما بينهما عند عطف عشرين وأخواتها ما لها قبل النّيّف ، ولتاء العشرة في التركيب عكس ما لها قبله ، ويسكّن شينها في التأنيث الحجازيّون ، ويكسرها التميميّون [3 / 67] وقد تفتح ، وربّما سكّن عين عشر).
قال ناظر الجيش : قال المصنف : النيّف (1) عند قصد التعيين : تسعة فما دونها ، وعند عدم قصده : بضعة في التذكير ، وبضع في التأنيث ، ولا يقال للشّيء منها :نيّف ، إلّا وبعده عشرة ، أو عشرون ، فيقال في تعيين المعطوف عليه : ثلاثة وعشرون رجلا ، وثلاث وعشرون امرأة.

ويقال في الإبهام : بضعة وعشرون ، وبضع (2) وعشرون ، وبضعة عشر ، وبضع عشرة ، إلى : وبضعة وتسعين ، وبضع وتسعين ، وقد يستعمل (بضعة) و (بضع) دون تنييف (3) كقوله تعالى : (وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ)(4).
وقد تناول قولي : وتجعل العشرة مع النيف اسما واحدا : أحد عشر ، وتسعة عشر ، وما بينهما ، ونبهت بقولي : ما لم يظهر العاطف على أنّ ظهور العاطف مانع من البناء والتركيب ومنه قول الشّاعر : ـ
__________________

(1) النيف : الزيادة ، يخفف ويشدد ، وأصله من الواو ، ويقال : عشرة ونيف ، ومائة ونيف ، وكل ما زاد على العقد فهو نيف ، حتى يبلغ العقد الثاني ، ونيف فلان على السبعين : أي زاد. وأنافت الدراهم :أي زادت. وأناف : أشرف. ينظر : الصحاح للجوهري مادة «نيف» (4 / 1346).
(2) في القاموس مادة «بضع» ـ بالكسر ويفتح ـ ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس ، أو ما بين الواحد إلى الأربعة ، أو من أربع إلى تسع ، أو هو سبع ، فإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع ، لا يقال :بضع وعشرون ، أو يقال ذلك.

(3) أي لا يكون بعدهما عشرة ولا عشرون.
(4) سورة الروم : 3 ، 4.
	 ـ 1930 ـ كأنّ بها البدر ابن عشر وأربع 
 
	
	إذا هبوات الصّيف عنه تجلّت (1)
 


وللنّيف المعطوف عليه عشرون وأخواته من ثبوت التاء وسقوطها ما له لو استعمل دون عطف ، فيقال في الذكور : ثلاثة وعشرون ، وفي الإناث ثلاث وعشرون ، كما يقال عند عدم العطف : ثلاثة ، وثلاث ، ثم قلت : ولتاء العشرة في التركيب عكس ما لها قبله. ثم أشرت إلى شين عشرة في التركيب ، ساكنة عند الحجازيين ، ومكسورة عند بني تميم (2) وعلى لغتهم قراءة بعض القراء (3) : (فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا) (4) وقرأ الأعمش (5) : (اثنتا عشرة) بالفتح (6) ، وهي أشهر من قراءة من قرأ بالكسر.

وقرأ يزيد بن القعقاع (7) : أحد عشر (8) بسكون العين (9) ، وقرأ ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، ولم ينسبه أحد إلى قائل معين ، ولم أهتد إلى قائله.
هبوات : جمع هبوة : الغبرة ، والهباء الغبار ، أو يشبه الدخان ، ودقاق التراب ، ينظر القاموس ، مادة «هبو».
الشاهد قوله : «ابن عشر وأربع» ؛ حيث جوز ابن مالك ظهور الواو العاطفة فمنع التركيب والبناء.
ينظر : الصبّان (4 / 68) ، والهمع (2 / 150).
(2) المرجع السابق الصفحة نفسها ما نصه : «ويسكن شينها في التأنيث الحجازيون ، ويكسرها التميميون».
(3) ينظر : البحر المحيط (1 / 229) حيث نسب هذه القراءة إلى مجاهد وطلحة ، وعيسى ويحيى بن وثاب ، وابن أبي ليلى ويزيد.
(4) سورة البقرة : 60.
(5) هو سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الأسدي الكوفي ، ولد سنة (60 ه‍) أخذ القراءة عرضا عن إبراهيم النخعي ، وزيد بن حبيش ، ويزيد بن وهب ، وعاصم بن أبي النجود ، وغيرهم ، وروى عنه عرضا وسماعا حمزة الزيات ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. توفي سنة (148 ه‍).
ينظر : غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجوزي (1 / 315).
(6) ينظر : البحر المحيط (1 / 229) حيث قال أبو حيّان ما نصّه : «وقرأ ابن الفضل الأنصاري والأعمش بفتح الشين».
(7) هو أبو جعفر أحد القراء الثلاثة بعد السبعة وقارئ المدينة ، توفي سنة (130 ه‍). وفي قراءة هؤلاء الثلاثة وتوجيهها نحويّا وصرفيّا كتاب مشهور للدكتور علي محمد فاخر ، طبع سنة (1998 م).
(8) سورة يوسف : 4.
(9) في الإتحاف (ص 262): (أحد عشر) بسكون العين ، أبو جعفر كأنه نبه بذلك على أنّ الاسمين جعلا اسما واحدا. وينظر في ذلك : المحتسب لابن جني (1 / 332).
وفي النشر في القراءات العشر (3 / 95): «واختلفوا في (اثنا عشر ، وأحد عشر ، وتسعة عشر) فقرأ أبو جعفر بإسكان العين من الثلاثة». وينظر أيضا : البحر المحيط (5 / 279).
هبيرة (1) ، صاحب حفص (2) ، بسكون عين اثنا عشر شهرا (3) وهي أشذّ (4) من قراءة يزيد ، وكلّ هذه الوجوه مشار إليها في متن الكتاب. انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى ، ويتعين التعرض لذكر أمور :

منها : أنّ الشيخ قال : ظاهر كلام المصنف أنّ استعمال بضعة ، وبضع ، يكون مع المعطوف فقط ، وليس كذلك (5).
وهذا عجب من الشيخ ، فإنّ المصنف قد قال : «وتجعل العشرة مع النّيّف اسما واحدا» وقد عرفت أنّ النيف يشمل ما قصد به التعيين ، وما قصد به الإبهام ، فكيف يكون ظاهر كلامه ما ذكر؟!.
ومنها : أن كلامه يقتضي أنّ البضع يطلق على ما دون الثلاثة ، إنّما هو للثلاثة ، إلى التسعة ، قالوا : إنه اسم جمع كالنفر ، وهو من البضع ، الذي هو القطع ، فهو بفتح الباء مصدر ، وبكسرها اسم ، وأما النّيّف فهو من : أناف على الشيء ، إذا زاد عليه ، ويطلق على الواحد ، إلى التسع (6) ، ولا يستعمل مفردا ، فلا يقال : عندي نيف ، بل يقال : عندي عشرة ، أو عشر ، ونيّف ، معينا كان أو مبهما ، فيجعلان اسما واحدا مبنيّا على الفتح ، كما أشار إلى ذلك المصنف ، في متن الكتاب إلا إن ظهر العطف فيتعين الإعراب لانتفاء التركيب وقد أنشد المصنف :

1931 ـ كأنّ بها البدر ...

البيت مستشهدا به على مراده ، فقال الشيخ : هذا التركيب الذي في الشعر مخالف لتركيب أربع عشر ، بتقديم النّيف على عشر ، فلا يصحّ الاستدلال به على هذا التركيب (7). ـ
__________________

(1) هو هبيرة بن محمد النجار ، أبو عمر الأبرش ، البغدادي ، أخذ القراءة عرضا عن حفص بن سليمان عن عاصم ، وقرأ عليه حسنون بن الهيثم وأحمد بن علي بن الفضل الخزار ، والخضر بن الهيثم الطوسي عرضا وسماعا.
ينظر : غاية النهاية في طبقات القراء (3 / 353).
(2) هو حفص بن سليمان بن المغيرة ، أخذ القراءة عن عاصم ، توفي سنة (180 ه‍). غاية النهاية : (1 / 254).
(3) سورة التوبة : 36.
(4) في البحر المحيط (5 / 38): «قرأ ابن القعقاع وهبيرة ، عن حفص ، بإسكان العين ، مع إثبات الألف ، وهو جمع بين ساكنين على غير حده.
(5) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 215).
(6) ينظر : المرجع السابق (4 / 216).
(7) المرجع السابق (4 / 222).
[مذكر ما دون ثلاثة عشر ومؤنثه]
قال ابن مالك : (ويقال في مذكّر ما دون ثلاثة عشر : أحد عشر ، واثنا عشر ، وفي مؤنّثه : إحدى عشرة ، واثنتا عشرة ، وربّما قيل : وحد عشر ، وواحد عشر ، وواحدة عشرة. وإعراب «اثنا» ، و «اثنتا» باق لوقوع ما بعدهما موقع النّون ، ولذلك لا يضافان ، بخلاف أخواتهما ، وقد يجرى ما أضيف منهما مجرى «بعلبك» أو «ابن عرس» ، ولا يقاس على الأول خلافا للأخفش ، ولا على الثاني خلافا للفراء ، ولا يجوز بإجماع ثماني عشرة إلا في الشعر).
والجواب : أنّ مراد المصنف أنه إذا لم يحصل تركيب امتنع البناء ، سواء كان النيف مقدما أو مؤخرا ، والحقّ أنّه لا حاجة إلى قول المصنف : ما لم يظهر العاطف ؛ لأنّ الإعراب في هاتين الكلمتين هو الأصل ، ولا تبنيان إلا إذا جعلتا اسما واحدا ، وذلك لا يتصور فيهما إلا مع التركيب ، وحرف العطف لا تركيب معه ، فإذا فقد التركيب امتنع البناء ، لزوال موجبه ؛ وعادت الكلمتان إلى أصلهما من الإعراب.

ومنها : أنّ التميميين يكسرون شين العشرة في التأنيث حال تركيبها مع النيف كما تقدّم (1).
فقال الشيخ : وكان القياس في لغتهم أن لا تكسر ، وأنّ لغتهم أن يقولوا في (كبد) : (كبد) ، وفي (علم) : علم ، فإذا كانوا قد سكّنوا ما الكسر فيه أصل الوضع ، فكان ينبغي أن لا يكسروا ما أصل الوضع فيه الفتح. ثم قال : لكنه لما غير الحجازيّون شينها في التركيب ، من الفتح إلى السكون ، غيرت ذلك تميم إلى الكسر.

انتهى. وفي هذا التعليل نظر ، وكيف جعل ما ينطق به العربيّ بلغته التي جبل عليها إنّما قصد به مخالفة لغة قوم آخرين؟!.
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : أصل أحد عشر ، وإحدى عشرة : ـ
__________________

(1) في التذييل والتكميل (4 / 223): «وعلى لغتهم قرأ بعض القراء : فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا [البقرة : 60]».
(2) شرح التسهيل (2 / 402).
وحد عشر ، ووحدى عشرة ، فأبدلت واوهما همزة على غير قياس ، ومن العرب من يقول : وحدة عشر ، وواحد عشر ، وواحدة عشرة (1) وبني عجز هذا المركب لتضمّنه معنى الواو ، وبني صدره ؛ لوقوع العجز منه موقع النّون ، ولوقوع العجز منهما موقع النّون لم يضافا ، كما لا يضاف ما فيه النون بخلاف أخواتها (2) ، فيقال : أحد عشرك ، ولا يقال : اثنا عشرك ، واستثقل اجتماع علامتي تأنيث في ثلاثة عشر ، ونحوه ؛ لأنهما بلفظ واحد ، ولمعنى واحد فإنّ مدلول تاء (ثلاثة) و (عشرة) ، تذكير المعدود فاتّحدا لفظا ومعنى ، فكره اجتماعهما في شيئين كشيء واحد بخلاف إحدى عشرة ، فإنّ علامتيه مختلفتا اللفظ والمعنى ، أما اللفظ فظاهر ، وأما المعنى فلأنّ الألف في (إحدى) دالة على التأنيث ، وتاء (عشرة) دالة على التذكير ، وكذا (واحدة) و (عشرة) ، فإن علامتيه وإن اتحدتا لفظا فقد اختلفتا معنى ؛ لأنّ مدلول تاء (واحدة) تأنيث ، ومدلول تاء (عشرة) تذكير [3 / 68] فلم يكن اجتماعهما كاجتماع تاءي (ثلاثة عشرة) والأجود فيما أضيف من هذا التركيب أن يبقى مبنيّا ، كما بقي مع دخول الألف واللام عليه ، لاستواء الإضافة ، والألف واللّام ، في الاختصاص بالأسماء ، فيقال : أحد عشرك مع أحد عشر زيد ، بالبناء ، كما يقال :الأحد عشر مع الأحد عشر ؛ لأنّ العرب يجمعون على بقاء البناء مع الألف واللّام.

وحكى سيبويه عن بعض العرب إعراب المضاف ، مع بقاء التركيب ، كقولك :أحد عشرك مع أحد عشر زيد ، وهي لغة ضعيفة عند سيبويه (3) ، فيبقى الصدر ـ
__________________

(1) (واحدة) هو القياس لأنه تأنيث (واحد). ينظر : التذييل والتكميل (4 / 214). وفي شرح الرضي : (2 / 146): «جرى واحد واثنان في التذكير والتأنيث على القياس ، فرد التاء للمؤنث ، والمجرد عنها للمذكر». وفي المذكر والمؤنث لابن الأنباري (ص 632): «وكان الأصل في أحد عشر :واحد عشر ، فحذفوا الألف الزائدة من (واحد) وأبدلوا من الواو المفتوحة همزة».
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 223) حيث قال : «وأخواتها هي : أحد عشر ، وثلاثة عشر ، إلى تسعة عشر ، وكذلك المؤنث ، فهذه يجوز إضافتها ، فيبقى الاسمان على تركيبهما ، فتقول : قام أحد عشرك ، ورأيت أحد عشرك ، ومررت بأحد عشرك ، أجروا الإضافة مجرى الألف واللام ، فكما أن التركيب باق مع الألف واللام كذلك هو باق مع الإضافة ؛ إذ كل من الألف واللام والإضافة مختص بالاسم ، والعرب مجمعون على بقاء التركيب مع الألف واللام».
(3) في الكتاب (1 / 299): «واعلم أن العرب تعد خمسة عشر في الإضافة ، والألف واللام على حال واحدة ، كما تقول : اضرب أيهم أفضل ، وكالآن ، وذلك لكثرتها في الكلام ، وأنها فكرة
مفتوحا ، ويعرب آخر العجز ، كما تفعل بـ (بعلبك) إذا دعت الحاجة إلى إضافته ، والقياس على هذا الوجه جائز عند الأخفش (1) واستحسنه ، ولا وجه لهذا الاستحسان ، فإن المبنيّ قد يضاف ، نحو : كم رجل عندك ، و (مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ)(2) ورأيت أيهم في الدار ، ولا تخرجه الإضافة إلى الإعراب.

وأجاز الفراء إذا دعت حاجة إلى إضافة العدد المركّب إضافة صدره إلى عجزه ، مزيلا بناءهما ، وحكى أنّه سمع عن أبي فقعس الأسدي (3) وأبي الهيثم العقيليّ : ما فعلت خمسة عشرك ، وإلى هذين الوجهين أشرت بقولي : وقد يجرى ما أضيف منها مجرى (بعلبك) أو (ابن عرس) (4).
وقد يضاف ـ في الشّعر ـ الصدر إلى العجز ، دون إضافة (5) كقول القائل :

	1932 ـ كلّف من عنائه وشقوته 
 
	
	بنت ثماني عشرة من حجّته (6)
 


__________________

فلا تغير ، ومن العرب من يقول : «خمسة عشرك» وهي لغة رديئة». اه.
واعترض المراديّ على ذلك حيث قال ـ في توضيح المقاصد والمسالك (4 / 316) ـ : «قال بعضهم : وهي لغة ضعيفة عند سيبويه ، وإذا ثبت كونها لغة لم يمتنع القياس عليها وإن كانت ضعيفة».
(1) وينظر : شرح الرضي (2 / 155) حيث قال : «فالأخفش يعرب ثاني الاسمين قياسا مع الإضافة ، نحو : جاءني خمسة عشر زيد ، أجراه مجرى بعلبك». والهمع (2 / 149) حيث قال :«وجوز الأخفش إعرابها مضافة إلى اسم بعدها ، كـ : بعلبك ، فقال : هذه خمسة عشرك ، ببقاء الصدر مفتوحا ، وتغيير آخر العجز بالعوامل».
(2) سورة هود : 1.
(3) أبو فقعس الأسدي من الأعراب الفصحاء ، الذين نصروا الكسائيّ على سيبويه في المسألة الزنبوريّة ، ومن الذين أخذ عنهم الفراء ، ينظر في ترجمته : طبقات النحويين واللغويين للزبيدي (ص 71).
(4) قال الفراء في معاني القرآن (2 / 33 ، 34) وإذا أضفت الخمسة العشر إلى نفسك رفعت الخمسة فتقول : ما فعلت خمسة عشري؟ ورأيت خمسة عشري ، ومررت بخمسة عشري ، وإنّما أعربت الخمسة لإضافتك العشر ، فلمّا أضيفت العشر إلى الياء منك لم يستقم للخمسة أن تضاف إليها ، وبينهما عشر ، فأضيفت إلى عشر لتصير اسما ، كما صار ما بعدها بالإضافة اسما ، سمعتها من أبي فقعس الأسدي ، وأبي الهيثم العقيلي ما فعلت خمسة عشرك؟». اه. وانظر الهمع (2 / 149) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 115).
(5) أي : دون إضافة (عشرة) إلى شيء آخر.
(6) البيت من الرجز ، ونسب في التصريح (2 / 275) لنفيع بن طارق ، وظاهر كلام العيني بهامش الخزانة (4 / 288) أنه ليس له ، وقد ورد في التذييل والتكميل (4 / 220) برواية :
	علق من عنائه ...
 
	
	 ...
 


اللغة : من : للتعليل. والعناء : التعب. بنت ـ بالنّصب ـ : مفعول ثان لـ (كلّف).
وهذا مخصوص بالشّعر بلا خلاف. انتهى كلام المصنّف رحمه‌الله تعالى ، ونتبعه بذكر أمور :

منها : أنّ ابن عصفور ـ لما ذكر العدد المركب ـ قال : والنيّف مبنيّ مع العقد لتضمّنه معنى الحرف ، فإذا قلت : خمسة عشر ، فكأنك قلت : خمسة وعشرة ، فلمّا تضمّنت معنى الحرف بنيت ، إلا اثني عشر ، فإنّه معرب.

وإنّما أعرب ؛ لأنه اسم مبنيّ ، والأسماء المبنية لم توجد مبنية بعد العوامل في موضع أصلا ، وإنّما بني (عشر) ؛ لأنّه وقع موقع النّون (1) ، وظاهر كلامه أنّ العلة في بناء الصدر والعجز واحدة ، وهي تضمن معنى الحرف. انتهى (2).
ومن ثمّ قال الشيخ ـ لما ذكر كلام المصنّف (3) ـ : وهذا مخالف لكلام أصحابنا ، فإنهم يقولون : بني الاثنان لتضمنهما معنى حرف العطف.

قال : والعطف هو نسبة بين المعطوف عليه والمعطوف ، فلا يمكن أن يوجد العطف إلا بوجودهما. انتهى (4) ، وفي ذلك نظر فإنّ الحرف إنما يضمّن معناه من الأسماء ما هو محتاج إليه ، ولا شكّ أنّ الصدر ليس به احتياج إلى أن يعطف عليه غيره ، وإنّما الذي يحتاج إلى العطف العقد ، وذلك أنّ المتكلّم بنحو : ـ
__________________

والشاهد في : «ثماني عشرة» حيث أضاف صدره إلى عجزه ، فهو شاهد على تجويز الكوفيين إضافة النيف إلى العشرة ، وأجيب بأنه ضرورة.

والبيت من شواهد العيني ، قال : الاستشهاد فيه في قوله : ثماني عشرة ، حيث أضاف صدره إلى عجزه ، بدون إضافة (عشرة) إلى شيء آخر ، وهذا لا يجوز بالإجماع إلا في ضرورة الشعر ، وادّعى ابن مالك الإجماع فيه ، وهذه الدعوى ليست بصحيحة ، وأنّ غيره حكى عن الكوفيّين أنهم أجازوا ذلك ، مطلقا في الشّعر وغيره.
وينظر الشاهد أيضا في : الإنصاف (1 / 194) ، والهمع (2 / 149) ، والأشموني (4 / 72) ، والدرر (2 / 240) ، وشرح المرادي على الألفية (4 / 317).
(1) في التذييل والتكميل (4 / 230): «وتعليل المصنف بقاء الإعراب في اثني عشر ، واثنتي عشرة بوقوع ما بعدهما موقع النون تعليل حسن». اه.
(2) ينظر : المرجع السابق ، الصفحة نفسها.
(3) أي قول المصنف في شرح التسهيل (2 / 402): «وبني عجز هذا المركب لتضمنه معنى الواو ، وبني صدره لوقوع العجز منه موقع تاء التأنيث في : ثلاث عشرة وأخواته ، ويشبهه بما هو كذلك في البواقي». اه.
(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 228).
خمسة عشر ، أراد بعد قوله : (خمسة) أن يذكر (عشر) منضمة إليها ، ليفيد مقصوده ، وكان سبيله أن يعطف (عشر) فلما عدل عن العطف ، وركّب العقد مع النيّف ، وكأنّ العقد هو الذي تضمن معنى الحرف كما قال المصنف.

ثم مقتضى ما ذكره ابن عصفور ، ورضيه الشيخ أن لا يبنى العقد من اثني عشر ، لأن إعراب أحد الجزءين يقتضي انتفاء علة البناء ، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم المعلول بها ، وقول ابن عصفور : وإنّه إنما يبنى ، لوقوعه موقع النّون ، من اثنين غير ظاهر ؛ لأنّ مقتضى ذلك أن يبنى (زيد) من قولنا : غلاما زيد ، لوقوعه موقع النّون.

وبعد ، فالحقّ ما قاله المصنف ، من أنّ عجز المركب يبنى لتضمّنه معنى الواو ، وأنّ الصدر يبنى لوقوع العجز منه موقع تاء التأنيث ، في (ثلاث عشرة) وأخواته ، ولشبهه بما هو كذلك في البواقي.

وكذلك ما قال أيضا ، من أنّ صدر (اثني عشر) و (اثنتي عشرة) أعربا لوقوع العجز منهما موقع النّون ، وما قبل النّون محلّ إعراب ، لا بناء.

واعلم أنّ الشيخ نقل أنّ ابن درستويه ، وابن كيسان ذهبا إلى أنّ الصدر ، من (اثني عشر) و (اثنتي عشرة) كصدر أخواتهما من المركّب ، ولا يخفى أنّ هذا شيء لا يعول عليه والواجب ألا يسطر مثل ذلك في الكتب ، ولكنّ الشيخ ـ رحمه‌الله تعالى ـ مولع بذكر الخلاف ، سواء كان قول المخالف مقبولا ، أم غير مقبول ، ولا ينبغي شغل الأذهان بمثل هذه الأقوال الواهية المناقضة للقواعد (1).
ومنها : أنّه قد استفيد من كلام المصنّف ، حيث قال : «إنّ ألف إحدى دلت على التأنيث ، وتاء (عشرة) دالة على التذكير (2) ، إذا قلنا (إحدى عشرة) فلم يمنع اجتماعهما أنّ هذا بعينه يقال في (اثنتي عشرة) وهو التاء في النيّف ، لتأنيث المعدود ، وفي (عشرة) هي تاء تذكير ، ونحا ابن عصفور في هذه المسألة إلى ـ
__________________

(1) ينظر : رأي ابن درستويه وابن كيسان في التذييل والتكميل (4 / 229) ، والتصريح (2 / 273) ، والهمع (2 / 150) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 80) وابن كيسان النحوي ، للدكتور / محمد إبراهيم البنا (ص 150 ، 151) طبعة. دار الاعتصام سنة (1395 ه‍).
(2) شرح التسهيل (2 / 402).
جواب آخر ، وهو أنّ التاء في (اثنتا) للإلحاق ، وليست للتأنيث (1) ، قال : والدليل على ذلك أنّ علامة التأنيث ، لا يكون قبلها إلا متحرك ، وهذه قبلها ساكن (2).
ومنها : أنّ المصنف قال : إنّ الأجود فيما أضيف من المركّب أن يبقى مبنيّا (3).
وذكر أنّ سيبويه حكى عن بعض العرب إعراب المضاف ، مع بقاء التركيب يعني إعراب المركّب الذي قد أضيف إلى صاحبه ، لا المركب دون إضافة ، ففهم منه أنّ الإعراب ضعيف ، وأما ابن عصفور ؛ فإنّ كلامه في المقرّب وشرح الجمل يفهم منه التسوية بين الإعراب والبناء (4).
لكن نقل الشيخ عنه أنّه اختار الوجه الذي ذكره سيبويه ، وحكى عن العرب ، الإعراب ، وقال : إنّه بدأ به ، ورجّحه ، فقال : الأفصح أن يعرب الاسم الثّاني ، ويبقى على بنائه ، ثمّ ذكر الوجه الآخر ، وهو بقاؤهما على البناء. قال : وهو ضعيف. انتهى (5).
وأما الوجه الذي جنح إليه الفراء ـ وهو إضافة النيّف ، إلى العقد ، والعقد إلى الاسم ـ فقال ابن عصفور : وهذا باطل ؛ لأنّه لم يسمع من كلامهم (6). وقد تقدم قول المصنف [3 / 69] أنّ الفراء سمع من ابن أبي فقعس ، وأبي الهيثم : «ما فعلت خمسة عشرك؟».
ومنها : أنّ الشيخ ردّ على المصنّف دعوى الإجماع على منع إضافة الصدر إلى ـ
__________________

(1 ، 2) ينظر هذا الرأي في التذييل والتكميل (4 / 227) حيث قال ما نصه : «ولأن اثنتا بمنزلة ثنتا ، وتاء ثنتا للإلحاق ، بمنزلة بنت وأخت ، وإذا كانت للإلحاق ولم تكن لخالص التأنيث لم يكن جمعا بين علامتي تأنيث».
ولم ينسب أبو حيان هذا الرأي صراحة لابن عصفور ، وإنما قال : «وقال بعض شيوخنا ...» وكذلك فعل المرادي في شرحه على التسهيل (ص 174) مخطوط ، فعزى هذا الرأي لبعضهم ، ولم يصرح باسم صاحبه ، ولم يذكر النقل من أبي حيان.
(3) ينظر : شرح المصنف (2 / 402).
(4) ينظر : المقرب لابن عصفور (1 / 309) وشرح الجمل (2 / 32 ـ 36).
(5) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 236) مع بعض تصرف في العبارة ، وقد أورد الشيخ بعد هذه العبارة قول ابن عصفور : «والسبب في إعرابها إذا أضيفت أن الأشياء هي معربة في الأصل ، ثم طرأ عليها ما يوجب بناءها ، فإن الإضافة تردها إلى أصلها من الإعراب». اه.
(6) ينظر : الشرح الكبير لابن عصفور (2 / 32 ـ 36). والمرجع السابق (4 / 237) بلفظ : «وهذا الذي ذهب إليه الفراء باطل ...». اه.
[ياء الثماني في التركيب والإفراد]
قال ابن مالك : (وياء الثّماني في التّركيب مفتوحة أو ساكنة ، أو محذوفة ، بعد كسرة أو فتحة ، وقد تحذف في الإفراد ، ويجعل الإعراب في متلوّها ، وقد يفعل ذلك برباع ، وشناح ، وجوار وشبهها).
العجز ، دون إضافة العدد إلى شيء ، إلا في الشّعر ، فقال : «المنقول عن الكوفيّين أنهم يجيزون ذلك مطلقا يعني وجدت الإضافة ، أو لم توجد». انتهى.

والنقول لا تدفع ، ولكن ما أعلم أي معنى يستفاد من قول القائل : هذه خمسة عشر ، فإنّ المحكوم عليه إنّما هو المضاف دون المضاف إليه ، وكذلك المحكوم به ؛ وليس مراد القائل بقوله : (هذه خمسة عشر) إلا الحكم على الاسم المشار به ، بأنه خمسة وعشرة ، لا خمسة من عشرة ، ولا خمسة العشرة ، وإذا كان كذلك فكيف يقبل قول من أجاز ذلك ، ويردّ به على من خالفه ، بل الواجب ألّا يقبل ذلك القول أصلا ، وإذا لم يكن مقبولا لم يكن مبطلا للإجماع (1).
قال ناظر الجيش : قال المصنف : يقال في تركيب ثمانية وعشرة : ثمانية عشر ، في التذكير ، وثماني عشرة في التأنيث ، بفتح الياء (2) ، وثماني عشرة ، بسكونها ، وثمان عشرة ، بحذفها ، وبقاء الكسرة دالة عليها ، وثمان عشرة ، بحذفها لفظا ، ونية ، ومن العرب من يفعل ذلك في الإفراد ، ويحرّك النّون بحركات الإعراب (3) ، ومن ذلك قول (4) الراجز :

	1933 ـ لها ثنايا أربع حسان 
 
	
	وأربع فثغرها ثمان (5)
 


__________________

(1) كان هذا رد العلامة ناظر الجيش كلام الشيخ أبي حيان ، في اعتراضه على المصنف.
(2) ينظر الصفحة التالية ، والتذييل والتكميل (4 / 238) اختيار أبي حيان فتح الياء في (ثماني عشرة).
(3) فيقول : هذه ثمان ، ورأيت ثمانا ، ومررت بثمان. ينظر : المرجع السابق (4 / 239).
(4) أي حذف الياء وجعل الإعراب في متلوها.
(5) هذا البيت من الرجز ، لم ينسب لقائل معين ، ولم أهتد إلى قائله.
اللغة : الثنايا : جمع ثنية ، أو هي أربع من تقدم الأسنان ، ثنتان من فوق ، وثنتان من تحت ، وأراد بالأربع الثانية الرّباعيات ، بفتح الراء ، وتخفيف الياء ، وهي أربع أسنان ، ثنتان من يمين الثنية ، واحدة من فوق ، وواحدة من تحت ، وثنتان من شمالها كذلك ، والثغر : المبسم ، على وزن محبس ، والإنسان إذا ضحك فإنما يرى من أسنانه الثنايا والرباعيات ، وهي ثمانية.
ومثل قوله ـ في ثماني ـ : ثمان قول بعض العرب : رباع ، في الرباعي ، من الحيوان ، وهو ما فوق الثني ، ومثله : شناح ، في الشّناحي ، وهو الطويل ، ومثله قراءة بعض السّلف : ومن فوقهم غواش (1) بضم الشين ، وروي أنّ عبد الله بن مسعود (2) رضي الله تعالى عنه قرأ : وله الجوار المنشئآت (3) ، بضم الراء. وكل هذا أشار إليه في متن الكتاب. انتهى.

قال الشيخ : الياء في (ثماني) زائدة ، وهو اسم جرى في الإعراب مجرى المنقوص ، تقول : جاءني ثمان ، ورأيت ثمانيا ، ومررت بثمان (4). قال : كذلك الياء في (رباعي) و (شناحي) (5) زائدة أيضا ، وكونها زائدة هو المسوّغ لحذفها ، وأما الياء في (جوار) فأصلية ، ثم قال : وفتح الياء في (ثماني عشرة) هو الوجه ؛ لأنه لما ركّب الاثنان فتحا ، والياء قابلة للفتحة إعرابا ، فكذلك تقبلها بناء ، ـ
__________________

والشاهد فيه : قوله : «ثمان» ؛ حيث إنه قد حذفت الياء من (ثماني) في الإفراد ، وجعل الإعراب على النون ، وأنكر الحريري في درة الغواص (ص 164) حذف هذه الياء ، وينظر هذا الشاهد في التذييل والتكميل (4 / 239) ، وشرح التسهيل لابن مالك (2 / 403) والأشموني (4 / 72).
(1) سورة الأعراف : 41.
وهذه القراءة في شرح المصنف (2 / 403) وفي الكشاف (2 / 79) ، والبحر المحيط (4 / 289) ما نصه :«وقريء غواش بالرفع كقراءة عبد الله ـ يعني ابن مسعود ـ وله الجوار المنشئآت [الرحمن : 24].
(2) هو عبد الله بن مسعود بن الحارث بن غافل بن حبيب ، أبو عبد الرحمن ، الهذلي المكي ، أحد السابقين والبدريين ، والعلماء الكبار من الصحابة أسلم قبل عمر رضي‌الله‌عنهما ، عرض القرآن على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وبشره النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالجنة ، مات بالمدينة ودفن بالبقيع آخر سنة (32 ه‍).
ينظر في ترجمته : الطبقات الكبرى لابن سعد (3 / 106) من القسم الأول طبعة. دار التحرير بالقاهرة (1388 ه‍) ، غاية النهاية في طبقات القراء (1 / 458 ، 459).
(3) سورة الرحمن : 24 ، وهي في المصحف : (وَلَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ.)
والقراءة في الكشاف (2 / 79) وقال في البحر المحيط (8 / 192) : وقرأ عبد الله والحسن وعبد الوارث ، عن أبي عمرو بضم الراء ، ونسبت للحسن في الإتحاف (ص 446).
(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 238) ونص العبارة : «الياء في الثماني زائدة ، وهو اسم أجري في الإعراب مجرى المنقوص ، فتقول : جاءني ثمان ، ومررت بثمان ، ورأيت ثمانيا».
(5) هذه الكلمة وردت هكذا ـ بالسين المهملة ـ هنا ، وفي بعض نسخ التذييل والتكميل ، ولكنها في إحدى نسخ التذييل والتكميل بالشين المعجمة ، وهو الصحيح ، ومعنى (شناحي) : الطويل ، ومعنى (رباعي) : ما فوق الثني من الحيوان.
[استعمال «أحد» استعمال «واحد»]
قال ابن مالك : (وقد يستعمل «أحد» استعمال «واحد» في غير تنييف ، وقد يغني بعد نفي أو استفهام عن قوم ، أو نسوة ، وتعريفه ـ حينئذ ـ نادر ، ولا تستعمل «إحدى» في تنييف وغيره دون إضافة ؛ وقد يقال لما يستعظم مما لا نظير له : هو أحد الأحدين وإحدى الإحد).
وسكونها كسكونها في (معديكرب) حالة البناء.

وسكونها في (معديكرب) لشبهها بياء (دردبيس) (1) ؛ إذ (معديكرب) جعل اسما لواحد ، كما أنّ (دردبيس) كذلك.

وأما حذفها فلأنّها زائدة وأبقيت الكسرة قبلها للدّلالة على المحذوف.

وأما فتحها فيظهر أنّ ذلك على لغة من حذف الياء في الإفراد ، قبل أن تركّب في العدد ، فلما ركبت بنيت على الفتحة ، كما أنّها في الإفراد ـ في هذه اللغة ـ تعرب حالة النصب بالفتحة.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : قد يستعمل (أحد) استعمال (واحد) في غير تنييف ، من ذلك قوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ)(3) ، ومنه قوله تعالى : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)(4) ، ومنه قول الشاعر :

	1934 ـ وقد ظهرت ، فما تخفى على أحد
 
	
	إلّا على أحد لا يعرف القمرا (5)
 


أراد : إلّا على واحد لا يعرف القمر ، ومثله قول الآخر : ـ
__________________

(1) في القاموس : «الدردبيس : الداهية ، والشيخ ، والعجوز الفانية».
(2) انظر شرح التسهيل لابن مالك (2 / 404) وقال صاحب التذييل والتكميل (4 / 241): «هذه المسائل ليست من باب العدد ، وإنما ذكرها استطرادا على عادته».
(3) سورة التوبة : 60.
(4) سورة الإخلاص : 1.
(5) البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة ، يمدح ابن هبيرة الفزاري ، وأخطأ السيرافي فنسبه إلى الأخطل ، ورواية الديوان والسيرافي (حتى بهرت).
والمعنى : غلب ضوؤك كل ضوء ، يريد علوت كل من يفاخرك ، وظهرت ، وقوله : «على أحد» أحد : ـ هنا ـ بمعنى واحد ؛ لأن أحدا المستعمل بعد النفي في قولك : ما أحد في الدار لا يصحّ استعماله في الواجب.
والشاهد : في قوله : «على أحد» ؛ حيث استعمل (أحد) بمعنى واحد.
ينظر : ديوان ذي الرمة (2 / 1163) ، شرح السيرافي (3 / 138) ، والهمع (2 / 150) ، والدرر (2 / 205) ، واللسان «وحد» ، «بهر».
	 ـ 1935 ـ إذا ناقة شدّت برحل ونمرق 
 
	
	إلى أحد بعدي فضلّ ضلالها (1)
 


وقد يغني (أحد) ـ بعد نفي أو استفهام ـ عن قوم ، ونسوة فإغناؤه ـ بعد نفي ـ عن قوم ، قوله تعالى : (فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ)(2) ، وإغناؤه ـ بعد استفهام ـ عن قوم ما جاء في الحديث ، من قول أبي عبيدة (3) رضي‌الله‌عنه : «يا رسول الله :أحد خير منّا؟» أصله : أأحد خير منّا؟ (4) فحذف همزة الاستفهام ، وأوقع (أحد) موقع (قوم).
وإغناؤه عن نسوة كقوله تعالى : (يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَ)(5).
وحقّه ـ إذا أغنى عن قوم أو نسوة ـ أن يكون نكرة ، وشذّ تعريفه في قول الشاعر :

	1936 ـ وليس يظلمني في أمر غانية
 
	
	إلّا كعمرو ، وما عمرو من الأحد (6)
 


__________________

(1) البيت من الطويل ، وهو لأوس بن حجر ، وهو في ديوانه (ص 100) ، مدح به الحكم بن مروان القيس ، ورواية الديوان : (إلى حكم) وعليها فلا شاهد فيه.
اللغة : النمرق : كساء يوضع فوق الرحل ، على ظهر البعير.
والشاهد : قوله : «إلى أحد» ؛ حيث استعمل (أحد) بمعنى واحد.
ينظر : الشاهد في : شرح المصنف (2 / 404) ، والمحتسب لابن جني (2 / 201) ، واللسان «ضلل».
(2) سورة الحاقة : 47.
(3) هو الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال ، أمين هذه الأمة ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، يلتقي مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الأب السابع ، شهد بدرا والمواقع مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وفتح الله على يديه اليرموك ، وولاه عمر بن الخطاب الشام ، توفى في طاعون عمراس ، وهي قرية بالشام سنة (18 ه‍).
تنظر ترجمته في : نسب قريش (ص 445) ، وجمهرة الأمثال (ص 176) ، وتهذيب الأسماء واللغات (2 / 259).
(4) لفظ الحديث في مسند الإمام أحمد (4 / 106) ، في حديث أبي جمعة حبيب بن سباع ، ونصه :تغذينا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ومعنا أبو عبيدة بن الجراح ، فقال : يا رسول الله : أحد خير منا؟ أسلمنا معك ، وجاهدنا معك؟ قال : «نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ، ولم يروني». اه.

ينظر الحديث في : إعراب الحديث النبوي للعكبري (ص 75) ، أسد الغابة (1 / 444).
(5) سورة الأحزاب : 32.
(6) البيت من البسيط ، ولم يعين قائله ، وهو في اللسان «وحد».
والشاهد : قوله : «الأحد» ؛ حيث استعمل بمعنى الناس نادر ، وينظر أيضا التذييل والتكميل (3 / 611) ، (4 / 243) ، وشرح التسهيل لابن مالك (2 / 405).
قال اللّحيانيّ (1) : قالوا ما أنت من الأحد : أي من الناس (2) وأنشد هذا البيت.

ويقال للموصوف بعدم النظير : هو أحد الأحد ، وإحدى الإحد ، أي : الدّواهي المقول لكلّ واحدة منها : لا نظير لها.

قال الراجز :

	1937 ـ حتّى استثاروا بي إحدى الإحد
 
	
	ليثا هزبرا ذا سلاح معتد (3)
 


انتهى ما ذكره المصنّف.

فأمّا قوله : إنّ (أحدا) قد يستعمل استعمال (واحد) في غير تنييف ؛ فحق وأمّا قوله : إنّه يغني ـ بعد نفي أو استفهام ـ عن قوم ونسوة ؛ فيحتاج إلى تحقيق ذاك ، فيما استشهد به على هذه الدّعوى ، فتقول : أمّا (أحد) في قوله تعالى :(فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ)(4) فالظاهر ، بل المتعين أنّه ليس هذا ، بل الذي يختصّ في استعماله بالنّفي ، مقصودا به عموم النفي (5) ، كقوله تعالى : (فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً)(6) ، فالمعنى المستفاد من قوله تعالى : (فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ)(7) نظير المعنى المستفاد من قولك : ما رأيت منكم أحدا. ـ
__________________

(1) هو أبو الحسن علي بن المبارك توفي سنة (220 ه‍) سبقت ترجمته.
(2) ينظر هذا القول في التذييل والتكميل (4 / 244) ، واللسان مادة «وحد».
(3) البيت من الرجز وقائله المرار بن سعيد الفقعسي ، كما في الأغاني والخزانة ، وهو شاعر إسلامي في الدولة المروانية ، وكان لصّا من لصوص العرب ، وكان شديد القصر ، ضئيل الجسم.
اللغة : استثاروا بي : هيجوا بي ، إحدى الإحد : إحدى الدواهي ، ليثا وهزبرا : بمعنى الأسد ، قال في الخزانة : وهذا تفسير لإحدى الإحد ، وذا سلاح صفة لقوله : ليثا وكذا معتد من الاعتداء ، إلا أنه وقف عليه بتسكين المنصوب على لغة ربيعة.
والشاهد : في قوله : «إحدى الإحد» ؛ حيث استعمل (إحدى) في المدح ونفي المثل ؛ لأنه لما يستعظم.
ينظر الشاهد في : الأغاني (9 / 151) ، اللسان «وحد».
(4) سورة الحاقة : 47 ، وينظر البحر المحيط (2 / 365).
(5) (أحد) الواقع في التنييف وفي غيره أي المستعمل في العدد ، والذي للعموم هو (أحد) الواقع بعد النفي وشبهه. ينظر التذييل والتكميل (4 / 243).
(6) سورة الجن : 18.
(7) سورة الحاقة : 47.
لا يقال : الذي يدلّ على أنّ (أحد) في هذه الآية الشريفة بمعنى (قوم) مجيء المخبر عنه جمعا ؛ لأنّا نقول : لمّا كان (أحد) دالّا على العموم كان جمعا في المعنى ، فجاز مجيء خبره جمعا ، بهذا الاعتبار ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : (لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ)(1) ؛ لأنّ (بين) لا تضاف إلّا إلى متعدّد ، فلو لا ملاحظة تعدّده معنى لم يجز إضافة (بين) إليه.

وكذلك تقول في الآية الشريفة التي هي : (يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَ)(2) [3 / 70] إنّ (أحدا) ـ فيها ـ المراد به العموم ، لوقوعه في سياق النّفي ، والمعنى : ليست واحدة منكنّ كأحد من النساء ، وليس المعنى لستنّ كنسوة ، إذ لا فائدة في الإخبار بذلك ، والمراد إنما هو تفضيل نساء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ لشرفهنّ ـ على كلّ من النساء ، وغيرهنّ.

وأمّا قول أبي عبيدة : «أحد خير؟» فإمّا أن يكون المراد بهذا الاستفهام النفي ، وهو الظاهر ، فأحد للعموم ، كما هي في الآيتين الشريفتين المذكورتين (3).
وإما أن يكون الاستفهام هو المراد ، فلا يكون (أحد) للعموم ، ويتعين أن يكون (أحد) هو المستعمل في العدد ، وحينئذ يتعين أن يكون المراد : هل قوم من الأقوام خير منّا؟ لأنّ القطع حاصل بأنّه لا يجوز أن يكون التقدير : هل واحد من الناس خير منّا؟ إذ ذلك غير مراد جزما.

وقد نازع الشيخ المصنّف فيما ادّعاه ، وقال : إنّ الذي ادّعاه ليس بصحيح (4) وأجاب عما استشهد به بما توقّف عليه من كلامه. ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 285 ، وفي البحر المحيط (2 / 365): «أحد هو المختص بالنفي وما أشبهه فهو للعموم ، والمعنى : بين آحادهم ، وإن كان (أحد) بمعنى واحد ففي الكلام معطوف محذوف ، دل عليه (بين) والتقدير : بين واحد من رسله ، وواحد منهم.
(2) سورة الأحزاب : 32.
(3) أي قوله تعالى : (لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ)[البقرة : 285]. وقوله تعالى : (يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَ)[الأحزاب : 32].
(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 244).
وأمّا قوله : وتعريفه ـ حينئذ ـ نادر أي حين يغني عن قوم ، أو نسوة ، واستشهاده بقول الشاعر :

	1938 ـ وليس يظلمني في أمر غانية
 
	
	إلّا كعمرو وما عمرو من الأحد (1)
 


فغير ظاهر ، فإنّ (أحد) المعرّف في البيت هو (أحد) المختصّ بالنّفي ، الدالّ على العموم ، وليس بمعنى (قوم) ولا (نسوة) ولا شكّ أنّ (أحدا) المختصّ بالنفي لازم التنكير ، ليفيد العموم ، فكان الواجب أن يؤخّر قوله : وتعريفه نادر إلى أن يذكر (أحدا) ذاك ، أعني الدالّ على العموم ، مع النّفي.

وأمّا قوله : ولا تستعمل إحدى في تنييف وغيره دون إضافة فإنّ المصنف لم يتعرض إلى شرحه ، قال الشيخ : «وبعضه وهم ؛ لأنّ (إحدى) تستعمل في تنييف دون إضافة ، فإنك تقول : إحدى وعشرون امرأة ، وإحدى عشرة جارية ، قال : وإصلاح ذلك أن تقول : ولا تستعمل (إحدى) في غير تنييف ، دون إضافة ، فإنه حكم صحيح ، قال الله تعالى : (إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ)(2) ، (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى)(3) ، (قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ)(4) ، قال : «ولها شرط في الإضافة ، وهو : أنّها لا تضاف إلى العلم (5).
وأمّا قول النّابغة (6) :

	1939 ـ إحدى بليّ وما هام الفؤاد بها
 
	
	إلا السّفاه ، وإلا ذكرة حلما (7)
 


__________________

(1) سبق تخريج هذا الشاهد.
(2) سورة المدثر : 35.
(3) سورة البقرة : 282.
(4) سورة القصص : 26.
(5) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 244).
(6) النابغة الذبياني ، الشاعر الجاهلي المشهور ، وهو زياد بن معاوية ، نبغ في الشعر وهو كبير ، تنظر ترجمته في الشعر والشعراء (1 / 163).
(7) البيت من البسيط ، وهو في ديوان النابغة (ص 61). اللغة : إحدى بلي : يريد أن سعاد من بلي ، وبلي : حي من قضاعة. والمعنى : يذكر أنه لم يكلف بحبها إلا سفها منه ، وتذكر منه كان من أجل رؤيتها في النوم ؛ لأن الصبا لا يصلح له.
والشاهد فيه : إضافة (إحدى) في الظاهر ، إلى (بلي) مع أنّها علم ، وقد تؤول على حذف مضاف ، والتقدير : إحدى نساء بلي.
ينظر الشاهد أيضا في : المساعد لابن عقيل (2 / 85) ، والأغاني (1 / 23) ، والدرر (2 / 205) ، والتذييل والتكميل (4 / 244) ، وديوان شعراء النصرانية قبل الإسلام (ص 704).
[اختصاص «أحد» بعموم من يعقل]
قال ابن مالك : (ويختصّ «أحد» بعد نفي محض أو نهي أو شبههما بعموم من يعقل ، لازم الإفراد والتّذكير ، ولا يقع بعد إيجاب يراد به العموم ، خلافا للمبرد ، ومثله : عريب ، وديّار ، وشفر ، وكتيع ، وكرّاب ، ودعويّ ، ونميّ ، وداريّ ، ودوريّ ، وطوريّ وطوئيّ ، وطؤويّ وطأويّ ، ودّبيّ ، ودبّيج ، ودبّيج ، وأريم ، وأرم ، ووابر ، ووابن ، وتأمور ، وتؤمور ، وقد يغني عن نفي ما قبل «أحد» نفي ما بعده ، إن تضمّن ضميره ، أو ما يقوم مقامه ، وقد لا يصحب «شفر» نفيا ، وقد تضمّ شينه).
و (بليّ) حي من قضاعة ، علم ، فقد يؤوّل على حذف مضاف ، تقديره :إحدى نساء بليّ.

ومن إضافتها إلى غير العلم قوله تعالى : (إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ)(1) وكذا :(إِحْدَى ابْنَتَيَ)(2) ، وأمّا قوله : وقد يقال فيما يستعظم ... إلى آخره فقد شرحه ، وحقيقة المراد بذلك أنّه لا مثيل له ، ويقال أيضا : هو واحد الآحاد ، وقالوا ـ أيضا ـ :الأحد ، كما قالوا : الكبر (3).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (4) : لا يراد بـ (أحد) في نحو : ما فيها أحد إلا من يعقل ، على سبيل الشمول والإحاطة ، ولذلك لا يثنّى ولا يجمع ، ولا يؤنث ، ولا يعرف ؛ لأنّه قصد به حالة واحدة ، فاستغني عن علامة تدلّ على غيرها.

ولا يكون إلا بعد نفي ، نحو قوله تعالى : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ)(5) أو نهي ، نحو : (وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ)(6) أو ما يشبه النّفي المحض ، نحو :(هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ)(7) ، ونحو : قلما يقول ذلك أحد إلا زيد ، وليتني ـ
__________________

(1) سورة التوبة : 52.
(2) سورة القصص : 27.
(3) ينظر في ذلك : التذييل والتكميل (4 / 246) حيث قال أبو حيان ما نصه : «وقال ثعلب : يقال : هو أحد الأحد ، وأحد الأحدين ، وواحد الآحاد ، على معنى : لا مثل له ، وقالوا : الأحد ، كما قالوا : الكبر ...».
(4) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (2 / 405).
(5) سورة الإخلاص : 4.
(6) سورة هود : 81.
(7) سورة مريم : 98.
أسمع أحدا يتكلم ؛ لأنّ المعنى لا أسمع أحدا يتكلم ، ذكره الفراء في كتاب الحدّ (1) ، وقيّدت النفي بالمحض احترازا من (أليس) و (ما زال) ونحوهما ، وأشرت بشبه النهي إلى قول الفراء في كتاب الحدّ : لأضربنّ أحدا يقول ذلك ، وساقه مساقا يشعر بشهرته ، والمعنى فيه : لا يقل أحد ذلك ، وأجاز المبرد إيقاعه في الإيجاب المراد به العموم ، نحو : جاء كلّ واحد ، ومنع ذلك غيره ، ذكر ذلك السيرافي في باب (كان) ، من شرح الكتاب ، ويساوي (أحدا) في جميع ما نسب إليه (عريب) وما ذكره بعده ، ومن شواهده قول الشاعر :

	1940 ـ ليت هذا اللّيل شهر
 
	
	لا نرى فيه عريبا
 

	ليس إياي وإيّا
 
	
	ك ولا نخشى رقيبا (2)
 


وقول العجّاج :

	1941 ـ وبلدة ليس بها طوريّ 
 
	
	ولا خلا الجنّ بها إنسيّ (3)
 


ويروى : طوئيّ.

ومن شواهد (أرم) قول الشاعر :

	1942 ـ تلك القرون ورثنا الأرض بعدهم 
 
	
	فما يحسّ عليها منهم أرم (4)
 


__________________

(1) كتاب الحد من كتب الفراء المفقودة ، ولعله كتاب الحدود الذي ورد ذكره في كثير من الكتب ، ومنها : نزهة الألبّاء لأبي البركات الأنباري (ص 66) ، ووفيات الأعيان (6 / 176 ، 180).
ومراجعة ما ذكره الفراء في كتاب الحد المشار إليه ينظر : التذييل والتكميل (4 / 247).
(2) البيتان لعمر بن أبي ربيعة الأموي ، المشهور ، المتوفى سنة (93 ه‍) ، وهما من مجزوء الرّمل ، وهما في ديوانه (ص 35 ، 36) برواية (غريبا) بالغين المعجمة ، وعليها فلا شاهد هنا ؛ لأن موطن الشاهد هنا : كلمة (عربيا) ؛ حيث استعملت بمعنى (أحد) فـ (عريب) من الألفاظ الملازمة للنفي ، وهو شاهد أيضا على فصل خبر ليس ، والمعنى : ليت هذا الليل الذي نجتمع فيه طويل كالشهر لا نبصر فيه أحدا ، وليس فيه غيري وغيرك.
ينظر الشاهد في : الكتاب (2 / 358) طبعة. هارون ، والمقتضب (3 / 98) ، والخزانة (5 / 322) ، واللسان «ليس».
(3) سبق تخريجه في باب الاستثناء.
والشاهد فيه هنا : استعمال (طوري) بعد النفي ، استعمال (أحد) مرادا به العموم.
(4) البيت من البسيط ، ولم ينسبه أحد لقائل معين ، ولم أهتد إلى معرفة قائله.
وأنشد ابن الأعرابيّ :

	1943 ـ يمينا أرى من آل شيبان وابرا
 
	
	فيفلت منّي دون منقطع الحبل (1)
 


وأنشد غيره :

	1944 ـ أجدّ الحيّ فاحتملوا سراعا
 
	
	فما بالدّار بعدهم كتيع (2)
 


ومثال ما أغنى فيه نفي ما بعد (واحد) عن نفي ما قبله ـ لتضمّن ضمير (أحد) ـ قول الشاعر :

	1945 ـ إذا أحد لم يعنه شأن طارق 
 
	
	لعدم فإنّا مؤثرون على الأهل (3)
 


ومثال ما أغنى فيه نفي ما بعد (أحد) القائم مقام ضميره قول الشّاعر :

	1946 ـ ولو سئلت عنّي نوار وأهلها
 
	
	إذن أحد لم تنطق الشّفتان (4)
 


 ـ
__________________

وقال القالي في أماليه (1 / 250): «وأنشدنا أبو بكر بن الأنباري :
تلك القرون ...

البيت والشاهد : قوله : «فما يحس عليها منهم أرم» ؛ حيث استعملت أرم ، كأحد الملازمة للنفي.
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (2 / 406) ، اللسان مادة «أرم» ، والتذييل والتكميل (4 / 252).
(1) البيت من الطويل ، ولم أهتد إلى قائله ، وأنشده ابن الأعرابي ، كما في أمالي القالي (1 / 250) برواية : (زبان) بدل (شيبان).
والشاهد : في قوله : «وابرا» ؛ حيث استعمل بمعنى (أحد) ؛ لأن الفعل منفي في جواب القسم ، والمعنى : لا أرى ... وفي الخزانة : قال ابن السيد : يجوز أن يكون معناه : ذا وبر ، أي مالك إبل ، ويجوز أن يكون معناه : مخيم بخباء من (وبر).
وينظر الشاهد في : شرح المصنف (2 / 406) ، والتذييل والتكميل (4 / 252) ، والخزانة (7 / 360).
(2) البيت من الوافر ، وقائله هو بشر بن أبي خازم ، وأبو خازم اسمه عمرو ، وخازم هو ابن عوف بن حميري ، والبيت في ديوانه (ص 129) بلفظ (أجد البين) بدل (أجد الحي) و (إذ ظعنوا) بدل (بعدهم). والكتيع بمعنى : المفرد من الناس.
والشاهد : في قوله : «كتيع» ؛ حيث استعمله بمعنى (أحد).
وينظر الشاهد في : شرح المصنف (1 / 406) ، والخزانة (7 / 358) ، والتذييل والتكميل (4 / 252).
(3) البيت من الطويل ، ولم أهتد إلى قائله.
والشاهد : في قوله : «إذن أحد لم يعنه شأن طارق» ؛ حيث أغنى نفي ما بعد (أحد) عن نفي ما قبله ؛ لأن ما بعده تضمن ضميره ، أي أن قوله : (لم يعنه) قد تضمن ضمير (أحد) منفي.
يراجع الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 253) ، شرح المصنف (2 / 407).
(4) البيت من الطويل ، وقائله الفرزدق في قصيدة له ، وقد خرج في نفر من الكوفة ، يريد يزيد بن
أراد : لم تنطق شفتاه ، فأقام الألف واللّام مقام الضّمير.

ومثال استعمال (شفر) في جملة خالية من نفي قول الشاعر :

	1947 ـ فو الله لا تنفكّ منّا عداوة
 
	
	ولا منهم ما دام من نسلنا شفر (1)
 


انتهى كلامه. وظاهره يعطي أنّ (أحدا) هذه ـ أعني التي تستعمل بعد النفي لإرادة العموم ـ هي (أحد) التي تقدّم ذكرها ـ أعني المستعملة في العدد ـ والمشهور المعروف أنّهما غيران ، فالهمزة أصلية في هذه ، وبدل من الواو في تلك ، والأولى دالة على الانفراد ، وهذه دالة على العموم ، وهذه يشترط في استعمالها أن يتقدمها نفي ، أو شبهه ، والأولى بخلاف ذلك ، والظّاهر أنّ الحقّ أنّهما غيران (2) [3 / 71] وأما استدلال المبرّد على أنّ (أحدا) هذه تستعمل في الإيجاب بأن تقول :جاء كل أحد ، فلا يخفى أنّ (أحدا) ـ في هذا المثال ـ المراد بها (واحد) والعموم إنّما استفيد من (كلّ) كما يستفاد منها في مثل : كلّ إنسان حيوان.

__________________

المهلب ، وفي الليل أدرك ذئب ركابه ، وكانت له معه قصة.
والبيت في ديوانه (2 / 330) ط. صادر بيروت ورواية الديوان :
	ولو سئلت عني النوار وقومها
 
	
	إذن لم توار الناجذ الشفتان 
 


وعلى رواية الديوان هذه لا شاهد فيه ؛ لأن موطن الشاهد : «إذن أحد لم تنطق الشفتان» ، واستشهد به على إيقاع (أحد) في الإيجاب المؤول بالنفي ، فأوقع (أحدا) قبل النفي ؛ لأنه بعده بالتأويل ، كأنه قال : إذن لم ينطق منهم أحد ، أو ذلك على أنه أراد : لم تنطق شفتاه ، فحذف الضمير ـ الهاء ـ وأقام الألف واللام مكانها ، وفي التذييل والتكميل (4 / 252): «وهو منزع كوفي ، وأما تخريجه على مذهب البصريين فتقول : حذف الضمير منه ، وتقديره : لم تنطق الشفتان منه». اه.
وينظر الشاهد أيضا في : شرح المصنف (2 / 407) ، وشواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك (ص 216) ، والتذييل والتكميل (4 / 253).
(1) البيت من الطويل ، وهو لأبي طالب بن عبد المطّلب ، شيخ الأباطح ، وعمّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والبيت في ديوانه (ص 23) طبعة. العراق (1356 ه‍) جمعه : أبو هفان عبد الله بن أحمد المهزمي.
والشاهد : في قوله : (شفر) فقد استعملها في جملة خالية من نفي.
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (2 / 406) ، والتذييل والتكميل (4 / 254).
(2) قال أبو حيان في التذييل والتكميل (4 / 246): «(أحد) هذا يعني الذي يستعمل بعد النفي لإرادة العموم ، هو الذي ذكره النحاة أنّ مادته همزة وحاء ودال ، وليس مشتقّا من الوحدة ، وهو مخالف لـ (أحد) بمعنى واحد ، مادة ، ومعنى ، واستعمالا».
[حكم تثنية وجمع أسماء العدد]
قال ابن مالك : (فصل : لا يثنّى ولا يجمع من أسماء العدد المفتقرة إلى تمييز إلّا مائة وألف ، واختصّ الألف بالتّمييز به مطلقا ، ولم يميّز بالمائة إلا ثلاث وإحدى عشرة وأخواتهما).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : انفرد الألف من بين أسماء العدد المفتقرة إلى التمييز فإنّه لم يوضع لشيء من مجموعاته لفظ يغني عن جمعه ، فجرى على قياس الأسماء في الجمعيّة ، مفسّرا كان ؛ نحو : ثلاثة آلاف ، أو غير مفسر ؛ نحو : (وَهُمْ أُلُوفٌ)(2) وشاركته المائة في عدم وضع ما يغني عن التثنية إن قصدت ، وعن الجمع إن قصد ، كالعشرة ، والعشرين ، فإنهما أغنيا عن تثنية عشرة ، وجمعها ، وللمائة شبه بالثلاثة وأخواتها ، في أنّ لها لفظا يغني عن جمعها ، إن كانت المائة عشر مئات ، وذلك اللفظ هو الألف (3) ولها شبه بالألف في إهمال ما يغني عن جمعها ، إن لم يكن عشرة ، فإن كان عشرة فله ألف ، فألف من مائة ، كمائة من عشرة ، فلمّا لم تكن المائة والألف في عموم إهمال ما يغني عن الجمع ، ولا كعشرة ، في عموم وضع في الأصل غيره ذلك وسط أمرها ، فأفردت كخمسمائة ، وجمعت كثلاث مئين واختصّ الألف بأن يميز به الثلاثة وأخواتها ، كثلاثة آلاف ، وأحد عشر وعشرون ، وأخواتها ، كـ : أحد عشر ألفا ، وعشرين ألفا ، ومائة وألف ، وما تفرع عنها ، كـ : مائة ألف ومائتي ألف ، وألف ألف. وإلى هذا وأمثاله أشرت بقولي : واختصّ الألف بالتمييز به مطلقا (4). ثم قلت : «ولم يميّز بالمائة إلا ثلاث ، وإحدى عشرة ، وأخواتهما. فنبهت بذلك على أنه يقال :ثلاثمائة ، وأربعمائة ، إلى : تسعمائة ، وعلى أنّه يقال : إحدى عشرة مائة ، واثنتا عشرة مائة إلى : تسع عشرة مائة ، ولا يقال : عشر مائة ، ولا : عشرون مائة ، ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 407).
(2) سورة البقرة : 243.
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 257).
(4) أورد الشيخ أبو حيان في التذييل والتكميل (4 / 257) عبارة المصنف هذه ، ثم شرحها بقوله :أي يميز به العدد المضاف والمركب والعقود ، والمعطوف ، فيقال : ثلاثة آلاف ، وأحد عشر ألفا ، وعشرون ألفا ، وثلاثة وثلاثون ألفا ، ومائة ألف ، وألف ألف.

استغناء بألف ، وألفين ، ومن تمييز المركّب بمائة (1) قول جابر (2) رضي الله تعالى عنه :«كنّا خمس عشرة مائة» (3) يعني أهل الحديبية ، وفي حديث البراء (4) رضي الله تعالى عنه : «كنّا يوم الحديبية أربع عشرة مائة» (5) هذا آخر كلام المصنف (6) وقد عرفت أن الذي لا يميز من أسماء العدد إنما هو واحد ، اثنان. واعلم أنّ النحاة لما ذكروا ـ
__________________

(1) قال الشيخ أبو حيان ـ في التذييل والتكميل (4 / 258) ـ ما نصه : «وأما ما ذكره المصنف من أنه يميز المركب بمائة ، فتقول : إحدى عشرة مائة ، واثنتا عشرة مائة إلى تسع عشرة مائة ، فإنه يحتاج في ذلك إلى صحة نقل أن ذلك مسموع من كلام العرب بل المعروف في ذلك أن يقال : ألف ومائة ، وألفان ومائتان ، وألف وثلاثمائة إلى ألف وتسعمائة». اه.
ورأي أبي حيان هذا قد سلم به المرادي في شرحه للتسهيل (176 / أ) وأشار إلى هذا الرأي أيضا ابن عقيل في المساعد (2 / 89) وذكره الدماميني في تعليق الفرائد (2 / 357 ، 376) ولم يوافق عليه.
(2) هو أبو عبد الله وقيل : أبو عبد الرحمن ، وقيل : أبو محمد جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام ـ بالراء ـ الأنصاري السلمي ، وهو أحد المكثرين الرواية عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وروى عن أبي بكر ، وعمر ، وعلي ، وأبي عبيدة ، وغيرهم ، وروى عنه جماعات من أئمة التابعين منهم : سعيد بن المسيب ، وأبو سلمى ، ومحمد الباقر ، غزا مع الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم تسع عشرة غزوة ، ولم يشهد بدرا ولا أحدا توفي بالمدينة سنة (73 ه‍) وقيل : سنة (78 ه‍).
تنظر ترجمته في : جمهرة أنساب العرب (ص 359) ، تهذيب الأسماء واللغات (1 / 143).
(3) الحديث في صحيح البخاري (2 / 275) كتاب (بدء الخلق) باب علامات النبوة ولفظه : «عن جابر بن عبد الله رضي‌الله‌عنهما قال : عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه ، فقال : ما لكم؟ قالوا : ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك ، فوضع يديه في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه ، كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا ، قلت : كم كنتم؟ قال : لو كنا مائة ألف لكفانا ، وكنا خمس عشرة مائة» وينظر كذلك : صحيح البخاري (3 / 42).
(4) البراء ـ بتخفيف الراء وبالمدّ ـ الصحابي ابن الصحابي رضي‌الله‌عنهما ، وهو أبو عمارة ، أو أبو عمر ، أو أبو الطفيل ، البراء بن عازب بن الحارث ، الأوسي الأنصاري ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ثلاثمائة حديث ، وروى عنه عبد الله بن يزيد الحطمي ، وأبو جحيفة الصحابيان وجماعة من التابعين ، نزل الكوفة ومات بها زمن مصعب بن الزبير.
تنظر ترجمته في : جمهرة أنساب العرب (ص 341) وتهذيب الأسماء واللغات (1 / 132).
(5) ينظر : البخاري (2 / 275) كتاب بدء الخلق ، باب علامات النبوة ، ونص الحديث عن البراء رضي‌الله‌عنه قال : «كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة ، والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة ، فجلس النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم على شفير البئر ، فدعا بماء ، فمضمض ، ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ، ثم استقينا ، ورويت أو صدرت ركائبنا» ، وينظر : البخاري (3 / 42).
(6) ينظر : شرح المصنف (2 / 408).
الأسماء التي لا تثنّى ولا تجمع ذكروا أسماء العدد ، واستثنوا المائة ، والألف ، ولم يقيدوا اسم العدد بكونه مفتقرا إلى تمييز ، أو غير مفتقر ، ومن ثمّ قال الشيخ : لا حاجة به ـ يعني المصنّف ـ إلى تقييد أسماء العدد بقوله : والمفتقر إلى تمييز ؛ لأن أسماء العدد ما افتقر منها إلى تمييز ، وما لم يفتقر لا يثنى ولا يجمع ما عدا مائة وألفا (1). انتهى.

ولا شكّ أنّ (واحدا) يكون صفة ، قال الله تعالى : (إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ)(2) وإذا كان صفة فإنّه يجمع على وحدان ، كقول القائل :

	1948 ـ ...
 
	
	طاروا إليه زرافات ووحدانا (3)
 


وقد يجمع جمع سلامة كقوله :

	1949 ـ ...
 
	
	وقد رجعوا لحيّ واحدينا (4)
 


وقد يثنّى كقوله : ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 256).
(2) سورة النساء : 171.
(3) البيت من أولى قصائد حماسة أبي تمام (ص 14) وهو من البسيط وقائله قريط بن أنيف العنبري ، ومناسبة النص : أنه أغار ناس من بني شيبان على قريط ، واستنجد قومه فلم ينجدوه ، فأتى بني مازن فأغاثوه ، ولهذا فهو يعتب على قومه ، ويمدح بني مازن والبيت بتمامه :
	قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم 
 
	
	طاروا إليه زرافات ووحدانا
 


اللغة : أبدى الشر ناجذيه : مثل يضرب لشدته ، والزرافات : الجماعات يصفهم بالإقدام على المكاره والإسراع إلى النجدة ، مجتمعين ومتفرقين.
والشاهد : في قوله : «وحدانا» ؛ فهو جمع واحد لأنه صفة ، ولم يقصد به العدد.
ينظر الشاهد في : شرح ديوان المتنبي للعكبري (2 / 230) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 88) ، والتذييل والتكميل (4 / 255) ، والمزهر للسيوطي (1 / 30).
(4) البيت من الوافر. وقائله الكميت بن زيد الشاعر المشهور كان متشيعا وله في أهل البيت الهاشميات التي مدحهم بها ، وهي من أجود شعره. توفي سنة (126 ه‍) الخزانة (1 / 144). والبيت بتمامه :
	تضمّ قواصي الأحياء منهم 
 
	
	وقد رجعوا لحي واحدينا
 


وهو في ديوان الكميت (2 / 122) جمع داود سلوم بغداد سنة (1969 م) وهو من قصيدته المذهبة في هجائه قبائل اليمن ، والدفاع عن مضر.
والشاهد : في قوله : «واحدينا» ؛ لأنه جمع بالواو والنون (واحد) حيث جاء صفة ، وإنما يجمع من غير لفظه إذا كان اسم عدد فيقال : ثلاثة.
ينظر الشاهد في : المساعد لابن عقيل (2 / 88) ، واللسان مادة «وحد» ، ومعاني الفراء (2 / 280) ، والمزهر (2 / 107).
	 ـ 1950 ـ ...
 
	
	فلمّا التقينا واحدين علوته (1)
 


ثم إنّ الشيخ أنكر على المصنف استدلاله بالحديث ، وقال : إنّ علماء العربية الذين أثبتوا قوانينها ، وقواعدها لم يبنوا الأحكام على ما ورد في الحديث (2) قال :وجاء الرجل متأخرا ، في أواخر قرن سبعمائة ، فزعم أنّه يستدرك على المتقدمين ما أغفلوه ، وينبه الناس على ما أهملوه ولله درّ القائل : لن يأتي آخر هذه الأمة بأفضل ممّا أتى به أولها (3). انتهى.

والمصنف لم يدّع الاستدراك على من تقدم لأنّه لم يقل : أغفل المتقدمون كذا وقد ذكرته ، غايته أنّه ذكر حكما مستدلّا عليه بدليل فإن ثبت الدليل ثبت الحكم ، وإن لم يثبت انتفى ، ثمّ إنّ الله تعالى لم يحصر العلم في شخص ، بل بثّه في الخلق أجمعين ؛ لينال كلّ من الناس نصيبه من ذلك ، فالمتقدم له فضل السبق والاختراع ، والتدوين ، وللمتأخر فضل التنقيح والتهذيب ، وتقييد ما أطلق ، وتفصيل ما أجمل واستدراك ما لعلّه فات الأول ، وقد يدرك المتأخر ما لم يدركه المتقدم ، كما أنّ المتقدم أدرك ما لم يدركه المتأخر.

وأما قول القائل : لن يأتي آخر هذه الأمّة بما أتى به أولها ، فليس مرادا ؛ ولكنّ المراد بذلك الأعمال الصالحة لا المسائل العلميّة والموجب للشّيخ أن يتكلم في حقّ المصنف بنحو هذا الكلام أنّه كان يرى تفضيل الجماعة كابن عصفور ، وابن الضائع ، وأندادهما من طلبة الشلوبين ، على هذا الرجل ، ولا شكّ أنّ هؤلاء أئمة وسادة ، وقد وفّر الله تعالى نصيبهم في هذا الفنّ ولكنّ المصنف أيضا قد آتاه الله ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ولم ينسب لقائل معين ولم أهتد إلى قائله وهو بتمامه :
	فلما التقينا واحدين علوته 
 
	
	ندى الكف أني للكماة ضروب 
 


وهو في المساعد لابن عقيل (2 / 88) :
	فلما التقيا واحدين علوته 
 
	
	بأبيض ماضي الشفرتين يمان 
 


والشاهد : في قوله : «واحدين» ؛ حيث هو مثنى (واحد) من لفظه ؛ لأنه أريد بواحد الصفة ، وينظر الشاهد أيضا في : التذييل والتكميل (4 / 255) والمزهر (2 / 107) وكتاب : «ليس» لابن خالويه (ص 43).
(2) ينظر في ذلك : موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ، تأليف الدكتورة : خديجة الحديثي ، وزارة الثقافة بالعراق (ص 367) وما بعدها.
(3) ينظر التذييل والتكميل (4 / 259) حيث يظهر بعض تصرف ناظر الجيش في نقل عبارة أبي حيان.
[إدخال حرف التعريف على العدد]
قال ابن مالك : (وإذا قصد تعريف العدد أدخل حرفه عليه ، إن كان مفردا غير مفسّر ، أو مفسّرا بتمييز وعلى الآخر إن كان مضافا ، أو علما ، شذوذا لا قياسا ، خلافا للكوفيّين وتدخل على الأول ، والثّاني ، إن كان معطوفا ، ومعطوفا عليه ، وعلى الأول إن كان مركّبا ، وقد يدخل على جزءيه بضعف ، وعليهما وعلى التّمييز بقبح).
علما ونظرا واجتهادا ؛ فهو ينبّه على ما لم ينبّهوا عليه ، كما أنّهم هم أيضا يذكرون ما لا يذكره ، ويشيرون إلى ما لا يشير إليه ، ولا شكّ أنّ فضل ابن مالك لا يجهل ولكن :

	حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه 
 
	
	فالقوم أعداء له وخصوم (1) وهبني قلت : هذا الصّبح ليل 
 

	أيعمى العالمون عن الضّياء (2)


قال ناظر الجيش : [3 / 72] قد تقدّم أنّ العدد أربعة أنواع ، وهي التي تضمنها كلام المصنف هنا ، حيث أشار إلى حكم اللام أعني لام التعريف ، ولا شك أنّ تعريف المفرد بإدخال الألف واللام واضح ؛ لأنك تقول : الواحد ، الاثنان ، الثلاثة ، ـ
__________________

(1) نسب البيت لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه (ص 129) تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ، نشر مكتبة نهضة بغداد ، طبعة. دار المعارف بغداد (1384 ه‍ / 1964 م).
ولم يرد البيت هنا لشاهد نحوي ، ولكن ناظر الجيش يشير به إلى حقد الشيخ أبي حيان على العلامة ابن مالك ، حيث لم يبلغ شأوه ، والناس أعداء وخصوم لمن يتفوق عليهم.
(2) هذا البيت من الوافر ، وقائله أبو الطيب المتنبي ، ينظر : ديوانه (1 / 9) وهذا البيت كسابقه ، لم يرد هنا لشاهد نحوي ، وإنما يشير ناظر الجيش ـ متمثلا بهذا البيت ـ إلى حقيقة ، وهي أن الواضح من الأمور لا يخفي حقيقته المغالطات والأكاذيب.
وقد تمثل ناظر الجيش بهذا البيت قبل ذلك ، بعيد قوله : «وقد تكلم الشيخ هنا في جانب المصنف بكلام غير مناسب ، وجعله مكابرا ، ومكذبا لسيبويه ، واعتذر عنه بأنه قليل الإلمام بكتاب سيبويه ، وأنه يلمح شيئا منه يبادئ النظر ، فيستدل به ، من غير تتبع لما قبله ، ولما بعده ، وكم شيء فاته من علم سيبويه ، لقلة إلمامه به» ثم قال : «والمصنف لم يجهل أن سيبويه قال ذلك ، ولو جهله لم يصرح في الشرح بخلافه ، حيث قال : «خلافا لسيبويه ومن تبعه» ولكن هذه عادة الشيخ مع المصنف».
ينظر : تمهيد القواعد (1 / 505 ، 506) (قسم الدراسة) تحقيق د / علي فاخر ، رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية.
العشرون ، الثلاثون ، المائة والألف ، وهذا مراد المصنف بقوله : إن كان مفردا غير مفسّر ، وأما قوله : أو مفسّرا بتمييز فمثاله : العشرون درهما ، والثلاثون دينارا ، وكذا بقية ألفاظ العقود ؛ لأنها من قسم المفرد ولم يمثل المصنف لذلك.

وإنّما مثّل به بأن قال : خذ المائة دينارا ، ودع الألف درهما (1) قال : وهذا على لغة من لا يضيف ، عومل فيها ذو الألف واللّام معاملة المنوّن ، ذكر ذلك ابن كيسان (2) وعليه ورد قول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه : «يا رسول الله أتخاف علينا ونحن بين الستّ مائة ، إلى السبع مائة؟!».
وقد تقدّم أنّ مفسّر المائة فما فوقها قد يجمع ، وقد يفرد تمييزا ولا شكّ أنه قد ثبت عن العرب ذلك ، أما كونه لغة ، أو ضرورة فذاك شيء آخر ، لا تعلق له بقول المصنّف : إنّك تدخل اللام عليه إذا قصدت تعريفه ، وحينئذ لا تتوجه مؤاخذة الشيخ له أنّ ذلك ضرورة ، وأنّ كلامه يعطي أنّه لغة (3).
وأما المضاف فتعريفه بإدخال اللّام على الآخر منه ، كقول ذي الرمة :

	1951 ـ وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى 
 
	
	ثلاث الأثافي والدّيار البلاقع (4)
 


__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 260) حيث قال : «يشمل قوله : «غير مفسر» ما لا يقبل التفسير كواحد واثنين ، وما يقبله كما بعدهما من الأعداد». اه.
(2) قال د : محمد البنا في كتابه (ابن كيسان) (ص 176) «وعلى ذلك فابن كيسان يجيز للناثر والشاعر صورتين صورة الإضافة وصورة النصب». اه.
(3) قال أبو حيان ـ في التذييل والتكميل (4 / 260) ـ ما نصه : «وقد بينا أنه إن قيل ذلك فهو من باب الضرائر ، وأفهم كلامه هنا ـ يعني المصنف ـ أن ذلك لغة للعرب ، وقال : ذلك ذلك ابن كيسان ، وعليه ورد قول حذيفة وأنشد بيت الربيع :
	إذا عاش الفتى مائتين عاما
 
	
	فقد ذهب المسرّة والفناء
 


ثم قال أبو حيان في نفس المرجع (4 / 261): «وهذا يشعر أنّ هذا تجويز من ابن كيسان ، انفرد به فلا يكون ذلك لغة ، ونصوص أئمة العربية أنه متى ذكر تمييز مائة وألف ، فإنه لا يكون إلا مجرورا ، إلا ما حكى هذا المصنف عن ابن كيسان : أنّه أجاز نصبه». اه.
(4) هذا البيت من الطويل ، وهو في ديوان ذي الرّمة (2 / 273).
اللغة : يرجع : بضم الياء مضارع (أرجع) أو بفتح الياء مضارع (رجع) لمجيئه متعديا أيضا. الأثافي : جمع أثفية أحد الأحجار ، كما في القاموس ، وإن قيل : هي نفس الأحجار ، البلاقع : جمع بلقع ، الأرض المقفرة ، والرواية في المقتضب (2 / 174) «... أو يدفع البكا ...» ودرة الغواص (ص 125):
وعدول المصنف عن التعبير بالثّاني ، إلى التعبير بالآخر ، لتناول العبارة إضافة واحدة ، أو ما تضمن إضافتين أو أكثر نحو : قبضت خمسمائة ألف دينار ؛ وروى الكوفيون إدخال حرف التعريف على العدد المضاف إلى ما فيه الألف واللام كقولك : قبضت العشرة الدنانير ، واشتريت الخمسة الأثواب ، وهو شاذّ ، يحفظ ولا يقاس عليه (1) ، وأمّا العدد المشتمل على العطف فتعريفه بإدخال الحرف على أول الجزءين منه (2).
قال : وروى بعضهم أيضا دخوله عليهما ، وعلى التمييز وهو أبعد من الذي قبله (3) ويوجه أيضا بزيادة حرف التعريف مرتين ولا يستعمل منه إلا ما سمع (4) فيجاء به منبها على ضعفه وقبحه ، ويسوغ الفراء القياس على ذلك (5). انتهى. ـ
__________________

«أو يكشف العنا» وفي التذييل والتكميل (4 / 261): «والرسوم البلاقع».

والمعنى : هل يرد التحية ، أو يزيل الجهد والتعب مواضع طبخ الأحباب ، وديارهم الخالية؟
والشاهد : في قوله : «ثلاث الأثافي» ؛ حيث عرف العدد المجرد من الألف واللام بإضافته للمعرفة ، فحصلت معرفته بالإضافة.
ينظر الشاهد في المراجع السابقة ، وفي جمل الزجاجي (ص 141) ، والأغاني (5 / 37) ، وشرح السيرافي (2 / 890) ، والأشموني (1 / 187) ، والدرر (1 / 185).
(1) ينظر : شرح التسهيل لابن مالك (2 / 409) والتذييل والتكميل (4 / 263) ، حيث نقل الشيخ أبو حيان كلام المصنف في شرحه ، ثم قال : وحكى أبو زيد ذلك عن قوم من العرب ليسوا فصحاء ، وقال الفارسي : حكى الكسائي : الثلاثة الأثواب.
(2) أي : إدخال حرف التعريف على أول المعطوف وأول المعطوف عليه ، وهذا بالإجماع ، ينظر التذييل والتكميل (4 / 265) ، قال الشيخ أبو حيان في التذييل والتكميل (4 / 266): «هذا جنوح من المصنف إلى مذهب الأخفش والكوفيين ، فإن مذهبهم جواز تعريف الاسمين المركبين ، وحكاه الأخفش ، نحو : عندي الخمسة العشر درهما ، فإن الأصل فيهما العطف فهما اسمان في اللفظ ، فإن أردت التعريف أدخلت (ال) على كل منهما ، ألا ترى أنك لو فككت التركيب فعطفت أحدهما على الآخر لعرفت الاسمين ، فكذلك هذا لأنه في ضمنهما».
وينظر في ذلك أيضا : الإنصاف (1 / 195 ، 196) شرح الرضي على الكافية (2 / 156).
(3) قال الشيخ أبو حيان ـ في التذييل (4 / 267) ـ : «وذهب طائفة من الكتاب إلى إدخال (ال) على المركبين والتمييز» وينظر في ذلك الشرح الكبير لابن عصفور (2 / 25) رسالة.
(4) ينبغي أن يحمل ما سمع من ذلك على زيادتها في ثاني المركبين وفي التمييز» ينظر التذييل والتكميل (4 / 268).
(5) ينظر رأي الفراء في التذييل والتكميل (4 / 268) ، وشرح التسهيل للمرادي (176 / أ).
وذكر ابن عصفور أنّ بعض النحويين يجيز إدخال حرف التعريف ، على المعطوف والمعطوف عليه (1) كقول الشاعر :

	1952 ـ إذا الخمس والخمسين جاوزت فارتقب 
 
	
	قدوما على الأموات غير بعيد (2)
 


وأما العدد فتعريفه بإدخال التّعريف على النّيّف ، دون العقد إذا كان ثمّ عطف ، فتقول : عندي الأحد وعشرون (3) ، قال : هو فاسد ؛ لأنه لا يتعرف الثاني بإدخال حرف التعريف على الأول ؛ لأنه ليس معه كالشيء الواحد ، وذكر أيضا أنّ الكوفيّين إنما أجازوا : الثلاثة الرّجال ، قياسا على : الحسن الوجه قال : وهو خطأ ؛ لأنّه إنّما جاز الجمع بين الألف واللام والإضافة في باب (الحسن الوجه) ؛ لأنّ الإضافة فيه غير محضة ، والإضافة هنا محضة (4) ، قال : وأما إدخال حرف التعريف على الأول دون الثاني ، يعني في العدد المضاف ، فيقال : الثلاثة رجال.

فلا يجوز بإجماع ؛ لأنّه على غير طريق الإضافة ، وهو إضافة المعرفة إلى النكرة ، وباب الإضافة على خلاف ذلك (5). ـ
__________________

(1) في شرح الجمل الكبير (2 / 38): «حكى أبو زيد رحمه‌الله عن العرب : الأحد العشر الدرهم بإدخال الألف واللام على الأول والثاني ، وعلى التمييز وذلك شاذ جدّا وهو عندنا يتخرج على زيادة الألف واللام ، وفي التمييز ؛ لأن التمييز لا يكون أبدا إلا نكرة ، وأجاز بعض النحويين إدخال الألف واللام في النيف والعقد ، والتمييز وهذا خطأ لما قدمناه». اه.
وينظر في ذلك أيضا : التذييل والتكميل (4 / 268) ، وشرح التسهيل لابن مالك (2 / 409).
(2) البيت من الطويل ، ولم أهتد إلى قائله ، وصدره في الأشباه والنظائر (2 / 102) ، والهمع (2 / 150) ، والتذييل والتكميل (4 / 265) ، والدرر اللوامع (2 / 205).
والشاهد فيه : دخول (أل) في كل واحد من جزءي العدد ، إذا تعاطفا بالإجماع.
(3) قال الشيخ أبو حيان في التذييل والتكميل (4 / 265): «وهو اختيار أستاذنا أبي الحسن الأبذي ، قال : ويجوز : الثلاثة وعشرون رجلا ؛ لأنّ الثاني معطوف على الأول ، فأشبها المركب الذي أصله العطف ..». اه.
(4) قال الشيخ أبو حيان ـ في المرجع السابق ـ : «وقال الفارسي : (حكى الكسائي الثلاثة الأثواب). اه.
وقاسه أهل الكوفة على الحسن الوجه ، وأما السماع فحمله البصريون ـ إن صحّ ـ على زيادة الألف واللام في الأول ، وأما القياس فقالوا : لا يشبه الحسن الوجه ؛ لأن (الوجه) مجرور اللفظ مرفوع التقدير ؛ لأنه الذي حسن ، وليس المعدود مع العدد كذلك ، فإن قلت : الثلاثة الأثواب ، والعشرة الغلمان على البدل جاز». اه.
(5) قال الشيخ أبو حيان في التذييل والتكميل (4 / 264): «ولا خلاف في امتناع : الثلاثة أثواب بإدخال (أل) على الثلاثة ، ونزعها كما امتنع : الغلام رجل ؛ لأنّ الباب أن يكتسي المضاف التعريف من ـ
[حكم العدد المميز بشيئين في التركيب]
قال ابن مالك : (فصل : حكم العدد المميّز بشيئين في التّركيب لمذكرهما مطلقا إن وجد العقل ، وإلّا فلسابقهما بشرط الاتصال ، ولمؤنثهما إن فصلا بـ «بين» وعدم العقل ولسابقهما في الإضافة مطلقا ، والمراد بـ :كتب لعشر بين يوم وليلة : عشر ليال ، وعشرة أيام ، وب : اشتريت عشرة بين عبد وأمة : خمسة أعبد وخمس آم).
وقال ـ مقوّيا لمذهب البصريين (1) ؛ وهو أنّ حرف التعريف إنّما يدخل على أوّل جزءي العدد المركب خاصّة ـ : إن المركّب مبنيّ فصار كالاسم الواحد ، فلا يعرف إلا بمثل ما يعرف به الاسم الواحد.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : تقول : عندي خمسة عشر عبدا وجارية ، وخمسة عشر جارية وعبدا ؛ تجعل الحكم للمذكر ، قدمته أو أخرته ، وكذا تفعل أبدا بكلّ مركب من عدد من يعقل ، إذا ميز بمذكّر ومؤنّث متصلا كان المميز كما في المثال المذكور أو منفصلا بـ (بين) كقولك : عندي خمسة عشر بين رجل وامرأة ، وخمسة عشر بين امرأة ورجل ، وتقول : نحرت خمسة عشر جملا وناقة ، في خمسة عشر يوما وليلة (3) ، وركبت خمس عشرة ناقة وجملا ، في خمس عشرة ليلة ويوما ؛ فيجعل الحكم لسابقهما ، مذكرا كان أو مؤنثا ، وكذا تفعل أيضا بكلّ مركب من عدد ما لا يعقل ، إذا اتصل بمميزه ، والمميز مذكر ومؤنث (4) ـ
__________________

ـ المضاف إليه أما العكس فلا ، قال ابن عصفور : وبعض الكتاب يجيزون ذلك وهو قليل جدّا ويقولون عندي الخمسة أثواب». اه.
(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 266) حيث قال الشيخ أبو حيان : «أكثر البصريين لا يجيزون في تعريف المركب إلا إدخال (أل) على الأول منهما فتقول : ما فعلت الأحد عشر درهما؟». اه.
(2) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (2 / 410).
(3) في التذييل والتكميل (4 / 669): «لا يعتبر التقديم في المذكر ولا التأخير ولا اتصال التمييز بالمركب ، أو فصله منهما بـ (بين) بل الحكم للمذكر إذا كان العقل للمذكر والمؤنث وسواء اتصل التمييز بهما أو انفصل». اه.
(4) قال الشيخ أبو حيان في التذييل والتكميل (4 / 269) ما نصه : «وإن لم يوجد العقل فيهما ـ أي في المذكر والمؤنث المميز بهما العدد ـ فالحكم لما سبق بشرط اتصال التمييز بهما».
وتقول : عندي ستّ عشرة بين ناقة وجمل ، واشتريت ستّ عشرة بين كبش ونعجة ، فيجعل الحكم لمؤنثهما قدمته أو أخرته إذا انفصل المميز وكان ممّا لا يعقل (1).
والمراد في الحالين أنّ نصف العدد المذكور ذكور ، ونصفه إناث ، وهكذا أبدا في غير الليالي والأيام ، وأما فيهنّ فالعدد المذكور لليالي والأيام مثله ، فإذا قلت : كتب لعشرين يوم وليلة ، فالمراد : عشر ليال وعشرة أيام. هذا ظاهر معنى كلام سيبويه (2).
وتقول : عندي عشرة أعبد وجوار ، وعشر جوار وأعبد ، فيجعل الحكم عند الإضافة للسابق من المميزين ، مذكرا كان أو مؤنثا عاقلا أو غير عاقل ولا يكون مميز هذا النوع أقلّ من ستة ؛ لأنهما إذا كانا [3 / 73] أقلّ من ستة كان أحدهما أقلّ من ثلاثة والخمسة وأخواتها لا تضاف إلى أقلّ من ثلاثة ولا فرق في ذلك بين أن يتّصل المضاف إليه بالمضاف أو ينفصل منه بعطف. انتهى (3).
وتلخص مما ذكره : أنّ العدد المركّب بالنسبة إلى اعتبار التذكير والتأنيث ثلاثة أقسام : قسم يتعين فيه جعل الحكم للسابق ، وذلك إذا فقد العقل ، واتصل المميز باسم العدد. وأنّ العدد المضاف يتعين فيه جعل الحكم للسابق مطلقا ، أي سواء وجد العقل أم لا ، وسواء وصل المميز باسم العدد ، أم فصل بـ (بين).
وقد سكت المصنف عن حكم العدد المعطوف ، ومقتضى كلام ابن عصفور ـ في المقرّب ـ أنّ حكمه حكم المركّب ، لكنّه لم يصرح به ، وذلك أنّه قال : وإن نصبت المعدود المختلط بعد العدد فإنّك في العاقل تبني العدد على المذكر ، تقدّم أو تأخر ، وفي غير العاقل تبني على المتقدّم ، وإن أثبته بالمعدود بعد (بين) غلبت في العاقل المذكر ، تقدّم أو تأخر ، وفي غيره المؤنث ، تقدّم أو تأخر. انتهى (4). فقوله :وإن نصبت المعدود ؛ يشمل ما نصب بعد المركّب ، وما نصب بعد المعطوف لكنّه ـ
__________________

(1) في التذييل والتكميل (4 / 370): «وإنما غلب المذكر فيما يعقل ؛ لأنه ليس تحتها عدد يحتوي على جمعين ، وغلب في الثانية السابق ؛ لأن الحكم للأول إذ يصح الاستغناء عن الثاني ، وغلب في الثالثة التأنيث ؛ لأن المذكر فيما لا يعقل كالمؤنث». وينظر في ذلك أيضا : المقرب لابن عصفور (1 / 310).
(2) قال سيبويه ـ في الكتاب (3 / 564) ـ : «وقد يجوز في القياس : خمسة عشر من بين يوم وليلة ، وليس بحد كلام العرب».
(3) ينظر : شرح المصنف (2 / 410).
(4) ينظر : المقرب لابن عصفور (1 / 310).
لم يمثّل في الكتاب إلّا بالمركب.

وبعد ؛ فإنّي لم أفهم ـ لما ذكره النحاة في هذه المسألة ـ علّة مقتضية لهذه الاختصاصات ، والظاهر أنّ أحكامها توقيفية. والله سبحانه أعلم.

ومما ينبّه عليه : أنّ المصنف قد وقع في كلامه لمّا مثّل لهذه المسائل ؛ إذ قال :والمراد في الحالين أن نصف العدد المذكور ذكور ، ونصفه إناث ، وهكذا أبدا في غير الليالي والأيّام (1).
والظاهر أنّه أراد بالنّصف البعض ، ولم يرد النصف حقيقة ، ويدلّ على ذلك أنّه مثّل بقوله : «عندي خمسة عشر عبدا وجارية» ، وبقوله : «نحرت خمسة عشر جملا وناقة» وهذا لا يتصور فيه التنصيف الحقيقيّ.

وقد قال الشيخ ـ عند تمثيله بـ : اشتريت ستة عشر بين عبد وأمة ـ : ولا يشترط تنصيف العدد بينهما ولا كثرة المذكّرين لو كان عشر نساء ، ورجل واحد ، لقلت : أحد عشر ، وغلّبت المذكّر. لكنّه قال ـ بعد سطور ـ : التمييز المختلط ، المنصوب أو المجرور يبين فيما ذكرناه ، إن كان العدد يقبل التنصيف كان التمييز منصفا ، بين المذكر والمؤنّث ، وإن كان لا يقبل التنصيف فيكون التمييز مجملا ، نحو : اشتريت أحد عشر عبدا وأمة وبين عبد وأمة. ثم إنّ الشيخ ذكر مسألة ، وهي : لو كان أحد المميزين بين عبد وأمة من مذكر ومؤنث عاقلا والآخر غير عاقل فالذي يقتضيه القياس تغليب المذكّر العاقل ؛ لأنّه إذا كان يغلّب مع المؤنّث العاقل فلأن يغلب مع المؤنث غير العاقل أولى ، مثاله : اشتريت أربعة عشر عبدا وناقة ، واشتريت أربعة عشر ناقة وعبدا ، فإن كان العاقل مؤنثا والذي لا يعقل مذكرا ، فالذي يقتضيه القياس أنّ تغليب المؤنث الذي لا يعقل أولى ، مثاله : اشتريت أربع عشرة بين أمة وجمل ، أو بين جمل وأمة ، فإن اتصل المميز فالظاهر أنّه يعتبر العاقل المذكر ، تقدم أو تأخر ؛ لأنّه إذا كان يغلب المذكر العاقل المؤنث العاقل ، فلأن يغلب المؤنث الذي لا يعقل أولى ، مثاله : اشتريت أربعة عشر ناقة وعبدا ، أو عبدا وناقة (2). انتهى. ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (2 / 410).
(2) التذييل والتكميل (4 / 269) تحقيق د / الشربيني أبو طالب.
[التأريخ بالليالي لسبقها]
قال ابن مالك : (فصل : يؤرخ باللّيالي لسبقها ، فيقال أوّل الشّهر : كتب لأوّل ليلة منه ، أو لغرّته أو مهلّه ، أو مستهلّه ، ثم لليلة خلت. ثم خلتا ثم خلون ، إلى العشر ، ثم خلت إلى النصف من كذا ، وهو أجود من : لخمس عشرة خلت أو بقيت ، ثم لأربع عشرة بقيت إلى عشر بقين ، إلى ليلة بقيت ، ثم لآخر ليلة منه أو سلخه أو انسلاخه ، ثم لآخر يوم منه أو سلخه أو انسلاخه ، وقد تخلف التّاء النّون ، وبالعكس).
واعلم أنّ الليالي تستتبع الأيّام ، والأيام تستتبع الليالي ، والدليل على ذلك قوله تعالى : (أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً)(1) ، وقال تعالى : (أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا)(2) ، والقصة واحدة ، فلذلك إذا قيل : كتب ذلك لعشرين يوم وليلة كان المراد عشر ليال ، وعشرة أيّام.

قال ناظر الجيش : قال المصنّف (3) : لا ريب في أنّ أوّل الشهر ليلة ، وآخره يوم ، وقد علم أنّ لكلّ ليلة يوما يتلوها ، فلذلك استغني في التأريخ (4) بالليالي عن الأيام ، فلذا قيل : كتب لخمس خلون ، فقصدت الليالي ، وسكتّ عن الأيام ، لعدم الحاجة إلى ذكرها.

وقد توهم قوم أنّ هذا الكلام قد غلّب فيه المذكر على المؤنّث وليس ما توهموه بصحيح ؛ لأنّ التغليب إنّما هو في لفظ يعمّ القبيلين ويجري عليهما معا حكم أحدهما (5) كقوله تعالى : (أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ
__________________

(1) سورة آل عمران : 41.
(2) سورة مريم : 10.
(3) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 410).
(4) قال الشيخ أبو حيان ـ في التذييل والتكميل (4 / 275): «التأريخ عدد الليالي والأيام بالنظر إلى ما مضى من السنة أو الشهر ، وإلى ما بقي منهما ، وفعله أرخ ، وورخ ، وهما لغتان ، فلذلك جاء فيهما :تأريخ وتوريخ كتأكيد وتوكيد». اه.

(5) المرجع السابق ، حيث قال الشيخ أبو حيان : «وذهب قوم منهم الزجاجي إلى أنّ هذا من تغليب المؤنث على المذكر وزعم أنه ليس في العربية موضع يغلب فيه المؤنث على المذكر إلا في باب التأريخ ، فأما سوى هذا فيغلب فيه المذكر على المؤنث وكلا القولين فاسد ، أما أنه من باب التغليب فليس بصحيح ؛ لأن التغليب إنما هو في لفظ يعم القبيلين ، ويجري عليهما معا حكم أحدهما ..». اه.
الْبَيْتِ)(1) وكقوله تعالى ـ بعد خطاب نساء النبيّ ـ : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)(2) وكقوله تعالى : (وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي ...)(3). فأعاد ضمير الذكور العقلاء على كلّ دابة ، على سبيل التغليب (4).
وقالوا فيما فوق العشر : خلت ، بقيت ؛ لأنّ مميزه ليلة مقدرة ، ولو ذكرت لكان الفعل بعدها هكذا ، فجيء به مع تقديرها ، على ما كان ينبغي له مع ذكرها (5) وقالوا ـ في العشر وأخواتها ـ : خلون ، وبقين ؛ لأنّ مميزها ـ في التقدير ـ جمع مؤنّث ، ولو ظهر لكان : خلون ، وبقين ، أولى من : خلت ، وبقيت ؛ لأنّ النّون نصّ في الجمعية والتأنيث ، والتاء ليست كذلك (6) ، ولما استمرّ هذا الاستعمال في التأريخ حمل غيره عليه ، فقيل ـ في الكثرة ـ : الجذوع انكسرت ؛ حملا على : لإحدى عشرة خلت ، وقيل ـ في القلّة ـ : الأجذاع انكسرت ؛ حملا على : لعشر خلون ، وهذا إنّما هو على مراعاة الأحسن ، ولو عكس في التأريخ وغيره لجاز.

__________________

(1) سورة هود : 73.
(2) سورة الأحزاب : 33.
(3) سورة النور : 45.
(4) ينظر : شرح المصنف (2 / 411) ، والتذييل والتكميل (4 / 277) ، وشرح التسهيل للمرادي (176 / ب) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 94). وقال ابن عصفور في الشرح الصغير للجمل (ص 111) مخطوط : «وليس هذا من تغليب المؤنث على المذكر ، كما ذكر أبو القاسم ، وإنما هو من باب الاستغناء بالمؤنث عن المذكر».
(5) المرجع السابق (4 / 280) وقوله : «ثمّ خلت» يعني : من مضي إحدى عشرة ليلة تحسن التاء ؛ لأنّه إذ ذاك جمع كثرة ، فكما يحسن : الجذوع انكسرت ، كذلك يحسن : لإحدى عشرة خلت ، ويجوز : خلون ، وهذا الذي ذكره المصنف هو ما لم يذكر التمييز ، فإن ذكرته فإما أن تردّ الإخبار إليه أو إلى العدد المميز ، فإن رددته إليه قلت : خلت ، وبقيت إن كان مؤنثا ، وخلا وبقي إن كان مذكرا ، نحو : لأحد عشر يوما خلا ، أو بقي». اه.
(6) في المرجع السابق : «وإنما قال : خلون ، إلى العشر ؛ لأنه يريد : لثلاث ليال خلون ، ولأربع ليال خلون ، وكذا إلى العشر فالعدد مضاف إلى معدود يراد به القلة ؛ إذ من الثلاث إلى العشر هو قليل وجمع القلة الأحسن فيه النون ، نحو : الأجذاع انكسرن ، وإنما كانت النون أحسن لأنها نصّ على الجمعية والتأنيث ، والتاء ليست كذلك». اه.

[صياغة وحكم اسم الفاعل المشتق من العدد]
قال ابن مالك : (فصل : [3 / 74] يصاغ موازن «فاعل» من اثنين إلى عشرة ، بمعنى بعض أصله ، فيفرد ، أو يضاف إلى أصله ، وينصبه إن كان اثنين ، لا مطلقا خلافا للأخفش ، ويضاف المصوغ من تسعة فما دونها إلى المركّب المصدّر بأصله ، أو يعطف عليه العشرون وأخواته ، أو تركّب معه العشرة ، تركبها مع النّيّف مقتصرا عليه ، أو مضافا إلى المركّب المطابق له ، وقد يعرب الأوّل مضافا إلى الثّاني مبنيّا ، عند الاقتصار على ثالث عشر ونحوه ، ويستعمل الاستعمال المذكور في الزائد على عشرة الواحد مجعولا حاديا).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : موازن (فاعل) من ثلاثة إلى عشرة بمعنيين :

أحدهما : أن يكون بمعنى أصله ، أي بمعنى بعض ما صيغ منه ، ويستعمل هذا مفردا ، كـ : (ثالث) إلى عاشر ، ومضافا إلى أصله ، كـ : ثالث ثلاثة ، وعاشر عشرة (2) ، وأجاز الأخفش تنوينه ، والنصب فيه ، وما ذهب إليه غير مرضيّ (3) ؛ لأنّ موازن (فاعل) المشار إليه إذا أريد به معنى بعض لا فعل له ، إلا أن يكون ثانيا ، فإن العرب تقول : ثنيت الرجلين ، إذا كنت الثاني منهما فمن قال : ثان اثنين بهذا المعنى عذر ؛ لأنّ له فعلا ، ومن قال : ثالث ثلاثة لم يعذر ؛ لأنّه لا فعل له (4). ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (2 / 412).
(2) قال ابن عقيل في المساعد (2 / 95): «وإنما قال المصنف : «من اثنين» وإن كان (فاعل) استعمل فيما قبل ذلك كواحد ؛ لأنّ المقصود بيان ما يضاف إلى أصله ويفرد ، وهذا لم يضع من اسم العدد ، كـ «ثان» ، وما معه ، فلا يأتي فيه الاستعمالان ؛ لأنه اسم العدد ، ولكنه جار على الفعل كـ «ثان» وباقيها .. إلا أن واحدا ليس له أصل يضاف إليه بخلاف الباقي». اه.
(3) ينظر رأي الأخفش في : التذييل والتكميل (4 / 285) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 95).
(4) قال أبو حيان : «ويفهم من كلام المصنف أنّه إذا كان اسم الفاعل ثانيا فإنه ينصب اثنين ، وليس ذلك بحتم ، بل يجوز الإضافة ، ولا يتحتّم ـ يعني النصب». اه. التذييل والتكميل (4 / 288).
وقال المرادي ـ في شرح التسهيل (2 / 177 / أ) ـ : «واختلف في جواز نصبه ـ أي اسم الفاعل من العدد ـ أصله على ثلاثة أحوال : المنع : وهو مذهب الجمهور.
والجواز : وهو مذهب الأخفش ، ونسبه بعضهم إلى ثعلب ، وكذلك نسبه المصنف إليه في الكافية ، قال : وثعلب أجاز نحو : رابع أربعة ، وماله من تابع ، ونسبه صاحب البديع إلى الكسائي ، وصاحب الإفصاح إلى الكسائي وقطرب.
والمعنى الثّاني : أن يكون موازن (فاعل) المصوغ من ثلاثة إلى عشرة ، بمعنى : جاعل ما تحت أصله معدودا به ، نحو : هذا ثالث اثنين ، بمعنى : جاعل اثنين بنفسه ثلاثة ، فلك في هذا أن تضيفه ، وأن تنوّنه ، وتنصب به ؛ لأنه اسم فاعل فعل مستعمل ، فإنّه يقال : ثلاث اثنين إلى عشرة التسعة (1).
ومضارع (ربع ، وسبع ، وتسع) مفتوح العين ، ومضارع البواقي مكسورها (2) ، ولم يستعمل بهذا المعنى (ثان) فيقال : هذا ثان واحدا ، بمعنى : جاعل واحدا بنفسه اثنين ، بل استعمل (ثان) بمعنى : بعض اثنين (3) ، ويقال : تاسع تسعة عشر ، وتاسعة تسع عشرة ، إلى : حادي أحد عشر ، وحادية إحدى عشرة ، وإلى هذا أشرت بقولي : ويضاف المصوغ من تسعة فما دونها ، إلى المركب المصدّر بأصله ؛ أي يضاف (تاسع) إلى المركّب المصدّر بـ (تسعة) و (حاد) إلى المركّب المصدّر بـ (أحد) وكذلك ما بينهما (4) ، ثم قلت : أو يعطف عليه العشرون وأخواته ، فأشرت إلى أنّه يقال : التاسع والعشرون ، والحادي والعشرون ، والتاسع والتسعون ، والحادي والتسعون. وكذا ما بين التاسع والحادي ، فيما بين التسعين والعشرين. ثمّ قلت : أو يركب معه العشرة ، تركيبها مع النّيّف ، مقتصرا عليه ، فأشرت إلى أنّه يقال : التاسع عشر ، والحادي عشر (5) ، فيبنى الصدر والعجز ، كما يبنى الصدر والعجز من (تسعة عشر) ، ويجعل عجز هذا المركّب في التذكير ـ
__________________

الثالث : التفصيل بين أن يكون ثانيا فيجوز ، وغيره فيمتنع ، وهو اختيار المصنف». اه.

وينظر : شرح الكافية (2 / 1684) تحقيق د / عبد المنعم هريدي ، وشرح فصول ابن معط (2 / 527).
(1) وفي شرح الكافية لابن مالك (2 / 1684): «والمستعمل مع ما سفل يجوز أن يضاف ، وأن ينون ، وينصب ما يليه ، فيقال : هذا رابع ثلاثة ، ورابع ثلاثة ، ورابعة ثلاث ، ورابعة ثلاثا ؛ لأن المراد :هذا جاعل ثلاثة أربعة ، فعومل معاملة ما هو بمعناه ، ولأنه اسم فاعل حقيقة ، فإنه يقال : ثلثت الرجلين ، إذا انضممت إليهما فصرتم ثلاثة ، وكذلك : ربعت الثلاثة إلى عشرت التسعة ، ففاعل هذا بمعنى جاعل ، وجار مجراه لمساواته له في المعنى ، والتفرع على فعل».
(2) يثلث ، يخمس ، يسدس ، يثمن ، يعشر.
(3) كقوله تعالى : (ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ)[التوبة : 40].
(4) ويعرب اسم الفاعل ، لزوال التركيب ، إذا كان أصله : تاسع عشرة ، تسعة عشر.
(5) وكذلك ما بينهما ، وتقول : التاسعة عشرة ، والحادية عشرة ، بتاء التأنيث فيهما في المؤنث. ينظر :التذييل والتكميل (4 / 290).
والتأنيث ، كما كان مع أحد وإحدى ، وأخواتهما ، ويعطى صدره ما لاسم الفاعل ، من لحاق التاء في التأنيث ، وسقوطها في التذكير ، فنجد أنّ هذا التركيب يقتصر عليه غالبا ، إن كان (ثالثا) ونحوه.

وقد يضاف هذا المركب إلى المركّب المصدّر بأصل ما صدّر به المضاف ، فيقال :هذا حادي عشر أحد عشر ، وثاني عشر اثني عشر إلى تاسع عشر تسعة عشر (1) ، وإلى هذا أشرت بقولي : أو مضافا إلى المركب المطابق له ، فأول هذين المركبين مضاف إلى ثانيهما ، وكلاهما مبنيّ (2) ، وقد يقتصر على صيغة (فاعل) وتاليه ، مضافا ومضافا إليه ؛ مع إعراب الأول وبناء الثاني على تقدير تركيبه ، مع ما صيغ منه (فاعل) فيقال : هذا ثالث عشر ، ورأيت ثالث عشر ، ومررت بثالث عشر ، برفع (ثالث) ونصبه ، وجرّه (3) ، وبناء (عشر) (4) على تقدير : ثالث ثلاثة عشر ، فحذف الصدر ، ونوي بقاؤه ، فاستصحب بناء العجز.

وهذا شبيه بقول من قال : لا حول لا قوّة إلا بالله ، على تقدير : لا قوة ، بالتركيب والبناء ، ثمّ حذفت (لا) ونوي بقاؤها ، فاستصحب البناء ، ويستعمل استعمال (فاعل) المصوغ من (اثنين) وأخواته (أحد) مجعولا حاديا ، و (واحدة) مجعولة حادية ، فيقال في التركيب : حادي عشر ، وحادية عشرة ، ومع عطف (عشرين) وأخواته : الحادي والعشرون ، والحادية والعشرون (5) ، وهذا زيادة بيان لما تقدّم من ذكر ذلك (6). انتهى كلام المصنّف. ويتعلق به ذكر أمور :

الأول : الإشارة إلى تلخيص المسائل المذكورة في هذا الفصل ، فنقول : إنّ اسم ـ
__________________

(1) هذا في المذكر ، ويقال في المؤنث : تاسعة عشرة تسع عشرة ، إلى : حادية عشرة إحدى عشرة ، ولا يتغير اسم الفاعل المركّب ، ولا ما أضيف إليه من العدد المركب ، بحسب العوامل ؛ لأنهما مبنيان لأجل التركيب.
ينظر : التذييل والتكميل (4 / 292) ، وشرح الكافية (2 / 1686).
(2) والمركب الثاني في محل جرّ بالإضافة لتنزله منزلة (ثلاثة) من : ثالث ثلاثة.
ينظر : شرح فصول ابن معط (2 / 528).
(3) معربا على حسب العوامل ؛ لانتفاء التركيب.
(4) اقتصارا على السماع ، وإن كان القياس إعرابه ، لخلوه من التركيب.
ينظر : شرح فصول ابن معط (2 / 528).
(5) وكذلك باقي أخوات العشرين. ينظر : المرجع السابق (4 / 289).
(6) ينظر : شرح المصنف (2 / 413).
الفاعل المصوغ من اسم العدد ؛ إما أن يستعمل دون تركيب وعطف ، أو مع تركيب ، أو مع عطف والذي دون تركيب وعطف إمّا أن يستعمل مفردا أي وحده ، دون شيء معه ، وإما غير مفرد ، وغير المفرد إما أن يذكر مع ما هو أصله ، وإمّا أن يذكر مع ما هو تحت أصله.

فالمفرد : كقولك : الثاني ، والثالث ، والرابع ، والثانية ، والثالثة ، والرابعة إلى العاشر والعاشرة ، والمراد بكلّ منها : الدلالة على أنّ المذكور هو في هذه الرتبة من العدد (1) ، كما يفهم من قولنا : الحديث الثالث ، الحديث الخامس ، الحديث العاشر ، وقولنا : المسألة الثالثة ، المسألة الخامسة ، المسألة العاشرة.

وإنّما قال المصنف : يصاغ موازن (فاعل) من اثنين إلى عشرة ؛ لأنّ ما دون اثنين وضع من أوّل أمره على (فاعل) ، كـ واحد ، وواحدة ، فلم يكن هذا الصوغ له متجددا.

وغير المفرد الذي يذكر مع ما هو أصله : كقولك : هذا ثاني اثنين ، وزيد ثالث ثلاثة ، وعمرو رابع أربعة ، وهذه ثانية اثنين ، وثالثة ثلاث ، ورابعة أربع إلى آخرها ، والمراد به بعض أصله ؛ لأن معنى رابع أربعة : بعض جماعة عدتهم الأربعة ، وهذا القسم يتعين جرّ ما بعده ، بإضافته إليه عند الجمهور.

وفيه مذهبان آخران :
أحدهما : جواز النّصب مطلقا ، وذلك إذا وجد الشرط المصحح لعمل اسم الفاعل ؛ لأنّ حكمه حكمه ، وقد أشار المصنف إلى هذا المذهب ، ونسبه إلى الأخفش ، والمغاربة ينسبونه [3 / 75] إلى ثعلب ، ونسبه قوم إلى الكسائيّ ، وقوم إلى قطرب ، ويجوز أنّ كلّا من الجماعة المذكورين قال به ، فتوافقت أقوالهم ، وهذا هو الظاهر ؛ إذ النقول لا تدفع. ـ
__________________

(1) في البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي ، تحقيق الأستاذ / محمد أبو الفضل إبراهيم ، طبعة. بيروت (4 / 117 ، 118): «أن يراد به واحد من ذلك العدد ، فهو يضاف للعدد الموافق له ، نحو : رابع أربعة ، وخامس خمسة ، وليس فيه إلا الإضافة خلافا لثعلب ، فإنه أجاز : ثالث ثلاثة ، بالتنوين ، قال تعالى : (ثانِيَ اثْنَيْنِ)[التوبة : 40] التوبة ، وهذا القسم لا يجوز إطلاقه في حق الله تعالى ، ولهذا قال الله تعالى : (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ)[المائدة : 73]». اه.
وينظر : شرح الكافية (3 / 1684).
ثانيهما : التفصيل ، فإن كان اسم الفاعل ثانيا جاز النصب بشرطه ، وإن كان غيره وجبت إضافته إلى ما يليه ، وهذا المذهب هو اختيار المصنّف ، كما عرفت ، وسيأتي الكلام معه فيما استدلّ به على مختاره.

وغير المفرد الذي يذكر مع ما هو تحت أصله : كقولك : ثالث اثنين ، ورابع ثلاثة ، وثالثة اثنين ، ورابعة ثلاث ، إلى آخرها ، والمراد به أنه جاعل ما دونه من اسم العدد المذكور في رتبته ، أي صيّر الاثنين به ثلاثة ، وصيّر الثلاثة أربعة ، كأنّها صارت به كذلك ، فهو الجاعل لها في هذه الرتبة ، وهذا القسم يجوز فيه الأمران باتفاق ، أعني الإضافة ، والنصب بشرطه (1) ، وسيذكره المصنف ، في بقية الفصل.

وأما المستعمل في التركيب : فإمّا مع ما هو أصله ، وإمّا مع ما هو تحت أصله.

أما المستعمل مع ما هو أصله : ففي كيفية استعماله أوجه :

الأول : أن يأتي باسم الفاعل خاصة ، ويضيفه إلى المركب برمّته ، فيقال : حادي أحد عشر ، وحادية إحدى عشرة ، إلى تاسع تسعة عشر ، وتاسعة تسع عشرة ، ولا شكّ في إعراب اسم الفاعل حينئذ ؛ لانتفاء التركيب الموجب للبناء ، والأصل فيه : تاسع عشر تسعة عشر ، وتاسعة عشرة تسع عشرة ، ثم حذف العجز ، واقتصر على الصّدر ، وليس في عبارة المصنّف إشعار بأنّ الأصل كذلك ، ثم حصل حذف الثاني ، والاقتصار على الأول ، وسيذكر هذا الوجه بعد.

الوجه الثاني : أن يأتي باسم الفاعل ، ويركّب معه العشرة تركّبها مع النيّف ، ويقتصر على ذلك ، ويبنى الجزءان ـ أعني النّيّف مع العقد ـ وذلك نحو أن يقال :ثالث عشر ، وثالثة عشرة ، إلى آخرها (2). والذي فهمته من كلام المصنف أنّ هذا ـ
__________________

(1) ينظر : البرهان في علوم القرآن (4 / 118) حيث قال الإمام الزركشي : «أن يكون بمعنى التصيير ، وهذا يضاف إلى العدد المخالف له في اللفظ ، بشرط أن يكون أنقص منه بواحد ، كقولك : ثالث اثنين ، ورابع ثلاثة ، وخامس أربعة ، كقوله تعالى : (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ)[المجادلة : 7] ، أي يصيرهم بعلمه وإحاطته أربعة وخمسة». اه.
وينظر : شرح الكافية (3 / 1684) ، وفي اللسان «ثلث» : «ولو قلت : أنت ثالث اثنين جاز أن يقال :ثالث ، وكذلك لو قلت : أنت رابع ثلاثة ، وأنت رابع ثلاثة ، جاز ذلك». والكتاب (2 / 172).
(2) قال الشيخ أبو حيان ـ في التذييل والتكميل (4 / 290) ـ : «مثاله : التاسع عشر ، والحادي عشر ، وكذلك ما بينهما ، وتقول : التاسعة عشرة ، والتاسعة عشرة ، بتاء التأنيث فيهما ، في المؤنث». اه.
تركيب مستقلّ بنفسه ، وهو أنّا ركّبنا لفظ (عشرة) مع اسم الفاعل ، مقتصرين على ذلك ، تاركين التركيب الثاني برمّته ، لم تذكره ، ولا تقدره أيضا ، لكنّ المغاربة يذكرون أنّ أصل هذا التركيب : ثالث عشر ثلاثة عشر ، فحذف العقد من الأول ، والنيّف من الثاني.

الوجه الثالث : أن يأتي بنحو هذا التركيب ، الذي هو الوجه الثّاني ، لكن يعرب الجزء الأول ، ويستمرّ الجزء الثاني على البناء ، وهذا الوجه هو الذي أشار إليه المصنّف ، بقوله : وقد يعرب الأول مضافا إلى الثّاني مبنيّا.

وقد قال المصنف : إنّ التقدير فيه : ثالث ثلاثة عشر ، فحذف الصدر ، ونوي بقاؤه ، واستصحب بناء العجز لذلك (1).
الوجه الرابع : أن يأتي باسم الفاعل ، مركّبا معه العشرة ، ويأتي بعده بالمركب المصدّر بأصل ما صدّر به الأول ، كقولك : حادي عشر أحد عشر ، إلى : تاسع عشر تسعة عشر ، وحادية عشرة إحدى عشرة ، إلى تاسعة عشرة تسع عشرة (2) ، وهذه الأوجه الأربعة هي التي تضمنها كلام المصنف.

وذكر الشيخ أن الأوجه المتفق عليها ، والمختلف فيها في المسألة خمسة :
الأول : حادي عشر أحد عشر ، فتبنيهما ، وتضيف التركيب الأول إلى الثاني ، وهذا هو الأصل ، وهو أقلّها.

الثاني : حادي أحد عشر ، بحذف (عشر) من الأول ، وإعراب ما بقي منه ، وهو أكثر استعمالا من الأول. ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الكافية لابن مالك (2 / 1686) وشرح فصول ابن معط ، رسالة حيث قال في (2 / 528): «وهو : أن تحذف الثاني والثالث ، وتنطق بالأول والرابع ، معربا الأول ؛ لانتفاء التركيب ، وتبني الثاني ـ وإن كان القياس إعرابه لخلوّه من التركيب ؛ لأنه اقتصر فيه على السماع». اه.
(2) في التذييل والتكميل (4 / 292): «ولا يتغير اسم الفاعل المركب ، ولا ما أضيف إليه من العدد المركب بحسب العوامل ؛ لأنهما مبنيان لأجل التركيب». اه. وفي شرح فصول ابن معط (2 / 528) :«فيكون (أحد عشر) و (ثلاث عشرة) في محل الجرّ بالإضافة ـ يعني المركب الثاني ـ لتنزله منزلة ثلاثة من (ثالث ثلاثة)». اه.

وفي شرح الكافية (2 / 1686): «... بأربع كلمات ، مركبا أولاهن مع الثانية ، وثالثتهن مع الرابعة ، والمركب الأول مضاف إلى الثاني إضافة فاعل إلى ما اشتق منه». اه.
الثالث : حذف العقد والنيف ـ يعني العقد من الأول ، والنّيّف من الثاني ـ وبناء ما بقي مرادا ما حذف منهما.

الرابع : حذفهما ، وإعراب ما بقي.

الخامس : إعراب اسم الفاعل ، مع حذف عقده ، وبناء (عشر) مع حذف نيفه. انتهى (1).
وأقول : أما الوجه الأول من هذه الخمسة فقد أشار إليه المصنف ، بقوله : أو مضافا إلى المركب المطابق له بعد قوله : أو تركب معه العشرة ، تركبها مع النيف مقتصرا عليه ؛ فإنّ مراده أن تأتي بالتركيب الأول ، مقتصرا عليه ، وتضيفه إلى المركّب المطابق له.

وأما الوجه الثّاني : فأشار إليه بقوله أولا : ويضاف المصوغ من تسعة فما دونها إلى المركب المصدّر بأصله ، وإنّما بدأ به المصنف ، لأنه أكثر استعمالا من الذي ذكرناه الآن قبله ، كما عرفت ، ولكن ليس في كلام المصنف إشعار بأن الأصل : تاسع عشر تسعة عشر فحذف العقد من الأول ، غير أن النظر يقتضي أن الأصل هو ذلك ، ومن ثم لما ذكر الشيخ هذا الوجه شارحا له قال : ولا يشعر كلام المصنف ، لا في نصّه ، ولا في شرحه ، أنّ أصله التركيب ، قال : ونصّ أصحابنا عليه (2).
وأما الوجه الثالث : وهو حذف العقد من الأول ، والنيف من الثّاني ، وبناء ما بقي ـ أعني بناء الجزءين الباقيين من المركبين ، كقولك : حادي عشر ، وتاسع عشر ، فلا شكّ أنّ المصنّف قد أشار إلى هذا التركيب بقوله : أو تركب معه العشرة تركّبها مع النيف ، وتقدّم لنا أنّ الجزءين مبنيان ، ولكن قد ذكرت هناك أنّ الذي فهمته من كلام المصنّف أنّ هذا تركيب مستقلّ بنفسه ، وأنّا لا نقدّر أنّ أصله تاسع عشر تسعة عشر ، وأن الجماعة يرون أنّ أصله تركيبان حذف عجز الأول ، وصدر الثّاني ، وضمّ صدر الأول ، إلى عجز الثّاني ، واستمرّ كلّ منهما على بنائه ، فإن كان المصنف قصد ما ذكرته ، فيكون هذا التركيب ـ أعني الذي لا حذف فيه ـ
تركيبا مستقلّا بنفسه ، أتي به ابتداء ، وهو أنّنا ركّبنا لفظ العشرة مع اسم الفاعل ، ـ
__________________

(1) تنظر هذه الأوجه كلها في التذييل والتكميل (4 / 293).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 289).
ولم ننظر إلى التركيب الآخر ، أعني الثّاني ، رأسا.

وإنّما قلت : إن قوة كلام المصنف يفهم منها ذلك ، لقوله : مقتصرا عليه ، فلو كان الأمر كما قال غيره لكان يقول : مقتصرا على نيّف الأول وعقد الثاني ، ويدلّ على ذلك أيضا قوله : أو تركّب معه العشرة تركيبها مع النيّف يعني أنّ العشرة كما ركّبت مع النيف في (تسعة عشر) تركب مع اسم الفاعل في (تاسع عشر) فلو كانت [3 / 73] هذه العشرة التي مع اسم الفاعل هي التي كانت مع نيف المركّب الثاني لما احتاج إلى أن يتعرض لذكر علة بنائها ، وعلى هذا يكون هذا الوجه زائدا على الأوجه الخمسة ، التي ذكرها الشيخ ، فتصير الأوجه في المسألة ستة ، فإن قيل :قول المصنف : وقد يعرب الأول مضافا إلى الثاني مبنيّا يشعر بأنّ الأصل في نحو :«ثالث عشر» إذا أعربنا الأول تركيبان ، فلما حذف العقد من الأول أعرب النّيف ؛ لزوال المقتضي للبناء ، أجبت بأنّ المصنف قد ذكر أنّ الأصل في : «ثالث عشر» : ثالث ثلاثة عشر ، فأعرب الأول ؛ لأنّه لم يركب مع شيء ، وبني الثاني ؛ لأنّ الأصل : ثالث ثلاثة عشر ، فحذف الصدر ، ونوي بقاؤه ، فاستصحب لذلك بناء العجز.

وأما الوجه الرابع : وهو حذف العقد من الأول ، والنيف من الثاني ، وإعراب ما بقي ، فلم يذكره المصنف ، وتوجيهه ظاهر ، فإنّ مقتضى البناء قد زال من كلّ منهما (1) ، والظاهر أنه أقوى من الوجه الذي يعرب فيه الأول ، ويبقى الثاني على بنائه (2) ، وقد ذكره المصنف ، فكان الوجه الذي يعرب فيه الجزءان أولى بالذكر منه.

وأما الوجه الخامس : وهو إعراب الأوّل مع حذف عقده ، وبناء (عشر) مع حذف نيفه ـ فقد أشار إليه المصنف بقوله : وقد يعرب الأول مضافا إلى الثاني مبنيّا ، عند الاقتصار على ثالث عشر ونحوه (3). وأما المستعمل في التركيب مع ما هو تحت أصله فسيذكره المصنف عند ذكره غير المركّب الذي يذكر مع ما هو تحت أصله أيضا ، وأما اسم الفاعل المستعمل مع العطف ، فكقولك : الحادي والعشرون ، والحادية والعشرون ، إلى التاسع والتسعين ، والتاسعة والتسعين ، وأمره واضح ولا يحتاج إلى بيان. ـ
__________________

(1) بزوال التركيب.
(2) لنية بقاء الصدر في التركيب الثاني.
(3) ينظر : المرجع السابق الصفحة نفسها.
الأمر الثاني : المراد من قولنا : حادي عشر ، وتاسع عشر ، المذكور في الرتبة (1) ، فالحادي عشر ، والحادية عشرة ، إلى التاسع عشر ، والتاسعة عشرة ، فائدة كلّ منهما فائدة المفرد ، الذي هو الثاني ، والثالث ، والرابع ، والمراد من «ثالث عشر ثلاثة عشر» أن المعبّر عنه باسم الفاعل بعض هذا العدد الخاصّ ؛ أي المنحصر في هذه الجملة ، فيستفاد منه ما استفيد من «ثاني اثنين» و «رابع أربعة» فمعنى «ثالث عشر ثلاثة عشر» : واحد من ثلاثة عشر ، إلّا أنك ـ مع لفظ الواحد ـ لا تعلم هل هو الذي انتهى به العدد أو لا؟ بخلاف «ثالث عشر ثلاثة عشر» فإنّه يفهم منه أنه الذي انتهى إليه العدد (2). وكذلك الأمر في : «ثالث ثلاثة عشر» و «ثالث عشر» سواء أعربت الجزءين أم بنيتهما ، أم أعربت الأول ، وبنيت الثاني.

قلت : وكون المراد من نحو : «ثالث عشر» المذكور في هذه الرتبة ما قلناه من أنّه تركيب مستقلّ بنفسه ، ولا ينظر معه إلى التركيب الذي هو أصله (3).
الأمر الثالث : لم يتجه لي استدلال المصنّف ما ذهب إليه ، من أنّ (ثانيا) إذا ذكر مع ما هو أصله ، كـ (ثاني) جاز أن تنصبه ؛ لقول العرب : ثنيت الرجلين إذا كنت الثاني منهما ؛ لأنه كيف يتصور أن يثني الاثنين ، واستشكلت هذا حتّى رأيت الشيخ قال : إن صحّ عن العرب ما نقله المصنف من : (ثنيت الرجلين) وجب تأويله ، على حذف مضاف ، تقديره : ثنيت أحد الرجلين (4). فحقق ذلك عندي ما استشكلته.

ثمّ قال الشيخ : وقولهم : «ثنيت الرجلين» ليس نصّا في : «ثنيت الاثنين» ، حتى بني عليه : «هذا ثاني اثنين» بالإعمال (5).
الأمر الرابع : في شرح الشيخ : إنّما لم يقل العرب : ثلثت الثلاثة ؛ لأنّه لو قيل ذلك لكان القائل قد ثلّث نفسه ؛ لأنّه أحد الثلاثة ، وهو لا يجوز ؛ لأنّه يؤدّي إلى تعدية فعل المضمر إلى ظاهره ، مثل : «زيد ضرب» ، إذا أردت أنّه ـ
__________________

(1) أي في هذه الرتبة من العدد ، وليس بمعنى : متمم ، أو جاعل.
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 294) حيث نقل ذلك الشيخ أبو حيان عن صاحب البديع ، مشيرا إليه ، ولم يشر إلى ذلك هنا العلامة ناظر الجيش.
(3) أي : ثالث ثلاثة عشر ، أو : ثالث عشر ثلاثة عشر.
(4 ، 5) ينظر : المرجع السابق (4 / 288).
(4 ، 5) ينظر : المرجع السابق (4 / 288).
[استعمال «فاعل» المصوغ من العدد]
قال ابن مالك : (وإن قصد بـ «فاعل» المصوغ من ثلاثة إلى عشرة جعل الذي تحت أصله معدودا به استعمل مع المجعول استعمال «جاعل» ؛ لأن له فعلا ، وقد يجاوز به العشرة ، فيقال : رابع ثلاثة عشر ، أو رابع عشر ثلاثة عشر ، ونحو ذلك ؛ وفاقا لسيبويه ، بشرط الإضافة وحكم «فاعل» المذكور في الأحوال كلّها بالنسبة إلى التذكير والتأنيث حكم اسم الفاعل).
ضرب نفسه (1) ، وأنّ حجة من أجاز النصب أنّ المعنى في : «ثالث ثلاثة ، ورابع أربعة» : متمم ثلاثة ، ومتمم أربعة ، قال : وليس بجيّد ؛ لأنّه يلزم منه أن يتمم نفسه ، فيلزم تعدّي فعل المضمر إلى ظاهره ؛ لأنه أحد الثلاثة (2). انتهى.

وفي تحقّق هذه العلّة نظر.

الأمر الخامس : يجوز في الياء من (حادي عشر) الفتح ، والسكون ، وكذا في الياء من (ثاني عشر) (3) ولا يخفى أنّ ما عداهما من النيف المركب مع العقد ليس فيه إلا البناء على الفتح ، وأنّ البناء ؛ لأجل التركيب ، وأما بناء العقد فقد قالوا : إنه لتضمّن معنى حرف العطف ، ولو قيل : إنّ بناءهما معا للتركيب لكان أقرب.

قال ناظر الجيش : تقدّم لنا القول بأنّ المصنف سيذكر اسم الفاعل المستعمل مع ما هو تحت أصله ، دون تركيب ، كـ : ثالث اثنين ، ورابع ثلاثة ، وفي تركيب أيضا ، ـ
__________________

(1) ينظر : المرجع السابق (4 / 287).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 288) مع تصرف في النقل.
(3) ينظر : المرجع السابق (4 / 294) وكذلك (ص 291) حيث قال : «واسم الفاعل المبني من النيف إن كان في آخره ياء جاز فيه فتح الياء وإسكانها ، فتقول : جاء حادي عشر ، وثاني عشر ، وإن لم يكن في آخره ياء لم يجز فيه إلا البناء على الفتح ، وهذا البناء لأجل التركيب ، لا لتضمن معنى حرف العطف». اه.
وفي (ص 310): «وذكر أبو عليّ أنّ الياء في حادي عشر ، وثاني عشر يجوز فيها الفتح ، وقياس المركب إذا كان في آخره ياء أن يسكن ، ولا يفتح ، لكنها لما كانت تفتح في حادية عشرة وثانية عشرة لأجل تاء التأنيث أجراها بعض العرب على ذلك في المذكر».
وتنظر : التكملة للفارسي (ص 84).
كـ : رابع عشر ثلاثة عشر ، وها هو قد ذكرهما الآن. قال رحمه‌الله تعالى (1) :قد تقدم في شرح أول شطري هذا الفصل أنّ موازن (فاعل) يصاغ من : ثلاثة إلى عشرة ، بمعنى : جاعل (2) ؛ لأنّ المصوغ بهذا المعنى اسم فاعل فعل مستعمل ، وفي ذلك الكلام غنى عن إعادة معناه هنا ، وقولي : المصوغ من ثلاثة (3) تقريب على المتعلّم ، والحقيقة أن يقال : المصوغ من الثلث ، والربع ، إلى : التسع ، والعشر ، والمراد بالثلث ، وما عطف عليه ، مصادر ثلثت الاثنين ، وربعت الثلاثة ، إلى عشرت التسعة (4) ، وإنّما كانت الحقيقة هذه ؛ لأنّ (فاعلا) المشار إليه اسم فاعل ، واسم الفاعل مشتقّ من المصدر ، إلا أنّ في هذا غموضا ، وفي الأول وضوح وسهولة فكان التعبير به أولى ، والهاء من قولي : تحت أصله ـ عائدة إلى فاعل المصوغ (5) ، والمراد أنك إذا قلت : هذا ثالث اثنين فمعناه : جاعل اثنين ثلاثة بانضمامه إليها فأصله ثلاثة ؛ لأنه مصوغ من لفظها ، والذي تحت الثلاثة الاثنان ، فالقائل : هذا ثالث اثنين قاصد جعل اثنين معدودا [3 / 77] بثلاثة ، وفي استعمل من قولي : استعمل مع المجعول ـ ضمير يعود على فاعل المصوغ ، والمراد بالمجعول : العدد الذي تحت المصوغ منه فاعل كالاثنين بالنسبة إلى ثالث وكالثلاثة بالنسبة إلى رابع (6) وأشرت بـ : استعمال جاعل ـ إلى أنه إن كان بمعنى المضيّ وجبت إضافته ، وإن كان بمعنى الحال أو الاستقبال جازت إضافته وإعماله على نحو ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 413).
(2) سبق وفي المساعد لابن عقيل (2 / 98) تحقيق د. بركات : «وذكر (جاعل) أولى من ذكر (مصير) وإن كان هذا هو المشهور ، لموافقة جاعل المذكور وزنا ، ومعنى». اه.
(3) في التذييل والتكميل (4 / 296): «إنما قال : المصوغ من ثلاثة» لأنه لا يصاغ من (اثنين) فاعل ، فيضاف إلى (واحد) أو يعمل كاسم الفاعل ، فلا يقال : هذا ثاني واحد أو : ثان واحدا ، هذا مذهب سيبويه». اه.
ينظر : المساعد لابن عقيل (2 / 98) تحقيق د. بركات ، وينظر : الكتاب (3 / 559).
(4) في التذييل والتكميل (4 / 296): «وهذه المصادر على وزن (فعل) ؛ لأن فعلها متعد ، فقياس المصدر فعل».
(5) أي : جعل العدد الذي هو تحت أصل المصوغ معدودا به ، ينظر : التذييل والتكميل (4 / 297).
(6) في التذييل والتكميل (4 / 297): «وقوله : استعمل هو : أي المصوغ مع المجعول استعمال جاعل ، يعني : جاعل بمعنى مصيّر ، وبهذا قدّره النحويون ، أي يصير الاثنين به ثلاثة ويصير الثلاثة به أربعة ..». اه.
ما يفعل بـ (جاعل) وغيره من أسماء الفاعلين ، وكان ذكر جاعل أولى ؛ لأنه موافق (فاعل) المذكور وزنا ومعنى (1). ونبهت على سبب إعماله بقولي : لأنّ له فعلا (2) يفهم من هذا أنّ ما لا فعل له لا ينصب تاليه كـ (ثالث ثلاثة) (3) وأنّ ما له فعل ينصبه كـ (ثالث اثنين) و (رابع ثلاثة) وينبغي أن ينبّه هذا إلى جواز قول القائل : هذا ثالث تسعة وعشرين ؛ لأنّه يقال : كانوا تسعة وعشرين ، فثلثتهم ؛ أي صيرتهم ثلاثين (4). وأجاز سيبويه (5) أن يقال : رابع ثلاثة عشر ، ورابع عشر ثلاثة عشر ، إلى تاسع ثمانية عشر ، وتاسع عشر ثمانية عشر ، بإضافة (فاعل) مفردا ، أو مركبا ، إلى المركب الذي يليه (6). انتهى كلام المصنف. وقد عرفت أنه لما ذكر في الكلام على أول الفصل أنّ اسم الفاعل بمعنى (جاعل) لك أن تضيفه وأن تنوّنه ، وتنصب به ، قال : ولم يستعمل بهذا المعنى (ثان) فيقال : هذا ثان واحدا ، بمعنى جاعل واحدا بنفسه اثنين فمن ثمّ لمّا ذكر اسم الفاعل هنا قيّده بقوله : المصوغ من ثلاثة ليفهم من ذلك أنّه لا يصاغ من اثنين بهذا المعنى ، وكذا يقال : ثاني واحد بالإضافة ، نصّ على ذلك سيبويه (7). وعبارة المصنّف تشمل القسمين : أعني الإضافة ، والنصب ؛ لأنّه بعد أن ذكر أنّه يضاف ، وأنّه ينون ، وينصب به قال : ولم يستعمل بهذا المعنى (ثان) لكنّه قد مثل بالمنون خاصة. وفي شرح الشيخ أنّ بعضهم أجاز صوغه بهذا المعنى قياسا (8). والحقّ أن لا تعويل على ذلك. ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (2 / 414).
(2) أي فعلا يستعمل لاسم الفاعل مع العدد الذي تحته فعل ، فتقول : ثلثت الاثنين وربعت الأربعة ، فأنا ثالثهم ورابعهم وكذلك إلى العشرة». اه. ينظر : التذييل والتكميل (4 / 297).
(3) لأن العرب لا تقول : ثلثت الثلاثة ، ولا ربعت الأربعة.
(4) ينظر : شرح المصنف (2 / 414) ، والتذييل والتكميل (4 / 298) حيث قال الشيخ أبو حيان : «وقال أبو عبيد : «كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم ؛ أي صرت لهم تمام الثلاثين ، وكانوا تسعة وثلاثين فربعتهم ، مثل : لفظ الثلاثة والأربعة ، وكذلك جميع العقود إلى المائة ، فإذا بلغت المائة قلت : كانوا تسعة وتسعين فأمأيتهم ، مثل : أفعلتهم ، وكانوا تسعمائة وتسعة وتسعين فآلفتهم ، ممدودة ـ أي الهمزة ـ وكذلك إذا صاروا هم كذلك قلت : قد أمأوا ، وآلفوا ، مثال : أفعلوا ، أي صاروا مائة وألفا». اه.

(5) ينظر : الكتاب (3 / 559).
(6) ينظر : شرح المصنف (2 / 414).
(7) ينظر : الكتاب (3 / 559).
(8) قال الشيخ أبو حيان في التذييل والتكميل (4 / 301): «وذكر النحويون النصب به كالمبرد وغيره وذلك ـ والله أعلم ـ قياس لأنهم لم يسمعوه فيه». اه.
ثمّ قول المصنّف : وأشرت باستعمال (جاعل) إلى أنّه إذا كان بمعنى المضيّ وجبت إضافته (1) إلى آخره فيه دفع لما توهمه الشيخ من قوله أولا : وينصبه إن كان اثنين ، حتّى احتاج إلى أن قال : ينبغي للمصنف التقدير فيما ذكره ، بأن يقول : إن كان في (ثان) الألف واللام فإن عرّي عنها وكان بمعنى الحال أو الاستقبال نصب أصله على سبيل الجواز ؛ لأنّه اسم فاعل فحكمه حكمه (2). قال : ويفهم من كلام المصنّف أنّه إذا كان اسم الفاعل ثانيا فإنّه ينصب اثنين. قال : وليس بحتم (3). انتهى.

وهو توهم عجيب ، وقد عرفت ما يدفعه ، على أن هذا ـ لو لم يكن في كلام المصنف ما يدل على دفعه لكان مرفوعا رأسا ، لما هو المعروف المقرر من شروط عمل اسم الفاعل ، ومن أنّ عمله جائز لا واجب ، وكما ذكر الشيخ قول المصنف : إنّه يقال : كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم ، أي صيّرتهم ثلاثين (4) ـ قال :وقال أبو عبيد (5) : كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم ؛ أي صيّرتهم تمام الثلاثين ، وكانوا تسعة وثلاثين فربعتهم مثل : لفظ الثلاثة والأربعة ، وكذلك جميع العقود ، إلى المائة. فإذا بلغت المائة قلت : كانوا تسعة وتسعين فأمأيتهم ، مثل : أفعلتهم ، وكانوا تسعمائة وتسعة وتسعين فآلفتهم ، وتقول : كانوا ثلاثة فأربعوا ؛ أي : صاروا أربعة (6) إلى العشرة ، ثم إنّ الشيخ لما ذكر (ثالث اثنين) و (ثالثة اثنتين) إلى (عاشر تسعة) و (عاشرة تسع) ـ قال : والمحفوظ عن العرب في هذا النوع الإضافة بمعنى الماضي (7).
قال : ولم يذكر سيبويه فيه إلا معنى المضيّ ، ولم يذكر فيه إلا الإضافة وقال :
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 300).
(2) ينظر : المرجع السابق (4 / 286).
(3) ينظر : المرجع السابق الصفحة نفسها.
(4) ينظر : شرح المصنف (2 / 414) والمرجع السابق (4 / 298).
(5) هو القاسم بن سلّام ـ بتشديد اللام ـ أبو عبيد إمام عصره أخذ عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي وأبي محمد اليزيدي ، وابن الأعرابي ، والكسائي ، والفراء ، وغيرهم. سمع منه يحيى بن معين ، وغيره ، ومن مصنفاته : الغريب المصنف ، غريب القرآن ، غريب الحديث ، معاني القرآن ، المذكر والمؤنث ، الأمثال السائرة ، وغير ذلك. توفي سنة (224 ه‍) وقيل : (230 ه‍). تنظر ترجمته في : مراتب النحويين (ص 17 ، 18) ، وطبقات النحويين واللغويين (ص 199) ، وبغية الوعاة (2 / 253).
(6) في التذييل والتكميل (4 / 299): «كانوا ثلاثة فربعتهم أي : صرت رابعهم ، إلى العشرة».
(7) ينظر : المرجع السابق (4 / 300) ، والكتاب (3 / 559).
إنه قليل في كلام العرب (1). ثم قال : وتقول : هذا الخامس أربعة ، وذلك أنّك تريد : هذا الذي خمّس الأربعة ، كما تقول : خمستهم وربعتهم (2).
قال : وإنما يريد : هذا الذي صيّر أربعة خمسة ، وقلما يريد العرب هذا ، وهو قياس ألا ترى أنك لا تسمع أحدا يقول : ثنيت الواحد ، ولا ثاني واحد (3).
قال ـ في آخر الباب ـ : وتقول : هذا خامس أربع ، إذا أردت أنّه صيّر أربع نسوة خمسة ، ولا تكاد العرب تتكلم به ، كما ذكرت لك ، وعلى هذا تقول :رابع ثلاثة عشر ، كما قلت : خامس أربعة (4). قال الشيخ : فهذا جملة ما تكلّم عليه سيبويه في المختلف اللفظ ، فلم يذكر فيه التنوين والنصب ، ولا معنى الحال والاستقبال ، ولم يذكر فيه إلا معنى المضيّ ، وذكر أنه لمّا تكلم به العرب وجعله قياسا فيما سمع من الماضي ، وقاس عليه : رابع ثلاثة عشر (5).
ثمّ قال : وذهب أكثر النحويين والأخفش والمبرّد وغيرهما ، إلى خلاف ما ذهب إليه سيبويه ، فجعلوا له حكم اسم الفاعل ، في إجازة الوجهين أعني الإضافة والنصب ، ومال ـ في البسيط ـ كثيرا إلى نحو : خامس أربعة : «وقلّله سيبويه في كلام العرب ، وذكر أنّه قياس» (6) ولم يذكر سيبويه النصب ، وتأوله على الماضي لأنه قال : هذا الذي خمس الأربعة ، فلم يجره مجرى اسم الفاعل مطلقا ، فإضافته على هذا تكون محضة (7) ، وذكر النحويّون النصب به كالمبرّد وغيره. وذلك ـ والله أعلم ـ قياس ؛ لأنّهم لم يسمعوه ، فتكون إضافته على هذا ـ إن قصد العمل ، بمعنى الحال ، أو الاستقبال ـ غير محضة (8). ونقل الشيخ كلام الخفاف ـ
__________________

(1 و2 و3) المرجع السابق الصفحة نفسها.
(1 و2 و3) المرجع السابق الصفحة نفسها.
(1 و2 و3) المرجع السابق الصفحة نفسها.
(4) ينظر : الكتاب (3 / 561) والتذييل والتكميل (4 / 300).
(5) هذا الكلام بنصه في المرجع السابق ، الصفحة نفسها.
(6) ينظر : الكتاب (3 / 559) ، والمرجع السابق (4 / 299).
(7) في الكتاب (3 / 559): «وتقول : هذا خامس أربعة ، وذلك أنك تريد أن تقول : هذا الذي خمس الأربعة ، كما تقول : خمستهم وربعتهم ، وتقول في المؤنث : خامسة أربع وكذلك جميع هذا من الثلاثة إلى العشرة». اه. وينظر : التذييل والتكميل (4 / 300).
(8) لمراجعة ذلك ينظر : التذييل والتكميل (4 / 301) وفي المقتضب (2 / 179): «فإن قلت : هذا ثالث اثنين فعلى غير هذا الوجه ، إنما معناه : هذا الذي جاء إلى اثنين فثلثهما ، فمعناه الفعل ، وكذلك :
في المسألة أيضا (1) وهو نظير كلام صاحب البسيط في حكاية مذهب سيبويه.

وزاد بأن قال : ذكر غير سيبويه النصب والتنوين ، ولم يستشهدوا على النّصب بكلمة واحدة ، فدلّ ذلك على أنه منهم قياس ، وأكثر كلام الشيخ من نقل الأئمة ، في هذه المسألة ، وكلّهم متطابقون على أنّ سيبويه لا يجيز النصب ، ولا شك أنّ كلام سيبويه يقتضي ذلك ، وأمّا قول المصنف : وقد يجاوز به العشرة فالضمير في (به) يعود إلى (فاعل) ، الذي قصد به جعل الذي تحت أصله معدودا به ، يريد بذلك أنّه يستعمل مع المركب ، كما استعمل مع غير المركّب (2) ، وأنه كما سبق في التركيب ، وأريد به بعض العدد الموافق له في الاشتقاق كذا يستعمل فيه أيضا ، ويراد به أنّه جاعل العدد المخالف له في الاشتقاق في رتبته ، فيقال : رابع ثلاثة ، ورابع عشر ثلاثة عشر في التركيب الثاني هو الأصل ، وأما الأول فقالوا : إن العقد حذف منه ، واقتصر فيه على النيف ، الذي هو اسم الفاعل ، فقيل : رابع ثلاثة عشر ، والأصل : رابع عشر ثلاثة عشر والذي قالوه هو الظاهر (3). وفهم من قوله :وفاقا لسيبويه أنّ في المسألة خلافا وأنّ المجيز لها سيبويه ومن وافقه ، وغيرهم لا يجيزها ، وأن سيبويه أجاز صوغ اسم الفاعل مع المركّب (4) على الوجهين اللذين ذكرا (5) [3 / 78] ولكنّ سيبويه ـ مع إجازته لذلك ـ يوجب إضافة الأول إلى الثّاني ، فلا يجيز أن ينصب ما بعده ، سواء حذف منه العقد أو لم يحذف فلا يقال : رابع ثلاثة عشر ، بتنوين (رابع) واعتقاد أنّ (ثلاثة عشر) في موضع نصب ، ولا : رابع عشر ثلاثة عشر ، فيعمله وهو مبنيّ ، ويعتقد نصب ما بعده ؛ لأنّ مثل هذا لم يسمع منه فعل ، لا تقول : كانوا ثلاثة عشر فربعتهم ؛ أي : صاروا بك أربعة ـ
__________________

هذا رابع ثلاثة ورابع ثلاثة لأن معناه أنه ربعهم وثلثهم وعلى هذا قوله عزوجل : (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ) ومثله قوله عزوجل : (سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ.)
(1) في التذييل والتكميل (4 / 302): «وفي شرح الخفاف : لم يذكر سيبويه في الوجهين إلا الإضافة ولم يذكر التنوين والنصب في المختلف اللفظ وقدره بالفعل». اه.
(2) في التذييل والتكميل (4 / 303) : وقوله : «وقد يجاوز به العشرة» يعني أنه يستعمل مع المركب كما استعمل مع اثنين وثلاثة فيكون اسم فاعل مع المركب كما كان مع العدد الموافق له في الاشتقاق». اه.
(3) المرجع السابق الصفحة نفسها.
(4) هذا الكلام من الكتاب (3 / 560) مع تصرف في العبارة وهو بنصه في التذييل والتكميل (4 / 304).
(5) أي الوجهين اللذين ذكرهما المصنف وأشير إليهما في المرجع السابق ، الصفحة نفسها.
عشر (1). وهذه المسألة التي أجازها سيبويه خالفه فيها الجمهور والأخفش والمازنيّ والمبرّد والفارسيّ (2) قالوا : والعرب لم تتكلم بذلك ، وإنّما أجازه سيبويه قياسا (3).
ومستند المانعين : أنه إنّما جاز ذلك في الإفراد على معنى العمل ؛ لأنّهم اشتقّوا منه فعلا فقالوا : خمستهم ، وثلثتهم ، بمعنى صيّرتهم ولم يشتقّوا من (خمسة عشر) فعلا بهذا المعنى ، فلم يجز (4). ومن ثمّ قال أبو عليّ : ومن قال : خامس أربعة ، لم يقل : رابع ثلاثة عشر ، ولا : رابع عشر ثلاثة عشر ؛ لأنّ اسم الفاعل الجاري على الفعل لا يكون هكذا (5) يعني أنه لا يبنى من شيئين (6) ومستند المجيز : أنّهم يقولون :إنّما جاز ذلك اتكالا على المعنى ولا يلتفت إلى (خمستهم) ، ونحوه ؛ لأنّ المجيز لذلك لا يعمله ، وإنّما يوجب إضافته (7). وقد عرفت أنّ سيبويه أجاز ذلك (8) ـ
__________________

(1) ينظر : المرجع السابق ، الصفحة نفسها ، والكتاب (3 / 560).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 305) والمقتضب (2 / 81) ، (2 / 98 ، 99) ، والتكملة للفارسي (ص 85).
(3) المساعد لابن عقيل (2 / 98 ، 99) ونص عبارته : «وهذا الذي أجازه سيبويه ، هو قياس ولم تتكلم به العرب ولا هو مسموع منها». اه.
(4) هذه العبارة من التذييل والتكميل (4 / 306) ونصها : «ومنع الكوفيون في الوجهين ، محتجين بأنه لا يشتقّ من أكثر من اسم واحد ، والذي يظهر أنهم إن قالوا هذا قياسا ففيه نظر ، وإن سمع فيرجع إليه ، ويكون وجهه أنهم إذا قالوا : ثالث عشر ثلاثة عشر ، فقالوا : ثالث ثلاثة عشر ، أي أحد الثلاثة التي هي مع العشرة ، ثم أقحموا (عشر) بيانا بأنه ليس ثالث ثلاثة خاصة ، فلا يلزم ما قال الكوفيّون». اه.
وينظر : شرح فصول ابن معط للقاضي الخوي (2 / 29) رسالة.
(5) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 306) ، وقد ذكر الشيخ أبو حيان أن هذا قول أبي علي الفارسي في الإيضاح ، وليس كذلك ، وإنما هو في التكملة (ص 85) رسالة ماجستير بجامعة القاهرة تحقيق الأستاذ / كاظم بحر المرجان.
(6) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 306) ، والمقتضب للمبرد (2 / 181) حيث قال : (إذا قلت : رابع ثلاثة فإنما تجريه مجرى ضارب ، ونحوه ؛ لأنك كنت تقول : كانوا ثلاثة فربعتهم وخمسة فسدستهم ، ولا يجوز أن تبني فاعلا من خمسة وعشرة جميعا ؛ لأن الأصل خامس عشر أربعة عشر». اه.
وينظر : شرح الفصول الخمسون لابن معط (2 / 529).
(7) هذه العبارة في التذييل والتكميل (4 / 306) ، ونصها : «فأما المجوزون في غير الموافق يقولون : هذا ثالث عشر اثني عشر ، اتكالا على المعنى ، ولا يلتفت إلى خمستهم ونحوه ؛ لأن القائل به لا يعمله ، وإنما يكون مضافا كما تقول : خمسة عشر زيد ؛ لأنه لا يشتق فعل منه». اه.

(8) تقدم ، وانظر : الكتاب (3 / 559).
وتلقاه المصنف منه بالقبول ، ولم يتوقف فيه ، ولم يخدشه ، وكفى بذلك دليلا على الصّحة. واعلم أنّ كلام سيبويه يعطي أنّ ثمّ وجها ثالثا ، غير الوجهين المتقدمي الذكر ، وذلك أنّه قال : «هذا المختلف مثل الموافق» (1) فكما جاز في «حادي عشر أحد عشر» وأخواته حذف العقد من الأول ، وإضافته إلى الموافق ، وإثباته والإضافة إلى الموافق وحذف العقد من الأول ، وحذف نيّف الثّاني ، كذلك جاز هنا.

ومن ثمّ قال الشيخ ـ عند ذكر الوجهين اللذين ذكرهما المصنف ـ : وترك المصنف وجها ثالثا في هذه المسألة على مذهب سيبويه ، وهو : هذا الخامس عشر ؛ إما ببنائهما ، أو إعرابهما على الخلاف الذي مرّ في الموافق (2). انتهى. والذي يظهر أنّ إجازة هذا الوجه يجب أن تكون موقوفة على شيء ، وهو أن يكون المخاطب به تحقق ما أراده المتكلم ، إما بقرينة مقالية تقدّمت هذا الكلام ، وإما بقرينة حاليّة ، ولعلّ هذا مراد سيبويه ، وإلّا فكيف يعلم من قول القائل : الخامس عشر أنّه أراد :خامس عشر أربعة عشر ، أو خامس أربعة عشر ، هذا لا يعلم ، وإذا لم يعلم فما وجه صحته؟.
وقد نقل الشيخ عن بعضهم أنّه قال : وفي هذا الوجه إلباس بالمتفق اللفظ فلا يجوز (3). انتهى. وهذا هو الحقّ ، وكلام سيبويه محمول على ما قلته ، وأما قول المصنّف : وحكم (فاعل) المذكور في الأحوال كلّها بالنسبة إلى التذكير والتأنيث حكم اسم الفاعل (4) فواضح غنيّ عن الشرح ، خاتما للكلام على مسائل الفصل.

وبقي الكلام في المعقود فنقول : أما عشرون ، وسائر العقود إلى تسعين والمائة والألف ، فلم يسمع من العرب بناء اسم الفاعل منها ، لم يقولوا : عاشر عشرين ، ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (3 / 561) ، وفي شرح الجمل لابن الضائع مخطوط برقم 20 بدار الكتب المصرية (2 / 43 / أ): «فإذا اختلف اللفظان كان لك فيه وجهان : أحدهما وهو الأجود. زعم ابن خروف أنّ التنوين والنصب لم يحكه أحد ، واستشهد عليه بشيء من كلام العرب ، قال : فهو قياس من كل من أجازه ، قال : لكن قولهم ثلثت الرجلين ، وربعت الثلاثة فصيح ، فلا يمتنع القياس عليه ، وما قيس على كلامهم قياسا صحيحا فهو من كلامهم ، لكن لا ينبغي أن يجوز فيه التنوين والنصب إلا إذا أريد به معنى الحال أو الاستقبال فقط». اه.
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 305) وفي العبارة تصرف.
(3) المرجع السابق الصفحة نفسها.
(4) ينظر : شرح المصنف (2 / 414).
ولا ثالث ثلاثين ، ولا : رابع أربعين (1). والقياس يقتضي أن لا يقال ذلك ؛ لأنّ الاشتقاق من الأسماء الجامدة لا ينقاس (2) لقلته. انتهى. وأعطى هذا الكلام منه أنّ المانع من ذلك إنّما هو عدم الاشتقاق من الأسماء الجامدة ، ومقتضاه أن الاشتقاق لو جاز لجاز أن يقال : ثالث ثلاثين ، ورابع أربعين وهذا لا يتحقّق وذلك أنّ مدلول ثالث هو العدد الزائد على اثنين بواحد ، وكذا مدلول رابع : وهو العدد الزائد على الثلاثة بواحد (3).
ولا شكّ أنّ مدلول الثلاثة ، ومدلول الأربعة كذلك ، فمن هذه الجهة صحت إضافة ثالث إلى ثلاثة ، ورابع إلى أربعة ، وكذا إلى عاشر عشرة ، وأمّا نحو : ثالث ثلاثين ، فلا يصحّ لاختلاف المدلول ، وإن حصل اشتراك الكلمتين في اللفظ ، وذلك أنّ مدلول ثالث قد عرفته ، ومدلول ثلاثين إنما هو العدد الزائد على تسعة وعشرين بواحد ، فأين أحدهما من الآخر؟ ثمّ لا يقول أحد : إن المراد بثالث الثلاثين واحد الثّلاثين ، كما قلنا : إنّ المراد بثالث الثلاثة واحد الثلاثة ؛ لأنّ (ثالثا) ليس بواحد من الثلاثين ، وكذا (رابع) ليس بواحد من الأربعين ، وإذا كان كذلك فكيف يتصور صحّة قولنا : ثالث الثلاثين ، ورابع أربعين؟ ثم ذكر الشيخ عن سيبويه (4) والفراء (5) ، وعن غيرهما من النّحاة أنّهم قالوا : إنا إذا قلنا : هذا الجزء العشرون ، فالمعنى تمام العشرين ، أو كمال العشرين ، فحذف المضاف أو الموفي كذا ، والموفية كذا (6) وقال بعضهم : هذا متمم عشرين ، أو مكمّل عشرين. قال :وليس بشيء ؛ لأنه يلزم منه أن يتمم نفسه ، أو يكمّل نفسه (7).
__________________

(1) يعني : «يقال : ثان وثانية إلى : عاشر وعاشرة» وثاني اثنين ، وثانية اثنتين ، وثالث ثلاثة ، وثالثة ثلاث ، وثالث اثنين ، وثالثة اثنتين ، والثالث والثلاثون رجلا ، والثالثة والثلاثون امرأة ، والثالث عشر ثلاثة عشر ، والثالث ثلاثة عشر ، وثالث عشر ، والثالثة عشرة ثلاث عشرة ، والثالثة ثلاث عشرة ، وثالثة عشرة ، ورابع عشرة ثلاثة عشر ، ورابعة ثلاثة عشر ، ورابعة عشر ثلاث عشرة ، ورابعة ثلاث عشرة».
ينظر : المساعد لابن عقيل (2 / 99) تحقيق د. بركات ، والتذييل والتكميل (4 / 311).
(2) عبارة المرجع السابق (4 / 312): «لا يقاس»
(3) ينظر المرجع السابق الصفحة نفسها.
(4 ، 5) ينظر التذييل والتكميل (4 / 212) وتوضيح المقاصد للمرادي (4 / 323) ، وشرح تسهيل المرادي ، وفي الهمع (2 / 152): «وأباه سيبويه والفراء وقالا : يقال : هذا الجزء العشرون».
(4 ، 5) ينظر التذييل والتكميل (4 / 212) وتوضيح المقاصد للمرادي (4 / 323) ، وشرح تسهيل المرادي ، وفي الهمع (2 / 152): «وأباه سيبويه والفراء وقالا : يقال : هذا الجزء العشرون».
(6) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 312).
(7) ينظر : المرجع السابق الصفحة نفسها.
[ما يستعمل استعمال خمسة عشر من الظروف والأحوال]
قال ابن مالك : (فصل : استعمل كخمسة عشر ظروف ، كيوم يوم ، وصباح مساء ، وبين بين ، وأحوال أصلها العطف كـ : تفرقوا شغر بغر وشذر مذر (1) ، وجذع مذع (2) ، وأخول أخول ، وتركت البلاد حيث بيث (3) ، وهو جاري بيت بيت ، ولقيته كفة كفة ، وأخبرته صحرة بحرة ، وأحوال أصلها الإضافة كـ : بادي بدا ، أو بادي بدي ، وأيدي سبا ، وأيادي سبا ، وقد يجرّ بالإضافة الثاني من مركّب الظروف ، ومن «بيت» وتالييه ويتعيّن ذلك للخلوّ من الظرفية ، وقد يقال : بادئ بدء ، وبادي بداء وبديء ، أو بدء ، وبدء ذي بدء ، أو ذي بدأة أو ذي بداءة ، وقد يقال : سبا بالتنوين ، وحاث باث وحوثا بوثا ، وكفّة عن كفّة ، وألحق بهذا : وقعوا في حيص بيص ، وحيص بيص والخاز باز).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (4) : قد تقدّم في باب الظروف (5) أنّ من الظروف التي لا تتصرّف ما ركّب تركيب خمسة عشر كقولك : فلان يتعهّدنا يوم يوم ، وصباح مساء ؛ أي كلّ يوم ؛ وكلّ صباح ومساء ، واستشهدت على ذلك بقول الشاعر :

	1953 ـ ومن لا يصرف الواشين عنه 
 
	
	صباح مساء يضنوه خبالا (6)
 


__________________

(1) بفتح الشين والميم وبكسرهما ، ومعناه : هبوا إلى كل الوجوه.
(2) في شرح التسهيل للدماميني (2 / 391) جذع : من قولهم : لحم مجذع ، أي مقطع ، ومذع من قولهم : مذع السر أفشاه.
(3) بفتح الحاء والباء ، وبكسرهما ، والمعنى : مضيعة مبددة.
(4) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 414).
(5) في التذييل والتكميل (4 / 314): «هذا الفصل ليس من أبواب العدد في شيء إلا أنه استطرد إليه ، من حيث جعل اسمين اسما واحدا مركّبا لخمسة عشر ، وفي شرح المصنف : «ومن الظروف التي لا تتصرف ما ركب نحو خمسة عشر ، كقولك : فلان يتعهدنا يوم يوم ، وصباح مساء ، أي كل يوم ، وكل صباح ومساء فمثل هذا لا يستعمل إلا ظرفا ..». اه.
(6) البيت من الوافر ، قائله : كعب بن زهير بن أبي سلمى الصحابي الجليل ، وأحد فحول الشعراء المخضرمين. وهو في التذييل والتكميل (3 / 292) ، والهمع (1 / 196) ، وديوان كعب بن زهير (ص 201) ، والدرر (1 / 167) ، وشذور الذهب (ص 104).
والشاهد : في قوله : «صباح مساء» ؛ حيث نصب على الظرفية وجوبا ؛ لأنه مما لم يضف من مركب الأحيان ، فلو أضيف صدره إلى عجزه جاز استعماله ظرفا ، وغير ظرف.
ويقول الآخر : [3 / 79].
	1954 ـ آت الرّزق يوم يوم فأجمل 
 
	
	طلبا وابغ للقيامة زادا (1)
 


إلّا أنّه ذكر هناك لكونه من الظّروف التي لا تتصرف ، وذكر هنا لكونه من المركّب الجاري مجرى (خمسة عشر) ولا يستعمل منه إلا ما سمع (2). فمن المسموع حديث قتادة الأسدي رضي الله تعالى عنه : «اللهمّ اجعل قوت فلان يوم يوم» (3). ومنه قول الشاعر :

	1955 ـ إذ نحن في غمرة الدّنيا وبهجتها
 
	
	والدّار جامعة أزمان أزمانا (4)
 


ومن المسموع (في المكان) (5) (بين بين) (6) كقول الشّاعر :

	1956 ـ نحمي حقيقتنا وبع
 
	
	ض القوم يسقط بين بينا (7)
 


 ـ
__________________

(1) البيت من الخفيف ، ولم ينسب لقائل معين ، ولم أهتد إلى قائله ، وهو في التذييل (2 / 292) ، والهمع (1 / 196) ، والدرر (1 / 167) ، وشذور الذهب (ص 105).
والشاهد : في قوله : «يوم يوم» ؛ حيث نصب على الظرفيّة وجوبا ؛ لأنّه من مركّب الأحيان ولم يضف.
(2) في شرح الكافية لابن مالك (2 / 1694): «وشبهت بخمسة عشر أحوال ، مثل (كفة كفة) وظروف ، كـ (يوم يوم) ، فبنيت إلا أن الإضافة سائغة في هذا النوع لوجهين أحدهما : أنها أخف من التركيب واستعمالها فيه لا يوقع في لبس ، بخلاف خمسة عشر ، فإن إضافة صدره إلى عجزه توقع في لبس ، ففرق بين البابين ؛ لجواز الإضافة في أحدهما دون الآخر». اه.
(3) ينظر : إعراب الحديث النبوي للعكبري (ص 180) برقم الحديث (368) ومسند الإمام أحمد بن حنبل (5 / 77).
(4) البيت من البسيط ، وفي معجم شواهد العربية : البيت للأعلم بن جرادة السعدي ، أو لابن المعتز ، وليس في ديوانه ، أو لجرير ، وليس في ديوانه ، وفي الخصائص (2 / 364): «إذ نحن في غرة الدنيا ولذتها» وقبله قال صاحب الخصائص : «وإن شئت كان مركبا» ، على حد قوله : ... وذكر البيت.
وفي هامش نفس الصفحة من الخصائص وفي بعض النسخ : على حد قول جرير.
والشاهد في البيت : تركيب : «أزمان أزمانا» تركيب (خمسة عشر).
ينظر البيت في : شرح المصنف (2 / 415) ، والمساعد (2 / 99 ، 100) تحقيق د. بركات.
(5) ما بين القوسين من الهامش.
(6) في المساعد لابن عقيل (2 / 100) تحقيق د. بركات : والمسموع في المكان (بين بين) فلا يقال : خلف خلف ، ولا : أمام أمام ، والبناء لتضمن معنى الواو لخمسة عشر». اه.

(7) هذا البيت من مجزوء الكامل ، وقائله عبيد بن الأبرص ، من بني أسد ، من فحول شعراء الجاهلية ومن المعمرين.
ولا يقاس على شيء منه ، فلا يقاس على (خمسة عشر) وأخواته غيرها من الأعداد ، ولو جاز القياس على ما سمع لقيل : فلان يأتينا وقت وقت ، ونهار ليل ، وعام عام ، قياسا على يأتينا يوم يوم ، وصباح مساء ، وإذا لم يقس على أسماء الزمان مع أنّ فيها كثرة ما ، فأن لا يقاس على اسم المكان الذي هو متعين أحقّ وأولى (1) ، فإنّ الظروف المكانيّة أقلّ من الظروف الزمانية ، وإنّما هي تبع لها في هذا الاستعمال ، كما أنّها تبع لها في الإضافة إلى الجمل ، ولذلك لم يضف من أسماء المكان إلى الجمل إلّا (حيث) وأضيف إليها من أسماء الزمان إذ ، وإذا ، وما أشبهها في المعنى (2).
والحاصل : أنّه لو ساغ أن يقاس على (يوم يوم) لم يسغ أن يقاس على (بين بين) وأما ما جاء في حديث حذيفة (3) رضي الله تعالى عنه ، ومن قول إبراهيم ـ عليه الصلاة والسّلام ـ : «إنما كنت خليلا من وراء وراء» (4) فقد روي بالضمّ ـ
__________________

والشاهد فيه : قوله : «بين بين» ؛ حيث هو من ظروف المكان ، وقد استعمل استعمال (خمسة عشر).
ينظر البيت في : ديوان عبيد بن الأبرص (ص 141) ومعاني القرآن للفراء (1 / 177) وشرح ابن يعيش (4 / 117) وما لا ينصرف للزجاج (ص 106) ، وشذور الذهب (ص 106) ، والهمع (2 / 229) والدرر (2 / 240).
(1) في المساعد لابن عقيل (2 / 100) تحقيق د. بركات : «والمسموع في المكان بين بين ، فلا يقال : خلف خلف ، ولا أمام أمام ، والبناء لتضمّن معنى الواو كخمسة عشر». اه.

(2) في التذييل والتكميل (4 / 314): «وأما المسموع من ظرف المكان فبين بين ولا يقاس عليه فيقال : خلف خلف ، ولا أمام أمام ، وإذا لم يقس ذلك في ظروف الزمان ـ مع أنها أكثر ـ فالأحرى ألا يقاس على ظرف المكان ، إذ ظرف المكان تبع لها في هذا الحكم ، كما أنه تبع لها في الإضافة إلى الجمل ؛ إذ لم يضف منها إلا حيث». اه.

(3) هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان الصحابي رضي‌الله‌عنهما ولقب باليمان ؛ لأنه خالف الأنصار ، وهو من اليمن ، أسلم حذيفة وأبوه ، وهاجر إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وشهدوا جميعا أحدا ، روى عن حذيفة جماعة من الصحابة ، وروى عنه بعض التابعين ، وولاه عمر رضي‌الله‌عنه المدائن ، وتوفي حذيفة رضي‌الله‌عنه بالمدائن سنة (36 ه‍).
تنظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات (1 / 153 ، 154).
(4) هذا الحديث في صحيح مسلم (1 / 105) كتاب الإيمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ، من حديث طويل. قوله : «وراء وراء» بالفتح فيهما ، وقيل : بالضم بلا تنوين ، ومعناه : ليست بتلك الدرجة الرفيعة وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع. والحديث أيضا في إعراب الحديث النبوي للعكبري برقم (152 / ص 82) يقول الشيخ : «الصواب (من وراء) بالضم لأن تقديره : من وراء ذلك ، أو من وراء شيء آخر ، فلما حذف المضاف إليه بناه على الضم كقبل وبعد ، فإذا كان الفتح محفوظا احتمل أن تكون الكلمة مركبة مثل : شذر مذر ، وسقطوا بين بين». اه.
وينظر : شرح النووي لصحيح الإمام مسلم (1 / 474) طبعة. دار الشعب بمصر.
على أن يكون مبنيّا لقطعه عن الإضافة ، وجعل الثّاني توكيدا للأوّل ، والجيّد أن يقال : وراء وراء ، بإضافة الأول إلى الثاني ، فإنّ هذا حكم ما خرج على الظرفية ، ممّا ركّب من الظروف تركيب (خمسة عشر). وعلى هذا أنشد سيبويه :

	1957 ـ ولو لا يوم يوم ما أردنا
 
	
	جزاءك ، والقروض لها جزاء (1)
 


وأنشد أيضا :

	1958 ـ ما بال جهلك بعد الحلم والدّين 
 
	
	وقد علاك مشيب حين لا حين (2)
 


أنشده وقال : إنّما هو حين حين ، و (لا) بمنزلة (ما) إذا ألغيت (3).
ولشبه الحال بالظروف أشرك بينهما في الجريان مجرى خمسة عشر ، في ألفاظ محفوظة إلا أن الغلبة للحال ، وكذلك كان منه ما أصله العطف ، وما أصله الإضافة وليس في مركب الظروف ما أصله الإضافة (4) ، وكان الحال جديرا بالغلبة ؛ لأنّ ـ
__________________

(1) هذا البيت من الوافر ، وهو للفرزدق. ينظر ديوانه (ص 9).
اللغة : يوم يوم : يوم الأول : وضح النهار ، والثاني : البرهة ، القروض : جمع قرض ، أصله ما تدين به غيرك من المال ، وكل ما تقدم من بر وصلة ، جزاء : مكافأة تقابله.
والمعنى : لو لا نصرنا لك في اليوم الذي تعلم ما طلبنا جزاءك ، وجعل نصرهم له قرضا يطالبونه بالجزاء عليه.
والشاهد فيه : إضافة يوم الأول إلى يوم الثاني ، على حدّ قولهم : معديكرب فيمن أضاف الأول إلى الثاني ؛ وذلك لأنه لم يرد بها الظرفية.
ينظر الشاهد في الكتاب (3 / 303) حيث يقول سيبويه : «ولا يجعلون شيئا من هذه الأسماء بمنزلة اسم واحد ، إلا في حال الظرف أو الحال». اه. وينظر أيضا في الهمع (1 / 197) ، والدرر (1 / 168) ، والخزانة (4 / 46).
(2) البيت من البسيط وهو مطلع قصيدة لجرير ، يهجو فيها الفرزدق ، وهو في ديوان جرير (3 / 557).
اللغة : الجهل : نقيض العلم والعقل والخبرة ، والمراد العقل المستهجن ، حين لا حين : أي حين حدوثه ووجوبه ، ويجوز أن يكون المعنى : ما بال جهلك بعد الحلم والدين ، حين لا حين جهل ولا صبا ، فيكون (لا) لغوا في اللفظ دون المعنى ، وإنما أضاف الحين إلى الحين ؛ لأنه قد رأى أحدهما بمعنى التوقيت فكأنه قال : حين وقت حدوثه ووجوبه.
الشاهد فيه : إضافة حين الأولى إلى الآخرة ، في قوله : (حين لا حين) على تقدير زيادة (لا) لفظا ومعنى.
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (2 / 416) ، والتذييل والتكميل (4 / 316) ، وابن الشجري في أماليه (139) ، والهمع (1 / 197) ، والدرر (1 / 168).
(3) ينظر : شرح المصنف (2 / 416) والتذييل والتكميل (4 / 316) حيث يقول الشيخ أبو حيان : «فجعل المصنف (حين لا حين) من باب (ولا يوم يوم) وليس كذلك». اه.

(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 317) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 100).
الواقع حالا من هذا النوع قائم مقام مفرد ، ومغن عنه ، كما أنّ مركب العدد قائم مقام مفرد ، ومغن عنه ، وذلك أنّ ما دون العشرة إذا زيد عليه واحد استحقّ مفردا يدلّ على الزائد والمزيد عليه ، كقولنا ـ للاثنين مزيدا عليهما واحد ـ : ثلاثة وهكذا إلى التسعة المزيد عليها واحد ، أما العشرة المزيد عليها فترك فيها هذا الأصل ، واستغني بالمركّب عنه ، ثمّ رجع إليه في تضعيف العشرة ، وما فوقه ، والأحوال المشار إليها بمنزلة مركب العدد في القيام مقام مفرد ؛ لأنّ شغر بغر بمعنى : منتشرين ، وشذر مذر بمعنى : متفرقين ، وجذع مذع بمعنى : متقطعين وأخول أخول في قوله (1) :

1959 ـ سقاط شرار القين أخول أخولا (2)
يعني : متفرقا ، وحيث بيث بمعنى : منحوّ به ، وبيت بيت بمعنى : مقاربا ، وكفة كفة بمعنى : مواجها ، وصحرة بحرة ، بمعنى : منكسفا ، وبادي بدي ، بمعنى :مبتد ، وسبب بناء ما أصله العطف كسبب بناء العدد المركّب ، وهو في مركب الأحوال أوكد ؛ لأنّ تركيبه ألزم ، وأما ما أصله الإضافة فسبب بنائه شبهه بما أصله العطف في التركيب ، من شيئين يؤدّيان معنى واحدا ، وفي لزوم معنى (في) وامتناع الألف واللام ، والإضافة والتصغير ، وبنيا على حركة ؛ لأنّ لهما أصلا في التمكّن ، وكانت الحركة فتحة ؛ لأنّ مع التركيب ثقلا ، فكره اجتماع ثقلين لو جيء معه بكسرة أو ضمة.

ومن قال : حاث باث وخاز باز (3) ، بالكسر دون الفتح ، فإنّه فرّ من ستّ فتحات تقديرا ؛ لأنّ الألفين بمنزلة فتحتين ، وقبلهما فتحتان ، فإذا أفتح ثالثاهما اجتمع ستّ ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (2 / 416).
(2) هذا عجز بيت من الطويل وصدره :
يساقط عنه روقه ضارياتها

وقائله ضبائي بن الحرث البرجمي ، كما في الأصمعيات (ص 183) ، والدرر (1 / 208) ، واللسان «خول» ، قاله يصف ثورا يطعن الكلاب.
ينظر الشاهد في المحتسب (1 / 86) ، والخصائص (2 / 130) ، ونوادر أبي زيد (ص 135) ، والهمع (1 / 249) ، وشذور الذهب (ص 67).
(3) ينظر : معاني القرآن للفراء (1 / 468) ، وإصلاح المنطق لابن السكيت (ص 440) ، والصحاح «فقأ» (1 / 63) والمخصص لابن سيده (14 / 96) ، والتذييل والتكميل (4 / 267) رسالة.
فتحات تقديرا ، فأوثر الكسر ، تخلصا من توالي الأمثال ، ومعنى : «وقعوا في حيص بيص» (1) : وقعوا في شدّة ذات تأخر وتقدّم ، وهو من : حاص عن الشيء يحيص :إذا تأخّر عنه خوفا منه ، وباص يبوص بوصا : إذا تقدّم ، فأبدلت واو (بوص) ياء ، لتشاكل (حيص) كما فعل بواو (تلوت) حين قيل : «لا دريت ولا تليت» (2).
وقد عكس من قال في «حوص بوص» فجاء (بوص) على أصله وأبدل ياء (حيص) واوا وهذا من إتباع الأول الثاني ، وهو نظير : «مأزورات غير مأجورات» (3) فإنّه من الوزر فحقّه : موزورات ، إلا أنّ واوه جعلت ألفا ، ليشاكل ما بعده ، و (الخاز باز) عشب وذباب ، وصوت الذّباب ، ودافئ اللهازم ، وبعض أسماء السور ، ومن فتح زاييه أجراه مجرى (خمسة عشر) ومن كسرها أجراه مجرى (حاث باث) ومن قال : خاز باز أجراه مجرى بعلبك ، ومن قال : خاز باز أضاف صدره إلى عجزه.

وأما : خزباء ، وخازباء فمفردان ، كـ : قرطاس وقاصعاء. انتهى كلام المصنّف (4) ـ رحمه‌الله تعالى ـ وهو واف بشرح هذا الفصل.

وقد تكلّم الشيخ في شرحه (5) على بعض كلمات ، زيادة على ما ذكره المصنف ، وليس في ذلك كبير فائدة ، فتركت التعرض إليه خشية الإطالة.

__________________

(1) مقاييس اللغة لابن فارس (3 / 298) ط. هارون ، والصحاح «حيص» (3 / 1035) ، والتذييل والتكميل (4 / 330) رسالة.
(2) هذا جزء من حديث شريف رواه الإمام أحمد في مسنده (3 / 126) «... وأما الكافر والمنافق فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له : لا دريت ولا تليت».
(3) هذا جزء من حديث شريف أخرجه ابن ماجه في سننه (1 / 502) برقم (1578) باب ما جاء في اتباع الجنائز ونصه عن ابن الحنفية عن عليّ قال : «خرج علينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فإذا نسوة جلوس فقال :ما يجلسكنّ؟ قلن : ننتظر الجنازة ، قال : هل تغسّلن؟ قلن : لا. قال : هل تحملن؟ قلن : لا ، قال :هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن : لا ، قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات». اه. ص والحديث أيضا في الجامع الكبير للسيوطي (1 / 101) ، والنهاية في غريب الحديث والأثر (4 / 207 ، 208).
(4) ينظر : شرح المصنف (2 / 417) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ود / محمد بدوي المختون.
(5) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 323 ، 324).
الباب الحادي والثلاثون باب كم وكأين وكذا

[معنى كم ـ نوعاها ـ حكم تمييز كل نوع]
قال ابن مالك : («كم» اسم لعدد مبهم ، فيفتقر إلى مميّز لا يحذف إلّا لدليل ، وهو إن استفهم بها كمميّز عشرين وأخواته ، لكنّ فصله جائز هنا في الاختيار ، وهناك في الاضطرار ، وإن دخل عليها حرف جر ، فجرّه جائز بـ «من» مضمرة ، لا بإضافتها إليه خلافا لأبي إسحاق ، ولا يكون مميزها جمعا خلافا للكوفيين ، وما أوهم ذلك فحال ، والمميز محذوف.

وإن أخبر بـ «كم» قصدا للتكثير فمميزها كمميز عشرة ، أو مائة ، مجرور بإضافتها إليه ، لا بـ «من» محذوفة خلافا للفراء ، وإن فصل نصب حملا على الاستفهامية ، وربّما نصب غير مفصول [3 / 80] وقد يجرّ في الشّعر مفصولا بظرف ، أو جارّ ومجرور ، لا بجملة ، ولا بهما معا) (1).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : يدلّ على اسمية (كم) : الإسناد إليها ، وعود الضّمير عليها ، في نحو : «كم رجلا زارك؟» ودخول حرف الجرّ عليها ، والإضافة إليها ، في نحو : «بكم رجل مررت؟» و «رزق كم نفسا ضمنت؟» وتسليط عوامل النصب عليها نحو : «كم يوما صمت؟ وكم فرسخا سرت ، وكم كانت دراهمك؟» (3).
وهي في الكلام على ضربين : استفهامية ، كالمذكورة آنفا ، وخبرية يقصد بها التكثير (4) كقوله تعالى : (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ)(5). ـ
__________________

(1) مناسبة هذا الباب لأبواب العدد ظاهرة ، من حيث إنّ (كم) اسم لعدد مبهم ، و (كأين) و (كذا) كذلك أيضا ، وكلّ منها مفتقرة إلى تمييز». اه. ينظر : التذييل والتكميل (4 / 335).
(2) انظر شرح التسهيل (2 / 418).
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 338).
(4) ينظر شرح المصنف (2 / 418) ، والتذييل والتكميل (4 / 356) حيث يقول الشيخ أبو حيان : «وما ذكره المصنف من كون «كم» الخبرية يراد بها العدد الكثير هو مذهب المبرد ، ومن بعده من النحاة إلا أبا بكر بن طاهر ، وتلميذه ابن خروف ، فإنهما زعما أنها تقع على القليل والكثير ، من حيث كان معناها معنى ربّ ..». اه.
وفي المقتضب للمبرد (3 / 57): «فأما (كم) التي تقع خبرا فمعناها معنى (ربّ) إلا أنّها اسم ، و (ربّ) حرف ، وذلك قولك : كم رجل رأيته أفضل من زيد». اه.
(5) سورة البقرة : 249.
وهي في حالتيها أشدّ إبهاما من أسماء العدد (1) ؛ لأنّ أسماء العدد تدلّ على العدد دلالة تنصيص ، ولا تدلّ على جنس المعدود ، والأمر أن تذكر (كم) مبهمة ، فكان افتقارها إلى مميّز أشدّ من افتقار أسماء العدد (2) ، ولما كانت الاستفهامية بمنزلة عدد مقرون بهمزة الاستفهام أشبهت العدد المركب ، فأجريت مجراه ، بأن جعل مميزها كمميّزه في النّصب والإفراد ، فقيل : «كم درهما لك؟» (3) كما قيل :لك خمسة عشر درهما (4) ثم قصد امتياز الخبرية ، فحملت من العدد على ما يضاف إلى مميّزه : وهو ضربان : مميّز بجمع ، كـ : عشرة دراهم ، ومميز بمفرد ، كـ : مائة دينار ، ولم يكن حملها على أحد الضربين بأولى من حملها على الضرب الآخر ، فحملت عليهما معا ، فتارة تضاف إلى جمع ؛ حملا على (عشرة) ، وتارة تضاف إلى مفرد ؛ حملا على (مائة) ، فيقال : «كم رجال صحبت» ، و «كم بلد دخلت» ، كما يقال : عشرة رجال صحبت ، ومائة بلد دخلت (5).
ويجوز حذف مميز (كم) كما يجوز حذف مميّز العدد (6) فحذف مميز (كم) كقوله تعالى : (كم لبثتم) (7) وحذف مميّز العدد كقوله تعالى : (عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ)(8). ويجوز الفصل بين الاستفهامية ومميزها في السعة ، ولا يجوز الفصل بين العدد ومميزه إلا في الضرورة ، كقول الشاعر : ـ
__________________

(1) في شرح الكافية لابن مالك (4 / 1704): «وهي في الكلام على ضربين : استفهامية وخبرية ، ومدلولهما في الحالتين عدد مبهم الجنس والمقدار ، فلا بد معهما من مميز أو ما يقوم مقامه». اه.
(2) وفي التذييل والتكميل (4 / 339): «وهي أشد إبهاما من أسماء العدد ؛ لأنه ينبهم معها العدد والمعدود ، وأسماء العدد نصّ فيه فلا إبهام فيه ، لكنها لا تدل على جنس المعدود ، فيحتاج من أجل ذلك إلى ذكر جنسه ، ليتميز به العدد ، واحتياج (كم) إلى مميز أشدّ من احتياج أسماء العدد». اه.
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 339).
(4) في شرح الكافية (4 / 1704): «ومميز الاستفهامية كمميز المركب ، وما جرى مجراه ؛ لأنها فرع على الخبرية ، والمركب فرع على المفرد». اه.
(5) ينظر : شرح المصنف (2 / 419) والتذييل والتكميل (4 / 358) حيث قال الشيخ أبو حيان :«يعني أنه ـ أي مميز الخبرية ـ يكون جمعا مجرورا كمميز عشرة ، ومفردا مجرورا كمميز مائة» ينظر :شرح فصول ابن معط (2 / 533).
(6) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 340 ، 341).
(7) سورة المؤمنون : 113.
(8) سورة المدثر : 30.
	 ـ 1960 ـ على أنّني بعد ما قد مضى 
 
	
	ثلاثون للهجر حولا كميلا (1)
 


ولو استعمل مثل هذا في غير ضرورة شعر لم يجز ، بخلاف (كم) ، فلك أن تفصل بينها وبين مميزها ، دون ضرورة ، فيقال : «كم لك درهما؟» (2) ، وإنّما كان الأمر كذلك ؛ لأنّ العدد المميز بمنصوب مستطال بالتركيب إن كان مركبا ، وبالزيادتين في آخره إن كان العشرين أو إحدى أخواتها ، فموقع التمييز منه بعيد دون فصل ، فلو فصل بشيء لازداد بعدا ، فمنع الانفصال ، إلّا في ضرورة ، و (كم) بخلاف ذلك فلم يلزم اتصال مميزها (3) ، وإن دخل على استفهامية حرف جرّ جاز بقاء مميزها منصوبا : كقولك : «بكم رجلا مررت؟» ، وجاز أن يجرّ بـ (من) مقدرة ، كقولك : «بكم درهم تصدّقت؟» تريد : بكم من درهم ، فحذفت (من) وأبقيت عملها ، قال ابن خروف ـ قاصدا إلى حذف (من) وإبقاء عملها ـ :هو مذهب الخليل وسيبويه والجماعة (4) ، وزعم ابن بابشاذ أنه ليس مذهب المحققين ، وقوله فاسد (5) ، وإضمار الحرف نصّ في كلامهم ، إلا الزجاج وحده ، ـ
__________________

(1) البيت من المتقارب ، وقد نسبه العيني (4 / 489) للعباس بن مرداس الصحابي ، وأمه الخنساء الصحابية الشاعرة ، وترجمته في الخزانة (1 / 145) ولم ينسبه سيبويه (2 / 158).
اللغة : كميل : كامل.
والشاهد : في قوله : «ثلاثون للهجر حولا كميلا» ؛ حيث فصل بين المميز وهو (ثلاثون) والتمييز ، وهو (حولا) بقوله : (للهجر) وذلك ضرورة. انظر : التذييل والتكميل (1 / 145) ، والكتاب (2 / 158) ، ومجالس ثعلب (2 / 424) ، وشرح المفصل لابن يعيش (4 / 130) ، والأشموني (4 / 71) ، والمقتضب (3 / 55) ، والملخص لابن أبي الربيع (ص 480).
(2) في الكتاب (2 / 158): «وزعم أن (كم درهما لك؟) أقوى من (كم لك درهما؟) وإن كانت عربية جيدة». اه.
(3) ينظر : شرح المصنف للتسهيل (2 / 419) والتذييل والتكميل (4 / 343) حيث قال الشيخ أبو حيان : «فعلى هذا يجوز أن تقول : كم لك درهما؟ وكم أتاك رجالا؟ وكم ضربت رجلا؟ ولكن اتصال التمييز هو الأصل ، وهو أقوى». اه. وينظر : الكتاب (2 / 158 ، 159).
(4) في الكتاب (2 / 160): «وسألته ـ يعني الخليل رحمه‌الله تعالى عن قولهم : على كم جذع بيتك مبني؟ فقال : القياس النصب ، وهو قول عامة الناس ، وأما الذين جرّوا فإنهم أرادوا معنى (من) ، ولكنهم حذفوها هنا تخفيفا على اللسان وصارت (على) عوضا منها». اه.
(5) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 342).
فابن النّحاس حكى عنه أنّه كان يخفض هنا بـ (كم) ، ولا يحذف شيئا (1).
قال ابن خروف : ولا يمكن الخفض بها ؛ لأنّها بمنزلة عدد ينصب ما بعده ، ولا يخفضه ، فلو خفضت ما بعدها مرة ، ونصبته مرة لزم تفضيل الفرع على الأصل ، وأيضا لو كانت صالحة للجرّ بها إذا دخل عليها حرف جرّ لصلحت للجرّ بها إذا عريت من حرف الجرّ ، ولا شيء من المميزات الصالحة لنصب مميزها ، ولجرّه بإضافتها إليه يشترط في إضافته أن يكون هو مجرورا ، فالحكم بما حكم به الزجاج ، ومن وافقه حكم بما لا نظير له ، فخولف مقتضيه ، ورغب عنه لا فيه.

ولا يجوز جمع مميّز الاستفهامية ، كما لا يجوز جمع مميز العدد الذي أجريت مجراه وأجاز ذلك الكوفيّون ، ولا حجّة لهم (2) ، وإن ورد ما يوهم جواز ذلك حمل على أنّ المميز محذوف ، وأنّ الجمع الموجود منصوب على الحال ، نحو أن يقال : «كم لك شهودا؟» و «كم عليك رقباء؟» ، والتقدير : كم إنسانا لك شهودا؟ ، وكم نفسا عليك رقباء؟ (3) ولو قصد بـ (كم) الإخبار على سبيل التكثير جرت مجرى (عشرة) مرة ، ومجرى (مائة) أخرى وقد سبق الكلام على ذلك تبيينا وتمثيلا ، ومميزها مجرور بإضافتها إليه ، كمميّز ما حملت عليه.

وزعم الفراء أنّ الجرّ بعدها بـ (من) مقدرة ، ولا سبيل إلى ذلك ، كما لا سبيل إليه فيما حملت عليه ، ولأن الجرّ بعدها لو كان بـ (من) مقدرة ، لكان جوازه مع الفصل مساويا لجوازه بلا فصل ؛ لأنّ معنى (من) مراد واستعمالها سائغ ـ
__________________

(1) في المساعد لابن عقيل (2 / 108 ـ 109): «وخالف الزجاج وحده ، فحكى النحاس عنه أنه كان يخفض هنا بـ (كم) ولا يحذف شيئا وهو ضعيف ، لالتزامهم حينئذ دخول حرف الجر عليه ، ولو كان على الإضافة لم يلزم ذلك ولأنها بمنزلة عدد ولا يكون ذلك فيه». اه.
(2) في التذييل والتكميل (4 / 352 ، 353): «وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب :
أحدها : مذهب جمهور البصريين ، أنه لا يجوز أن يكون تمييز الاستفهامية جمعا.
الثاني : أنه يجوز ، وهو مذهب الكوفيين ، حكاه عنهم الأخفش كما يجوز ذلك في التمييز الخبرية.
الثالث : أنك إذا أردت بالجمع أصنافا من الغلمان جاز ، فتقول : كم غلمانا لك؟ تريد : كم عندك من هذه الأصناف ، وهو مذهب الأخفش وإليه جنح بعض أصحابنا ..». اه.
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 353) حيث قال : «فيخرجها البصريّون على أن (غلمانا) انتصب على الحال ، والتمييز محذوف مفرد ، والتقدير : كم نفسا لك؟ ، و (لك) في موضع الخبر ، وجاءت الحال جمعا على المعنى ، إذ يجوز أن يراعي لفظ (كم) فيفرد الخبر والحال». اه.
مع الاتصال والانفصال ، فلو كان عملها بعد الحذف جائز البقاء مع الاتصال لكان جائز البقاء مع الانفصال في النثر والنظم ، وفي كون الواقع بخلاف ذلك دلالة على أنّ الجرّ بالإضافة لا بـ (من) مقدرة (1). وإذا فصل مميز (كم) الخبرية بجملة ، أو بظرف وجارّ ومجرور معا وجب نصبه مطلقا حملا على الاستفهاميّة (2) :

فالأول (3) كقول الشاعر :

	1961 ـ كم نالني منهم فضلا على عدم 
 
	
	إذ لا أكاد من الإقتار أحتمل (4)
 


والثاني (5) كقول الآخر :

	1962 ـ تؤمّ سنانا وكم دونه 
 
	
	من الأرض محدودبا غارها (6)
 


__________________

(1) ينظر شرح المصنف (2 / 420) والتذييل والتكميل (4 / 362) ، حيث نقل الشيخ أبو حيان كلام المصنف هذا ، ناسبا إياه له ، ثم قال الشيخ أبو حيان : «وهذا المذهب الذي نسبه المصنف إلى الفراء نسبه غيره إلى الكوفيين ، زعموا أنّ الخفض هو بمن مقدرة ثم حذفت وأبقي عملها». اه. وينظر في ذلك أيضا : الهمع (1 / 255).
(2) قال الشيخ أبو حيان ـ في التذييل والتكميل (4 / 364): «وزعم بعض قدماء النحويين أن الأصل في تمييز (كم) الخبرية والاستفهامية النصب ، ولا يكون الخفض فيهما إلا بتقدير (من) كما في قولهم : على كم جذع ، ويدل عليه ظهورها وقواه الخليل بأن حروف الجر قد تضمر ، وتعمل ، كقوله :لاه أبوك ، ولقيته أمس ، تريد بالأمس ، لأنهم لا يستعملونه إلا بالباء». اه.

(3) يعني الفصل بين (كم) الخبرية ومميزها بجملة.
(4) البيت من البسيط وقائله القطامي ، وهو عمرو بن شبيم ، من بني ثعلب ، كان نصرانيّا فأسلم ، تنظر ترجمته في : الشعر والشعراء (2 / 727). ينظر : ديوانه (ص 30).
اللغة : عدم : فقد المال وقلته ، الإقتار : الافتقار ، من : أقتر الرجل إذا افتقر ، احتمل ـ بالحاء المهملة ـ من الاحتمال ، يمدح هؤلاء فيقول : أنعموا على عند عدمي ، وحين بلغ مني الجهد ، أنني لا أستطيع الاحتمال ، والارتحال لطلب الرزق.
والشاهد فيه : نصب (فضلا) على التمييز من (كم) الخبرية ، حين فصل بينهما بفاصل.
ينظر الشاهد في : الكتاب (2 / 165) ، وشرح المفصل (4 / 131) ، والمقتضب (3 / 60) ، والإنصاف (1 / 191) ، والعيني (4 / 494) ، والدرر (1 / 212).
(5) يعني الفصل بين كم الخبرية ومميزها بظرف أو جار ومجرور.
(6) البيت من الوافر ، وقد نسب لزهير في الكتاب (2 / 164) ونسب أيضا لابنه كعب وليس في ديوانيهما.
اللغة : تؤم : تقصد ، سنانا : هو سنان بن حارثة المري ، محدودبا : من الحدب ، وهو ما ارتفع من الأرض ، غارها ـ بالغين المعجمة ـ أصله : غائرها فحذف عين الفعل ، كما في رجل شاك ، وأصله :
فلو كان الفاصل ظرفا ، أو جارّا ومجرورا جاز النصب والجرّ ، إلّا أنّ الجرّ مخصوص بالشّعر ، كقول الشاعر :

	1963 ـ كم دون ميّة موماة يهال لها
 
	
	إذا تيمّمها الخرّيت ذو الجلد (1)
 


وكقول الآخر :

	1964ـ كم بجود مقرف نال العلا
 
	
	وكريم بخله قد وضعه (2)
 


وربّما نصب مميز الخبريّة متّصلا بها ، وزعم بعضهم [3 / 81] أنها لغة بني تميم.

ومنه قول الفرزدق : ـ
__________________

شائك ، وهو المطمئن الغائر من الأرض.

المعنى : يصف ناقته فيقول : تقصد سنانا هذا الممدوح على بعد المسافة بينهما ومشقة الطريق.
والشاهد : في قوله : «كم دونه من الأرض محدودبا» ؛ حيث فصل بين (كم) الخبرية ومميزها بظرف وجار ومجرور ، ونصب التمييز وهو (محدودب) وقال العيني (4 / 491): «ويجوز بقاء جرّه ، والمختار نصبه في مثل هذا».
وينظر الشاهد أيضا في : الكتاب (2 / 165) ، وشرح المفصل لابن يعيش (4 / 129 ، 188) ، والإنصاف لابن الأنباري (1 / 192) ، وتوضيح المقاصد (4 / 322).
(1) البيت من البسيط ، وقد نسبه العيني لذي الرمة وليس في ديوانه.
اللغة : كم : خبرية ، ميّة : اسم محبوبته ، موماة : الصحراء ، يهال : مبني للمجهول ، أي : يفزع منها ، تيمّمها : قصدها ، الخرّيت : الماهر الحاذق ، ذو الجلد : ـ بفتح الجيم واللام ـ أي : ذو قوة ، وقيل : يجوز أن يكون بالخاء أي : ذو بال قوي.
والشاهد : في قوله : «كم دون مية موماة» ؛ حيث فصل بين (كم) ومميزه (موماة) بالظرف (دون ميّة).
ينظر الشاهد في : الأشموني (3 / 81) ، والمقاصد النحوية للعيني (4 / 496) ، وتوضيح المقاصد (4 / 328).
(2) البيت من الرمل ، وروي عجزه :
وشريف بخله قد وضعه
وهو من أبيات قالها أنس بن زنيم الصحابي المشهور كما في الخزانة (6 / 471) وهذه الأبيات قالها لعبيد ابن زياد ابن سمية ، ونسبت لعبد الله بن كريز ، أو لأبي الأسود الدؤلي.
اللغة : كم : خبرية ، والتمييز محذوف ، والتقدير : كم مرة ، ومقرف : اللئيم الأصل ، من جهة الأب ، شريف : أصيل من طرفيه ، وضعه : حط به.
والمعنى : قد يرتفع اللئيم بجوده ، ويتضع الرفيع الأصل ببخله.
والشاهد فيه : رفع (مقرف) ، على أن تجعل (كم) ظرفا لتكثير المرار.
ينظر الشاهد في : الإنصاف (1 / 191) ، والمقتضب (3 / 261) ، والأشموني (4 / 82) ، والدرر (6 / 468) ، وجمل الزجاج (ص 147) ، والكتاب (2 / 44).
	 ـ 1965ـ كم عمّة لك يا جرير وخالة
 
	
	فدعاء قد حلبت عليّ عشاري (1)
 


انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (2). وقد تعرض الشيخ في شرحه لذكر أمور :

منها : أنّ النحاة بينهم خلاف في (كم) أهي مفردة ، قال : وهو قول الجمهور أم مركبة من كاف التشبيه ، وما الاستفهامية ، وحذفت ألفها كما تحذف مع سائر حروف الجرّ ، كما قالوا : لم؟ وبم؟ وعمّ؟ وكثر الاستعمال لها ، فأسكنت ، وأجريت مجرى الساكن في الشّعر (3) كقول القائل :

1966 ـ فلم دفنتم عبيد الله في جدث (4)
__________________

(1) البيت من الكامل ، وهو في ديوان الفرزدق (1 / 361) ، ويروى : عمة ، وخالة بالرفع والنصب والجر.
اللغة : فدعاء : المرأة التي اعوجت إصبعها من كثرة الحلب ، وقيل : هي التي أصاب رجلها فدع من كثرة مشيها وراء الإبل ، وقد وصف بها الفرزدق عمات جرير وخالاته ، أي : كم عمة لك فدعاء ، وخالة لك فدعاء ، قد حلبتا. عشاري : جمع عشر ، أو الناقة التي أتت عليها عشرة أشهر من حلبها ، وحلبت عليّ : أي على كره مني.
والمعنى : كثيرا ما خدمتني عمة لك يا جرير وخالة ، على بغضي لها.
والشاهد : في قوله : «كم عمة» ، برفع عمة وخالة ، على حذف التمييز ، والتقدير : كم مرة ، أو كم وقتا ، ويكون الرفع لـ (عمة) وخالة على الابتداء. وكم في محل نصب ، على أنها ظرف ، أو مفعول مطلق وتوجيه الجر على اللغة المشهورة على أن (كم) خبرية ، أما النصب فعلى أن (كم) استفهامية ، ورواية الرفع تدل على أن لجرير عمة واحدة ، وخالة حلبتا عليه عشارة في أوقات كثيرة ، أما رواية الجر والنصب فهي تفيد أن له عمات وخالات أجيرات ممتهنات.
ينظر الشاهد في المقتضب (3 / 58) ، والخزانة (6 / 486 ، 487) ، والكتاب (2 / 72) ، والعين (1 / 287) ، والتوطئة (ص 260) ، وشواهد المغني (1 / 511) ، والأشباه والنظائر (4 / 199).
(2) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 421).
(3) لمراجعة الخلاف في (كم) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 335) ، والإنصاف لابن الأنباري مسألة (رقم 40) وهي : «ذهب الكوفيون إلى أن (كم) مركبة وذهب البصريون إلى أنها مفردة موضوعة للعدد».
(4) البيت من البسيط ، وهو بتمامه :
	فلم دفنتم عبيد الله في جدث 
 
	
	ولم تعجّلتم ولم تروحونا
 


لم ينسب لقائل معين ، ولم أهتد إلى قائله.
أنشده الكسائي كما في إعراب القرآن للنحاس ، في سورة الدخان (3 / 1075) ، والشاهد : في قوله : «فلم» أصلها (لما) وحذفت ألفها كما تحذف مع سائر حروف الجر ، ولضرورة الشعر أسكنت الميم فقالوا : لم. ينظر التذييل والتكميل (4 / 335).
قال : وهو مذهب الكسائيّ والفرّاء (1) ، وردّه بأنّ الأمر لو كان كذلك لقيل ـ في جواب من قال : كم مالك؟ ـ كمال زيد ، كما يقال ـ في جواب من قال : كمن زيد؟ ـ : كبكر وهذا لا يقوله أحد (2). قال الشيخ : «ويجاب عن هذا بأنّ التركيب حدث معه معنى غير الذي كان لكلّ واحد منهما كما في : لو لا ، وهلّا» (3). انتهى.

وأقول : إنّ الاشتغال بإيراد مثل هذه الأشياء إضاعة للزمان ، مع تسويد الأوراق ، وتوجيه الذّهن إلى ما لا فائدة فيه ، ولا ينتج عنه شيء.

ومنها : أنّ بعضهم ذهب إلى أنّ (كم) حرف للتكثير في مقابلة (ربّ) الدالّة على التقليل (4). انتهى.

وأقول : الكلام في ذلك كالكلام فيما قبله.

ومنها : أنّ ظاهر قول المصنّف : ولا يحذف إلّا لدليل يشمل تمييز (كم) الاستفهامية والخبرية ، قال : ونصّ بعض شيوخنا على أنّه لا يجوز حذف مميز الخبريّة معلّلا ذلك بأنّه لا يقتصر على المضاف ، دون المضاف إليه ، فكما لا يجوز : عندي ثلاثة ، تريد : ثلاثة أبواب ، لا تقول : (كم) وأنت تريد : كم غلمان؟ (5) قال : وأجاز ابن عصفور ذلك (6) حتّى قال : ويحسن إذا كان ظرفا ، نحو :

1967 ـ كم عمّة لك يا جرير وخالة (7)
في رواية من رفع (8).
قال (9) : وأجاز صاحب البسيط أيضا ذلك (10) ومثّل بهذا البيت (11). ـ
__________________

(1) ينظر : المرجع السابق الصفحة نفسها.
(2) في المرجع السابق (4 / 336). «فدلّ على فساد قوله».
(3) التذييل والتكميل (4 / 336).
(4) ذكر هذا الرأي صاحب البسيط ، ينظر : التذييل والتكميل (4 / 338).
(5) ينظر في ذلك : التذييل والتكميل (4 / 340) ، شرح التسهيل للمرادي (2 / 178 ب).
(6) أي : حذف تمييز (كم) الخبرية. (7) سبق تحقيق هذا الشاهد قريبا.
(8) عبارة التذييل والتكميل (4 / 340 ، 341): «وقال صاحب البسيط وابن عصفور : يجوز حذف تمييز (كم) الخبرية إذا دل عليه الدليل ، قال ابن عصفور : ويحسن إذا كان ظرفا نحو : «كم عمة لك يا جرير وخالة» في رواية من رفع». اه.
(9) أي : الشيخ أبو حيان. (10) رأي حذف تمييز الخبرية.
(11)
كم عمة لك يا جرير وخالة
وبقول الآخر :

	1968 ـ كم بجود مقرف نال العلا
 
	
	 ... (1)
 


في رواية من رفع (مقرف) وكم قد أتاني زيد ، وكم عندك ضارب زيدا (2).
قال الشيخ : والذي ينبغي أن يقال في الحذف : أنّه إن كان تمييز الخبرية منصوبا أو مجرورا بـ (من) جاز الحذف لدليل ، وإن كان مجرورا بالإضافة فلا يجوز حذفه (3). انتهى.

وأقول : إنّ حذف المضاف إليه إنّما يمتنع إذا بقى المضاف بعد الحذف على الحالة التي كان عليها قبل الحذف ، إلا فيما استثني ، أعني أن يبقى بصورة المضاف ، كقولك في غلام زيد ، كتاب عمرو ـ : هذا غلام ، وهذا كتاب ، بغير تنوين فيهما ، أمّا إذا كان الاسم بحاله ، لو لم يكن مضافا ، وذلك بأن تكون صورته ـ مضافا وغير مضاف واحدة كما في (كم) فما وجه امتناعه؟ ثم إنّ المقصود في قولنا : كم رجل ، وكم مال إنّما هو ذكر ما يحصل به التمييز لـ (كم) ، وليست الإضافة مقصودة لذاتها ، وعلى هذا إذا دلّ دليل على ذلك التمييز فما المانع من حذفه؟.
ومنها : أنّ من النّحاة من منع جرّ الاسم الواقع بعد (كم) الاستفهامية ولو دخل على (كم) حرف جرّ. والحاصل أنّ المذاهب في الواقع بعد كم الاستفهامية ثلاثة :

[المذهب الأول] : جواز الجرّ بـ (من) مقدرة ، إذا دخل على كم حرف جرّ ، وهو مذهب الخليل وسيبويه (4) ، والفراء (5) ، والجمهور (6) فيقال : «على كم جذع بنيت بيتك؟» وجعل حرف الجرّ عوضا من (من) المقدرة ، ودخولها على ـ
__________________

وقد سبق تحقيقه قريبا من هذا البحث.
(1) سبق تحقيق هذا البيت.
والشاهد فيه هنا : حذف تمييز (كم) الخبرية جوازا.
(2) فتمييز الخبرية في المثالين محذوف أيضا.
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 342).
(4) ينظر : الكتاب (2 / 160).
(5) معاني الفراء (1 / 125).
(6) تراجع كل هذه الآراء في : شرح التسهيل للمرادي (179 / أ) ، والهمع (1 / 254) ، وفي المساعد لابن عقيل (2 / 108 ، 109) تحقيق د. بركات. وفي التذييل والتكميل (4 / 348): «ومذهب سيبويه والخليل والفراء والجماعة أن الخفض هو بإضمار (من) إلا الزجاج ، فإن النحاس حكى عنه أنه مخفوض بإضافة (كم) لا بإضمار (من).
المضاف ولذلك لا يجتمعان ، لا تقول : على كم من جذع بيتك مبنيّ؟
قال سيبويه : وسألته ـ يعني الخليل ـ عن قولهم : على كم جذع بيتك مبنيّ؟
فقال : القياس النصب وهو قول عامة النّاس ، وأما الذين جرّوا فإنهم أرادوا معنى (من) ولكنّهم حذفوها تخفيفا وصارت (على) عوضا منها. انتهى (1).
[المذهب الثاني] : وجواز خفضه مطلقا ، سواء أدخل على (كم) حرف جرّ أم لم يدخل. قال الشيخ : وهو مذهب الفراء والزجاج وابن السراج وجماعة (2) قال : وحمل عليه أكثرهم :

1969 ـ كم عمّة لك يا جرير وخالة (3)
والمذهب الثالث : منع الجرّ مطلقا ، فلا يحمل مميز الاستفهامية على مميّز الخبريّة أصلا.

ومنها : أنك قد عرفت أنّ مميز (كم) الخبرية قد ينصب دون فصل بينها وبينه (4) فاعلم أنّ القول بجواز نصب مميزها على الإطلاق كالقول بجواز جرّ مميز الاستفهامية على الإطلاق والذي يقتضيه النظر أن يقال : إنّما يجوز نصب مميز الخبرية ، حيث تدلّ على أن المراد الإخبار ، لا الاستفهام ، وكذا لا يجوز جرّ مميز الاستفهامية ، دون أن يدخل عليها حرف جرّ ، إلا إذا دلت القرائن على أنّ المراد هو الاستفهام ؛ إذ لو لم يقل بذلك التبس الحال ، فلا يعلم المراد أهو إخبار ، أم استفهام وذكروا أنّه إذا انتصب مميز الخبرية بفصل ، أو بلا فصل جاز أن يكون مفردا أو جمعا كما كان حال خفضه ، ولأنّ السيرافي نصّ على جواز الجمع في هذه اللغة ، وأنّ في كتاب سيبويه ما يدلّ على ذلك وأنه ظاهر كلام المبرّد وأنّ ابن هشام تبعه (5). ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (2 / 160).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 351 ، 352).
(3) سبق تحقيق هذا الشاهد.
والشاهد فيه هنا : جواز خفض مميز (كم) الخبرية (عمة) مع أنه لم يدخل عليه حرف جر.
(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 349 ، 352).
(5) ينظر : المساعد لابن عقيل (2 / 111) ، والمقتضب للمبرد (3 / 59 ، 60) وفي التذييل والتكميل (4 / 369).
وأقول : قد يقال : إنّ الذي قاله الشلوبين هو الظاهر ، فإنّ النصب هو الأصل في مميّز الاستفهامية وقد عرفت أنه لا يكون جمعا في مذهب البصريين ، فكيف يكون جمعا فيما هو كالفرع على غيره؟!.
ولكن للمنتصر للسيرافي أن يقول : قد ثبت أنّ مميز الخبرية يكون حال جرّه مفردا ويكون جمعا ، فإذا نصب على لغة من ينصبه فالأمران مستمرّان ، أعني الإفراد والجمع ؛ لأنّ نصب مميزها ليس بالحمل على مميز الاستفهامية (1) ، وإذا كان كذلك فليس فرعا عنها.

ومنها : أنّ (كم) الخبرية المقصود بها التكثير ، كما دلّ عليه كلام المصنف والمغاربة يذكرون أنّ كونها للتكثير هو المشهور ؛ قالوا : وهو مذهب المبرّد (2) ، ومن بعده من النّحاة إلا ابن طاهر (3) ، وابن خروف فإنهما زعما أنّها تقع على القليل والكثير ، وزعما أنّه مذهب سيبويه.

واختار ابن عصفور ذلك ، واستدلّ بما توقف عليه من كلامه ، وقال سيبويه :معنى (كم) معنى (ربّ). قلت : ولا دليل فيه ، بل هذا الكلام من سيبويه (4) رحمه‌الله تعالى يدلّ على أنّ (ربّ) للتكثير ، لا للتقليل ؛ لأنّ (ربّ) لو كانت للتقليل لوجب أن تكون كم للتقليل أبدا ، لقوله [3 / 82] : ومعنى (كم) معنى (ربّ) ، وليس كذلك ؛ لأنّ من قال : إنّها تكون للتقليل يثبت لها التكثير قطعا.

ومنها : أنّ ثمّ صورا ومسائل تعرض الشيخ لإيرادها في شرحه ، فقال : (كم) ـ
__________________

وقال سيبويه في الكتاب (2 / 161): «واعلم أن (كم) في الخبر بمنزلة اسم يتصرف في الكلام غير منون ، يجر بما بعده إذا أسقط التنوين ، وذلك الاسم نحو : مائتي درهم ، ثم قال : واعلم أنّ ناسا من العرب يعملونها فيما بعدها في الخبر كما يعملونها في الاستفهام ، فينصبون بها كأنها اسم منون». اه.
(1) في الإيضاح للفارسي (1 / 220) باب (كم): «وقد تجعل (كم) ـ في الخبر ـ بمنزلة عشرين فتنصب ما بعدها ويختار ذلك إذا وقع الفصل بين المضاف والمضاف إليه».
(2) في المقتضب (3 / 57) فأما (كم) التي تقع خبرا فمعناها معنى (ربّ) ، إلا أنها اسم ، و (رب) حرف ، وذلك قولك : كم رجل قد رأيته أفضل من زيد». اه.
(3) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن ظاهر المشهور بالخدب ، أي الرجل الطويل وهو نحويّ مشهور.
توفي في سنة (580 ه‍) سبقت ترجمته.
(4) ينظر : الكتاب (2 / 156).
الاستفهامية تقتضي جوابا ، وإذا أبدل منها أعيد مع البدل همزة الاستفهام (1).
قلت : وهذان الأمران لا فائدة في ذكرهما ؛ لأنّ الاستفهام لا بدّ له من جواب ، ولأنّ من المعلوم أننا إذا أبدلنا من اسم يتضمن معنى الاستفهام فلا بدّ من ذكر الهمزة مع البدل.

ثم قال : وإذا دخلت إلّا في حيّزها ـ يعني الاستفهامية كان إعراب ما دخلت عليه على حدّ إعراب (كم) وأفادت معنى التحقير والتقليل (2) نحو : «كم مالك إلا عشرون».
قال : ولا يعطف عليها بـ (لا) (3) بخلاف (كم) الخبرية ، تقول : كم ضربت رجلا ، ولا يجوز أن يكون (رجلا) تمييزا ، ويجوز أن يكون مفعولا بـ (ضربت) والتمييز محذوف.

وقد ترفع النكرة بعدها ، ويحذف التمييز ، ويقدّر ما يحمله الكلام ، فإذا قلت :كم رجل جاءك ، تقدر : كم مرة ، أو يوما ، فـ (رجل) مبتدأ ، وما بعده الخبر ، ولا يتعدّد الرجل ، بل فعلاته (4) أو زمانه ، أو ما يناسبه.

قال : ولا يجوز أن يكون التمييز منفيّا ، لا في الخبريّة ، ولا في الاستفهاميّة لو قلت : كم رجل ، ولا رجلين صحبت؟ أو كم لا رجل ، ولا رجلين جاءك؟ لم يجز كما لم يجز ذلك في عشرين ، نصّ على ذلك سيبويه (5) ، ويجوز أن يعطف على (كم) الخبرية بالنفي ، تقول : كم شخص أتاني ، لا رجل ولا رجلان ، وكم فرس ركبت ، لا فرسا ولا فرسين أي : كثير أتاني لا رجل ولا رجلان ، وكثيرا من ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 355) والهمع (1 / 254) ومغني اللبيب تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد (1 / 184).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 355).
(3) هذا الحكم للاستفهامية دون الخبرية. ينظر : التذييل والتكميل (4 / 355) وتوضيح المقاصد للمرادي (4 / 314).
(4) نص هذه العبارة في التذييل والتكميل (4 / 355): «وقد ترفع النكرة بعد (كم) إذا كانت استفهاما ، ويكون التمييز محذوفا ، وتقدر ما يحتمله من الكلام كقولك : كم رجل جاءك ، أي كم مرة أو يوما ، ورجل مبتدأ وما بعده الخبر ، وإذا رفعت لم يتعدد الرجل ، بل تتعدد فعلاته». اه.
(5) قال في الكتاب (2 / 168): «ولو قلت : كم لا رجلا ولا رجلين في الخبر أو الاستفهام كان غير جائز ؛ لأنه ليس هكذا تفسير العدد ، ولو جاز ذا لقلت : له عشرون لا عبيد ، ولا عبيدين ، فلا رجل ، ولا رجلين ، توكيد لـ (كم) لا للذي عمل فيه ؛ لأنه لو كان عليه كان محالا ، أو كان نقضا». اه.
الأفراس ركبت ، لا فرسا ولا فرسين (1).
ويقال : كم رجل جاءك ، لا ثلاثة ، ولا أربعة ، معطوفة بـ (لا) على (كم) عند بعضهم ، والأحسن أن تكون (لا ثلاثة ، ولا أربعة) من نعت (كم). اه.

ويلتحق بما قدمناه الكلام على بيت الفرزدق المشهور وهو :

	1970 ـ كم عمّة لك يا جرير وخالة
 
	
	فدعاء قد حلبت عليّ عشاري (2)
 


وهذا البيت يروى بجرّ (عمّة) ، و (خالة) ، ونصبهما ، ورفعهما ، فالجرّ على أنّ (كم) خبريّة ، وهو ظاهر ، وأما النصب فقد تكون معه (كم) خبريّة أيضا ؛ لأنك قد عرفت مما تقدم أنّ مميز الخبريّة قد ينصب ، وأنّ بعضهم ذكر أنّ نصب مميز الخبريّة بدون فصل بينها وبينه لغة تميميّة (3) والفرزدق تميميّ ، وقد قيل في توجيه النصب : إنّ (كم) استفهامية ، ولا شكّ أنّ حقيقة الاستفهام غير مرادة فليكن ذلك استفهاما على سبيل التهكّم ، وعلى هذا فالتكثير مراد معها أيضا ، كما هو مراد مع الخبريّة ، ثمّ (كم) مبتدأ ، والخبر عنه (قد حلبت) والضمير في (حلبت) لجملة العمّات والخالات.

وأما الرفع فعلى أنّ (عمة) مبتدأ ، و (قد حلبت) خبر ، لكن (خالة) معطوفة على (عمة) و (حلبت) إنّما يصحّ الإخبار بها عن واحد ، لا عن اثنين ، فيجب حينئذ تقدير خبر محذوف ، لـ (خالة) ليكون الحذف من الثاني لدلالة الأول ، وهو أولى من جعل (قد حلبت) خبرا لـ (خالة) ، ويكون خبر (عمّة) محذوفا ؛ لأنّ الحذف إذ ذاك يكون من الأول ، لدلالة الثاني ، وهو قليل وإذا كانت (عمّة) مبتدأ ، فـ (كم) في محلّ نصب ، إما على المصدريّة ، والتقدير : كم حلبة ، وإما على الظرفية ، والتقدير : كم وقت حلبت ، والعامل فيها ـ على التقديرين ـ (حلبت) (4).
__________________

(1) قال سيبويه في الكتاب (2 / 168): «وتقول : كم قد أتاني لا رجل ولا رجلان وكم عبد لك ، لا عبد ولا عبدان ، فهذا محمول على ما حمل عليه (كم) ، لا على ما تعمل فيه ، كأنك قلت :لا رجل أتاني ، ولا رجلان ، ولا عبد ولا عبدان .. وهذا جائز في التي تقع في الخبر». اه.

(2) سبق تخريج هذا البيت.
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 341 ، 486).
(4) ينظر : شرح جمل الزجاجي ـ الشرح الكبير ـ لابن عصفور (2 / 49 ـ 50) ، والإفصاح للفارقي (ص 222) ، ومجمع الأمثال (2 / 414) ، والتوطئة (ص 285 ـ 286).
[أحكام مختلفة لـ «كم» بنوعيها]
قال ابن مالك : (فصل : لزمت «كم» التصدير ، وبنيت في الاستفهام ، لتضمّنها معنى حرفه ، وفي الخبر لشبهها بالاستفهاميّة لفظا ومعنى ، وتقع في حالتيها مبتدأ ، ومفعولا ، ومضافا إليها ، وظرفا ، ومصدرا).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : أداة الاستفهام منبّهة للمستفهم منه ، ومؤذنة بحاجة المستفهم ، إلى إبداء ما عنده ، فنزلت ممّا في حيّزها منزلة حرف النداء من المنادى في استحقاقه التقدم ، فلذلك امتنع تأخيرها ، والتزم تصديرها ، ولا فرق في ذلك بين (كم) وغيرها ، فلذلك وجب رفع صاحب الضمير في نحو : «زيد كم ضربته؟» كما وجب في نحو : «زيد أين لقيته؟» و «بشر متى رأيته؟» والخبريّة جارية مجرى الاستفهاميّة في وجوب التصدير ، فلذلك لا يجوز في نحو : «زيد كم دراهم أعطيته» إلّا الرفع ، وهي أيضا مساوية لها في وجوب البناء لتساويهما في مشابهة الحرف وضعا وإبهاما.

وتنفرد الاستفهامية بتضمّن معنى حرف الاستفهام ، والخبرية بمناسبة (ربّ) إن قصد بها التكثير ، وبمقابلتها إن قصد بها التقليل ، وهو الغالب على (ربّ) ، ووقوع (كم) في حالتيها (2) مبتدأ (3) ومفعولا (4) ، ومضافا إليها (5) ، كقولك : ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل (2 / 411).
(2) أي : الاستفهام والخبر ، وفي التذييل والتكميل (4 / 382): «أخذ المصنف في ذكر محالها من الإعراب ؛ لئلا يتوهم أنها لما أشبهت (رب) كانت حرفا».
(3) من استعمالها مبتدأة قول العرب : كم رجل أفضل منك ، برفع (أفضل) ، ولا يقولون رب رجل أفضل منك في فصيح الكلام. ينظر : التذييل والتكميل (4 / 382).
(4) في التذييل والتكميل (4 / 387): «يريد : ومفعولا به ، سواء تعدى الفعل إليه بحرف جر ، أو بنفسه ، مثال ما وصل إليه الفعل بنفسه : كم غلاما اشتريت؟ وكم غلام اشتريت ، فموضع (كم) نصب على المفعول به ، وكأنك قلت : عشرين غلاما اشتريت أم ثلاثين؟ وكثيرا من الغلمان اشتريت ، والدليل على أن (كم) مفعول بها أن (اشتريت) فعل متعد إلى واحد ، وهو مفرغ للعمل في (كم) ؛ لأنه لم يشتغل بغيرها فوجب لذلك أن يحكم عليها بأنها في موضع نصب على المفعول بـ (اشتريت) ؛ لأنك لو لم تفعل ذلك لكنت قد هيأت العامل للعمل وقطعته عنه ، وذلك غير جائز ، ومثال وصول الفعل بحرف جر : على كم مسكين تصدقت؟ أو تصدقت.
(5) في المرجع السابق ، الصفحة نفسها : «مثاله : غلام كم رجل ضربت ، ورقبة كم أسير فككت».
كم درهما لك؟ (1) ، و (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً)(2) وكم حزبا قرأت؟ وكم من رجال صحبت (3) ، وحاجة كم رجل قضيت (4).
ووقوعها في حالتيها ظرفا ، ومصدرا (5) ، كقولك : كم فرسخا سرت؟ وكم فراسخ سرت وكم طعنة طعنت؟ وكم طعنات طعنت. انتهى.

قال الشيخ : أما ما ذكره من لزوم (6) التصدير في الاستفهام والخبر فعليه مناقشتان فيهما :
أمّا في الاستفهام : فإنّه ذكر التزام تصدير (كم) وأنّه لا فرق في ذلك بين (كم) وغيرها (7) ، وهذا ليس على إطلاقه ، كما ذكر ، بل بعض أدوات الاستفهام في الاستثبات يجوز ألّا تتصدّر ، وأن يتقدمها العامل اللفظيّ غير الجارّ ، وذلك (من) و (ما) و (أيّ) فتقول لمن قال : لقيت زيدا ـ إذا استثبت ـ لقيت من؟ ولمن قال : أكلت خبزا : أكلت ما؟ ، ولمن قال : ضربت رجلا : ضربت أيّا؟ ، ومجوّز ذلك هو أنّ الذي تكلم بالكلام قبلك قد كان أجرى الفعل في كلام ، فاستغنيت به عن إعادة آخر مثله ، فوقع ذكرك لذلك الفعل كالتكرار ، فكأنك لم تذكر قبل أداة الاستفهام فعلا ، ولذلك لم يفعلوه إلا في الاستثبات ، ولا يجوز ذلك في بقية أدوات الاستفهام ، كقول القائل : خرجت يوم الجمعة ، فتقول ـ في الاستثبات ـ : متى خرجت؟ ولا تقول : خرجت متى؟ وتقول [3 / 83] : سرت ضاحكا ، فتقول ـ في الاستثبات ـ : كيف سرت؟ ولا تقول : سرت كيف؟ وتقول : قعدت خلف بكر ، فتقول ـ في الاستثبات ـ : أين قعدت؟ ولا تقول : قعدت أين؟ وتقول ـ لمن قال : اشتريت عشرين فرسا ، إذا استثبتّ ـ : كم فرسا اشتريت؟ ولا تقول : اشتريت كم فرسا؟ (8). ـ
__________________

(1) هذا مثال لوقوع (كم) الاستفهامية مبتدأ.
(2) سورة البقرة : 249 ، وهو مثال لوقوع (كم) الخبرية مبتدأ.
(3) هذا مثال لوقوع كم الخبرية مفعولا به ، وما قبله لوقوع (كم) الاستفهامية مفعولا به.
(4) هذا مثال لوقوع (كم) مضافا إليه.
(5) في التذييل والتكميل (4 / 388): «مثال ذلك : كم ضربة ضربت زيدا ، وكم ميلا سرت ، وكم يوما صمت.
(6) عبارة الشيخ أبي حيان : «من لزوم (كم) التصدير» التذييل والتكميل (4 / 376).
(7) يعني : أنه لا فرق بين (كم) وغيرها من أدوات الاستفهام ، في لزوم التصدير ، وفي المساعد لابن عقيل (2 / 113) تحقيق د / بركات : «لزمت (كم) التصدير ، استفهامية كانت أو خبرية».
(8) من أول قوله : «وأما ما ذكره من لزوم التصدير» إلى هنا من كلام الشيخ أبي حيان. التذييل
وقد يجيء ذلك في (كم) في العطف ، حكى من كلامهم : قبضت عشرين وكم؟ (1) ، إذا استثبتّ من قال : قبضت عشرين كذا وكذا ، ومحسّن ذلك هو أنّه يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه ، فهذه مناقشة على المصنّف ، في نفس (كم) إذا جاز تقدم العامل عليها في العطف ، وكونها لم تلزم الصدر وعلى قوله : ولا فرق في ذلك بين (كم) وغيرها ، وقد بينّا الفرق بينها وبين بعض أدوات الاستفهام ، في كون (أيّ) و (من) و (ما) للاستفهام ، يجوز ألّا تقع صدرا ، وأن يتقدم العامل عليها في الاستثبات.

وأما في الخبرية : فإنّه ذكر أنّ الخبرية تجرى مجرى الاستفهاميّة ، في وجوب التصدير ، وهذا الذي ذكره بالنسبة إلى أشهر اللغات ، وأما في بعض اللغات فإنّه يجوز ألّا تتصدّر ويتقدمها العامل ، فتقول : فككت كم عان وملكت كم غلام.

وهي لغة قليلة ، وهذه اللغة (2) القياس ؛ لأنّها بمعنى (كثير) (3) وهذه اللغة حكاها الأخفش ، ثمّ منهم من أجاز القياس عليها (4) ، ومنهم من منعه ؛ لأنّها من القلّة بحيث لا يلتفت إليها. ناقض قول المصنّف أيضا : إنها لزمت التصدير قوله ـ بعد حين ذكر محال إعرابها ـ : ومضافا إليها ، فإنّها إذا كانت مضافا إليها لم تلزم التصدير ، إذ قد تقدّمها ما عمل فيها ، وما انخفضت بسببه ، وكذلك إذا دخل عليها حرف جرّ لم يلزم التصدير ، نحو : «بكم درهم اشتريت ثوبك؟» ؛ لأنه دخل عليها عامل ، فخفضها ، فكان ينبغي أن يقيد كلامه فيها ، فيقول : (كم) لزمت التصدير ، إلا إذا أضيف إليها أو دخل عليها حرف جرّ ، أو كانت استفهاما ، وعطفت في الاستثبات فإنّه يجوز ألا تتصدر ، أو كانت خبرا في اللغة الشهيرة ، ـ
__________________

والتكميل (4 / 376).
(1) تراجع هذه الحكاية في التذييل والتكميل (4 / 377). المرجع السابق.
وفي المساعد لابن عقيل (2 / 114) تحقيق بركات : «قد جاء في الاستفهامية عند الاستثبات تقديم العامل عليها معطوفة ، حكى من كلامهم : قبضت عشرين وكم؟ في استثبات قائل : قبضت عشرين كذا وكذا.
(2) في التذييل والتكميل (4 / 377): «... كانت القياس».
(3) ينظر : المرجع السابق ، الصفحة نفسها ، والمساعد لابن عقيل (2 / 114).
(4) في التذييل والتكميل (4 / 377): «فإذا قلت : كم عان فككت فالمعنى : كثير من العناة فككت ، فكما يجوز فككت كثيرا من العناة ، وهو الأصل ، أعني تقديم العامل هنا ، فكذلك كان ينبغي أن يجوز في (كم) الخبرية».
وأما في اللغة الأخرى فيجوز ألا تتصدر (1). انتهى كلام الشيخ. والموجب لذكره المناقشتين المذكورتين هو أنّ أبا الحسن ابن عصفور ـ رحمه‌الله تعالى ـ قال في شرح المقرب (2) : إنّ العامل قد يتقدم في الاستثبات على (من) و (ما) و (أيّ) ، ومثل لذلك وأردفه بكلام متعلق بالمسألة ، لكنّه قال : إنّ هذا مذهب الكوفيّين ، وإنّ مذهب البصريين أنّ أسماء الاستفهام كلّها لها الصدر في الاستثبات وغيره» ، قال :ولم يحفظوا من تقديم الكلام عليها ، في الاستثبات إلّا قول بعض العرب : ضرب من منّا؟ وهو عندهم شذوذ.

وقال أيضا في الشرح المشار إليه : إنّ (كم) الخبرية في لغة غير فصيحة يعمل فيها العامل المتقدم عليها ، وذكر أنّ الأخفش حكى هذه اللغة.

والحقّ أنّ هاتين المناقشتين لا تتوجّهان على المصنّف :
أما الأولى : فلأنّ تقديم العامل على ثلاث الكلمات ـ في الاستثبات ـ إن ثبت عن العرب فإنّ التكلم به يكون في غاية القلّة ، على أنّه مع ذلك مذهب الكوفيّين ، لا مذهب البصريّين ، كما ذكر ابن عصفور ، ثم إنّ ذلك لا معول عليه عند أرباب الصّناعة ، فكلام المصنف حينئذ جار على مذهب البصريّين ، وعلى المعروف المشهور ، وبتقدير أن يكون ذلك من مذهب البصريّين ، فهو في غاية الندارة ، وإذا كان بهذه الحيثية فكيف يذكره المصنف؟ بل أقول : لو تعرّض المصنف لذكر ذلك لكان الشيخ يردّ عليه بأن هذا الذي ذكره مذهب كوفي ، ويشنّع عليه بذلك ، كما فعل هذا في أماكن عدة من هذا الكتاب.

وأما الثانية فلأنّ اللغة التي تنسب إلى حكاية الأخفش ، إن ثبتت فهي غير فصيحة ؛ لأنّ ابن عصفور قال : اللغة الشهيرة هي الفصيحة ، ثم إنّها لا معول عليها ، وإذا كان كذلك فكيف يناقش المصنف في أنه لم يذكر لغة ضعيفة؟.
وأما قول الشيخ : ويناقض قول المصنف : إنّها لزمت التصدير قوله ـ بعد ذلك ـ :وتقع مضافا إليها ، فإنّها إذا كانت مضافا إليها لم تلزم التصدير ؛ إذ قد يتقدمها ما ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 379).
(2) كتاب مفقود لابن عصفور وقد بحثنا عنه كثيرا فلم نجده وأما شرح المقرب الموجود فهو للدكتور علي محمد فاخر ، فك به طلاسم المقرب في عدة أجزاء.
عمل فيها ، وكذلك إذا دخل عليها حرف الجرّ لم يلزم التصدير ، نحو : «بكم درهم اشتريت ثوبك؟» (1). اه. حتّى (قال) (2) : كان ينبغي للمصنف أن يستثني هاتين الصورتين من الحكم بلزوم التصدير (3) ، فالجواب عنه أن يقال : تقدّم عامل الخفض كلا تقدّم ، لعدم استقلاله ؛ لأنّ الخفض ـ إن كان بالإضافة فالمضاف لا بدّ له من عامل فيه : لأنّ الجملة إنّما يتصور وجودها به ، فهو الذي يصير اللفظ جملة ، فتقدم الاسم على هذا العامل كاف في التصدير ، وتقدم المضاف لازم ؛ لأنه عامل جرّ ، وعامل الجرّ لا يمكن تأخره ، فإذا ذكر مقدما كنّا قد وفينا حقّ الخافض بتقديمه ، وحقّ الاسم الذي يستوجب التصدير بتصديره ؛ لأنه تقدّم على العامل في المضاف ، وذلك العامل هو العمدة في تصيير اللفظ جملة ، وإن كان بالحرف فالأمر أقرب ؛ لأنّ الحرف إنّما هو موصل معنى العامل إلى الاسم الذي دخل عليه ، فالاسم إنما هو معمول للعامل الذي تعلق حرف الجرّ به ، ولا شكّ أنّه مؤخر عن الاسم ، وإنّما قدّم الحرف ؛ لأنّ الخافض لا يكون مؤخرا ، وإذا كان كذلك فكلّ من المضاف إليه في نحو : «غلام من أكرمت؟» والمجرور بحرف ، نحو : «بكم درهم اشتريت ثوبك؟» (4) ، مصدّر على جملته ، بل على عامله أو على العامل فيما أضيف إليه ، وإذا كان كذلك كان كلام المصنّف صحيحا ، ولا تناقض فيه وليعلم أنّ معنى قول المصنّف ـ في المتن ـ : إنّ (كم) [3 / 84] الخبرية شابهت الاستفهامية معنى ، مع مشابهتها لها لفظا ، وهو أنّ (كم) الخبرية كناية عن عدد مبهم ، كما أنّ (كم) الاستفهامية كذلك ، فالمراد المشابهة المعنويّة ، ذلك ، وإلا فمدلول الخبرية غير مدلول الاستفهامية ، ثم إنّ في قوله ـ في الشرح ـ : وهو الغالب على (ربّ) بعد قوله : وبمقابلتها إن قصد به التقليل ينافي قوله ـ في باب حروف الجرّ ـ : والتعليل بها ـ يعني (ربّ) ـ نادر.

والذي تلخّص في الموجب لبناء (كم) : أمّا إذا كانت استفهامية فلتضمّنها معنى ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 379).
(2) ما بين القوسين من الهامش.
(3) ينظر : المرجع السابق الصفحة نفسها.
(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 379) ، وشرح المصنف (2 / 421) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 114) تحقيق بركات.
حرف الاستفهام (1) ، وأما إذا كانت خبرية فلمشابهتها الاستفهاميّة (2) ، وقال الشيخ : وزعم بعضهم أنّ (كم) الخبرية بنيت لشبهها بـ (ربّ) في أن كل واحدة منهما تستعمل في المباهاة والافتخار ، ولذلك عطفت (كم) على (ربّ) قال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير (3) :

	1971 ـ فإن تكن الأيام شيّبن مفرقي 
 
	
	وكثّرن أشجاني وفللن من غربي 
 

	فيا ربّ يوم قد شربت بمشرب 
 
	
	شفيت به عنّي الظما بارد عذب 
 

	وكم ليلة قد بتّها غير آثم 
 
	
	بساجية الحجلين مفعمة القلب (4)
 


وقد فهم من كلام المصنف أنّ بناء (كم) الخبرية قد يعلّل بأنّ (كم) حملت على (ربّ) وأنّ (ربّ) للتقليل ، و (كم) للتكثير ، وهذا هو الذي أراده بقوله :ومقابلتها إن قصد بها التقليل. يعني أنّ (كم) قابلت (ربّ) ؛ لأنّ (كم) ـ
__________________

(1) في التذييل والتكميل (4 / 380): «لما تضمنت معنى همزة الاستفهام بنيت». اه. وفي المساعد لابن عقيل (134 / أ) «وبنيت في الاستفهام لتضمنه معنى حرفه ، وهو همزة الاستفهام ، وبذلك علل النحويون بناءها». اه.
(2) قال ابن مالك في شرح التسهيل (2 / 422): «وهي أيضا ـ يعني الخبرية ـ مشابهة لها ـ أي الاستفهامية ـ في وجوب البناء ، لتساويهما في معنى الحرف ، وضعا وإبهاما». اه.
(3) هو شاعر وابن شاعر ، وابن عم جرير الشاعر المشهور ، تنظر ترجمته : في : ترجمة الأنساب (ص 226) وينتهي نسبه إلى بني كليب بن يربوع.
(4) الأبيات من بحر الطويل ، وقد أنشدها الشاعر في مولاة لبني الحجاج.
اللغة : الغرب : حد الشيء ، والدمع ، كما في القاموس مادة (غرب) والقلب : ـ بضم القاف ولام ساكنة ـ سوار المرأة.
والأبيات الثلاثة في أمالي القالي (2 / 60) مع اختلاف الرواية في بعض الألفاظ ، يروى : «فإن يصبح الأيام .. وأذهبن أشجاني .. شفيت به غيم الصدى .. ومن ليلة قد بتها» ، بدل «وكم ليلة» وعلى ذلك فلا شاهد هنا ، وروي : «بناحية الحجلين» ، وروى : «ريانة القلب» ، و «منعمة القلب».
والشاهد هنا : قوله : «فيا رب يوم قد شربت» و «وكم ليلة قد بتها» ؛ حيث عطفت (كم) على (رب) واستعملت (كم) و (رب) في معنى المباهاة ، إذ يفتخر بكثرة الجواري اللاتي تمتع بهن ، ولهذا زعم بعضهم أن سبب بناء (كم) هنا شبهها بـ (رب) ، كما في هذه الأبيات.
ينظر الشاهد في توضيح المقاصد للمرادي (3 / 327) ، والأشموني (4 / 80) ، والتذييل والتكميل (4 / 381).
للتكثير ، كما أنّ (ربّ) للتقليل (1) ثم إنّك قد عرفت أنّ المصنف ذكر أنّ (كم) في حالتيها (2) تقع في خمسة مواضع من محالّ الإعراب ، فتكون مبتدأة ، ومفعولا بها ، ومضافا إليها ، وظرفا ، ومصدرا ، وتقدمت الأمثلة لذلك. غير أنّ الشيخ تعرض لذكر أمور يقتضي الحال إيرادها :

منها : أنّه قال : إذا كانت مبتدأة ، فالأحسن في خبرها أن يكون فعلا ، واسما نكرة ، نحو قولك : كم رجل قام؟ وكم رجل ذاهب؟ وكم رجال قاموا؟ وكم رجال ذاهبون؟ ويقبح أن يكون خبرها اسما معرفة ، نحو : كم رجال قومك؟
وكم غلمان غلمانك؟ ، يريد قوما معهودين ، أو غلمانا معهودين (3) ، وكذلك لا يحسن أن يخبر عنها بالظرف ، ولا بالمجرور ؛ لأنّ في ذلك ضربا من التخصيص ، ألا ترى أنّ قولك : كم غلمان لك؟ معناه معنى قولك : كم غلمان غلمانك؟
سواء بسواء فضعف لذلك (4).
وقد يحذف الخبر إذا دلّ عليه دليل ، كقوله :

	1972 ـ وكم مالئ عينيه من شيء غيره 
 
	
	إذا راح نحو الجمرة البيض كالدّمى (5)
 


__________________

(1) في التذييل والتكميل (4 / 381): «وقيل : حملت ـ يعني كم ـ على (ربّ) في البناء ؛ لأن (ربّ) للتقليل و (كم) للتكثير ، والشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره». اه.
(2) يعني الاستفهام والخبر.
(3) في التذييل والتكميل (4 / 384): «فإن لم ترد ذلك بل أردت أن تقول : كم رجال هم قومك؟
وكم غلمان هم غلمانك؟ جاز ذلك». اه.
(4) في المرجع السابق الصفحة نفسها : «ومما يبين لك أنّ الأحسن في خبرها أن يكون مبهما أنه لا يجوز الإخبار عنها بالمؤقت ، لو قلت : كم رجل عشرون ، وكم امرأة ثلاثون ، لم يسغ ذلك ؛ لأنّ الإخبار عنها بالمؤقت ينافي ما وضعت له من الإبهام». اه.
وفي الهمع (2 / 75): «فيقبح الإخبار عنها بمعرفة وظرف ، ويمنع بمؤقت». اه.
(5) البيت من الطويل ، قائله الشاعر المشهور عمر بن أبي ربيعة المخزومي في بنت مروان بن الحكم ، وكانت قد حجت ، وباقي القصة في الحلل.
ينظر : الشعر والشعراء (2 / 557) ، والبيت في ديوانه (ص 8) طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب برواية :
	ومن مالئ عينيه من شيء غيره 
 
	
	 ...
 


ولا شاهد هنا على هذه الرواية. ورواية سيبويه (1 / 165) ، والأعلم (1 / 83) ، والأغاني (1 / 62) ، (8 / 53) ، كرواية الديوان ، ويروى (البيض) بالرفع وهو المشهور ، ويروى (البيض) بالخفض على
كأنّه قال : في الحجّ أو بمنى ، لدلالة الكلام عليه (1). انتهى.

أما قوله : إنّ المعرفة يصحّ وقوعها خبرا عن (كم) ، فغير ظاهر ؛ لأنّ سيبويه جعل (مالك) خبرا عن (كم) في نحو : كم مالك مع إمكان أن يكون (كم) في هذا التركيب خبرا ، و (مالك) مبتدأ ، فكيف ترك سيبويه الأمر الجائز ، بل الظاهر ، الذي هو الأصل ـ وهو جعل النكرة خبرا عن المعرفة ، إلى شيء فيه قبح هذا أمر فيه بعد ، وأما أنّ الإخبار عنها بالظرف والمجرور لا يحسن فلم يظهر لي عدم حسنه ؛ لأنّني لم أتحقق العلة التي ذكرها ، وهي قوله : إنّ في ذلك ضربا من التّخصيص (2) ، وأمّا قوله : «وأنّ معنى قولك : كم غلمان لك؟ كم غلمان غلمانك (3)» ، فغير ظاهر ؛ فإنّ المعنى : كثير من الغلمان استقرّ لك ، ويلزم من ذلك أن الغلمان المستكثرة غلمانه ، فيستفاد من الكلام أنّ الغلمان الذين له كثيرون.

ومنها : أنّه قال : ذكر المصنف لـ (كم) خمسة مواضع من الإعراب ، وترك ثلاثة.

أحدها : أن يكون خبرا للمبتدأ ، نحو : كم درهمك؟ في أحد الوجهين ، يعني إذا لم تجعل (كم) مبتدأ (4).
الثاني : أن يكون خبرا لـ (كان) وأخواتها المتصرفة في معمولها ، نحو : كم غلاما كان غلمانك ، وكم كريم كان قومك. ـ
__________________

البدل من (شيء) ، كأنه قال : وكم مالئ عينيه من البيض كالدمي. ينظر : الحلل (116).

اللغة : من شيء غيره : يعني نساء غيره ، الجمرة : موضع رمي الجمار بمنى ، وسميت جمرة العقبة ، والجمرة الكبرى ، وهي تلي مكة من آخر منى ، والبيض : النساء البيض ، والدمى : جمع دمية ، الصور ، تشبه النساء بها ، لما يبذل في تحسينها ، ولما لهن من الوقار.
والمعنى : وكم مالئ عينيه من النظر إلى نساء غيره الجميلات ، إذا راح لرمي الجمرة بمنى.
فالشاهد : في قوله : «وكم مالئ عينيه من شيء غيره» ؛ حيث حذف خبر (كم) كأنه قال : في الحج ، أو بمنى ؛ لوجود الدليل على الخبر ، وهذا الشطر الثاني من البيت.
وينظر الشاهد أيضا في التذييل والتكميل (4 / 386) ، والجمل للزجاجي (ص 97) ، وأمالي المرتضي (ص 506) ، والكامل للمبرد (2 / 10). (1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 386).
(2) ينظر : المرجع السابق (4 / 384) ، والهمع (2 / 75).
(3) ينظر : المرجع قبل السابق الصفحة نفسها ، والهمع (2 / 75).
(4) في المرجع السابق (4 / 388): «فإنه يجوز أن تعرب (كم) مبتدأ ، ويجوز أن تعرب خبرا ، و (درهمك) هو المبتدأ ، وهو أقيس الوجهين». اه.
الثالث : أن تكون مجرورة بحرف جرّ (1) ، نحو : بكم درهم اشتريت ثوبك؟وبكم جارية تمتعت؟ ولكم عرض قصدتني؟ (2). انتهى.

وهذه الثّلاثة التي ذكرها هي اثنان لا غير ؛ لأنّ خبر (كان) وأخواتها دخل تحت قوله : أن يكون خبرا لمبتدأ.

ثمّ العذر عن المصنّف في أنّه لم يذكر هذين الموضعين ، أما المجرورة بحرف ، فهي مندرجة في قول المصنف : ومفعولا بها ؛ لأنّ الحرف إنّما هو متعدّ للعامل ، ولهذا يقال : المجرور في موضع نصب ، وإذا سقط الحرف لضرورة أو غيرها انتصب الاسم.

وأما كونها خبرا لمبتدأ فلا شكّ أنّها نكرة ، والأصل في الخبر التنكير ، فنحن ، في نحو : كم دراهمك؟ ـ نعرب (كم) خبرا ، ولو لا قول الأئمة بجواز الابتداء في هذا التركيب بـ (كم) لما أقدم عليه (3) ، فلمّا كان كونها خبرا هو الأصل لم يحتج المصنف إلى ذكره ، واحتاج أن ينبّه على وقوعها مبتدأ من جهة أنّ الابتداء بالنكرة خلاف الأصل ، أو يقال : مراد المصنف التنبيه على أنّ (كم) تقع عمدة ، وتقع فضلة ، فاكتفى بالعمديّة بذكر المبتدأ ؛ لأنه الأصل في العمد ، وما صحّ وقوعه مبتدأ صحّ وقوعه خبرا ؛ إذ لم تلزم ابتدائيته ، وعلى هذا لا يحتاج إلى أن يذكر وقوعها خبرا ، وإنّما ذكر المصنف وقوعها مصدرا ، أو ظرفا مع أنهما من الفضلات كالواقعة مفعولا بها ليحصر المواضع التي تقع (كم) فيها منصوبة ، فيعلم منها أنّها لا تقع منصوبة في غير ما أشار إليه (4) ، ولهذا قالوا : إنّها لا تكون مفعولا لها ؛ لأنّها ليست مصدرا ، ولا مفعولا معه. ـ
__________________

(1) بشرط أن يكون ذلك الحرف متعلقا بالفعل بعدها ، ينظر : المرجع السابق الصفحة نفسها.
(2) ينظر : المرجع السابق الصفحة نفسها حيث قال بعد ذلك : «إلا أنّ من قاس على اللغة التي حكاها الأخفش في الخبرية ، من أنه يتقدم عليها العامل» في نحو : ملكت كم غلام؟ يجوز في قوله أن يتقدم هنا الفعل ، الذي يتعلق به حرف الجر ، فتقول : تمتعت بكم جارية؟». اه.
وفي توضيح المقاصد والمسالك للمرادي (4 / 333): «وحكى الأخفش أن بعض العرب يقدم العامل على (كم) الخبرية ، فيقول : ملكت كم غلام. فقيل : هي من القلة بحيث لا يقاس عليها ، والصحيح أنه يجوز القياس عليها وأنها لغة». اه.
(3) ينظر : المرجع قبل السابق الصفحة نفسها ، وشرح التسهيل للمرادي (179 / ب) ، وحاشية الصبان (4 / 83).
(4) ينظر : الهمع (2 / 75).
ومنها : أنّه (1) ذكر مسائل :
الأولى :
قال : تقول ـ في الاستفهامية ـ : كم مالك إلا درهمان؟ وكم عطاؤك إلا عشرون؟ إذا كنت تستقلّه كما تقول : هل الدنيا إلا ظلّ زائل؟ فما بعد (إلّا) بدل ، ترفعه إذا كانت (كم) رفعا ، وتنصبه إذا كانت نصبا نحو : كم أعطيت إلا درهما؟ وتجرّه إذا كانت جرّا ، نحو : بكم أخذت [3 / 85] ثوبك إلا بدرهم؟ ولا يكون هذا البدل في الخبريّة ؛ لأنّه استثناء من موجب (2). انتهى.

ويعطي كلامه أنّ الاستفهام في : «كم مالك إلا درهما؟» مراد ، وليس بظاهر ، فإنّ تقدير : «كم مالك إلا درهما؟» : أيّ شيء مالك إلا درهما؟ والمراد بهذا الاستفهام النفي ، فالمعنى : ما لك شيء إلا درهما ، ومن ثمّ جاز الإبدال ؛ لأنه إنّما يجوز بعد كلام تضمن نفيا ، أو معنى النّفي ، وتنظيره المسألة بقولهم : هل الدنيا إلا ظلّ زائل؟ تحقق أنّ المراد بقولك : «كم مالك إلا درهمان؟» : النفي ؛ لأنّ معنى : «هل الدنيا إلا ظلّ زائل؟» : ما الدّنيا إلا ظلّ زائل ، وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى التنبيه على هذه المسألة ؛ لأنّه أمر لا يجهل ، وكذا لا حاجة إلى قوله : ولا يكون ذلك في الخبريّة (3).
الثانية :
قال : وتقول في الخبريّة : كم رجل جاءك ، لا رجل ولا رجلان ؛ فيعطف على (كم) بـ (لا) ؛ لأنّ الكلام موجب ، ولا يكون هذا في الاستفهامية ؛ لأنّ (لا) لا يعطف بها في الاستفهام (4). انتهى. هذا أيضا من الأمور الواضحة.

الثالثة :
قال : وتمييز (كم) يجوز دخول (من) عليه ، سواء كان متصلا بها ، أم متأخرا عليها ، وسواء كانت خبرية أم استفهامية ، إلّا إذا دخل على (كم) الاستفهامية حرف ـ
__________________

(1) يعني الشيخ أبا حيان.
(2) ينظر في ذلك : التذييل والتكميل (4 / 390).
(3) ينظر : المرجع السابق الصفحة نفسها.
(4) ينظر : المرجع السابق الصفحة نفسها.
جرّ ، فلا يدخل (من) على التمييز حينئذ ؛ لأنّ الحرف الداخل على (كم) جعل عوضا من (من) فلا يجمع بينهما (1). انتهى وهذا أيضا من الأمور التي لا تخفى.

الرّابعة :
قال : (كم) لفظها مفرد ومعناها الجمع ، واللفظ يتبع تمييزها في التذكير والتأنيث ، تقول : كم رجل لقيته ، وكم امرأة رأيتها ، قال تعالى : (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها)(2) ويتبع المعنى فيكون العائد جمعا ، فيقال : كم رجل رأيتهم ، وكم امرأة رأيتهنّ ، وقال تعالى : (وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً)(3) ، ومتى كان التمييز جمعا ـ وذلك في الخبريّة ـ تعيّن أن يكون الضمير العائد ضمير جمع ، كقوله :

	1973 ـ كم ملوك باد ملكهم 
 
	
	 ... (4)
 


ولا يجوز أن يعود مفردا. انتهى. وقد ذكر المصنف هذه المسألة ـ أعني أنّ (كم) لها لفظ ولها معنى ـ في باب الموصول. ـ
__________________

(1) عبارة التذييل والتكميل (4 / 391): «... فلا يجوز أن تدخل على تمييزها (من) ؛ لأن ذلك الحرف جعل عوضا من (من) فلا يجتمعان». اه.
(2) سورة الأعراف : 4.
(3) سورة النجم : 26. وفي المرجع السابق الصفحة نفسها : «والحمل على اللفظ هو الأقيس ؛ لأن الضمير والمظهر من قبيل الألفاظ». اه.
(4) البيت لعدي بن زيد العبادي ، وهو من المديد.
ينظر : ديوانه (ص 131) تحقيق محمد عبد الجبار المعيبيد طبعة بغداد سنة (1965 م) لكن روايته في الديوان :
	كم ملوك بار ملكهم 
 
	
	ونعيم سوقه بارا
 


وهو في حاشية مجاز القرآن لأبي عبيدة (2 / 153) منسوب إلى عدي بن زيد العبادي وبنفس رواية الديوان.
وقال العيني : لم أقف على اسم قائله.
اللغة : باد : هلك ، ونعيم : ـ بالجر ـ عطفا على ملوك ، تقديره : وكم نعيم سوقه ، والمعنى : كثير من الملوك هلك ملكهم ، وكم من نعيم بار سوقه.
والشاهد فيه : قوله : «كم ملوك باد ملكهم» ؛ حيث إنّ تمييز (كم) الخبرية هنا جمع ، ولذلك كان الضمير العائد ضمير جمع ، وهو (هم) في (ملكهم) ، وهذا باعتبار معنى (كم) ؛ لأن معناها الجمع ، وإن كان لفظها مفردا ، ولا خلاف في جواز هذا وحسنه وكثرته.
ينظر الشاهد في : العيني (4 / 495) ، والتذييل والتكميل (4 / 358 ، 391) ، والشرح الكبير لابن عصفور (2 / 33) ، والأشموني (4 / 80) ، والهمع (1 / 254) ، والدرر (1 / 211) ، وشرح الألفية للمرادي (4 / 336).
الخامسة :
قال : لا تستعمل (كم) ـ يعني الخبرية ـ و (ربّ) إلّا في الماضي ، والمستقبل المتحقّق الوقوع ، تقول : كم غلام لقيته ، وربّ عالم لقيته ، ولا تقول : كم غلام ألقاه ، ولا : ربّ غلام سألقاه ، وقال تعالى : (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ)(1) فـ «يودّ» مستقبل متحقّق الوقوع ، ثابت ، كما أنّ الماضي كذلك ، قال الشاعر :

	1974 ـ فإن أهلك فربّ فتى سيبكي 
 
	
	عليّ مهذّب رخص البنان (2)
 


ولو وقعت (كم) هنا ـ فقيل : كم فتى سيبكي ـ لساغ ذلك (3). اه.

السادسة :
قال : قول القائل ـ ويعزى إلى الحجّاج بن يوسف (4) ـ : كم ترى الحروريّة رجلا (5) ـ يحتمل أن تكون (كم) فيه استفهامية ، أو خبرية ، وكلاهما لأبي علي ، وتروى مبنية للمفعول ، فإنّ أعملت فالضمير المستكنّ فيها هو المفعول الأول ، ـ
__________________

(1) سورة الحجر : 2.
(2) البيت من الوافر ، وقائله : جحدر بن مالك من بني حنيفة من اليمامة ، وكان لصّا مبرزا فتاكا شجاعا ، وتنظر ترجمته في الخزانة (7 / 463) تحقيق الأستاذ / عبد السّلام هارون.
وروي (مخضب) بدل (مهذب) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 393) ، رخص : ناعم ، البنان : طرف الإصبع.
والشاهد : في قوله : «فرب فتى سيبكي» ؛ حيث جاز وقوع الفعل الدال على المستقبل بعد (رب) ولو وقعت (كم) بدل (رب) لساغ ذلك.
ينظر الشاهد أيضا في : أمالي القالي (1 / 282) ، والتوطئة للشلوبين (ص 228) ، والبحر المحيط (5 / 444) ، وشواهد التوضيح لابن مالك (ص 106).
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 393).
(4) هو الحجاج بن يوسف الثقفي المشهور ، وهو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل ابن مسعود ، ينتهي نسبه إلى بني عوف بن ثقيف ، وقد أمر بقتل ابن الزبير رضي‌الله‌عنه وقد صلبه بمكة سنة (13 ه‍) فولاه عبد الملك بن مروان الحجاز ثلاث سنين ، ثم ولاه العراق فوليها عشرين سنة ، وقد ظلم أهلها ، توفي بواسط ، ودفن بها ، وقد عفى قبره ، وكان موته سنة (95 ه‍).
تنظر ترجمته في : جمهرة الأنساب (ص 267) ، ووفيات الأعيان (2 / 29 ، 54) ، ترجمة (149).
(5) في المقتصد في شرح الإيضاح قول أبي علي الفارسي : «وتقول : كم ترى الحرورية رجلا ، إذا أعملت (ترى) كأنك قلت : أعشرين رجلا ترى الحرورية؟ وإن شئت ألغيت فقلت : كم ترى الحرورية رجلا». اه.
و (كم) هي الثاني ، و (الحرورية) هو الثالث ، وإن ألغيت فـ (كم) في موضع رفع على الابتداء ، والحرورية خبر ، ويجوز العكس ، و (رجلا) في الحالين تمييز ، قد فصل بينه وبين (كم). والأحسن : كم رجلا ترى الحرورية؟ أو كم رجل ترى الحرورية ، والحرورية صنف من الخوارج ، ويقال : إن عليّا (1) أسماهم بذلك ، نسبة إلى (حروراء) قالوا فيها : حروريّ (2) وهو من شاذ النسب (3).
السابعة :
قال : تقول : بكم ثوبك مصبوغا؟ النصب على الحال ، وهو يسأل : كم يساوي الثوب في تلك الحال؟ و (ثوبك) مبتدأ و (بكم) خبره ، وإن قلت : بكم ثوبك مصبوغ؟ فالمعنى : بكم صبغ الثوب؟ فـ (ثوبك) مبتدأ و (مصبوغ) خبره ، و (بكم) متعلق بـ (مصبوغ) (4). انتهى ، ثم قد بقي الكلام على مواضع (كم) من الإعراب ، بالنسبة إلى التراكيب الواقعة فيها (5) : فاعلم أنّ (كم) إن تقدّمها حرف جرّ فهي مجرورة به ، وكذا إن تقدمها مضاف إليها وإلّا : فإن كانت كناية عن مصدر ، أو ظرف زمان ، أو ظرف مكان ، فهي منصوبة على المصدر ، أو الظرف ، وإلّا (6) : فإن لم يلها فعل ، أو وليها فعل لازم ، أو مقدر رافع ضميرها ، أو مسببها فهي مبتدأ ، وإن وليها فعل متعدّ ، ولم يأخذ مفعوله ، فهي معمولة له. وإن أخذه فهي مبتدأ ، إلا أن يكون ضميرا يعود عليها ففيها الابتداء ، والنصب بفعل مضمر ، فتكون المسألة إذا من باب الاشتغال (7). ثمّ حرف الجرّ الداخل على (كم) يتعلق بالعامل الذي بعد (كم) ، وأما المضاف إليها فحكمه في الإعراب حكم (كم) كما ذكرناه آنفا. ـ
__________________

(1) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ، كرم الله وجهه ، تنظر ترجمته في : كتاب نسب قريش (ص 39).
(2) في القاموس مادة «حرر» : حروراء كجلولاء ، وقد تقصر ، قرية بالكوفة ، وهو حروري بين الحرورية».
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 394).
(4) ينظر : المرجع السابق الصفحة نفسها ، ودرة الغواص (ص 264) ، مسألة رقم (202).
(5) في هذه المسألة التالية يتكلم الشيخ أبو حيان عن مواضع (كم) من الإعراب بالنسبة إلى التراكيب الواقعة فيها.
(6) عبارة التذييل والتكميل (4 / 395) : وإن لم يكن كناية عن ذلك». اه.
(7) هذه المسألة من كلام الشيخ أبي حيان نقلها العلامة ناظر الجيش هنا ، مع تصرف كثير في النقل ، ولذا يحسن الرجوع إليها في التذييل والتكميل (4 / 395).
[«كأيّن» و «كذا» وأحكامهما]
[3 / 86] قال ابن مالك : (فصل : معنى «كأيّن» و «كذا» كمعنى «كم» الخبريّة ، ويقتضيان مميّزا منصوبا ، والأكثر جرّه بـ «من» بعد «كأيّن» وتنفرد من (كذا) بلزوم التصدير ، وأنّها قد يستفهم بها ، ويقال : كيء ، وكاء ، وكأي ، وقلّ ورود (كذا) مفردا ، أو مكررا بلا واو ، وكنى بعضهم بالمفرد المميز بجمع عن ثلاثة وبابه ، وبالمفرد المميز بمفرد ، عن مائة وبابه ، وبالمكرر دون عطف عن أحد عشر وبابه ، وبالمكرر مع عطف عن أحد وعشرين وبابه).
واعلم أنّ هذا الذي ذكرناه لا يختصّ بـ (كم) بل كلّ اسم له تصدّر الكلام ، كأسماء الشرط ، وأسماء الاستفهام ، فإنّ لها في الإعراب في مواضعها من الأحكام ما ذكر لـ (كم) غير أنّ أسماء الشرط لا يليها إلا الأفعال ، بخلاف (كم) وأسماء الاستفهام ، فلا فرق بين أسماء الشرط ، وغيرها ممّا له الصدر ، إلا هذا الذي ذكرناه. ثم إنّ الشيخ ختم الكلام على هذا الفصل بمسألة : وهي أنّ جواب (كم) الاستفهاميّة يجوز أن يكون مرفوعا ، وإن اختلف موضع كلّ من الرفع ، والنّصب والجرّ ، ويجوز أن يكون على حسب موضعها ، وهذا هو الأولى والأجود ، مثال ذلك : كم عبدا دخل في ملكك؟ وكم عبدا اشتريت؟ وبكم عبدا استعنت؟ ويجوز في جواب هذه كلّها أن تقول في المثال الأوّل : عشرون ، وفي الثاني : عشرين ، وفي الثالث : بعشرين ، وكذلك إذا كانت ممّا يسوغ فيها الاشتغال ، نحو : كم عبدا اشتريت؟ يكون الجواب مرفوعا إن اعتقدت أنّ (كم) مبتدأ ، وإن اعتقدت أنها منصوبة بإضمار فعل يكون في الجواب الرفع والنصب (1). انتهى.

وما ذكره واضح لو لم يذكره ؛ لأنّ جملة الجواب لا يجب مطابقتها لجملة السّؤال ، فتجاب الجملة الفعليّة بالاسمية ، كما تجاب بمثلها ، ومعلوم أنّ التوافق بينهما أولى من التخالف ، ولا شكّ أنّ هذا من المسائل المقرّرة المعروفة عند النحاة.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : قد تقدّم أنّ (كم) الخبرية اسم يقصد به الإخبار على سبيل التكثير ، وأنّها مفتقرة إلى مميز ، كمميز عشرة ومائة وكمميز مائة ـ
__________________

(1) ينظر : المرجع السابق الصفحة نفسها.
(2) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 422).
أخرى ، وذكرت الآن أنّ معنى كأيّن وكذا كمعناها ، فكان حقّهما أن يضافا إلى مميزهما ، كما تضاف (كم) التي تساويها في المعنى إلى مميّزها.

لكن منع من إضافة (كأيّن) أنّها لو أضيفت لزم نزع تنوينها ، وهي مستحقة للحكاية ؛ لأنّها مركبة من كاف التشبيه وأيّ فكانت بمنزلة (يزيد) مسمّى به ، فإنّه يلزم أن يجرى مجرى الجملة المسمّى بها ، في لزوم الحكاية ، والمحافظة على كلّ جزء من أجزائها ، فيقال ـ فيمن اسمه (يزيد) ـ : هذا يزيد ، ورأيت يزيد ، ونظرت إلى يزيد ، وكذلك يقال في زيد لو سمّي به ، فلو جعل (من زيد) اسما لجاز فيه ما جاز في (يزيد) من الحكاية ، وجاز أيضا أن يحرّك منه نون (من) بحركات الإعراب ويضاف إلى (زيد) ، ولاستيفاء الكلام على هذا وشبهه موضع هو به أولى (1).
وأمّا (كذا) ففيها ما في (كأيّن) من التركيب الموجب للحكاية ، وفيها زيادة مانعة من الإضافة ، وذلك أنّ عجزها اسم لم يكن له قبل التركيب نصيب في الإضافة فأبقي على ما كان عليه ، والأكثر جرّ مميّز (كأيّن) بـ (من) كقوله تعالى : (وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)(2) ومن نصب مميّزها قول الشّاعر :

	1975 ـ اطرد اليأس بالرجا فكأيّن 
 
	
	آملا حمّ يسره بعد عسر (3)
 


وأما (كذا) فلم يجئ مميزها إلّا منصوبا كقول الشاعر :

	1976 ـ عد النّفس نعمى بعد بؤساك ذاكرا
 
	
	كذا وكذا لطفا به نسي الجهد (4)
 


__________________

(1) في المساعد لابن عقيل (2 / 116) تحقيق د. بركات : «ولا يجوز أن يضافا ـ يعني : كأين وكذا ـ إلى المميز ، ولا إلى غيره ؛ لأن المركب محكي ، والإضافة تقتضي نزع التنوين ، فتفوت الحكاية». اه.
(2) سورة يوسف : 105.
(3) البيت من الخفيف ، ولم أهتد إلى قائله.
اللغة : اطرد : أمر من طرد يطرد كقتل يقتل ، واليأس : القنوط ، الرجاء : الأمل ، حمّ : قدّر ، والمعنى لا يقنط ، وترج حصول الفرج بعد الشدّة فكم من صاحب أمل قدر الله غناه بعد فقره ، ويروى البيت بمد الرجاء وكائن ، وقصرهما ، ويروى : فكأين وآلما ، وبالمد : اسم فاعل ، من : ألم يألم ، بمعنى : صاحب ألم.
والشاهد في البيت : قوله : «فكأين آملا» ؛ حيث استشهد به على نصب تمييز كأين ينظر الشاهد في الأشموني (4 / 85) ، والتذييل والتكميل (4 / 401) ، والمقاصد النحوية للعيني (4 / 495) ، وشرح التصريح (2 / 281) ، والهمع (1 / 255) ، والدرر (1 / 212).
(4) البيت من الطويل ، وهو غير منسوب لقائل.
وانفردت (كأين) بموافقة (كم) في لزوم التصدير ، فلا يعمل فيها ما قبلها بخلاف (كذا) فإنها يعمل فيها ما قبلها ، وما بعدها (1).
وانفردت (كأيّن) ـ أيضا (2) ـ بأنّها قد يستفهم بها (3) ؛ لقول أبيّ بن كعب (4) لعبد الله (5) ـ رضي الله تعالى عنهما ـ : كأيّن تقرأ سورة الأحزاب؟ أو : كأيّن تعدّ سورة الأحزاب؟فقال عبد الله : ثلاثا وسبعين ، فقال أبيّ : قطّ (6) ، وأراد : ما كانت كذا قطّ (7). ـ
__________________

اللغة : النفس : مفعول (عد) ، ونعمى : مفعول ثان ، وهو بضم النون النعمة ، وبؤس ـ بضم الباء الموحدة ـ : الشدة مثل البأساء ، والجهد : بفتح الجيم : الطاقة ، وبضمها : المشقة ، وقيل : لا فرق بينهما ، والأول أصح ، ونسي : من النسيان ، أو بمعنى الترك ، ولطفا : تمييز ، وقوله : «نسي الجهد» جملة في محل نصب ، صفة (لطفا) ، والمعنى : عد نفسك بالنعمة عند حصول المشقة ، حالة كونك ذاكرا لطف الله ، ورفقه بك ، فإذا ذكرت ذلك نسيت المشقة والجهد.
والشاهد : في قوله : «كذا وكذا لطفا» على أن مميز (كذا) لا يكون إلا مفردا منصوبا ، وشاهد آخر في قوله : «كذا وكذا» على أن (كذا) إذا كانت كناية عن عدد لا تستعمل إلا مكررة بالعطف.
ينظر الشاهد في : الأشباه والنظائر (4 / 155) ، والهمع (1 / 256) ، والأشموني (4 / 86) ، والعيني (4 / 497) ، وتوضيح المقاصد والمسالك للمرادي (4 / 337) ، والدرر (1 / 213).
(1) عبارة التذييل والتكميل (4 / 406): «وتنفرد ـ يعني (كأين) ـ من (كذا) بلزوم التصدير ، يعني أنّ (كأين) تلزم الصدر ، بخلاف (كذا) ، فإنه لا يلتزم فيه التصدير ، بل يجوز أن يتقدم عليها العوامل.
(2) يعني : انفردت من (كذا).
(3) في التذييل والتكميل (4 / 408): «الذي وقفنا عليه من كلام النحويين ينص على أن (كأين) استعملت في الخبر ، وهذا المصنف ذكر أنّها قد يستفهم بها». اه.
وينظر أيضا : توضيح المقاصد والمسالك (4 / 335) ، والمغني (1 / 186).
(4) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية أبو المنذر الأنصاري المدني ، سيد القراء ، بالاستحقاق ، وأقرأ هذه الأمة على الإطلاق ، قرأ على الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم القرآن العظيم ، وقرأ عليه نفر من الصحابة منهم : ابن عباس ، وأبو هريرة توفي سنة (23 ه‍).
تنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد (2 / 103) وغاية النهاية لابن الجزري (1 / 31) برقم (131).
(5) هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة توفي سنة (32 ه‍).
(6) ينظر في مسند الإمام أحمد (5 / 132) ، وقد ورد هكذا : «عن أبي ذر قال : قال لي أبي ابن كعب : كائن تقرأ سورة الأحزاب ، أو كائن تعدها؟ ، قال : قلت : ثلاثا وسبعين آية ، فقال :قط. وقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة».
وينظر أيضا في إعراب الحديث النبوي للعكبري (ص 8) برقم (8) ، وشرح الرضي (2 / 94) ، والمغني (1 / 186) والأشموني (4 / 85). والشاهد هنا : استعمال (كائن) للاستفهام.
(7) ينظر : شرح المصنف (2 / 423) ، والتذييل والتكميل (4 / 408) وقد عقب على ذلك الشيخ
ويقال : كئي ، وأصله كيّء ، بتقديم الياء على الهمزة ، ثم عومل معاملة (ميت) فقيل : كيئ (1) ، ثم أبدلت ياؤه ألفا ، فقيل : كاء (2) ، وبه قرأ ابن كثير (3).
ثمّ حذفت ألفه فقيل : كإ (4) وأما كأي فمقلوب كيء ، وبها قرأ ابن محيصن (5) والأشهب (6). اه.
ـ واستعمال (كذا) دون تكرار قليل وكذا استعماله مكررا بلا عطف ، وجعل بعضهم (كذا) مميز الجمع كناية عن ثلاثة ، أو إحدى أخواتها و (كذا) مميزا بمفرد كناية عن مائة ، فما فوقها و (كذا كذا) عن أحد عشر وأخواته و (كذا وكذا) عن أحد وعشرين ، وأخواته ، ومستند هذا التفصيل الرأي ، لا الرواية (7).
انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى ، ونتبعه بالإشارة إلى أمور :

الأول : أنّ القول بتركيب (كأيّن) من الكاف ، وأيّ (8) وبتركيب (كذا) من ـ
__________________

أبو حيان بقوله : «ولم يذكر ـ يعني ابن مالك ـ دليلا على أنه يستفهم بها سوى هذا الخبر ، وقد تقدم لنا الكلام معه في أنه مخالف للنحاة في إثبات القواعد النحوية بما ورد في الآثار ، كذا الأثر وغيره ، وبينا العلة التي عدل النحويون لأجلها عن الاستشهاد بذلك». اه.
(1) قال في المساعد (2 / 117): «والأصل : كيّئ بتقديم الياء المشددة على الهمزة ، ثم خففت كـ (ميت)». اه.
(2) هذه الكلمة بهذا الضبط في المساعد لابن عقيل (2 / 117).
فقال : «وكاء بالألف بعد الكاف ، وهمزة مكسورة منونة ، والألف بدل من الياء المخففة ، وبها قرأ ابن كثير». اه.
(3) هو عبد الله بن كثير بن المطلب أبو معبد المكي الداري ، إمام أهل مكة في القراءة ، وكان فصيحا عليما بالعربية ، أخذ القراءة عرضا عن مجاهد بن جبير ودرياس مولى ابن عباس ، وأخذ عنه أبو عمرو بن العلاء ، توفي سنة (120 ه‍). تنظر ترجمته في : طبقات القراء لابن سعد (1 / 443) ، وتنظر القراءة في تحبير التيسير لابن الجزري (ص 99) ، والبحر المحيط (3 / 72) ، وإتحاف فضلاء البشر (ص 179).
(4) في البحر المحيط (3 / 72): «وقرأ ابن محيصن فيما حكاه الداني : كإعلى مثال : كع».
(5) هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي ، مقرئ أهل مكة مع ابن كثير ، ثقة روى له مسلم ، قال ابن مجاهد : كان لابن محيصن اختيار في القراءة ، على مذهب العربية ، فخرج به عن إجماع أهل بلده ، فرغب الناس عن قراءته ، وأجمعوا على قراءة ابن كثير لاتباعه. توفي ابن محيصن سنة (123 ه‍).
ينظر في ترجمته : القراءات السبعة لابن مجاهد (ص 65).
(6) هو الأشهب العقيلي كما ذكر في البحر المحيط ، وغيره من الكتب التي وردت بها هذه القراءة ، ولعله هو أشهب صاحب الإمام مالك ، واسمه مسكين بن عبد العزيز بن داود الذي ترجم له في غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (2 / 296).
(7) ينظر : شرح المصنف (2 / 424).
(8) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 409 ، 410) ، والبحر المحيط (3 / 72) ، والمساعد لابن عقيل (134 / ب).
الكاف وذا لعلّه إطباق من النحاة ، ولكنّ كلّا منهما قد صار بعد التركيب دالّا على معنى لم يكن لشيء من جزئيه قبل التركيب.

وقد نقل الشيخ عن بعضهم القول باحتمال بساطة (كأيّن) ، وجنح هو إلى ذلك قال : ويدلّ عليه تلاعب العرب بها ، ونطقهم فيها بلغات (1). ولا شكّ أنّ القول ببساطتها وبساطة (كذا) ، ممكن وربّما يكون أقرب من القول بتركيبها لكنّ النحاة كالمجمعين على القول بالتركيب ، فلا يسع في ذلك إلّا التسليم لما قالوه فإنّ مخالفة الإجماع لا تمكن.

الثاني : قد عرفت قول المصنف ـ مشيرا إلى تمييز (كأين) و (كذا) :«والأكثر جرّه بـ (من) بعد (كأيّن) وأنّ نصبه بعد (كأيّن) جائز ، لكنّه قليل ، وهذا هو الحقّ إلا ما ادّعاه ابن عصفور ، من لزوم جرّه ، فقد تقدم إنشاد البيت المتضمّن لقوله :

	1977 ـ ... فكأيّن 
 
	
	آملا حمّ يسره بعد عسر (2)
 


قال الشيخ : ويقتضي الاستقراء أنّ تمييزها لا يكون جمعا ، فليست مثل (كم) الخبرية في التمييز ؛ إذ الصحيح المسموع في تمييز (كم) أن يكون جمعا (3).
ومثله أيضا قول الآخر :

	1978 ـ وكائن لنا فضلا عليكم ونعمة
 
	
	قديما ، ولا تدرون ما منّ منعم (4)
 


__________________

(1) قال الأعلم الشنتمري على هامش الكتاب (1 / 297): «وفيها لغات : كاء على لفظ فاع من المنقوص نحو : ثاء وجاء وكيء على وزن : كيع ، وكأين على وزن : كعين وكئن على وزن : كع ومعناها كلها معنى : كأي وهي بتأويل كم ورب وقد بينت أصلها وحكمها وعلّتها في كتاب النكت». اه.
وينظر المساعد لابن عقيل (2 / 135) ، وشرح التسهيل للمرادي (180 / أ) ، والدرر (1 / 213).
(2) سبق تخريجه.
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 400).
(4) البيت من الطويل ولم ينسبه أحد في كتب النحو ، وقال في الدرر : «ولم أعثر على قائل هذا البيت» وهو في ديوان الأعشى قيس الشاعر المشهور من قصيدة يهجو بها عمير بن عبد الله بن المنذر بن عيدان ، ينظر ديوان الأعشى (ص 185).
والشاهد : في قوله : «وكائن لنا فضلا» ؛ حيث إنّ (فضلا) تمييز منصوب لـ «كائن» ينظر الشاهد في : مغني اللبيب (1 / 186) برقم (309) وشرح شواهده (2 / 513) برقم (300) ، والعيني (4 / 395) ، والهمع (1 / 255) ، والأشموني (4 / 85) ، والدرر (1 / 212).
وقال سيبويه : وكأين رجلا [قد] رأيت ، زعم ذلك يونس ، وكأين قد أتاني رجلا ، إلّا أنّ أكثر العرب إنّما يتكلمون بها مع (من) (1). انتهى.

واعلم أنّه لما تعذّرت الإضافة إلى تمييز (كأيّن) لم يبق إلّا النصب وجرّه بـ (من) أكثر من استعماله منصوبا ؛ لأنّها بمنزلة (كم) الخبرية في المعنى ، وكم الخبرية يقلّ نصب تمييزها إذا لم يفصل (2) بينها وبينه (3).
ثمّ قال الشيخ : ولا يحفظ جرّ التمييز بعد (كأيّن) فإن جاء كان بإضمار (من) وهو مذهب الخليل (4) ، والكسائي (5) كأنّ الشيخ يعني أنّ هذين الإمامين يجيزان بقاء الكلمة مجرورة ، بعد حرف الجرّ ، وهي المسألة المشهورة المذكورة في باب تعدّي الفعل ، ولزومه ، قال : ولا يحمل ذلك على إضافة (كأيّن) كما ذهب إليه ابن كيسان (6). يعني : لما علمت من أنّ إضافة (كأيّن) إلى ما بعدها لا يجوز. ومن ثمّ قال سيبويه : قال الخليل : إن جرّ أحد من العرب ، فعسى أن يجرّ بإضمار (من) (7). وقال ابن خروف : يكون في مميزها النصب ، ويجوز الجرّ بـ (من) ، لكنّه قال : وبغير (من) ، بفصل ، وبغير فصل ، ومعناها التكثير ولها حكم الخبرية في جميع أحوالها (8) ، وهذا من ابن خروف يدلّ على أنّ الجرّ بعدها يكون بالإضافة أيضا ، كما يكون بـ (من) مقدرة [3 / 87] والأكثر أن يكون مفردا.

الثالث : جوّز المبرد في : «كأين رجلا ضربت» أن يكون (رجلا) مفعول (ضربت) ويكون التمييز محذوفا ، التقدير : كأين مرة رجلا ضربت ، فيكون (رجلا) واحدا لفظا ومعنى ، وجوّز أن يكون (رجلا) تمييزا ، فيكون واحدا في ـ
__________________

(1) ينظر الكتاب (2 / 170).
(2) في التذييل والتكميل (4 / 402): «لم يحل» بدل «لم يفصل» هذه.
(3) ينظر المرجع السابق الصفحة نفسها.
(4 ، 5) ينظر المرجع السابق الصفحة نفسها والكتاب (2 / 171) حيث قال سيبويه : «قال ـ أي الخليل ـ :إن جرها أحد من العرب فعسى أن يجرها بإضمار (من) كما جاز ذلك فيما ذكرنا في (كم)». اه.
(6) ينظر رأي ابن كيسان في : التذييل والتكميل (4 / 404) ، وينظر في كتاب (ابن كيسان النحوي) (ص 169) للدكتور محمد البنا.
(7) ينظر : الكتاب (2 / 171).
(8) ينظر رأي ابن خروف في : التذييل والتكميل (4 / 404).
معنى الجمع. لكن ذكر صاحب البسيط أنّ حذفه (ضعيف) (1). قال الشيخ : وقد تتبعت كثيرا ممّا ورد في الأشعار من (كأين) فلم أره محذوفا ، ولا في موضع (واحد) (2).
الرابع : قد عرفت أنّ (كأين) انفردت عن (كذا) بلزوم التصدير ، فيكون حكمها في ذلك حكم (كم) وعلى هذا ينبغي أن تجرى في مجال الإعراب مجراه ، فتكون مبتدأة قال الله تعالى : (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ)(3). ولم تجئ في القرآن إلا مبتدأ. قال الشيخ : وقد استقرأت جملة ما وقعت فيه مبتدأة ، فوجدت الخبر لا يكون إلّا جملة فعلية ، مصدّرة بماض ، أو مضارع ، ولم يقف على كونه اسما مفردا ، ولا جملة اسمية ، ولا مصدرة بمستقبل ، ولا ظرفا ولا مجرورا ، فينبغي ألّا يقدّم على ذلك إلا بسماع من العرب (4) ويكون مفعوله نحو قوله :

	1979 ـ وكائن رددنا عنكم من مدجّج 
 
	
	يجيء أمام القوم يردى مقنّعا (5)
 


وأما كونها تكون في موضع نصب على المصدر ، أو على الظرف ، أو على خبر (كان) فلا يمنع منه مانع. ـ
__________________

(1) ما بين القوسين من الهامش ، ولبيان رأي صاحب البسيط ، ينظر : التذييل والتكميل (4 / 403) ، والهمع (1 / 255) حيث قال : «واختلف في جواز حذفه فجوزه المبرد والأكثرون ، وقال صاحب البسيط : إنه ضعيف ، للزوم (من) ففيه حذف عامل ومعمول». اه.
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 403).
(3) سورة آل عمران : 146.
(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 407).
(5) البيت من الطويل ، وقائله عمرو بن شأس من فحول الجاهليين والمخضرمين أدرك الإسلام شيخا. تنظر ترجمته في الشعر والشعراء (1 / 432) برقم (73).
اللغة : المدجج : اللابس السلاح ، ومعنى يردى : يمشي الرديان ، وهو ضرب من المشي فيه تبختر ، المقنع : من تقنع بالسلاح كالبيضة.
والمعنى : يمنّ عمرو بن شأس على بني أسد بما فعله قومه ، من المدافعة وقتل الأبطال ، برغم ما هم فيه من سلاح.
والشاهد في البيت : قوله : «وكائن رددنا عنكم من مدجّج» ؛ حيث وقعت «كائن» مفعولة ومعناها معنى (كم).
ينظر الشاهد في : الكتاب (2 / 170) ، ومعاني القرآن للزجاج (1 / 489) ، وشرح السيرافي (3 / 538) ، والدرر (1 / 213).
وقد قال الشيخ : القياس يقتضيه ، كما كان ذلك في (كم) (1). وأما كونها مجرورة بحرف ، أو بإضافة إليها ، فالظاهر جواز ذلك ، كما أنّه جائز في (كم) ولا تخرج بالإضافة إليها عن التصدير ، ولا بدخول حرف الجرّ عليها ، قال : وقد أجاز ابن قتيبة (2) ، وتبعه ابن عصفور دخول حرف الجرّ عليها (3). انتهى.

وأقول : إن كان امتناع ذلك ؛ لأجل لزومها التصدير فقد عرفت فيما تقدّم أنّ ذلك لا يخرج الكلمة عن التصدير ، وإن كان امتناعه لغير هذا فذاك أمر آخر.

الخامس : يجوز الفصل بين (كأيّن) وبين تمييزها بالظرف ، والمجرور ، وبالجملة.

قال الشاعر :

	1980 ـ وكائن رددنا عنكم من مدجّج 
 
	
	 ...
 


البيت وقال الفرزدق :

	1981 ـ وكائن إليكم قاد من رأس فتنة
 
	
	جنودا وأمثال الجبال كتائبه (4)
 


وقال آخر :

	1982 ـ وكائن حواها من رئيس سلاحه 
 
	
	إلى الرّدع صخر مائل الشّقّ أبكم (5)
 


__________________

(1) التذييل والتكميل (4 / 407).
(2) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، النحوي ، اللغوي ، الكاتب نسبة إلى الدينور من بلاد فارس لتوليه القضاء بها كان رأسا في العربية واللغة والأخبار ، وأيام الناس ، ثقة ، متديّنا فاضلا ، أقام ببغداد وسمع من الزيادي وغيره ، صنف مؤلفات كثيرة منها : إعراب القرآن ، والشعر والشعراء ، جامع النحو ، ومشكل القرآن ، ودلائل النبوة ، توفي سنة (276 ه‍) وقيل : (286 ه‍) وقيل : (296 ه‍) تنظر ترجمته في طبقات النحويين للزبيدي (ص 183) ، وبغية الوعاة للسيوطي (2 / 63) برقم (1444) ، (ص 151).
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 406).
(4) البيت من الطويل ، وهو من قصيدة للفرزدق ، الشاعر المشهور يمدح هشام بن عبد الملك. ينظر ديوانه (1 / 88).
والمعنى : لقد نصركم الله بجنوده ؛ لأنكم حزب الله الغالب ، وكثير من رؤوس الفتنة قد هزموا رغم أنهم قادوا جنودا وكتائب كثيفة كالجبال.
والشاهد فيه : الفصل بين (كائن) وتمييزها من رأس فتنة بقوله : «إليكم قاد» وهذا جائز وينظر البيت أيضا في : التذييل والتكميل (4 / 418).
(5) هو للسليك بن سلكة منسوب إلى أمه ، وأبوه عمرو بن يثربي بن سنان السعدي بن كعب بن سعد ابن مناة بن تميم ، أحد صعاليك العرب. تنظر ترجمته في الشعر والشعراء (1 / 372).
وقال ذو الرّمّة :

	1983 ـ وكائن ترى من رشدة في كريهة
 
	
	ومن غيّة تلقى عليها الشّراشر (1)
 


وقال أيضا :

	1984 ـ وكائن ذعرنا من مهاة ورامح 
 
	
	بلاد العدا ليست له ببلاد (2)
 


وقال الكميت :

	1985 ـ وكائن ترى فينا من ابن أخيذة
 
	
	أبى العتق من خالاته أن يغيّرا (3)
 


[وقال مسكين] :

	1986 ـ وكائن ترى فينا من ابن سبيئة
 
	
	إذا لقي الأبطال يضربهم هبرا (4)
 


__________________

والشاهد في البيت : الفصل بين (كائن) وتمييزها (من رئيس) بقوله : (حواها) والبيت من الطويل.
وهو من شواهد التذييل والتكميل (4 / 418).
(1) البيت من الطويل وهو من قصيدة قالها ذو الرّمة في مدح بلال بن بردة ومطلعها :
	لمية أطلال بحزوى دوائر
 
	
	عفتها السوافي بعدنا والمواطر
 


اللغة : وكائن ترى : أكثر ما ترى ، رشدة : إصابة رشد ، في كريهة : ما جاءتك فكرهتها. من غية : اتباع غي ، تلقى عليها الشراشر : أي يلقي نفسه عليها من حبه ، والشراشر : المحبة.
والشاهد في البيت : الفصل بين (كائن) وتمييزه (من رشده) بقوله : (ترى) وهذا جائز.
ينظر الشاهد في : ديوان ذي الرمة (2 / 1037) ، واللسان «رشد» ، أساس البلاغة مادة «شرر» والمخصص (12 / 245).
(2) البيت من الطويل ، وقائله ذو الرمة. ينظر ديوانه (2 / 588).
اللغة : وكائن : أي : وكم ، مهاة : واحدة المها ، بقر الوحش ، رامح : ثور له قرن ، وسمّي (رامح) لأن قرنه بمنزلة الرمح ، فهو رامح ، الورى : الخلق وهي رواية الديوان ، والرواية هنا (العدى). يقول : كم أثرنا من بقرة وحشية وثور ذي قرن لا يقيم مع الإنس في مكان.
والشاهد فيه : كسابقه ، حيث فصل بين (كائن) ، وتمييزها (مهاة) بجملة (ذعرنا) ينظر الشاهد في :التذييل والتكميل (4 / 419) ، والمخصص (6 / 28) ، واللسان «كين».
(3) البيت من الطويل ، وهو للكميت بن زيد الأسدي المشهور ، وقد نسبه إليه أبو حيان في التذييل والتكميل (4 / 419) ، ولكنه غير موجود في ديوانه ، ولا في الهاشميات. ولعل الشيخ أبا حيان اطلع على نسخة من الديوان لم نعثر عليها ، فيها هذا البيت للكميت.
اللغة : في أساس البلاغة «أخذ» : فلان أخيذ في يد العدو ، وفي اللسان «أخذ» الأخيذة : المرأة السبي ، والأخيذ : الأسير.
والشاهد في البيت : الفصل بين (كائن) وتمييزها (من ابن أخيذة) بقوله : (ترى فينا).
(4) البيت من الطويل ، وهو للشاعر المشهور بـ (مسكين الدارمي) واسمه : ربيعة بن عامر. سبقت
وقال آخر :

	1987ـ وكائن بالأباطح من صديق 
 
	
	يراني إن أصبت هو المصابا (1)
 


لكنّ الأفصح اتّصال تمييزها بها ، كما في القرآن العزيز.

السادس : ذكر الشيخ ـ في شرحه ـ أنّه كان ألّف كتابا في أحكام (كذا) سماه : كتاب الشّذا في أحكام كذا (2) ، ثم قال : فأنا أسرد تلك الأحكام ، وأذكر ما اخترناه منها (3). ثم إنه شرع في إيراد ذلك ، وأنا أذكر منه ما تيسّر ملخّصا ، قال : أمّا (كذا) فالكاف للتشبيه و (ذا) اسم إشارة ، وقد يبقى كلّ منهما على موضوعه الأصليّ ، وهو واضح ولا تركيب حينئذ ـ بل هما كلمتان مستقلتان بمعناهما ، وإن أخرجت الكلمتان عن موضوعهما الأصلي ، وركّبتا ، وصارتا كلمة واحدة ، فإنّ العرب استعملتهما كناية عن عدد ، وعن غير عدد (4). فإن كانت ـ
__________________

ترجمته ورواية الديوان «يطعنهم شزرا» بدل «يضربهم هبرا».
اللغة : يضربهم هبرا : يقطع اللحم قطعا كبارا.
والشاهد في البيت : جواز الفصل بين (كائن) وتمييزها (من ابن سبيئة) بجملة (ترى فينا).
ينظر الشاهد بنصه في التذييل (4 / 420) ، وديوان مسكين الدارمي (ص 46) طبعة بغداد سنة (1389 ه‍ / 1970 م) ، تحقيق : خليل إبراهيم العطية وعبد الله الجبوري.
(1) البيت من الوافر ، وهو لجرير الشاعر الأموي المشهور ، وهو من قصيدة بائية له في مدح الحجاج ابن يوسف ، مطلعها :
	سئمت من المواصلة العتابا
 
	
	وأمس الشيب قد ورث الشبابا
 


اللغة : الأباطح : جمع أبطح ، وهو المتسع من الأرض ، ويقصد هنا منشأه.
والشاهد في البيت : الفصل بين (كائن) وتمييزها (من صديق) بالجار والمجرور وهو قوله : (بالأباطح) وقد تناول النحاة هذا الشاهد في غير هذا الموضع ، في موضوع (ضمير الفصل) كما في الدرر (1 / 46).
ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 421) ، والمقتصد في شرح الإيضاح (2 / 750) برواية «لو أصبت» ، ومعاني القرآن للزجاج (1 / 489) ، والدرر (2 / 92) ، والأشموني (4 / 87) ، وأمالي ابن الشجري (1 / 106).
(2 ، 3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 423 ، 424).
(4) بين هذا الكلام وعبارة أبي حيان اختلاف كبير ، ولذا يحسن إيراد عبارة أبي حيان بنصّها ، قال في المرجع السابق (4 / 424): «أما الكاف فأصلها التشبيه ، وذا أصلها أنها اسم اشارة للمفرد المذكر ، فمتى أبقيت كل واحدة منهما على موضوعها الأصلي ، فلا تركيب فيها ، ولا يكون إذ ذاك كناية عن شيء وإن أخرجت عن موضوعها الأصلي فإنّ العرب استعملتها كناية عن عدد وعن غير عدد ، وفي كلتا الحالتين تكون مركبة ، ولذلك لا تثنى (ذا) ولا تجمع ولا تؤنث ، ولا تتبع بتابع ، لا نعت ولا عطف ،
كناية عن غير عدد كانت مفردة ، ومعطوفة. يقول العرب : مررت بدار كذا ونزل المطر بمكان كذا فمكان كذا ، وقالت العرب : أما بمكان كذا وكذا وجذ (1). وهو كناية عن معرفة.

ومن وقوعه على النكرة قوله :

	1988 ـ وأسلمنى الزّمان كذا
 
	
	فلا طرب ولا أنس (2)
 


أوقع (كذا) موقع الحال ، وهي نكرة ، وتقول العرب : مررت بدار (كذا) فتصف به النكرة ، فدل على أنه نكرة.

وإن كانت كناية عن عدد فمذهب البصريّين أن تمييزها يكون مفردا ، سواء أكانت مفردة أم معطوفة ، وأريد بها عدد قليل أو كثير ، فتقول : له عندي كذا درهما ، وله عندي كذا وكذا درهما (3).
وقد نازع ابن خروف في إفرادها ، إذا كانت كناية عن العدد ، وزعم أنّه غير ـ
__________________

ولا تأكيد ولا بدل ، ولا تتعلق الكاف بشيء ، ولا تدل على تشبيه ؛ لأنهما بالتركيب حدث لهما معنى لم يكن قبل ولا تلزم الصدر ، ولا تكون مقصورة على إعراب خاص ، بل تستعمل في موضع رفع وفي موضع نصب ، وفي موضع جرّ بالإضافة ، وبالحرف». اه.
انظر : الهمع (2 / 276) ، وينظر : حاشية الصبان على الأشموني (4 / 86).
(1) في القاموس المحيط «وجذ» الوجذ : النقرة في الجبل ، تمسك الماء والحوض ، الجمع : وجذان ، ووجاذ ، بكسرهما». اه. وفي حاشية الأمير على مغني اللبيب (1 / 160) : أن عربيّا قال لآخر : أما بمكة أو بالمدينة مثلا وجذ؟ فقال له الآخر : بلى ، فيه وجاذ متعددة.
(2) البيت من مجزوء الوافر ، ولم ينسب لقائل معين ولم أهتد إلى قائله.
اللغة : أسلمني : خذلني ، وأسلمني الزمان كذا ، أي كهذا الأسلوب ، والحال التي أنا عليها ، فلا طرب : المراد بالطرب هنا الفرح ، وإلا فهو من الأضداد ، يطلق على الحزن والفرح ، وفي حاشية الأمير (1 / 159) : «وبعضهم يقول : الطرب خفة تصيب الإنسان ، تسره أو تحزنه». اه. الأنس : ضد الوحشية.
والمعنى : خذلني الزمان ، فصيرني حزينا مستوحشا ، لا فرح عندي ولا أنس.
والشاهد : وقوع (كذا) موقع الحال ، في قوله : «وأسلمني الزمان كذا» ، والحال نكرة ، فدل أن (كذا) نكرة.
من مراجع الشاهد : الأشباه والنظائر (4 / 152) ، والأشموني (4 / 88) ، والتذييل والتكميل (4 / 425).
(3) يراجع مذهب البصريين في كتاب سيبويه (2 / 170 ، 171) ، وتوضيح المقاصد والمسالك للمرادي (4 / 337) ، والتذييل والتكميل (4 / 426) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (4 / 157).
مستعمل في كلام العرب (1) ومذهب الكوفيّين أنّها تفسر بما يفسر به العدد الذي هو كناية عنه فمن الثلاثة إلى العشرة بالجمع المخفوض ، نحو : له عندي كذا جوار ، وتكون هي مفردة ، وعن المركّب بالمفرد المنصوب ، وتركب هي ، تقول : له عندي كذا [كذا] درهما ، وعن العقود بالمفرد المنصوب ، وتفرد هي تقول : له عندي كذا درهما ، وعن المعطوف بالمفرد المنصوب ، وتكون هي معطوفة على مثلها ، تقول :له عندي كذا وكذا درهما ، وعن المائة والألف بالمفرد المجرور ، وتفرد هي ، نحو : له [عندي] كذا درهم (2) وقد وافق الكوفيّين على هذا المذهب الأخفش (3) ، والمبرد (4) وابن الدّهان (5) وابن معط (6) وابن عصفور (7) ، ونقل عن الأخفش أيضا موافقتهم ـ
__________________

(1) ينظر مذهب ابن خروف في : شرح التسهيل للمرادي (180 / ب) ، والتذييل والتكميل (4 / 426) ، وتوضيح المقاصد والمسالك للمرادي (4 / 337).
(2) نقل ناظر الجيش هذا الكلام بنصه عن أبي حيان. ينظر : التذييل والتكميل (4 / 426) ، وينظر مذهب الكوفيين هذا أيضا في : توضيح المقاصد والمسالك للمرادي (4 / 337 ، 338).
(3) ينظر ـ في موافقة الأخفش مذهب الكوفيين ـ توضيح المقاصد والمسالك للمرادي (4 / 338) ، وشرح التسهيل للمرادي (180 / ب) ، والتذييل والتكميل (4 / 427) ، وحاشية الأمير على مغني اللبيب (1 / 160).
(4) في الكامل للمبرد (2 / 192): «له كذا وكذا درهما إنما هي (ذا) دخلت عليها الكاف ، والمعنى : له كهذا العدد من الدراهم ، فإذا قال : له كذا كذا درهما فهو كناية عن أحد عشر درهما إلى تسعة عشر لأنه ضمّ العددين ، فإذا قال : كذا وكذا فهو كناية عن أحد وعشرين إلى ما جاز فيه العطف بعده». اه.
(5) ابن الدهان : هو سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله الإمام ناصح الدين بن الدهان ، النحوي البغدادي ، وكان سيبويه عصره ، وسكن الموصل ، من تصانيفه : شرح الإيضاح والتكملة لأبي علي الفارسي ، المسمّى بالغرّة ، في نيف وأربعين مجلدا ، وشرح اللمع لابن جني ، والفصول في النحو ، توفي سنة (569 ه‍) تنظر ترجمته في : وفيات الأعيان (2 / 378) ، وبغية الوعاة (1 / 587) ، ونشأة النحو (ص 177).
وتنظر موافقة ابن الدهان لمذهب الكوفيين في توضيح المقاصد والمسالك للمرادي (4 / 338) والتذييل والتكميل (4 / 427) والمساعد لابن عقيل (135 / أ) ولا توجد الموافقة هذه في كتاب الغرة لابن الدهان المكون من جزءين بدار الكتب المصرية مخطوطين برقم (171) نحو.
(6) هو يحيى بن معط صاحب الألفية في النحو ، التي أشار إليها ابن مالك ، والفصول وشرح الجمل.
توفي سنة (628 ه‍) وسبقت ترجمته.
وتنظر موافقة ابن معط للكوفيين في : شرح الفصول الخمسة لابن معط (2 / 531) ، تحقيق د. أحمد مرسي الجمل «رسالة بكلية اللغة العربية» ، وشرح التسهيل للمرادي (180 / ب) حيث قال : «وهذا التفصيل مذهب الكوفيين ووافقهم الأخفش على ما نقله صاحب البسيط ، والمبرد والدهان وابن معط». اه.
(7) ينظر رأي ابن عصفور في : المقرب (1 / 314) ، والشرح الكبير لابن عصفور (2 / 37) حيث
في المركب (1) والمعطوف وكذا ابن عصفور (2) إلا أنّه قال ـ في الكناية عن الثلاثة إلى العشرة ، وعن المائة والألف ـ : له عندي كذا من الدراهم فردّ التمييز إلى الجمع معرفا بـ (أل) وزعم أنّه مذهب البصريّين (3). واضطرب قول أبي عليّ ، فمرة يقول بمذهب البصريّين ومرة يقول (بمذهب) الكوفيّين (4). ثمّ قال الشيخ : وتحصل لنا أنّ المذاهب ثلاثة :مذهب البصريين ـ غير من خالفهم (5) ـ أنها كناية عن العدد ، مطلقا ، سواء كان مركبا ، أو معطوفا ، أم عقدا ، أم غير ذلك.

[3 / 88] ومذهب الكوفيّين ، ومن وافقهم من البصريّين : أنّها كناية عن العدد ، فتطابق هي في تفسيرها ما هي كناية عنه ، من إفراد وتفسير بجمع مجرور أو مركب ، وتفسير بمفرد منصوب ، أو إفراد وتفسير بمفرد منصوب ، أو عطف وتفسير بمفرد منصوب ، أو إفراد وتفسير بمفرد مجرور (6).
ومذهب ثالث : وهو مركب من هذين المذهبين وهو موافقة الكوفيّين في المركّب والعقد والمعطوف ، ومخالفتهم في المضاف ، وهو الثلاثة إلى العشرة ، والمائة ـ
__________________

قال : «ومما جرى مجرى (كم) في أنه كناية عن العدد (كذا) فتقول ـ إذا كنيت عن الثلاثة إلى العشرة ـ : له كذا من الدراهم ، وإن كنيت عن أحد عشر إلى تسعة عشر قلت : له كذا كذا درهما فإن كنيت عن العقود من عشرين إلى تسعين قلت : له كذا درهما فإن كنيت عن المعطوفات من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين قلت له : كذا وكذا درهما ، وتكني عن المائة والألف كما تكني عن الثلاثة إلى العشرة.
(1 ، 2) ينظر في موافقة الأخفش وابن عصفور للكوفيين : مغني اللبيب (1 / 188) ، وفي المساعد لابن عقيل (135 / أ): «هذا شيء ذكره الكوفيون ، ووافقهم فيه الأخفش» وفي الأشباه والنظائر (4 / 157) :«وهذا قول المبرد والأخفش ... وابن عصفور». والتذييل والتكميل (4 / 428) ، والأشموني (4 / 87) والمقرب لابن عصفور (4 / 314) والشرح الكبير لابن عصفور (2 / 52).
«وهذا قول المبرد والأخفش ... وابن عصفور». والتذييل والتكميل (4 / 428) ، والأشموني (4 / 87) والمقرب لابن عصفور (4 / 314) والشرح الكبير لابن عصفور (2 / 52).
(3) ينظر : المرجعان السابقان لابن عصفور ، الصفحات نفسها.
(4) ينظر رأي أبي علي الفارسي في : الأشباه والنظائر (4 / 157) ، والتذييل والتكميل (4 / 430) ، وشرح التسهيل للمرادي (180 / ب) ، والإيضاح (1 / 224) ، والبغداديات (ص 232).
(5) عبارة التذييل والتكميل (4 / 429): «غير المبرد ومن وافقه».
(6) أمثلة ذلك في شرح التسهيل للمرادي (180 / ب) ، حيث قال : «فعلى هذا إذا قيل : عندي كذا أعبد فهو كناية عن ثلاثة إلى عشرة ، وكذا عبيد ، من مائة فصاعدا ، وكذا كذا عبدا فهو كناية عن :أحد عشر إلى تسعة عشر ، وكذا وكذا عبدا كناية عن أحد وعشرين إلى تسعة وتسعين ، ثم قال :«وهذا التفصيل مذهب الكوفيين». اه. وينظر : شرح فصول ابن معط (2 / 531 ـ 533) رسالة.

والألف ، مفسّران (1) بجمع معرّف باللّام (2) ، مجرور بـ (من) وهو اختيار ابن عصفور (3) ، وقال : وينبغي الرجوع إلى السّماع والمسموع من لسان العرب أنّ (كذا) إذا كانت كناية عن غير عدد كانت مفردة ، أو معطوفة ، خاصة ولا يحفظ تركيبها ، وإذا كانت كناية عن عدد فلا يحفظ إلا كونها معطوفة ، ولا تحفظ مفردة ولا مركبة (4) ، قال : ولذلك لم يمثل بها سيبويه والأخفش والفارسيّ في الأعداد ، إلا معطوفة (5). ثم ذكر سيبويه أنّها كناية للعدد ، ولم يخصّ عددا دون عدد (6). قال : وسائر التراكيب التي أجازها الكوفيون ليست من لسان العرب (7). وقد قال ابن أبي الربيع عن قول الكوفيين (8) : وهذا كلّه إنّما قالوه بنوع من القياس لم يرد به سماع. قال : فعلى هذا الذي تقرر ، لو قال : له عندي كذا وكذا درهما ، نزلناه على درهم واحد ، إلا إن قال : أردت عددا أكثر من ذلك ، فيرجع إلى تفسيره ، ولو قال : كذا وكذا درهما ، لم يجعله تركيبا ، بل يكون مما حذف منه حرف العطف ، على رأي من يجيز الحذف ، وأصله : كذا وكذا ، ولو قال : كذا درهما لم يجعله مفردا ، بل يكون مما حذف منه المعطوف ، وأصله : كذا وكذا. ـ
__________________

(1) عبارة التذييل والتكميل (4 / 43): «فيفسران». اه.
(2) ينظر : المرجع السابق الصفحة نفسها «بالألف واللام». اه.
(3) بعد ذلك في المرجع السابق الصفحة نفسها : «وزعم أنه مذهب البصريين». اه.
(4) نقل كلام أبي حيان هذا ـ أيضا ـ المرادي في شرح التسهيل (180 / ب).
(5) تنظر هذه الآراء في التذييل والتكميل (4 / 459) ، وينظر رأي سيبويه ـ أيضا ـ في الكتاب (2 / 170) «هذا باب ما جرى مجرى (كم) في الاستفهام ، وذلك قولك : له كذا وكذا درهما». اه. وهكذا نجد أن سيبويه مثل للمعطوف ولم يمثل لغيره.
وقال الفارسي في البغداديات (ص 232): «فأما قولهم : كذا وكذا فهو كناية عن العدد». اه.
وقال في الإيضاح (1 / 224): «قولهم : لي عنده كذا وكذا درهما فكذا كناية عن العدد». اه.
(6) في الكتاب (2 / 170): «هذا باب ما جرى مجرى (كم) الاستفهامية ، وذلك قولك : له كذا وكذا درهما وهو مبهم في الأشياء ، بمنزلة (كم) ، وهو كناية للعدد». اه.
(7) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 432) ، وتعليق الفرائد للدماميني (2 / 404) ، وشرح التسهيل للمرادي (180 / ب).
(8) عبارة التذييل والتكميل (4 / 232): «حين حكى مذهب الكوفيين».
ثمّ قال : وأما تجويزهم بعد (كذا) الرفع فخطأ ؛ لأنّه لم يسمع من لسانهم (1).
وأما الخفض بعدها فلا يجوز لا على الإضافة ولا على البدل (2). ثم قال : وقد اختلفت مذاهب الفقهاء في الإقرار بهذه الكنايات (3). ثمّ قال : والعجب أنّه لم يقل أحد منهم بما يوافق اللغة (4). انتهى كلام الشيخ. وجميع ما قاله قد أشار إليه المصنف ، واستفيد من كلامه ، أما قول الشّيخ : إنّ الكاف في (كذا) قد تبقى على معناها من التشبيه و (ذا) على معناها من الإشارة دون تركيب (5) ؛ فهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه ، وأما قوله : إنّ (كذا) يكون كناية عن غير العدد (6) ؛ فقد ذكر المصنف ذلك في باب العلم حيث قال : وكنوا (كذا) عن (كذا) .. إلى أن قال : وب (كيت) ، أو (كية) وب (ذيت) أو (ذيّة) أو (كذا) عن الحديث.

وأما قوله ـ في (كذا) التي هي كناية عن العدد ـ : إنّ مميزها لا يجوز فيه الرفع ولا الخفض (7) ؛ فقد قال المصنف ـ مشيرا إلى (كأيّن) ، و (كذا) ـ : ويقتضيان مميزا منصوبا. وأما قوله : إن مذهب الكوفيّين ، وتفصيلهم ليس مسموعا من كلام العرب (8) ؛ فقد قال المصنف ـ حين ذكر تفصيل هذا المذهب ـ : ومستند هذا الرأي لا الرواية (9). فجميع ما ذكره الشيخ قد تضمنه كلام المصنف رحمه‌الله تعالى. ـ
__________________

(1) ينظر المرجع السابق (4 / 433) ، وشرح التسهيل للمرادي (180 / ب) ، وتوضيح المقاصد والمسالك للمرادي (4 / 336).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 434) ، وقد أجاز ذلك ابن قتيبة ، وينظر في ذلك : أدب الكاتب ، تحقيق المرحوم محمد محيي الدين عبد الحميد. طبعة السعادة .. (1382 ه‍ / 1963 م).
(3) ينظر في ذلك : التذييل والتكميل (4 / 436) وقد أشار إلى هذا الاختلاف أبو البقاء العكبري ، حيث قال في اللباب ـ رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة برقم (1650) رسائل (ص 257) ـ : «ومما ألحق بـ (كم) (كذا) كقولك : له عندي كذا درهما وكذا كذا درهما ، وقد فرع الفقهاء على هذا مسائل في الإقرار تحتاج إلى نظر». اه.
(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 436) وشرح التسهيل للمرادي (181 / أ).
(5) ينظر : المرجع قبل السابق الصفحة نفسها.
(6) ينظر : المرجع السابق.
(7) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 433 ، 434).
(8) ينظر : المرجع قبل السابق (4 / 432).
(9) ينظر : شرح المصنف (2 / 424) ، وينظر : شرح التسهيل للمرادي (180 / ب) ، وتوضيح المقاصد للمرادي (4 / 336) ، وينظر : التذييل والتكميل (4 / 433).
السابع : قد عرفت من قول المصنّف ـ مشيرا إلى (كأيّن) ـ : وتنفرد من (كذا) بلزوم التصدير (1) أنّ (كذا) لا تلزم التصدير ، فيجوز أن يعمل فيها ما قبلها كقولك : قبضت كذا وكذا درهما ، وأنّها لا تكون مقصورة على إعراب خاصّ ، بل تستعمل في موضع رفع وفي موضع نصب ، وفي موضع جرّ بالإضافة ، وبالحرف. واعلم أنّ الشيخ لم يقصر (كذا) على التكثير ، فإنّه قال : وأما (كذا) فالذي يظهر أنّها لم توضع للتكثير بل هي مبهمة في العدد ، سواء كان كثيرا ، أم قليلا (2). انتهى.

ويظهر أنّ الأمر كما قال.

__________________

(1 ، 2) المرجع السابق (4 / 399 ، 406).
الباب الثاني والثلاثون باب نعم وبئس

[فعلان أم اسمان والأدلة على كلّ]
قال ابن مالك : (وليسا باسمين فيليا عوامل الأسماء خلافا للفرّاء ، بل هما فعلان لا يتصرّفان ؛ للزومهما إنشاء المدح والذّمّ على سبيل المبالغة) (1).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : يدلّ على فعليّة (نعم وبئس) اتصال تاء التأنيث السّاكنة بهما في كلّ اللغات ، واتصال ضمير الرفع البارز بهما في لغة ، حكاها الكسائيّ نحو : أخواك نعما رجلين وإخوتك نعموا رجالا ، والهندات نعمن نساء (3).
وقال ابن برهان (4) : الدليل على أنّ (نعم) فعل ماض ، رفعه الظاهر ، وتضمنه الضمير ، ودخول لام القسم ، وعطفه على الفعل الماضي والحكم بفعليتهما هو مذهب البصريين والكسائي وزعم الفراء وأكثر الكوفيّين (5) أنهما اسمان ، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجرّ عليهما ، كقول بعض العرب ـ وقد قيل له في بنت ولدت له : نعم الولد ـ : والله ما هي بنعم الولد ، نصرها بكاء وبرّها سرقة (6) ـ
__________________

(1) في التذييل والتكميل (4 / 438): «مناسبة هذا الباب لما قبله ـ يعني باب التمييز ـ هي أن (نعم وبئس) قد يكون معهما تمييز ، كما كان ذلك في الباب الذي قبله ، وقد ذكره بعض النحويين عقب باب الفاعل ، وهو مناسب ، وأفرد بالذكر ؛ لأن الفاعل فيهما جرى على طريقة لم تجز في غيرهما». اه.
(2) انظر : شرح التسهيل لابن المالك (3 / 5) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ود / محمد بدوي المختون.
(3) انظر في هذه المسألة هذه المراجع : التذييل والتكميل (4 / 438) رسالة ، والإنصاف (1 / 66) ، مسألة رقم (14) ، وتوضيح المقاصد والمسالك للمرادي (3 / 75) ، وشرح التسهيل للمرادي أيضا (181 / أ) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 120) ، وشرح الألفية للشاطبي (4 / 4) رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية تحقيق د / بسيوني سعد لبن.
(4) ابن برهان ـ بفتح الباء الموحدة هو عبد الواحد بن علي المتوفى سنة (456 ه‍) ، سبقت ترجمته.
(5) لمراجعة زعم الفراء وأكثر الكوفيين ، ينظر : منهج السالك لأبي حيان (ص 387).
والمقرب (1 / 65) والمراجع المذكورة قريبا.
(6) حكاه ابن الأنباري عن ثعلب عن الفراء. ينظر : الإنصاف (1 / 98) ، وشرح المرادي (3 / 75) ، وشرح الألفية للشاطبي (4 / 4) رسالة.
وكقول بعضهم : «نعم السير على بئس العير» (1) ، وكقول الآخر :

	1989 ـ صبّحك الله بخير باكر
 
	
	بنعم طير وشباب فاخر (2)
 


ولا حجّة في ذلك أمّا الأول والثاني فيعتذر عنهما بما اعتذر به عن قول الآخر :

1990 ـ عمرك ما ليلي بنام صاحبه (3)
فقيل : إنّه أراد : ما ليلي بمقول فيه : نام صاحبه ، فكذا يقال في «ما هي بنعم الولد» و «على بئس العير» : إنّ معناهما : ما هي بمقول فيها : نعم الولد ، ونعم السير على مقول فيه : بئس العير ، وأما قول الآخر : «بنعم طير» فيحمل على أنّه جعل (نعم) اسما أضيف إلى (طير) وحكى لفظه الذي كان عليه قبل عروض الاسمية كما قال الشاعر : ـ
__________________

(1) ينظر الإنصاف (1 / 98) ، والمقرب (1 / 65) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 182) ، وشرح الألفية للشاطبي (4 / 4) رسالة.
والعير : ـ بفتح العين وسكون الياء ـ الحمار ، وجمعه أعيار ، والأنثى : عيرة. ينظر اللسان مادة «عير».
(2) هذا البيت من الرجز لم ينسب لقائل معين. قال العيني (4 / 2): «لم أقف على اسم راجزه».
اللغة : بخير باكر : أي مبكر سريع عاجل ، بنعم طير : بخير طائر ، أنزل (نعم) منزل خير ، وأضافها لـ (طير). والشاهد في البيت : «بنعم طير» ؛ حيث استشهد به على اسمية (نعم) فيه ، بدليل إضافتها إلى ما بعدها. وهذا عند الكوفيين ، واستشهد به الفراء على اسمية (نعم) لدخول حرف الجر عليها ، ورد هذا الاستشهاد الشيخ محمد الطنطاوي في نشأة النحو (ص 231) برواية اللسان «بنعم عين» وبذلك رد استشهاد الأشموني أيضا ، ينظر : نشأة النحو (ص 249).
ينظر هذا البيت في : التذييل والتكميل (4 / 441) رسالة ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 182) ، والأشموني (3 / 27) ، والمقاصد النحوية (4 / 2) ، والهمع (2 / 84) ، والدرر (2 / 108).
(3) هذا صدر بيت من الرجز وعجزه :
ولا مخالط الليان جانبه
وقائله العناني ، كما في شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (2 / 353).
اللغة : الليان : الملاينة ، وبالفتح : مصدر (لان) بمعنى : اللين ، يقال : هو في ليان من العيش ، أي : في نعيم ، وسهولة ، ورخاء.
المعنى : يصف حاله بأنه طال سهره وجفا جنبه عن الفراش ، فكأنه نائم على شيء خشن لا لين فيه.
والشاهد في البيت قوله : «بنام صاحبه» ؛ حيث لا تدل الباء على اسمية (نعم) ؛ لأنه مؤول على التقدير الذي ذكره فالجار في الحقيقة دخل على المحذوف لا على الفعل وكذا دخوله على (نعم ، وبئس) في قولهم : «بنعم الولد» و «على بئس العير» ينظر الشاهد أيضا في : أمالي الشجري (2 / 148) ، ومعجم الشواهد العربية (2 / 444) ، وشرح ابن الناظم (ص 182) ، والتذييل والتكميل (4 / 443) رسالة.
	 ـ 1991 ـ بثين الزمي (لا) إنّ [لا] إن لزمته 
 
	
	على كثرة الواشين أيّ معون (1)
 


فأوقع (الزمي) على (لا) ثمّ أدخل عليها (إنّ) فأجراها مجرى اسم حين دعت الحاجة إلى أن يعامل لفظها معاملة الأسماء ، ولم يلزم من ذلك أن يحكم باسميتها ؛ إذ لم تستعمل هذا الاستعمال ، فكذلك القول في «نعم» من قوله : «بنعم طير» ومعنى (نعم ، وبئس) المبالغة في المدح والذمّ وربّما [3 / 89] توهّم غير ذلك. روي أنّ شريك بن عبد الله النخعيّ (2) ذكر علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه فقال جليس له : نعم الرجل علي ، فغضب وقال : ألعلي تقول : نعم الرجل؟ فأمسك القائل عن شريك حتّى سكن غضبه ثمّ قال : يا أبا عبد الله ألم يقل الله تعالى : (وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ)(3) ، (فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ)(4) ، (نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ)(5) ، قال شريك : بلى. فقال : ألا ترضى لعليّ ما رضيه الله لنفسه ، ولأنبيائه؟! فنبّهه على موضع غلطه. انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى.

ويتصل به أبحاث :
الأول :
ذكر ابن عصفور في شرح المقرب (6) أنّ كون (نعم وبئس) فعلين لم يختلف فيه ـ
__________________

(1) البيت من الطويل وقائله جميل بن معمر العذري ، صاحب بثينة ، وهو في ديوانه (ص 105) طبعة. المؤسسة العربية للطباعة ـ بيروت ، بهذه الرواية.
اللغة : في الخصائص (3 / 212): «أراد : أي معونة ، فحذف التاء وقد كثر حذفها في غير هذا» وفي إصلاح المنطق (ص 23): «وقوله (معون) أراد جمع معونة». والمعنى : إن سألك سائل فقال : هل بينك وبين جميل صلة؟ فقولي : لا ، فإن فيه عونا على الواشين ودفعا لشرهم.
الشاهد في البيت : قوله : «الزمي لا إنّ لا» ؛ حيث قصد لفظ (لا) فحكاها وأجراها مجرى الاسم وعاملها معاملة الأسماء ولهذا أوقع عليها (الزمي) وجعلها أيضا اسم (إنّ) ولو لا الحكاية لم تجعل اسما وكذلك (نعم وبئس) يحكيان على أصل لفظهما ويجعلان اسمين.
ينظر الشاهد أيضا في : التذييل والتكميل (4 / 444).
(2) هو القاضي شريك بن عبد الله بن أبي شريك واسمه الحارث بن أوس بن الحارث وينتهي نسبه إلى النخع بن عامر. تنظر ترجمته في : جمهرة الأنساب (ص 415).
(3) سورة الصافات : 75.
(4) سورة المرسلات : 23.
(5) سورة ص : 44.
(6) من الكتب المفقودة لابن عصفور وتوجد منه نسخة مطموسة جدّا في مكتبة جامعة الإمام بالرياض ،
أحد من النحويين البصريين والكوفيين ، وإنما الخلاف بينهم بعد إسنادهما إلى الفاعل ، فذهب البصريّون إلى أن (نعم الرجل) جملة وكذلك (بئس الرجل) وذهب الكسائي إلى أن قولك : (نعم الرجل) ، و (بئس الرجل) اسمان محكيان ، حيث وقعا بمنزلة قولك : (تأبّط شرّا) و (برق نحره) و (نعم الرجل) ـ عنده ـ اسم للممدوح ، و (بئس الرجل) ـ عنده ـ اسم للمذموم ، وهما جملتان في الأصل نقلا عن اسمهما وسمّي بهما ، قال : وذهب الفراء إلى أنّ الأصل في «نعم الرجل زيد» و «بئس الرجل عمرو» : رجل نعم الرجل زيد ، ورجل بئس الرجل عمرو ، فحذف الموصوف الذي هو (رجل) ، وأقيمت الجملة التي هي صفته مقامه فحكم لها بحكمه ، و (نعم الرّجل) ، و (بئس الرّجل) ـ عندهما ـ في هذين المثالين رافعان لـ : (زيد) ، و (عمرو) ، كما أنك لو قلت : الممدوح زيد ، والمذموم عمرو لكان كذلك (1).
ثم أبطل مذهب الكسائيّ بأنّه : لو كان الأمر كما قال لوقعا موقع الأسماء في فصيح الكلام ، فكنت تقول : إنّ نعم الرجل قائم ، وإنّ بئس الرجل منطلق ، وظننت نعم الرجل قائما ، وبئس الرجل منطلقا. قال : ويبطل مذهب الفراء شيئان :

أحدهما : ما أبطل به مذهب الكسائي.

والآخر : أنّه يؤدّي إلى حذف الموصوف ، وإبقاء الجملة التي هي صفة في فصيح الكلام وذلك لا يكون إلا مع (من) أو (في) قال : وبابه في ذلك الشعر (2). انتهى.

والطريقة التي ذكرها في هذه المسألة غير الطّريقة التي ذكرها المصنف ، وما ذكره ابن عصفور من أنّ الخلاف بين الفريقين إنما هو بعد إسناد هاتين الكلمتين إلى الفاعل ـ
__________________

ويتميز شرح ناظر الجيش بنقله نصوصا بين الحين والحين من هذا الكتاب ، والموجود الآن في المكتبات من شرح المقرب هو شرح كبير للدكتور علي محمد فاخر من عدة أجزاء فك به رموز المقرب ، وشرح غامضه بنصوص من كتب التراث لابن عصفور وغيره.
(1) لمراجعة مذهب الفراء ينظر : التذييل والتكميل (4 / 446) ، ومنهج السالك (ص 387) ، وشرح المرادي (181 / ب) مخطوط ، وتوضيح المقاصد للمرادي (3 / 76).
(2) ينظر في إبطال مذهب الكسائي والفراء : التذييل والتكميل (4 / 447) ، ومنهج السالك (ص 387) ففيهما نص هذا الكلام وفي المساعد لابن عقيل (2 / 121) ورد قول الكوفيين على الطريقة الثانية بعدم دخول النواسخ ونحوها ، فلا يقال : إن نعم الرجل قائم ، كما يقال : إنّ تأبط شرّا قائم. اه.
يقرب من حيث النظر فإنّ المنازعة في فعلية (نعم) و (بئس) دون إسناد تكون مكابرة وزيفا عن الحق ، أما القول باسميتهما بعد الإسناد فيمكن بالتوجّه الذي تقدم ذكره على أنّ الحقّ خلاف ذلك (1).
فإن قيل : لو كان الأمر كما قاله ابن عصفور لم يحسن استدلال المخالف في الفعلية بقوله : «بنعم طير» فإنّ (نعم) لم تكن في هذا البيت متنكرة. فالجواب : أن يقال :إنّ المخالف لم يستدل بهذا البيت ، وإنّما استدلّ بقولهم : «ما هي بنعم الولد» وبقولهم : «على بئس العير». نعم ، المصنف ذكر استدلال المخالف في الفعلية بقوله :«بنعم طير» أيضا ؛ لأنّ الطريقة التي ذكرها تتضمن أنّ المخالف يقول باسميّة (نعم) و (بئس) على الإطلاق ، وأما ابن عصفور فلم يذكر بـ «نعم بال» من قول الشاعر :

	1992 ـ فقد بدّلت ذاك بنعم بال 
 
	
	وأيام لياليها قصار (2)
 


على وجه الاستدلال ، بل قال : لمّا ذكرت أنّ (نعم) فعل ، خفت أن يتوهم من هذا البيت أنّها ليست بفعل بدليل إضافتها إلى ما بعدها. قال : والجواب عن ذلك : أنها لم تضف حتى يغلب عليها من الفعلية وسمّي بها ، وحكيت بعد التسمية كما فعل بـ (دبّ) و (شبّ) في قولهم : «ما رأيته من شبّ إلى دبّ» (3) وب (قيل) و (قال) فيما يؤثر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم من أنّه نهى عن (قيل) و (قال) (4). ثمّ قال : ومثل بـ «نعم بال» ، و «بنعم طير» ، من قول الآخر :

	1993 ـ صبّحك الله بخير ...
 
	
	 ... البيت ـ

 


__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 446).
(2) البيت من الوافر ، وقد نسب لعدي بن زيد وليس في ديوانه.
والشاهد فيه : قوله : «بنعم بال» على أنّ (نعم) اسم بدليل إضافتها إلى ما بعدها. وفي المقرب (1 / 65) :وهي في الأصل (نعم) التي هي فعل سمي بها وحكيت على حدّ قولهم : ما رأيته مذ شب إلى دب.

ينظر الشاهد أيضا في : منهج السالك (ص 387) ، والتذييل والتكميل (4 / 441). والمقرب (1 / 65).
(3) يعني أنهما جعلا اسمين ، وحكى فيهما لفظ أصلهما وهو الفعل في المستقصى للزمخشري (1 / 257) :«ويروى من شبّ إلى دبّ ، بغير تنوين على طريق حكاية الفعل». اه.

وفي جمهرة الأمثال للعسكري (ص 53): «بمن شبّ إلى دبّ : أي من لدن شببت إلى أن دببت هرما». اه.
(4) هذا الحديث في الجامع الصغير (ص 70) ولفظه : «عن المغيرة بن شعبة رضي‌الله‌عنه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إنّ الله حرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ومنع وهات ، وكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال وإضاعة المال». اه. ومعنى : قيل وقال ، أي : كره الاشتغال بنقل الأخبار ، من غير تمييز بين صحيحها وسقيمها. اه.
انتهى. وهو كلام حسن إلا أنّ في قوله : أنهما سمّي بهما نظرا ؛ لأنها لم يسمّ بها شيء ، وإنما أريد لفظ الكلمة خاصة ، ولم يقصد معناها الذي وضعت له ، ولا شكّ أنّ اللفظ المجرد عن معناه إذا أسند ، أو أسند إليه أو أضيف حكم له بحكم الأسماء ، ولهذا نظر المصنف قول القائل : «بنعم طير» ، بقول الآخر :

	1994 ـ بثين الزمي (لا [إنّ (لا) إن لزمته]
 
	
	 ...
 


البيت ثمّ قال : فأجراها مجرى اسم ، حين دعت الحاجة إلى أن يعامل لفظها معاملة الأسماء ، ولم يقل : سمّي بها ، كما قال ابن عصفور.

البحث الثاني :
(نعم) و (بئس) ـ وإن كانا فعلين ماضيين ـ ليسا من الأفعال الماضية المنقطعة ، بل من الأفعال الماضية التي يراد بها الدوام ، و (نعم) و (بئس) من قولك : نعم الرجل زيد ، وبئس الرجل عمرو ، لا يدلان على انقطاع المدح والذمّ ، بل المدح والذّمّ في حال الإخبار بهما وبعده ثابتان ، كما أنهما قبل الإخبار كذلك (1).
البحث الثالث :
لا شكّ أنّ هذين الفعلين ـ أعني (نعم) و (بئس) ـ لا يتصرفان ، وعلّل المصنف عدم تصرفهما بلزومهما إنشاء المدح والذمّ كأنه يريد بذلك أنّ الفعلين المذكورين لما خرجا في الاستعمال عن المعنى الذي وضعا له هو الإخبار عن أمر قد انقضى وجب أن لا يتصرفا لنقلهما عن معناهما الأصلي ، واستعمالهما في معنى ليس لهما بالوضع (2).
ومن ثمّ قال بعضهم : أفعال المدح والذمّ لزمت معنى من المعاني وسلبت دلالتهما على الزمان بحسب صيغها ، وكذا الدلالة على المصدر فامتنع تصرفها وامتنع أن ينصب الزمان والمصدر. قال : وإنمّا سلبت ذلك ؛ لأنها لزمت المدح والذمّ ، وهما ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الألفية للشاطبي (4 / 6) رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية ـ القاهرة.
(2) في التذييل والتكميل (4 / 448): «وقد كانا قبل أن يركّبا هذا التركيب يستعملان في غير المدح والذم ؛ لأن (نعم) متقولة من قولك : نعم الرجل إذا أصاب نعمة ، و (بئس) متقولة من : بئس إذا أصاب بؤسا.
لا يكونان إلّا بما ثبت ، واستمرّ. ولهذا لا يقال : نعم الرجل أمس ولا نعم الرجل ، غدا. بقي أن يقال : فما المراد بالإنشاء؟ إن أريد به ما يقابل الخبر ـ كما صرح بذلك بعض العلماء ـ أشكل الأمر ؛ لأنّ نحو : نعم الرجل زيد ، وبئس الرجل عمرو ، يقبل التصديق والتكذيب ، والإنشاء لا يقبل ذلك وإن أريد به غير ذلك فلا بأس ، لكن [3 / 90] يحتاج إلى معرفته ، ولم يظهر لي ما هو على التحقيق (1) نعم قد يدّعى أن المراد بالإنشاء هنا الحال ، وليس المراد بالحال ما يقابل الماضي والمستقبل ، بل المراد بها الأمر الدائم المستمرّ كما تقدّم تقديره.

وهذا كما يقال في الصفة المشبهة : إنّ معناها الحال أي : الزمن الحاضر ، وليس المراد به إلا الدوام والاستمرار. أمّا قوله : على سبيل المبالغة فالمراد به أنّ نحو : «نعم الرجل فلان» هو الغاية في المدح ، و «بئس الرجل فلان» هو الغاية في الذّمّ ، ولهذا قال المصنف ـ بعد أن ذكر المبالغة ـ : وربّما توهّم غير ذلك ، وذكر الحكاية عن شريك ، إلا أنّ في قوله : على سبيل المبالغة نظرا ؛ لأنّ ذلك يقتضي أنّ المبالغة حصلت من قائل : «نعم الرجل فلان» ، ولا يلزم من ذلك أن يكون المذكور مستحقّا لما مدح به ، والأولى العدول إلى عبارة الزمخشري فإنّه قال : إنّ (نعم) وضعت للمدح العامّ ، يعني المدح لا خصوصيّة فيه ؛ لأنك إذا قلت : نعم الرجل زيد فقد مدحته مطلقا من غير تعيين خصلة معينة مدحته بها ، وكذلك الكلام في (بئس) فهي للذّمّ العامّ أي لذمّ لا خصوصية فيه ، فإذا قلت : «بئس الرجل فلان» فقد ذممته مطلقا من غير تعيين خصلة معينة ذممته بها ، والمراد أنّك في المدح مدحته من كلّ الوجوه وفي الذّمّ ذممته من كلّ الوجوه (2).
ومما يحقق لك أنّ قول الزمخشريّ أنّ هذين الفعلين للمدح العام والذّمّ العام أولى وأتمّ من قول المصنف : على سبيل المبالغة ـ ما ذكره بعض النحاة (3) وهو أنّ هذين الفعلين قد خالفا سائر الأفعال الموضوعة للمدح والذّمّ ؛ لأن كلّ فعل استعملته لجهة من المدح كان مقصورا عليها لا يتعدّى إلى غيرها ، وكذلك الذّمّ نحو : «كرم الرجل ـ
__________________

(1) لعل المراد بالإنشاء ـ وهو ما لم يظهر للعلامة ناظر الجيش ـ إحداث وحصول المدح بـ (نعم) والذمّ بـ (بئس) بعد أن كانتا في أصل وضعهما (نعم ، وبئس) للدلالة على النعمة والبؤس. ينظر : شرح الألفية للشاطبي (4 / 2) رسالة.
(2) ينظر : المفصل بشرح ابن يعيش (7 / 127).
(3) يقصد العبدي كما في التذييل والتكميل (4 / 448) رسالة.
[اللغات فيهما]
قال ابن مالك : (وأصلهما «فعل» وقد يردان كذلك ، أو بسكون العين ، وفتح الفاء أو كسرها أو بكسرهما ، وكذا كلّ ذي عين حلقيّة من «فعل» فعلا أو اسما ، وقد تجعل العين الحلقية متبوعة الفاء في «فعيل» ، وتابعتها في «فعل» وقد يتبع الثّاني الأول في مثل : نحو ، ومحموم ، وقد يقال في «بئس» : بيس).
فلان» إذا وصفت جوده ، و «لؤم الرجل فلان» ، إذا وصفت بخله ، وليس كذلك (نعم) ؛ لأنّ كلّ صفة مدح تدخل تحتها ، ولا (بئس) ؛ لأنّ كل صفة ذمّ تدخل تحتها.

قال ناظر الجيش : ذكر المصنّف أن فيهما أربع لغات (1) : نعم ، وبئس ، وهي الأصل (2) ، ونعم وبيس ، بالتخفيف ، ونعم وبئس بالإتباع ، ونعم وبئس بالتخفيف بعد الإتباع ، قال : وهذه اللغة أبعد من الأصل وأكثر في الاستعمال وحكى أبو علي (بيس) بياء ساكنة بعد فتحة وهو غريب (3) وأما اللغات المتقدمة فجائزة في كلّ ما كان من الأفعال أو الأسماء ثلاثيّا أوّله مفتوح ، وثانيه حلقيّ مكسور فيقال في (شهد) : شهد وشهد ، وشهد ، وكذا يقال في (فخذ) : فخذ ، وفخذ ، وفخذ ، قال الشاعر :

	1995 ـ إذا غاب [عنّا] غاب عنّا ربيعنا
 
	
	وإن شهد أجدى خيره ونوافله (4)
 


__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 6).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 451) رسالة ، وشرح الألفية للشاطبي (4 / 231) رسالة ، وفي شرح فصول ابن معط (124) رسالة : «لأنه ليس في الأفعال الثلاثية ما أوسطه ساكن ولذلك اعتقد بعضهم اسميتها واسمية ليس». اه.
(3) في الحجة لأبي علي الفارسي (1 / 67) الهيئة العامة للكتاب (1403 ه‍) قالوا : «بيس» فلم يحقق الهمزة ، وأقر مع ذلك كسرة الياء فيها ، كما كان يكسرها لو حقق الهمزة أفلا ترى أنه جعل حكم الحرف المغير حكمه قبل أن يغيره. اه. وينظر أيضا : المساعد لابن عقيل (2 / 122) ، وشرح التسهيل للمرادي (182 / أ) ، وشرح المصنف (3 / 6) ، وشرح فصول ابن معط (ص 124 ، 125) رسالة.
(4) هذا البيت من الطويل وقائله الأخطل التغلبيّ ، غياث بن غوث الشاعر الأموي المشهور قاله في مدح بشر بن مروان بن الحكم.
اللغة : أجدى : أفاد وأغنى ، نوافله : جمع نافلة وهي الزيادة.
والمعنى : غيبته عنا وبعده كغيبة الربيع الذي يحيا به الناس وإن حضر أغنى بما يتفضل به من خير وزيادة عطاء.
والشاهد في البيت : إسكان الهاء من (شهد) تخفيفا مع جواز الأوجه الأربعة. ينظر الشاهد في : الكتاب (4 / 116) ، وابن السيرافي (2 / 94) ، والأعلم (2 / 258) ، والهمع (2 / 84) ، والدرر
وقد تجعل العين الحلقية متبوعة للفاء في (فعيل) (1) ، فيقال في (شهيد) : شهيد وفي (ضئيل) : ضئيل ، وفي (بعير) : بعير ، وفي (صغير) : صغير ، وفي (نحيف) : نحيف ، وفي (نخيل) : نخيل.

وقد تجعل العين الحلقية الساكنة تابعة للفاء المفتوحة ، فتفتح وإن لم يكن لها أصل في الفتح كقولك في (فحم) : فحم ، وفي (قعر) : قعر ، وفي (دهر) : دهر.

ومذهب البصريّين : أنّ الفتح فيما ثبت سكونه من هذا النوع مقصور على السّماع ، وأنّ الوراد منه بوجهين ليس أصله السكون ، ثم فتح ولا هو بالعكس (2) وإنّما هو ممّا وضع على لغتين ، ومذهب الكوفيّين : أنّ بعضه ذو لغتين ؛ وبعضه أصله السكون ، ثمّ فتح ؛ لأنّ الفتحة من الألف وهو من حروف الحلق فكان في جعلها على العين والعين حلقية مسبوقة بفتحة مشاكلة ظاهرة ، ومناسبات متجاورة ، واختار ابن جنّي مذهب الكوفيّين مستدلّا بقول بعض العرب في (نحو) : (نحو) وفي (محموم) محموم ، فقال : لو لم تكن الفتحة عارضة في (نحو) لزم انقلاب الواو ألفا لكنها فتحة عرضت في محلّ سكون ، فعومل ما جاورها بما كان يعامل مع السكون ولم يعتد بها وكذا فتحة (محموم) لو لم تكن عارضة لزم ثبوت (مفعول) أصلا ، ولا سبيل إلى ذلك لكنّ فتحة الحاء منه في محلّ سكون ، فأمن بذلك عدم النظير.

وكان هذا التقدير أحسن التقدير. قلت : هذا ـ يعني قول ابن جنّى واعتبار ما اعتبره ـ حسن بيّن الحسن وهو نظير قولنا في (يسع) : إنّ الفتحة في محلّ كسرة ولو لا ذلك لقيل : (يوسع) كما قيل : يرجع لكنّه عومل معاملة (يعد) فحذفت واوه ، لوقوعها بين ياء وكسرة إلا أنّ كسرة (يعد) ملفوظ بها ، وكسرة (يسع) مقدرة في محلّ الفتحة كتقدير السكون في محلّ الفتحة نحو : (محموم) وشبيه هذا قولهم في (جيأل وتوأم) : جيل وتوم ، صحّحوا الياء والواو ، مع تحرّكهما ، وانفتاح ما قبلهما ؛ لأن تحركهما عارض منويّ في محلّه السكون ، وشبيه هذا أيضا ـ
__________________

(2 / 109) ، وديوان الأخطل (ص 64) طبعة. الكاثوليكية. لبنان.
(1) يعني تكسر الفاء تبعا لكسرة العين. ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (7 / 128) ، والتذييل والتكميل (4 / 451) رسالة ، وشرح الألفية للشاطبي (4 / 2) رسالة ، وشرح فصول ابن معط (2 / 126) رسالة.
(2) أي ليس أصله الفتح ثم سكن طلبا للتخفيف ويراجع مذهب البصريين هذا في التذييل والتكميل (4 / 456) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 124).
قولهم في (بيوت) : بيوت ، ففتحوا الجمع مع أنه أثقل من المفرد بكسرة تليها ضمّة ، وقد رفضوا ذلك في المفرد مع أنّه أخفّ إلا أنّ الكسرة عارضة للإيقاع والضمة منوية في محلّها فعاد الصعب هيّنا والعذر بيّنا.

وما حكى أبو عليّ من قولهم : (بيس) فالوجه فيه أنّ أصله : بيس ، فخفّف (بئس) ، ثم فتحت الباء التفاتا إلى الأصل وترك ما نشأ [3 / 91] من الكسرة ؛ لأن استعمالها أكثر فكانت جديرة بأن تنوى مع رجوع الفتحة لشبهها بالعارضة في قلّة الاستعمال (1) انتهى.

ولم يذكر ابن عصفور سوى لغتين كسر الباء ، وفتحها ولا شكّ أن قول من حفظ حجّة على من لم يحفظ مع أنّ اطلاع المصنّف على اللغة أمر لا ينكر.

ثمّ إن الشيخ اعترض على المصنّف في قوله : وكذا كلّ ذي عين حلقية من (فعل) فعلا أو اسما فقال : قد أطلق المصنف وغيره هذا ، وينبغي أن يعتبر ذلك بشرط ألّا يكون ممّا شذّت العرب في فكّه ، نحو : لححت عينه ، أو اتصل بآخر الفعل ما يسكن له نحو : شهدت ، أو كان اسم فاعل من فعل معتلّ اللام نحو : ضح ، من قولهم : ضحي الثوب ضحا ، [فهو ضح] إذا اتسخ ، وسخي سخا فهو سخ أيضا ، إذا اتّسخ فإن هذه لا يجوز تسكين عينها (2). انتهى.

وأقول : إن الحكم العامّ إذا امتنع في بعض الصّور ، لا لأمر يرجع إلى ذات الشيء بل لعارض يتحقق امتناع ذلك الحكم لأصله لا يحتاج إلى التنبيه عليه ، وبيان ذلك فيما نحن بصدده ، أنّ نحو : (لححت) لو سكن لوجب الإدغام ، والغرض أنّ تلك الكلمة إنما استعملت غير مدغمة فالمانع من التسكين إنما هو مخالفة الاستعمال ومخالفة استعمال العرب غير جائزة ، وأما نحو : (شهدت) فتسكين عينه ممتنع حينا فأيّ حاجة إلى استثنائه؟! وأما اسم الفاعل من الفعل المعتلّ فلا شكّ أنّه لو سكنت عينه لصحّت لامه ، فكان يقال في (ضح) : (ضحي) ولو قيل ذلك لانتقل اسم الفاعل من الإعلال إلى التصحيح ، ولا شكّ في أنّ اسم الفاعل يتبع الفعل في الصحّة والإعلال ، فلو صحّ اسم الفاعل هنا لزم التخالف بينه وبين فعله في الإعلال وذلك غير جائز.

__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (3 / 8) والتذييل والتكميل (4 / 458).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 454 ، 455).
[أنواع فاعل «نعم» و «بئس»]
قال ابن مالك : (فصل : فاعل «نعم» و «بئس» في الغالب ظاهر معرّف بالألف واللّام ، أو مضاف إلى المعرّف بهما مباشرا أو بواسطة ، وقد يقوم مقام ذي الألف واللّام «ما» معرفة تامّة ؛ وفاقا لسيبويه ، والكسائيّ لا موصولة ؛ خلافا للفرّاء والفارسيّ.

وليست بنكرة مميزة ، خلافا للزّمخشريّ ، وللفارسيّ في أحد قوليه ، ولا يؤكّد فاعلها توكيدا معنويّا ، وقد يوصف خلافا لابن السرّاج والفارسيّ ، وقد ينكّر مفردا أو مضافا ، ويضمر ممنوع الإتباع مفسّرا بتمييز مؤخّر ، مطابق قابل «أل» لازم غالبا ، وقد يرد بعد الفاعل الظاهر مؤكدا وفاقا للمبرّد ، والفارسيّ ، ولا يمتنع عندهما إسناد «نعم» و «بئس» إلى الذي الجنسيّة ، وندر نحو : نعم زيد رجلا ومرّ بقوم نعموا قوما ، ونعم بهم قوما ، ونعم عبد الله خالد ، وبئس عبد الله أنا إن كان كذا وشهدت صفّين ، وبئست صفّون).
قال ناظر الجيش : اعلم أنه كما اختصّ هذان الفعلان اللذان هما (نعم وبئس) في الاستعمال بمعنى مخصوص غير ما يقتضيه وضعهما وهو المدح العامّ أو الذّمّ العامّ اختصّا بأن يكون فاعلهما اسما مخصوصا مذكورا بعده المخصوص بالمدح أو الذّمّ ؛ لتحصل المبالغة في حقّ فاعلهما كما كان العموم فيهما ، فكان الفاعل كذلك اسما معرّفا باللّام (1) ، أو مضمرا مستترا ، مفسرا باسم نكرة بعده (2). وأمّا (ما) فالأمر فيها لا يخرج عن القسمين (3) ؛ لأنّها إن كانت فاعلة فهي قائمة مقام اسم فيه اللام ـ
__________________

(1) في شرح الفصول لابن معط (ص 130) رسالة : «فإن كان فاعلهما ـ أي نعم وبئس ـ اسما ظاهرا لزمته الألف واللام أو إضافته لما فيه الألف واللام ، وإنما اشترط تعريفه باللام ؛ ليفيد العموم فيوافق فعله فيما يقتضيه من العموم فإن نعم وبئس موضوعان للمدح العام والذم العام». اه.
وينظر : شرح الألفية للشاطبي (ص 9 ، 10).
(2) شرح الفصول لابن معط (ص 127) رسالة : «فالمضمر يلزم تفسيره بمفرد نكرة منصوبة على التمييز نحو : نعم رجلا زيد ، وجاز إضمار الفاعل من غير تقدم شيء يعود عليه الضمير اعتمادا على المفسر المذكور بعده». اه.
وينظر : شرح الألفية للشاطبي (4 / 10 ، 11) رسالة.
(3) المرجع السابق (4 / 20) رسالة.
وإن كانت تمييزا فالفاعل حينئذ ـ ضمير مفسّر بها وكون فاعلي هذين الفعلين ما ذكر هو أشهر اللّغات وهو الغالب في الاستعمال وقد يكون فاعلهما غير ذلك. والذي ذكره المصنّف أربعة أشياء : أحدها : الاسم النكرة مفردة أو مضافة. ثانيها :الذي الجنسية. ثالثها : الاسم العلم نحو : نعم زيد ونعم عبد الله. ورابعها :الضمير البارز عائدا على اسم تقدّم على كلّ من الفعلين كما ستجيء الإشارة إلى ذلك كلّه ثمّ من هذه الأربعة ما هو أشهر وما هو أندر.

وبعد الإشارة إلى ما ذكرنا فأنا أورد كلامه ثمّ أعود إلى ذكر ما يتعلق بمسائل الفصل : قال رحمه‌الله تعالى (1) : الغالب في فاعل (نعم وبئس) أن يكون معرفا بالألف واللام ، أو مضافا إلى المعرّف بهما ، أو مضافا إلى المضاف إلى المعرّف بهما ، أو ضميرا مستترا مفسّرا بنكرة منصوبة على التمييز. فالأول (2) : كقوله تعالى : (نِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ)(3) ، والثاني (4) : كقوله تعالى : (وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ)(5) ، والثالث (6) : كقول الشاعر :

	1996 ـ فإن تك فقعس بانت وبنّا
 
	
	فنعم ذوو مجاملة الخليل (7)
 


وكقول الآخر :

	1997 ـ فنعم ابن أخت القوم غير مكذّب 
 
	
	زهير حسام مفرد من حمائل (8)
 


__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 8).
(2) يعني : فاعل (نعم) المعرف بالألف واللام.
(3) سورة الأنفال : 40.
(4) يعني فاعل (نعم) المضاف إلى المعرف بالألف واللام.
(5) سورة النحل : 30.
(6) يعني : فاعل (نعم) المعرف بالإضافة إلى المضاف إلى المعرف بالألف واللام.
(7) البيت من الوافر ولم أهتد إلى قائله.
والشاهد في البيت : قوله : «فنعم ذوو مجاملة الخليل» ؛ فقد استشهد به على مجيء فاعل (نعم) مضافا لما أضيف لما فيه (أل) وقد عبر عن ذلك أبو حيان بأنه مضاف إلى ذي (أل) بواسطة.
ينظر الشاهد في منهج السالك لأبي حيان (ص 388) ، والدرر (2 / 110) ، والهمع (2 / 85) ، ومعجم الشواهد العربية (1 / 317).
(8) البيت من بحر الطويل ، وقائله أبو طالب بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسّلام من قصيدة طويلة يمدح فيها النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ويعاتب قريشا على ما حدث منها ، وقد روي في الروض الأنف (2 / 16) «حساما مفردا» بالنصب. اللغة : أخت القوم : عاتكة بنت عبد المطلب ، وزهير : هو زهير بن أمية بن
وإلى ما في (ابن) أشرت بقولي : أو بواسطة ، ومثال الرّافع قوله تعالى : (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً)(1) ، وقول الشاعر :

	1998 ـ لنعم موئلا المولى إذا حذرت 
 
	
	بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الإحن (2)
 


و (ما) في نحو : «ما صنعت» عند سيبويه والكسائيّ فاعل بمنزلة ذي الألف واللّام وهي معرفة تامة (3) أي غير مفتقرة إلى صلة ، وإلى ذا أشرت بقولي : وقد يقوم مقام ذي الألف واللّام (ما) معرفة تامة وهي عند الفرّاء وأبي علي الفارسيّ فاعلة موصولة مكتفى بها ، وبصلتها عن المخصوص (4) ، وأجاز الفراء أن يركب (نعم) مع (ما) تركيب (حبّ) مع (ذا) كقول العرب : «بئسما تزويج ، ولا مهر» (5) ـ
__________________

المغيرة وأمه عاتكة المذكورة غير حال ، وزهير مخصوص بالمدح ، حسام : سيف قاطع ، وحسام ، ومفرد ، خبران لمبتدأ محذوف ، أي هو حسام مفرد ، وحمائل : علّاقة السيف.
والشاهد فيه : «فنعم ابن أخت القوم» ؛ فقد جاء فاعل (نعم) اسما مضافا إلى اسم مضاف إلى مقترن بـ (أل).
ينظر الشاهد في ديوان أبي طالب (ورقة 3) مخطوط بدار الكتب برقم (38 ش) ، وشرح ابن الناظم (182) ، والأشموني (3 / 28) والهمع (2 / 85) ، والتصريح (2 / 95) ، والدرر (2 / 109).
(1) سورة الكهف : 50.
(2) البيت من البسيط ولم ينسب لقائل معين.
اللغة : اللام ـ في (لنعم) ـ للتوكيد ، موئلا : ملجأ ، المولى : مخصوص بالمدح ، حذرت : خيفت ، والبأساء : الشدة ، والبغي : الظلم ، الإحن : بكسر الهمزة وفتح الحاء جمع (إحنة) بكسر الهمزة وسكون الحاء وهي الحقد.
الشاهد في البيت : «لنعم موئلا المولى» ؛ حيث إن فاعل (نعم) فيه ضمير مستتر مفسر بالتمييز وهو قوله : «موئلا» والتقدير : لنعم الموئل موئلا المولى ..
ينظر الشاهد في شرح ابن الناظم على الألفية (ص 182) ، ومنهج السالك لأبي حيان (ص 389) ، والأشموني (3 / 32) ، والمقاصد النحوية (4 / 6).
(3) أي : اسم تام مكنى به عن اسم معرف بـ (أل) الجنسية. يراجع رأي سيبويه في الكتاب (1 / 73) والتذييل والتكميل (4 / 473) ، ومنهج السالك (ص 395) ، والأشموني (3 / 36) ، ويراجع رأي الكسائي في : التذييل والتكميل (4 / 473) ، وتوضيح المقاصد والمسالك للمرادي أيضا (3 / 97) ، والأشموني (3 / 36).
(4) لمراجعة رأي الفراء ينظر : معاني القرآن للفراء (1 / 57) ، والتذييل والتكميل (4 / 473) رسالة ، وشرح التسهيل للمرادي (183 / أ) ، وشرح الأشموني (3 / 36). ولمراجعة رأي الفارسي ينظر :الشيرازيات (2 / 550) رسالة ، وتوضيح المقاصد للمرادي (3 / 97) ، والأشموني (3 / 36).
(5) في معاني القرآن للفراء (1 / 57 ، 58): «فإذا جعلت (نعم) صلة لـ (ما) كانت بمنزلة قولك :
والصحيح جعل (ما) فاعلة بـ (بئس) وكونها خبر (تزويج ولا مهر) والتقدير : بئس التزويج تزويج مع انتفاء المهر.

وجعل الزمخشريّ وأبو علي الفارسيّ ـ في أحد قوليه ـ (ما) نكرة مميزة (1) وسيأتي إبطال ذلك إن شاء الله تعالى.

ولا يؤكد فاعل (نعم) وبئس توكيدا معنويّا باتفاق ؛ لأنّ القصد [3 / 92] بالتوكيد المعنويّ دفع توهّم إرادة الخصوص بما ظاهره العموم أو دفع توهّم المجاز بما ظاهره الحقيقة وفاعل (نعم) و (بئس) في الغالب بخلاف ذلك ؛ لأنه قائم مقام الجنس إن كان ذا جنس ، أو مؤول بالجامع لأكمل خصال المدح اللائق بمسمّاه ، إن كان فاعل (نعم) وبالجامع لأكمل خصال الذّم إن كان فاعل (بئس) والتوكيد المعنويّ مناف للقصدين فاتفق على منعه.

وأما التوكيد اللفظيّ فلا يمتنع ؛ فلك أن تقول : نعم الرجل الرجل زيد.

وأما النعت ؛ فلا ينبغي أن يمنع على الإطلاق ، بل يمنع إذا قصد به التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس ؛ لأنّ تخصيصه ـ حينئذ ـ مناف لذلك القصد ، وأمّا إذا تؤول بالجامع لأكمل الخصال فلا مانع ، من نعته حينئذ ؛ لإمكان أن ينوى في النّعت ما نوي في المنعوت (2) وعلى هذا يحمل قول الشاعر :

	1999 ـ نعم الفتى المرّي أنت إذا هم 
 
	
	حضروا لدى الحجرات نار الموقد (3)
 


__________________
(كلما) وإنما كان بمنزلة (حبذا) فرفعت بها الأسماء ثم قال : «وسمعت العرب تقول في (نعم) المكتفية : بئسما تزويج ولا مهر ، فيرفعون التزويج بـ (بئس)». اه.

وينظر : الكشاف (1 / 397) ، ويراجع رأي الفارسي هذا في الشيرازيات (2 / 550) وكذلك رأيه الثاني. (1) في المفصل للزمخشري (ص 273): «وقوله تعالى : (فَنِعِمَّا هِيَ) (نعم) فيه مسندة إلى الفاعل المضمر ، و (ما) مميزة وهي نكرة لا موصوفة ولا موصولة والتقدير : نعم شيئا هي». اه.

(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 484) ، ومنهج السالك (ص 392).
(3) البيت الكامل ، وقائله زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي المشهور ، من قصيدة يمدح بها سنان بن أبي حارثة المرّي.
اللغة : المري : ـ بضم الميم ، وتشديد الراء ـ نسبة إلى مرة ، أحد أجداده ، والحجرات : ـ جمع حجرة بفتحتين ـ وهي شدّة الشتاء.
والشاهد في البيت : قوله : «المرّي» فهو صفة للفتى ، الذي هو فاعل (نعم) و (أنت) مخصوص بالمدح.
والجمهور على منع النعت خلافا لأبي الفتح ابن جني ، وحمله ابن السراج وأبو علي الفارسي على البدل ولا حجة لهما في ذلك.
وحمل ابن السّراج ، وأبو عليّ مثل هذا على البدل ، وأبيا النعت ، ولا حجة لهما (1). وحكى الأخفش : أنّ ناسا من العرب يرفعون بـ (نعم) النكرة مفردة ومضافة (2) ، فإلى هذا أشرت بقولي : وقد ينكر مفردا أو مضافا (3) ، فيقال على هذا : نعم امرأ زيد ، ونعم صاحب قوم عمرو ، ومنه قول الشّاعر :

	2000 ـ بئس قرينا بفن هالك 
 
	
	أمّ عبيد وأبو مالك (4)
 


ومن ورود الفاعل نكرة ، غير مضافة قول الشّاعر :

	2001 ـ أتحسبني شغفت بغير سلمى 
 
	
	وسلمى بي متيّمة تهيم 
 

	وسلمى أكمل الثقلين حسنا
 
	
	وفي أثوابها قمر وريم 
 

	نياف القرط غرّاء الثنايا
 
	
	ورئد للنّساء ، ونعم نيم (5)
 


 __________________

(1) في الأصول لابن السراج (1 / 76): «ولا يجوز توكيد المرفوع بـ (نعم) ، قالوا : وقد جاء في الشعر منسوبا لزهير :
نعم الفتى المرّي أنت ...

وهذا يجوز أن يكون بدلا غير نعت ، فكأنه قال : نعم المري أنت». اه.
ويراجع مذهب ابن السراج أيضا في : منهج السالك لأبي حيان (ص 392) ، والتذييل والتكميل (4 / 484) ، ومغني اللبيب بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (ص 587).
(2) في التذييل والتكميل (4 / 488) رسالة : «فأما رفعهما النكرة المفردة ، وما أضيف إلى نكرة فأجاز ذلك الكوفيون والأخفش وابن السراج ومنعه عامة النحويين إلا في الضرورة».
وينظر أيضا : منهج السالك (391 ، 392) وشرح المرادي (184 / أ) ، والدرر (2 / 613) ، والخزانة (9 / 416).
(3) شرح التسهيل (3 / 10).
(4) البيت من السريع ، ولم أهتد إلى قائله.
اللغة : بفن : الشيخ الكبير ، هالك : صفة له ، أم عبيد : الفلاة ، والمفازة ، وقيل : الأرض الخالية أو ما أخطأها المطر ، وأبو مالك : كناية عن الجوع الكبير.
والشاهد في البيت : «بئس قرينا بفن» ؛ فقد وقع فاعل بئس ـ في الشعر ـ نكرة مضافة إلى نكرة».
ينظر الشاهد في منهج السالك (ص 391) ، وأمالي القالي (2 / 183) ، والهمع (2 / 86) ، والدرر (2 / 663).
(5) هذه الأبيات من الوافر وقائلها تأبط شرّا ، ثابت بن جابر بن سفيان ، كما في اللسان مادة «فوم».
تنظر ترجمة تأبط شرّا في الشعر والشعراء (1 / 318).
اللغة : ريم : ولد الظبية ، ويكنى به عن طويلة العنق ، القرط : ـ بضم القاف وسكون الراء ـ ما يعلق في الأذن من الحلي ، ونياف القرط : بعيدة مهواه ويكنى به عن طويلة العنق ، غراء الثنايا : وهي الأسنان التي
ووافق الفراء الأخفش في كون الفاعل نكرة مضافة ، قال (1) : فإن أضفت النكرة إلى نكرة رفعت ونصبت ، كقولك : نعم غلام سفر زيد (2) ، وقال أبو الحسن الأخفش : من قال هذا رجل وأخوه ذاهبان على تنكير الأخ قال هنا : نعم أخو قوم ، وصاحبهم زيد ، ومن قال : هذا رجل وأخوه ذاهبين ـ على تعريف الأخ ـ لم يجز العطف هنا ؛ لأنّ (نعم) لا ترفع معرفة إلا بالألف واللام ، أو بالإضافة إلى معرّف بها. فظاهر هذا القول من أبي الحسن يشعر بأنّه لا يجيز : نعم الذي يفعل زيد ، ولا : نعم من فعل زيد ، ومثل هذا لا ينبغي أن يمتنع ؛ لأنّ (الذي يفعل) بمنزلة الفاعل ، ولذلك اطرد الوصف ؛ ويقتضي النظر الصحيح أنّه لا يجوز مطلقا ولا يمنع مطلقا ، بل إذا قصد به الجنس جاز ، وإذا قصد به العهد منع ، وهذا مذهب المبرّد والفارسيّ (3) وهو الصّحيح ، وممّا يدلّ على أن فاعل (نعم) قد يكون موصولا أو مضافا إلى موصول قول الشاعر :

	2002 ـ وكيف أرهب أمرا أو أراع له 
 
	
	وقد زكأت إلى بشر بن مروان 
 

	فنعم مزكأ من ضاقت مذاهبه 
 
	
	ونعم من هو في سرّ وإعلان (4)
 


__________________

في مقدم الفم ، ريد ـ مسهلة الهمزة ـ : الترب ، بكسر التاء ، ورئد الرجل كذلك ، نيم : قيل : القطيفة ، وقيل : الضجيع ، والمقصود هنا النعمة التامة ومن يؤتنس به».

الشاهد : في البيت الأخير قوله : «ونعم نيم» ؛ حيث وقع فاعل (نعم) اسما منكرا مفردا.
ينظر الشاهد في : منهج السالك (392) ، والدرر (2 / 613) ، وشرح التسهيل للمرادي (184 / أ) ، والخزانة (9 / 416).
(1) الضمير المستتر في (قال) عائد على الفراء وانظر شرح التسهيل (3 / 10).
(2) في التذييل والتكميل (4 / 492) وقال الفراء : «يجوز رفع النكرة المضافة إلى نكرة ونصبها فتقول :نعم غلام سفر غلامك ، ونعم غلام سفر غلامك». اه.

وينظر : معاني القرآن للفراء (1 / 57).
(3) ينظر : التذييل والتكميل (484) ، ومنهج السالك (ص 392) ، والمساعد لابن عقيل (137 / أ).
(4) البيتان من البسيط ولم ينسبا لقائل معين.
اللغة : أرهب : الرهب : ـ بتحريك الهاء ـ الخوف ، أراع : من الروع وهو الفزع ، زكأت : لجأت ، مزكأ : مفعل منه : اسم مكان منه بمعنى ملجأ ، وبشر : هو ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي العيشمي الأموي ، كان سمحا جوادا مات سنة (75 ه‍) ، وكان قد ولي إمرة العراقيين لأخيه عبد الملك ، وهو أول أمير مات بالبصرة.
والشاهد في البيت : قوله : «ونعم من هو» ؛ على مجيء (من) الثانية في البيت موصولا بمعنى : الذي ،
ولو لم يكن في هذا الإسناد (نعم) المضاف إلى (من) لكان فيه حجّة على صحة إسناد (نعم) إلى (من) ؛ لأنّ فاعل (نعم) لا يضاف في غير ندور إلّا إلى ما يصحّ إسناد (نعم) إليه فكيف وفيه : ونعم من هو ، فـ (من) هذه : إمّا تمييز ، والفاعل مضمر كما زعم أبو علي (1) وقد تقدم ذلك في باب الموصولات ، وإمّا فاعل. فالأول لا يصحّ لوجهين (2) :

أحدهما : أنّ التمييز لا يقع في الكلام ـ بالاستقراء إلّا نكرة صالحة للألف واللام و (من) بخلاف ذلك ، فلا يجوز كونها تمييزا.

الثاني : أنّ الحكم عليها بالتمييز ـ عند القائل به ـ مرتب على كون (من) نكرة غير موصوفة وذلك منتف بإجماع في غير محل النزاع ، فلا يصار إليه ، بلا دليل عليه (3). فصحّ القول بأنّ (من) في موضع رفع بـ (نعم) ؛ إذ لا قائل يقول ذلك مع شهادة صدر البيت فإنّ فيه «نعم مزكأ من» ، فأسندت (نعم) إلى المضاف إلى (من) وقد ثبت أنّ الذي يسند إليه لا يضاف كما لا يصح إسنادها إليه ، وفي هذا كناية ، ويقع فاعل هذا الباب ضميرا مستترا ، مفسرا بتمييز مطابق للمخصوص بالمدح أو الذّم ، نحو : نعم رجلا زيد ، ونعم امرأة هند ، ونعم رجلين الزيدان ، ونعمت امرأتين الهندان ، ونعم رجالا الزيدون ، ونعم نساء الهندات.

وهذا الضمير المجعول فاعلا ، في هذا الباب شبيه بضمير الشأن ، في أنه قصد إبهامه تعظيما لمعناه ، فاستويا لذلك ، في عدم الإتباع توكيدا وغيره ، ونبهت على أنّ مميزه لا يكون إلا صالحا للألف واللّام ـ مع أنّ كل مميز لا يكون إلّا كذلك ـ
__________________

وقعت فاعلا لنعم ، و (هو) مبتدأ وخبره محذوف تقديره : مثله ، والجملة صلة (من) والمخصوص بالمدح محذوف وتقديره : بشر. ينظر الشاهد في : الهمع (2 / 86) ، والأشموني (1 / 155) ، والدرر (2 / 114) ، والخزانة (9 / 410) ، وشرح الألفية للشاطبي (4 / 29).
(1) في التذييل والتكميل (4 / 520): «وأما «ونعم من هو» فتأوله أبو علي على أنه تمييز وفي (نعم) ضمير ، و (من) تفسير له ، فهو في موضع نصب». اه.
وينظر أيضا مغني اللبيب (ص 329) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، وخزانة الأدب (9 / 412).
(2) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 11).
(3) ذكر ابن مالك هذا الوجه في الرد على أبي علي. ينظر شرح المصنف (3 / 11) ، والتذييل والتكميل (4 / 520) ، وخزانة الأدب (9 / 413).
بالاستقراء ـ لأنّ أبا عليّ والزمخشريّ يجيزان التمييز في هذا الباب بـ (ما) فيزعمان أنّ فاعل (نعم) في قوله تعالى : (فَنِعِمَّا هِيَ)(1) وشبهه ، مضمر كما هو في : نعم رجلا زيد ، و (ما) في موضع نصب على التمييز (2) ، وربما اعتقد من لا يعرف أنّ هذا مذهب سيبويه وذلك باطل ، بل مذهب سيبويه أنّ (ما) اسم تامّ مكنيّ به عن اسم معرّف بالألف واللام الجنسية مقدّر بحسب المعنى (3) كقولك في (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ)(4) : إنّ معناها : فنعم الشيء إبداؤها ، فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه. قال أبو الحسن بن خروف : وتكون (ما) تامة معرفة بغير صلة نحو : دققته دقّا نعمّا ، قال سيبويه (5) : أي : نعم الدقّ ، ونعمّا هي : أي نعم الشيء إبداؤها ، ونعمّا صنعت ، وبئسما فعلت ، أي : نعم الشيء : شيء صنعت. هذا كلام ابن خروف معتمدا على كلام سيبويه ، وسبقه إلى ذلك السيرافي ، وجعل نظيره قول العرب : إنّي ممّا أن أصنع (6) ، أي : من الأمر أن أصنع ، فجعل (ما) وحدها في موضع الأمر ، ولم يصلها بشيء ، وتقدير الكلام : إنّني من الأمر صنعي كذا وكذا فالياء اسم (إنّ) و (صنعي) مبتدأ و (من الأمر) خبر [3 / 96] (صنعي) والجملة في موضع خبر (إنّ) هذا كلام السيرافيّ ، وهو موافق لكلام سيبويه رحمه‌الله تعالى فإنّه قال : ونظير جعلهم (ما) وحدها اسما قول العرب : إني ممّا أن أصنع أي من الأمر أن أصنع ، فجعلوا (ما) وحدها اسما (7) ، ومثل ذلك : غسلته غسلا نعمّا ، أي : نعم الغسل (8) فقدّر (ما) بالأمر ، وبالغسل ولم يقدرها بأمر ، ولا غسل ، فعلم أنها عنده معرفة ، وحكى الفراء عن الكسائي أنّه قال : أرادت العرب أن تجعل (ما) بمنزلة الرجل ظرفا ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 271.
(2) ينظر رأي أبي علي في الإغفال له (1 / 317 ، 318) والشيرازيات (2 / 550) ، والمسائل البغداديات (ص 127) رسالة ، وينظر رأي الزمخشري في المفصل (273) ، والكشاف (1 / 397).
(3) ذكر ابن مالك هذا الوجه أيضا في الرد على أبي علي. ينظر شرح المصنف (3 / 11) ، والتذييل والتكميل (4 / 520) ، وخزانة الأدب (9 / 413).
(4) سورة البقرة : 271 ، أي إبداء الصدقات.
(5) ينظر : الكتاب (1 / 73) ، وابن الناظم (183) ، والشاطبي (4 / 23).
(6) ينظر : الكتاب (1 / 73) ، والمقتضب (4 / 175) ، وشرح الألفية للشاطبي (4 / 24) رسالة.
(7) في شرح الكافية : «ويقوي تعريف (ما) في نحو : «مما أن أصنع» كونها مجرورة بحرف مخبر به وتعريف ما كان كذلك أو تخصيصه لازم بالاستقراء.
(8) ينظر : الكتاب (1 / 73).
تامّا ، ثم أضمروا ما يشير إلى أنّ قولهم : «بئس ما صنعت» معناه : بئس الشيء ما صنعت ، والموجود فاعل و (ما) المقدرة مبتدأ (1). هذا معنى ما نقله الفراء عن الكسائي ، فمذهبه كمذهب سيبويه إلّا أنّ المحقق من أصحاب سيبويه يجعل التقدير : نعم الشيء شيئا صنعت (2) ، ويقوي تعريف ما بعد (نعم) كثرة الاقتصار عليها في نحو : غسلته غسلا نعمّا ، والنكرة التالية (نعم) لا يقتصر عليها إلا في نادر من القول (3) ، كقول الراجز :

	2003 ـ تقول عرسي وهي لي عومره 
 
	
	بئس امرأ ، وإنّني بئس المره (4)
 


ويقوى أيضا فاعلية (ما) المذكورة وأنها ليست تمييزا : أنّ التمييز إنما يجاء به لتعيين جنس المميّز ، و (ما) المذكورة مساوية للمضمر في الإبهام ، فلا يكون تمييزا (5) ، ويقوّي تعريف (ما) في نحو : «مما أن أصنع» كونها مجرورة بحرف مخبر به ، وما كان كذلك فلا يكون ـ بالاستقراء ـ إلا معرفة ، أو نكرة موصوفة ، و (ما) المذكورة غير نكرة موصوفة فتعين كونها معرفة ، وإلّا لزم ثبوت ما لا نظير له ، قال أبو علي في البغداديات ـ في قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ)(6) ـ : يجوز أن تكون (ما) معرفة ، ويجوز أن تكون نكرة ،فإن حملته على أنّه معرفة كان رفعا ولم يكن لقوله : (يَعِظُكُمْ) موضع من الإعراب ، وإن حملته على أنّه نكرة كانت ـ
__________________

(1) ينظر : معاني القرآن للفراء (1 / 57).
(2) هذا رأي الجرمي وينظر في التذييل والتكميل (4 / 476) والمساعد لابن عقيل (137 / أ).
(3) ينظر : شرح المصنف (3 / 11) وفي التذييل والتكميل (4 / 474 ، 475) وليس بنادر كما قال لقوله تعالى : (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً) فهذا كقوله : بئس امرأ.
(4) هذا البيت من الرجز لم أهتد إلى قائله ، وقال العيني : لم أقف على اسم قائله وروي : بئس امرؤ ، بالرفع وليس كذلك.
اللغة : عرسي : ـ بكسر العين وسكون الراء ـ زوجتي ، لي : معي ، عومرة : صخب وجلبة وفي جمهرة اللغة : وقع القوم في عومرة ، أي : تخبط وشر.
والشاهد في البيت : قوله : «بئس امرأ» ؛ حيث أضمر الفاعل فيه وفسرته النكرة بعده المنصوبة على التمييز وفيه ثلاثة أشياء : تذكير الفعل المسند إلى المؤنث أي : بئست المرأة ، وتقديم المخصوص بالذم على بئس ، لدخول الناسخ عليه ، وتخفيف الهمزة من المرأة.
ينظر الشاهد في التذييل والتكميل (4 / 474) ، والعيني (4 / 29) ، والأشموني (3 / 32).
(5) ينظر : شرح الكافية الشافية (2 / 1112) ، وشرح الألفية للشاطبي (4 / 24) رسالة.
(6) سورة النساء : 58.
منصوبة ، وموضع يعظكم نصب ، لكونه وصفا للاسم المنصوب (1) هذا نصّه.

وينبغي أن ينتبه بتقييدي مميز فاعل هذا الباب بقبول (أل) على أنّه لا يجوز أن يكون بلفظ (مثل) ولا (غير) ولا (أيّ) ولا أفعل من كذا ؛ لأنه خلف عن فاعل مقرون بالألف واللام ، فاشترط صلاحيته لهما ، وكل ما ذكرته آنفا لا يصلح لهما ، فلم يجز أن يخلف مقرونا بهما ، وقلت : غالبا ـ بعد التقييد بـ : لازم ـ احترازا من حذف المميّز في قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من توضّأ يوم الجمعة فبها ونعمت» (2) أي فبالسّنّة أتى ، ونعمت السنة سنّة ، فأضمر الفاعل على شريطة التفسير ، وحذف المميز للعلم به (3) ، وإذا ثبت أنّ مميز هذا الباب قد يحذف للعلم به أمكن أن يحمل عليه ما أوهم بظاهره أنّ الفاعل فيه علم ، أو مضاف إلى علم كقول ابن مسعود ـ رضى الله تعالى عنه ـ أو غيره من العبادلة : «بئس عبد الله أنا ، إن كان كذا» وكقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «نعم عبد الله خالد بن الوليد» (4) فيكون (نعم) و (بئس) مسندين ـ
__________________

(1) ينظر : المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات (ص 252) تحقيق صلاح الدين السنكاوي.
(2) ينظر : الترمذي (3 / 4) باب : في الوضوء يوم الجمعة في (3 / 94) طبعة. دار الفكر ـ بيروت (1348 ه‍ / 1930 م) وفي النهاية لابن الأثير (4 / 158) مادة «نعم» : «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، أي : ونعمت الخصلة والفعلة هي ، فحذف المخصوص بالمدح ، والباء في قوله : «فبها» متعلقة بفعل مضمر ، أي فبهذه الخصلة أو الفعلة ، يعني : الوضوء ينال الفضل ، وقيل : هو راجع إلى السنة ، فبالسنة أخذ فأضمر ذلك». اه.
(3) في التذييل والتكميل (4 / 502): «وهذا الذي ذكره من جواز حذف التمييز ذكره ابن عصفور ، قال : «ولا بد من ذكر اسم الممدوح أو المذموم ومن ذكر التمييز إذا كان الفاعل مضمرا ، وقد يجوز حذف ذلك لفهم المعنى ومن كلامهم : إن فعلت كذا وكذا فبها ونعمت أي : ونعمت فعلة فعلتك فحذف التمييز واسم الممدوح». اه. وينظر : المقرب (1 / 66 ، 67).
(4) هذا الحديث في سنن الترمذي (5 / 352) ، ولفظه : «عن أبي هريرة قال : نزلنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم منزلا فجعل الناس يمرون ، فيقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : من هذا يا أبا هريرة؟ فأقول : فلان فيقول بئس عبد الله هذا ، حتى مرّ خالد بن الوليد ، فقال : من هذا؟ فقلت : هذا خالد بن الوليد ، قال : نعم خالد بن الوليد سيف من سيوف الله». اه.
وخالد بن الوليد هو الصحابي الجليل خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي ، سيف الله ، أسلم بعد الحديبية ، وشهد غزوة مؤتة ، وسماه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يومئذ ، كما شهد خيبر وفتح مكة وحنينا ، وله آثاره في حروب الشام والعراق ، وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب سنة (21 ه‍) تنظر ترجمته في جمهرة أنساب العرب (ص 147) ، ونسب قريش (ص 320).
إلى ضميرين ، حذف مفسراهما و (عبد الله) مبتدأ ، و (أنا) و (خالد) بدلان ، ومن هذا النوع ـ أيضا ـ قول سهل بن حنيف (1) رضي‌الله‌عنه : «شهدت صفين ، وبئست صفون» (2) ، وأما ما روي من قول بعضهم : نعم زيد رجلا ، فيحمل على أنّ الأصل فيه : نعم رجلا زيد ، على أنّ الفاعل مضمر ، و (رجلا) مفسره و (زيد) مبتدأ خبره (نعم) وفاعلها ، وليس فيه شذوذ ، إلّا أن يكون التمييز مسبوقا بالمبتدأ ، فيكون في ذلك نظير قول الشاعر :

	2004ـ والتّغلبيّون بئس الفحل فحلهم 
 
	
	فحلا وأمّهم زلّاء منطيق (3)
 


وهذه توجيهات أعنت عليها ، ولم أسبق إليها ، والحمد لله ربّ العالمين (4).
والحاصل : أنّ فاعل (نعم وبئس) لا يكون إلّا ظاهرا معرفا بـ (أل) أو مضافا إليه ، أو إلى مضاف إليه ، أو نكرة مضافة ، أو مفردة ، أو موصولا ، أو مضافا إليه ، أو ضميرا مفسرا بتمييز ، موجود أو مقدّر ، ولا يكون غير ذلك إلّا ما ندر من نحو : مررت بقوم نعموا رجالا ، ومن قال : نعم هم ، فمراده نعموا ، ولكن زاد ياء الجرّ في الفاعل ، كما زيدت في : (وَكَفى بِاللهِ)(5) ومنع سيبويه الجمع ـ
__________________

(1) هو الصحابي الجليل سهل بن حنيف بن واهب الأوسي الأنصاري ، شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، توفي بالكوفة ، وصلى عليه عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه ، وحديثه يوم صفين مشهور توفي سنة (38 ه‍) تنظر ترجمته في : تهذيب الأسماء ، والكتاب (ص 237).
(2) وهذا الأثر في النهاية لابن الأثير (2 / 268) هكذا : في حديث أبي وائل : «شهدت صفين ، وبئست الصفون» وهو كذلك في شرح الرضي (2 / 317) وبئست الصفون.
(3) هذا البيت من البسيط ، وقائله جرير ، يهجو الأخطل التغلبي.
اللغة : التغلبيون : جمع تغلبي نسبة إلى بني تغلب قوم من النصارى العرب ، بقرب الروم ، والأخطل منهم ، زلاء : ـ بفتح الزّاي ، وتشديد اللام ممدودة ـ هي لا صقة العجز خفيفة الإلية ، منطيق ـ بكسر الميم ـ صيغة مبالغة ، يستوي فيها المذكر والمؤنث ، وهو البليغ ، والمراد هنا : المرأة التي تأتزر ـ بحشية ، تعظم بها عجيزتها.
والشاهد في هذا البيت : «بئس الفحل .. فحلا» ؛ حيث جمع بين الفاعل الظاهر والتمييز ، للتأكيد ، وقيل : هو حال مؤكدة. ينظر الشاهد في : ديوان جرير (1 / 192) ، ومنهج السالك (ص 393) ، والمقاصد النحوية (4 / 7) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 183) ، والأشموني (3 / 34) ، والهمع (2 / 86) ، والدرر (2 / 112).
(4) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (3 / 14).
(5) هذا جزء من آيات كثيرة في القرآن الكريم منها سورة النساء : 6.
بين التمييز ، وإظهار الفاعل (1) وأجاز ذلك أبو العبّاس ، وقوله ـ في هذا ـ هو الصّحيح ، وحامل سيبويه على المنع كون التمييز في (2) الأصل ـ مسوقا لرفع الإبهام ، والإبهام إذا ظهر الفاعل زائل فلا حاجة إلى التمييز ، وهذا الاعتبار يلزم منه منع التمييز في كلّ ما لا إبهام فيه كقولك : له من الدراهم عشرون درهما ، ومثل هذا جائز ، بلا خلاف. ومنه قوله تعالى : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً)(3) ، وقوله تعالى : (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً)(4) ، وقوله تعالى : (فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)(5) ، وقوله تعالى : (فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً)(6) فكما حكم بالجواز في مثل هذا وجعل سبب الجواز التوكيد ، لا رفع الإبهام ، فكذلك يفعل في نحو : «نعم الرجل رجلا» ولا يمنع ؛ لأنّ تخصيصه بالمنع تحكم ، بلا دليل ، هذا لو لم تستعمله العرب ، فكيف وقد استعملته ، كقول الشاعر :

	2005 ـ والتّغلبيّون بئس الفحل فحلهم 
 
	
	فحلا وأمّهم زلّاء منطيق 
 


ومثله :

	2006ـ نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت 
 
	
	ردّ التّحيّة نطقا أو بإيماء (7)
 


ومثله ـ على الأظهر ، والأبعد من التكلّف ـ : ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (2 / 177) ، وشواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك (107) ، وشرح الألفية للشاطبي (4 / 14) رسالة.
(2) ينظر : المقتضب (2 / 148) ، وشرح الألفية للشاطبي (4 / 15) رسالة ، ومنهم من أجاز ذلك ، وهم : المبرد ، وابن السراج ، وظاهر قول الفارسي في الإيضاح وشبه ذلك المبرد ، وابن السراج بقولهم :لي من الدراهم عشرون درهما. اه.

(3) سورة التوبة : 36.
(4) سورة الأعراف : 155.
(5) سورة الأعراف : 142.
(6) سورة البقرة : 74.
(7) هذا البيت من البسيط ، ولم ينسب لقائل معين.
اللغة : بذلت : أعطت ، بإيماء : بإشارة ، مصدر : أومأ إلى الشيء.
الشاهد في البيت : قوله : «نعم الفتاة فتاة» ؛ حيث جمع بين الفاعل الظاهر : (الفتاة) ، وبين التمييز (فتاة) للتأكيد. ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 508) والأشموني (2 / 28) ، (3 / 34) والهمع (2 / 86) والدرر (2 / 112).
	 ـ 2007 ـ تزوّد مثل زاد أبيك فينا
 
	
	فنعم الزّاد زاد أبيك زادا (1)
 


ومن ورود التمييز للتوكيد ، لا لرفع الإبهام قول أبي طالب (2) :

	2008 ـ ولقد علمت بأنّ دين محمّد
 
	
	من خير أديان البريّة دينا (3)
 


ومثله قول الآخر :

	2009 ـ فأمّا التي خيرها يرتجى 
 
	
	فأجود جودا من اللّافظه (4)
 


انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (5). أما ما يتعلق بمسائل الفصل فأبحاث :

الأول :
[3 / 97] أنّ النحاة بينهم اختلاف ، في اللام المصاحبة لفاعلي الفعلين هل هي جنسية ، أو عهديّة؟
فإذا كانت جنسية ، فهل المراد الجنس حقيقة ، أو الجنس مجازا ، وإذا كانت عهدية ، فهل العهد خارجيّ ، أو ذهنيّ ، فهذه أربعة أمور : ـ
__________________

(1) هذا البيت من الوافر ، وقائله : جرير بن عطية ، من قصيدة يمدح فيها عمر بن عبد العزيز رضي‌الله‌عنه.
اللغة : تزود : فعل أمر ، معناه : اتخذ زادا ، والمعنى هنا : اتخذ سلوكا حميدا ، وسيرة حسنة ، و (مثل) نصب على أنه صفة لمصدر محذوف أي : تزود زادا مثل زاد أبيك.
والشاهد في البيت : قوله : «فنعم الزاد زاد أبيك زادا» ؛ حيث جمع فيه بين الفاعل الظاهر ، والنكرة المفسرة تأكيدا. ينظر الشاهد في ديوان جرير (ص 14) ، والمقتضب (2 / 148) ، واللسان «زود» ، وشرح الألفية للشاطبي (4 / 17) رسالة.
(2) هو أبو طالب ، عم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، تنظر ترجمته في : نسب قريش (ص 17).
(3) البيت من الكامل ، وهو في ديوان أبي طالب.
اللغة : ولقد : اللام موطئة للقسم ، قد : حرف تحقيق ، والباء : ـ في (بأن) ـ زائدة للتوكيد.
الشاهد في البيت : قوله : «دينا» ؛ فهو تمييز منصوب مؤكد.
ينظر الشاهد في ديوان أبي طالب (ص 13) ، وتوضيح المقاصد (3 / 90) ، والشذور (ص 18) ، والعيني (4 / 8) ، والأشموني (3 / 34) ، وشرح الألفية للشاطبي (4 / 18) رسالة.
(4) هذا البيت من المتقارب ، وقد نسب في التصريح والعيني لطرفة بن العبد البكري.
اللغة : اللافظه : البحر ، والهاء فيه للمبالغة ، وفي المثل : «أسمح من لافظة : أي بحر.
الشاهد : «جودا» ؛ حيث نصب على التمييز بـ (أجود) وهو تمييز مؤكد.
ينظر الشاهد في : المقاصد النحوية للعيني (1 / 572) ، والأشباه والنظائر (4 / 45).
(5) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (3 / 16).
أولها : أنها جنسيّة ، والمراد الجنس حقيقة (1) ، ودليله : أنهم التزموا في الفاعل ، أو فيما أضيف هو إليه اللّام (2) ، أو كونه مضمرا ، مفسره اسم الجنس ، فلولا أنّ المراد الجنس حقيقة ما التزموا ذلك ، وأنهم يقولون ـ في فصيح الكلام ـ : نعم المرأة ، ولو لا إرادة الجنس ما ساغ إسناد الفعل إلى المؤنث الحقيقيّ (3) دون فصل ، بغير تاء التأنيث ، فعلى هذا إذا قلت : نعم الرجل زيد ، فكأنّك قلت : نعم جنسه ، الذي هو الرجال فينجرّ لزيد الثناء معهم ، ثم تخصّه بالذكر ؛ تنبيها على أنه المقصود بالمدح ؛ لتحصل المبالغة في مدحه ، ويقوي ذلك أنّ نحو : «زيد نعم الرجل» لا رابط في الجملة الواقعة فيه خبرا ، يربطها بالمبتدأ ، إلا العموم المفهوم من الرّجل ، فلولا أنّ المراد الجنس لما حصل العموم ، وأورد على هذا الوجه قولهم : نعم الرجلان ، ونعم الرجال ، والجنس لا يثنّى ولا يجمع ، وأجيب عنه بأنّ كلّا من المثنّى والمجموع جعل جمع الجنس. وفيه نظر ، وقد ردّ كون المراد الجنس حقيقة بأمرين :

أحدهما : أنك إذا مدحت الجنس جعلت المقصود بالمدح تبعا فيصير المقصود غير مقصود (4).
ثانيهما : أنّه يؤدي إلى التكاذب ، فيما إذا قلت : نعم الرجل زيد ، وبئس الرجل عمرو ، ووصفت بهاتين الجملتين معا ، وقد قال الله تعالى : (نِعْمَ الْعَبْدُ)(5) لنبيّه أيّوب ، صلّى الله على نبيّنا وعليه وسلم ، وليس كلّ العبد ممدوحا.

ثانيها (6) : أنها جنسية مجازا ، وذلك بأن يجعل الممدوح هو جميع الجنس كلّه مبالغة ، فإذا قلت : زيد نعم الرجل ، فكأنك قلت : زيد نعم الذي هو جنس الرجال ـ
__________________

(1) في التذييل والتكميل (4 / 461) رسالة : «فقال قوم : هي جنسية حقيقة ، فإذا قلت : نعم الرجل زيد ، فالرجل عام ، والجنس كله هو الممدوح ، وزيد مندرج تحت الجنس ؛ لأنه فرد من أفراده». اه.
(2) ينظر : منهج السالك (ص 388) ، والتذييل والتكميل (4 / 461) وشرح التسهيل للمرادي (182 / ب).
(3) في التذييل والتكميل (4 / 462): «والوجه الثاني : قول العرب في فصيح كلامها : نعم المرأة هند ، وبئس المرأة جمل ، فلا تلحقهما تاء التأنيث ، ولا يقولون : قام فلانة ، في فصيح الكلام ، فدل ذلك على أن (أل) للجنس ...». اه.
(4) في التذييل والتكميل (4 / 463) ذكر الشيخ أبو حيان هذا الكلام ، وزاد عليه قوله : «ولأن ما ثبت للشيء على جهة الشركة فيه لا يكون مدحا يؤثر ميلا إلى الممدوح بخصوصيته ، والمراد بالمدح ذلك». اه.
(5) سورة ص : 44.
(6) راجع إلى قوله : أربعة أمور.
ولو لم تقصد غير مدح زيد بذلك.

والعرب قد تجعل المفرد بمنزلة الجنس كلّه ، مبالغة في المدح ، فمن كلامهم :«أكلت شاة كلّ شاة» فجعلوا الشاة المأكولة هي جميع الشياة مبالغة ، وهكذا يكون نظيره في الذمّ ، قالوا : وعلى هذا التقرير لا إشكال في التثنية والجمع ؛ لأنّ كلّا منهما يجعل الجنس مجازا فالجنس هو الرجلان ، أو الرجال ، مثلا ، وأورد على هذا الوجه أنّ ربط الخبر بالمبتدأ في نحو : زيد نعم الرجل يكون المعنى نظير قولنا :زيد قام أبو عمرو ، إذا كان أبو عمرو كنية لزيد ، وسيبويه لا يجيزه (1) ، وأجيب عن ذلك بأنّ المنع في نحو : زيد قام أبو عمرو إنما هو من أجل أنّ (أبا عمرو) لا يفهم منه أنّ المراد به زيد ، ولو فهم لجاز ، وأمّا نحو : زيد نعم الرجل ، فليس فيه ما يلتبس به زيد ؛ لأنّه الجنس كلّه ، والجنس لا ثاني له فيلتبس به.

ثالثها (2) : أنّها عهدية والمراد العهد الخارجيّ (3) ، فالمراد بالرجل في قولنا : «زيد نعم الرجل» الممدوح خاصة ، وكذا المراد المذموم خاصة في قولنا : «زيد بئس الرجل» حتّى كأنّك تريد : نعم هو وادّعى القائل بهذا الوجه (4) جواز الرّبط بالمعنى ، متمسكا بمذهب الأخفش ، في إجازة ذلك (5). أو يقول : إنّ سيبويه لا يمنع الربط بالمعنى على الإطلاق ، فإنّما منعه في نحو : زيد قام أبو عمرو لما تقدم وهو كلام لا يبعد أن يكون متوجها.

رابعها : أنّها عهدية والمراد العهد الذهني (6) ، وهذا الوجه هو الذي عليه الشيخ أبو عمرو بن الحاجب رحمه‌الله ؛ فإنّه قال : وإنّما امتازت هذه الأفعال بأنّ فاعلها لا يكون إلا باللام ، أو مضمرا مفسرا بنكرة منصوبة من جهة أنهم قصدوا إبهام الممدوح أولا ، ثمّ تفسيره فلذلك أتوا به على هذه الصفة ، ووجه الإبهام فيما فيه ـ
__________________

(1) ينظر التذييل والتكميل (4 / 464) رسالة ، وتوضيح المقاصد للمرادي أيضا (3 / 84) وفي المقرب لابن عصفور (1 / 67): «وكأنك جعلت الممدوح أو المذموم جميع الجنس على حد قولهم : «أكلت شاة كل شاة» لما أثنوا على قد الشاة بالسمنة جعلوها جميع الجنس». اه.
(2) أي : الأمور الأربعة.
(3) أي : العهد في الشخص الممدوح.
(4) في التذييل والتكميل (4 / 466): «وإلى هذا ذهب الأستاذ أبو اسحاق بن ملكون ، من أصحابنا ، وأبو منصور الجواليقي اللغوي من أهل بغداد». اه.
(5) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 466).
(6) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 465) رسالة.
الألف واللام أنّه قصد إلى معهود في الذهن ، غير معيّن في الوجود ، كقولك :«ادخل السوق» وإن لم يكن بينك وبين مخاطبك سوق معهود في الوجود ، وهذا التعريف باللام نحو التعريف الذي ذكرناه في باب : (أسامة) وإن اختلفت جهات التّعريف ، وإذا كان كذلك ثبت فيه إبهام ، باعتبار الوجود ، ولهذا ظنّ بعض النحويّين أنّه موضوع للجنس بكماله ـ يعني المعرّف باللّام ـ كما ظنّ بعضهم أنّ أسامة موضوع للجنس بكامله ، وهو خطأ محض في البابين جميعا ، ألا ترى أنّك إذا قلت : نعم الرجل ، لم ترد جميع الرجال ، هذا مقطوع به في قصد المتكلم ولذلك وجب أن يكون المفسر له مطابقا ، ووجب إذا قصد التثنية أن يثنى ، ولو كان كما زعموا لوجب أن يطابق الجميع الجنس ، وأن لا يثنّى ولا يجمع ؛ لأنّ أسماء الأجناس لا تثنّى ولا تجمع ، إذا قصد المتكلم بها الجنس (1). فإن زعموا أنّ المخصوص بالمدح مرفوع على الابتداء في الأصل ، و «نعم الرجل» خبره ولا في الجملة الواقعة خبرا من ضمير ، أو ما يقوم مقامه ، فالجواب : أنّ هذه الشبهة لا تعارض الأمور القطعية ، وما ذكرناه مقطوع به ، وأيضا فما ذكرتموه إنّما هو أحد الاحتمالين في الإعراب ، فإن تعذر واحد منها تعين الآخر ، وما ذكرناه متعيّن وأيضا فإنّا متفقون على صحّة «نعم رجلا زيد» و (زيد) يحتمل أن يكون مبتدأ ـ كما زعمتم ـ وخبره (نعم) ، ولا يصحّ أن يقال : الضمير عائد على (زيد) ؛ لأنه يجب ألّا يكون عائدا على متقدم ، وإلّا ورد نحو : نعم رجلين الزيدان ، ونعم رجالا الزيدون ، وأيضا فإنّه [3 / 98] كان يفوت الإبهام الذي هو مقصود في غرض الباب.

ثمّ قال (2) : والتحقيق في جواب شبهتهم أمران :
أحدهما : أنّ الأصل أن يكون الرجل لـ (زيد) المذكور مضمرا عائدا عليه فاستعمل تارة مضمرا وتارة مظهرا ، وحصل الإبهام بتأخير المفسر عنه ، والآخر :أنهم لما قصدوا إلى معهود في الذهن ، كان كاسم الجنس الذي له شمول في المعنى فكما يصحّ أن يقوم اسم الجنس مقام الضمير صحّ أن يقام الاسم باعتبار المعقول في الذهن مقام الضمير ؛ لأنّه يندرج تحت ما يقدر من إجازة في المعنى فإن قصدوا بقولهم : (اسم جنس) هذا المعنى فهو مستقيم ، وإن قصدوا تحقيق وصفه للجملة ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 467).
(2) أي : قال ابن الحاجب.
على التفضيل فهو مردود بما تقدم (1). هذا كلّه كلام ابن الحاجب ، ولا يخفى تجاذب الأدلّة ، في هذه (الأوجه) (2) ، فعلى الناظر أن يتأمل ويرجح من الأربعة ما هو أقلّ خدشا من غيره ، والذي يظهر أنّها عهديّة إما تعهد ذهني ، أو تعهد خارجي ، والربط بالمعنى جائز إذا لم يحصل لبس ، كما تقدم فلا ينسب منعه إلى سيبويه.

البحث الثاني :
الذي ذكره المصنف في (ما) من نحو : «ما صنعت» ثلاثة أقوال للأئمة ، أشار إليها في متن الكتاب : أن تكون معرفة تامة ، وأن تكون موصولة يكتفى بها ، وبصلتها عن المخصوص ، وأن تكون نكرة منصوبة على التمييز ، وذكر في الشرح أنها تركب مع الفعل ، لكنّ ظاهر ما أورد أنّ التركيب ليس في نحو : «نعم ما صنعت» ، وإنّما هو في نحو : «بئسما تزويج ولا مهر» (3) وذلك حيث وليها اسم.

وابن عصفور ذكر هذه الأقوال الأربعة ، وزاد قولين آخرين :
أحدهما : أن تكون نكرة غير موصوفة ، وهذا القول غير الذي ذكره المصنف ؛ لأنّ المصنف أراد بقوله : نكرة : النكرة المنصوبة على التمييز ، والنكرة التي أرادها ابن عصفور النكرة التي هي غير تمييز (4) ؛ لأنه جعلها في الأصل قسيمة التي هي تمييز.

ثانيهما : أن تكون مصدريّة.

وما ذكره الشيخ في شرحه من أنّها تكون كافة أيضا (5) ، ليس خارجا من هذه الأقسام ؛ لأنّ الكافة هي التي تركب مع الفعل ، فيصيران معا شيئا واحدا ، فليست قسما زائدا ، والذي تلخص من كلام الرجلين ـ أعني المصنف وابن عصفور : ـ أن (ما) إما في موضع نصب ، أو موضع رفع أو لا موضع لها. والتي في موضع رفع :إمّا تامة ، وإما نكرة ، وإمّا موصولة ، وإما مصدرية. فالتي في موضع نصب تمييز ـ
__________________

(1) ينظر : الفوائد الضيائية وشرح كافية ابن الحاجب تحقيق د / أسامة طه الرفاعي (2 / 313) ، وشرح كافية ابن الحاجب للرضي (2 / 314).
(2) ما بين القوسين من الهامش.
(3) في معاني الفراء (1 / 57 ، 58) جعلت (نعم) صلة لما ، بمنزلة قولك : كلما ، وإنما كانت بمنزلة حبذا فرفعت بها الأسماء ، ثم قال : «وسمعت العرب تقول في (نعم) المكتفية بما : بئسما تزويج ولا مهر ؛ فيرفعون التزويج بـ (بئسما)». اه. وينظر : التذييل والتكميل (4 / 473 ، 474 ، 482).
(4) ينظر : المقرب لابن عصفور (1 / 66).
(5) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 582).
لضمير مستتر ، ذلك الضمير هو الفاعل ، والتامة ، والنكرة ، والموصولة في موضع رفع بالفاعلية وكذا المصدرية ، لكنّ الموضع ليس لها وحدها ، بل لها مع الفعل الذي هي صلته ، والتي لا موضع لها هي المركبة مع الفعل ، وتسمّى الكافة أيضا إذا وليها فعل ، فهذه ستة أقوال (1) في (ما) ، لكنّ ابن عصفور خالف المصنف ، فرجّح كون (ما) تمييزا لا فاعلا (2) ، وقال : إنّ ذلك هو مذهب البصريّين ، وهو عجيب ، فإنّ سيبويه قد قال بفاعليتها (3) ، وهو إمام البصريّين.

وبعد ، فأنا أورد كلامه ؛ ليتحقّق الواقف عليه ما ذكرته : قال (4) ـ بعد أن حكم بأن كونه تمييزا هو مذهب البصريين ـ : فإذا لم يكن بعدها فعل فهي نكرة ، غير موصوفة ، وإذا كان بعدها فعل فهي نكرة موصوفة و (ما) مفسرة للضمير المستتر في (نعم) و (بئس) ؛ لأنهما اسم مبهم يعمّ الأشياء كلّها ، وموضوع للشيء الذي يراد به الغاية ، ومن ذلك قولهم : دققته دقّا نعمّا ، أي : بلغت به غاية الدقّة ، فوضعت مع (نعم) ، و (بئس) لعموم المدح والذمّ فيهما ، فقيل ، نعم ما زيد ، وبئسما عمرو ، وذهب ابن كيسان إلى أنها اسم تامّ ، تقديره في الإعراب الرفع ؛ قال : وليس يمتنع أن يكون تقديره النصب ، يجريه مجرى النكرة ، مرّة ومجرى المعرفة أخرى (5). قال : وقد قال قوم : إنّها ليست مع (نعم) و (بئس) كالشيء الواحد ، لا موضع لها من الإعراب ، وأنّ الاسم الواقع بعدها مرفوع بـ (نعم) ، و (بئس). قال : والذي أذهب إليه أنها غير مخرجة من الإعراب ؛ إذ الإعراب ممكن فيها ، لاستحقاق الإعراب. قال : وإذا قلت : نعم ما صنعت ، وبئس ما صنعت ، فجئت بعدها بالأفعال ، كان التقدير : نعم ما ما صنعت ، وبئس ما ما صنعت ، فتكون (ما) الأولى مبهمة والثانية مبهمة ، تفسيرها ما في صلتهما ، وكفت إحداهما عن الأخرى (6).
قال : وقال بعض النحويّين ـ يعني الكسائي ـ : الثانية هي المحذوفة وقال بعضهم ـ يعني الفراء ـ : الأولى هي المحذوفة ، وقال قوم : ليس هنا حذف ، وإنمّا تأويله : بئس صنعك ، ولا يحسن ذلك في الكلام ، حتّى يقول : بئس الصنع صنعك وكما أنّك ـ
__________________

(1) في التذييل والتكميل (4 / 482) أنها سبعة أقوال.
(2) ينظر : المقرب (1 / 70).
(3) ينظر : الكتاب (1 / 37).
(4) يعني : ابن عصفور.
(5) ينظر : الكتاب (1 / 73) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 183) ، والتذييل والتكميل (4 / 479).
(6) ينظر : المرجع السابق ـ الصفحة نفسها.
تقول : أظنّ أن تقوم ، ولا يحسن : أظنّ قيامك ، وهو بمعناه.

قال : وأقول : إنك إذا قدّرت (ما) تقدير (الذي والتي) ؛ لا يجوز أن يلي (نعم) ، و (بئس) إلا وقبله ما تعتمد (نعم) ، و (بئس) عليه ، من المفسّر ومعناها فهناك ، (ما) محذوفة ، مكتفى عنها ، بالتي وصلت بالفعل وتقديرها ـ لو جيء بها ـ تقدير المنصوب. قال : وإن جعلت (ما) في معنى ما فيه الألف واللام اكتفيت بها عن التي في معنى (الذي وصارت كقول العرب : نعم الرجل عندك ، ونعم الرجل أكرمت ، هذا كلّه كلام ابن كيسان (1) ، نقله ابن عصفور في الكتاب المشار إليه (2). ثمّ قال : والصحيح قول أهل البصرة ؛ لأنّها إذا حملت على ما ذهبوا إليه كان قوله تعالى : (فَنِعِمَّا هِيَ)(3) بمنزلة قولك : نعم شيئا ، وقوله سبحانه وتعالى :(بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللهُ)(4) بمنزلة قولك : بئس شيئا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا.

وإذا لم يحمل على ما ذهب إليه أهل البصرة كان في ذلك إخراج (نعم) و (بئس) عمّا استقرّ لهما في الاستعمال ، ألا ترى أنّ جعل (ما) نكرة موصوفة ، أو غير موصوفة في موضع رفع بـ (نعم) و (بئس) مخرج لهما عمّا استقرّ لهما في الاستعمال ؛ لأنّ ارتفاع النكرة غير المضافة بهما ، على أنها [3 / 99] فاعل ، لا يحفظ من كلامهم (5) وكذلك أيضا جعل (ما) في قوله تعالى : (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ) اسما موصولا في موضع رفع بـ (بئس) لا يجوز ؛ لأنّ (ما) الموصولة لا تكون نكرة في حال ، وكلّ اسم ظاهر لا يكون نكرة ، لا يكون فاعلا لـ (نعم) و (بئس) (6). ولذلك أيضا جعل (ما) المصدرية في قوله : بئسما ـ
__________________

(1) لمراجعة كلام ابن كيسان ينظر : التذييل والتكميل (4 / 459) ، ومنهج السالك (ص 395) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 117) تحقيق بركات.
(2) ينظر : شرح الجمل الصغير لابن عصفور ورقة (49).
(3) سورة البقرة : 271.
(4) سورة البقرة : 90.
(5) فوجب أن تكون تمييزا ، ويقدر الفاعل ضميرا ينظر الشاطبي (4 / 26).
(6) لأنها حينئذ ليست جنسية ، بل معينة ولا يكون فاعل (نعم وبئس) الظاهر معرفة معينة ينظر : شرح الألفية للشاطبي (4 / 25).
صنعت ، وأمثاله ـ سادّة مسدّ الفاعل كما سدّت (أن) مع الفعل المنصوب بها ، مسدّ مفعولي (ظننت) باطل ؛ لأنّ (ما) المصدرية لم يثبت لها أن تسدّ مسدّ اسمين ، ألا ترى أنها لا تسدّ مع الفعل الذي بعدها مسدّ مفعولي (ظننت) وأخواتهما ، وإنما استقرّ ذلك في (إنّ) و (أنّ) مع صلتهما لجريان ذكر الخبر ، والمخبر عنه في الصّلة التي لهما. وأما ما ذهب إليه الكسائيّ ، والفراء من الحذف ، فلا ينبغي أن يقال به ما وجدت عنه مندوحة ، وأيضا فإنّ حذف (ما) الثانية إن قدرت موصولة فاسد ؛ لأنّ حذف الموصول ، وإبقاء صلته لا يجوز ، وحذفها إن قدّرت نكرة موصوفة ضعيف ؛ لأنّ حذف الموصوف ، وإبقاء الجملة الواقعة صفة له إنما يجيء في شذوذ من الكلام يحفظ ، ولا يقاس عليه وأما ما ذهب إليه من جعلها زائدة لا موضع لها من الإعراب فباطل ؛ لما ذكره ابن كيسان ، ولأنّ ارتفاع زيد الواقع بعد (ما) وأمثاله ، من الأسماء الواقعة بعد (نعم) و (بئس) على أنه فاعل بهما لا يجوز ، انتهى كلام ابن عصفور (1). وقال الشيخ : إنّ في (ما) من نحو : «بئسما تزويج ولا مهر» ثلاثة أقوال (2) : فاعل (3) ، أو تمييز (4) ، أو مركبة مع الفعل (بئس) ، و (تزويج) فاعل (5) وأنّ فيهما من نحو : «نعم ما صنعت» عشرة أقوال (6) هكذا قال ، والذي يظهر أنّ هذه العشرة التي ذكرها هي بالحقيقة ـ الستة التي تقدّم ذكرها ـ وإنمّا النكرة المنصوبة في الأصل لها ثلاث صور ، وهي : أن يكون الفعل صفة لمخصوص النكرة المنصوبة محذوف ، وأن يكون صفة لـ (ما) والمخصوص محذوف ، وأن يكون الفعل صفة لـ (ما) أخرى محذوفة وكذلك صوّروا للموصولة ثلاث صور أيضا : أن يكون الفعل صلتها ، والمخصوص محذوف ، وأن تكون هي المخصوص ، و (ما) أخرى تمييز محذوف ، التقدير : نعم شيئا الذي صنعته ، وأن لا يكون حذف ، بل اكتفى بها ، وبصلتها عن المخصوص ، فمن ثمّ صارت الأقوال عشرة. وبعد ، فالواجب ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 482) رسالة.
(2) المراد أنه إذا جاء بعد (ما) اسم ، ففي إعراب (ما) ثلاثة أقوال.
(3) أي (ما) فاعل (بئس) على أنها معرفة تامة.
(4) أي (ما) تمييز ، وفاعل (بئس) مضمر مفسّر بلفظ (ما).
(5) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 482) ، ومنهج السالك (ص 395).
(6) الذي ذكره الشيخ في : «نعم ما صنعت» سبعة أقوال فقط. ينظر : التذييل والتكميل (4 / 482) ، ومنهج السالك (ص 395).
الإعراض عن أكثر هذه الأقوال والاستمساك بما يقوم الدليل على رجحانه.

وقد عرفت أنّ المصنف ذكر أنّ مذهب سيبويه : أنّ (ما) اسم تامّ ، مكنيّ به عن اسم معرّف باللام الجنسيّة مقدّر بحسب المعنى ، وأنّ ابن خروف والسيرافي قرّرا ذلك ، وعلى قول سيبويه والمبرد ، وابن السرّاج ، والفارسي في أحد قوليه ، والكسائيّ موافق لسيبويه (1) كما قال المصنف ، وكيف تكون (ما) تمييزا وهي مبهمة ، تحتاج إلى ما يميزها. وقد قال سيبويه : فأمّا (ما) فإنّها مبهمة ، تقع على كلّ شيء (2). وقد قال بعض العلماء : زاد على من قال : إنّ (ما) في قوله تعالى : (فَنِعِمَّا هِيَ)(3) في موضع نصب على التمييز و (ما) كالمضمر المجهول ، الذي في (نعم) لا يدرى ما يعنى به ، فكيف يفسر الشيء بما هو مثله في الإبهام ،؟ قال : وإنّما ينبغي أن تكون (ما) في الآية الشريفة فاعلة (نعم) ، أي فنعم الشيء هي.

والذي يظهر أنّ من ادّعى أنّ (ما) تمييز فإنّه يشترط أن توصف ، فعلى هذا لا تكون تمييزا في قوله تعالي : (فَنِعِمَّا هِيَ ؛) إذ لا توصف ، بل يتعين القول بفاعليتها فتكون اسما تامّا ، ويجوز أن تكون تمييزا في قوله تعالى : (نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ)(4) بأن تجعل الجملة بعدها صفة لها ، فحاصل الأمر : أنّ (ما) في قوله تعالى :(نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ،) وقوله تعالى : (فَنِعِمَّا هِيَ) تامة قائمة مقام اسم فيه الألف واللّام ، التقدير : نعم الشيء شيء يعظكم به ، ونعم الشيء شيء هو إبداؤها ، فحذف المخصوص في الآيتين الشريفتين وبقيت صفته ، ويجوز أن تكون موصولة في (نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ) على رأي من يجيز أن يكون فاعل (نعم) اسما موصولا وأن يكون تمييزا على رأي من يرى ذلك ، لو جرّد الوصف. وأما في (فَنِعِمَّا هِيَ) فلا يظهر فيها أن تكون غير فاعلة ، وقد عرفت أنّ المصنف أبطل كون (ما) تمييزا بشيء آخر ، وهو أنّ المميز في هذا الباب ، لا يكون إلّا صالحا للألف واللّام ، و (ما) غير صالحة لذلك وقد طال الكلام في هذه المسألة ، والله سبحانه هو الهادي إلى الحقّ. ـ
__________________

(1) تراجع كل هذه الآراء في والتذييل والتكميل (4 / 473) ، والكسائي إمام الكوفيين ـ رسالة ماجستير (ص 243).
(2) ينظر : الكتاب (1 / 73) ، ومنهج السالك (ص 395) ، والأشموني (3 / 36).
(3) سورة البقرة : 271.
(4) سورة النساء : 58.
البحث الثالث :
تقدّم من المصنّف ـ مستدلّا على فاعلية (ما) ـ قوله : ويقوي تعريف (ما) بعد (نعم) كثرة الاقتصار عليها في نحو : غسلته غسلا نعمّا ، والنكرة التالية (نعم) لا يقتصر عليها إلا في نادر من القول كقول الراجز :

	2010 ـ ...
 
	
	بئس امرؤ ، وإنّني بئس المره (1)
 


فقال الشيخ : وليس بنادر. كما قال ـ لقوله تعالى : (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً)(2) ـ قال : فهذا كقوله : «بئس امرؤ ...» (3). انتهى ، وأقول : الظاهر أنّ (امرأ) من الرجز ، ليس بمنصوب ، وإنما هو مرفوع ، على أنه فاعل (بئس) كما جاءت النكرة مرفوعة بعد (نعم) مقتصرا عليها في الأبيات المتقدمة الإنشاد ، وذلك قوله :

2011 ـ ورئد للنساء ونعم نيم (4)
وإلّا فكيف يقول المصنف : إن ذلك لا يكون إلا في نادر من القول ، مع وروده في الكتاب العزيز ، وكثرته في كلام العرب ، نثرا ونظما. نعم : إن كانت الرواية بنصب (امرأ) قد أجمع عليها الرواة ، فالمؤاخذة متوجهة كما قال الشيخ (5).
البحث الرابع :
قال ابن أبي الربيع : لا يجوز الفصل بين (نعم) وفاعلها بشيء لا تقول : نعم في الدار الرجل زيد ، وتقول : نعم الرجل في الدّار زيد (6).
قال الشيخ : ووجدت في شعر العرب الفصل بين (بئس) ومرفوعها بـ (إذن) ، كقول الشاعر :

	2012 ـ أروح ولم أحدث لليلى زيارة
 
	
	لبئس إذن راعي المودّة والوصل (7)
 


__________________

(1) تقدم هذا الشاهد.
(2) سورة الكهف : 50.
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 474 ، 475) رسالة.
(4) تقدم تخريج هذا الشاهد.
(5) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 474 ، 475).
(6) في الملخص لابن أبي الربيع (ص 413) رسالة : «ولا يجوز أن يفصل بين (نعم) وفاعلها بشيء ، وإن كان ظرفا ، أو مجرورا ، تقول : نعم الرجل في الدار زيد ، ولا تقول : نعم في الدار الرجل زيد».
(7) هذا البيت من الطويل ، وقائله غصين بن براق ، وهو أبو هلال الأحدب الأعرابي ، وفي المؤتلف والمختلف :«ذكره أبو علي دعبل الخزاعي في كتاب شعراء بغداد» تنظر ترجمته في المؤتلف والمختلف (ص 89).
وأما الفصل بين (نعم) ومفسر الضمير فقيل : لا يجوز أيضا ، فلا يقال : نعم في الدار رجلا. والأصحّ الجواز ، بدليل قوله تعالى : (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً)(1).
البحث الخامس :
قد عرفت أنّ الفاعل في نحو قولنا : (نعم رجلا زيد) ضمير مستتر [3 / 100] مفسر بالنكرة المذكورة ، وهذا هو مذهب البصريين ، وذكروا أنّ الضمير المذكور يراد به الجنس ، كما يراد به إذا كان اسما ظاهرا ، واستغنى بتثنية مفسره وبجمعه ، عن تثنيته وجمعه (2). والمنقول عن الكسائيّ والفراء أنّ الاسم المرفوع بعد النكرة المنصوبة هو فاعل (نعم) ، ثمّ اختلفا في النكرة المنصوبة ؛ فقال الكسائيّ : إنّها حال (3).
وقال الفراء : إنّها تمييز ، وهو عنده ، من قبيل التمييز المنقول ، والأصل عنده : رجل نعم الرجل زيد ، فحذف الموصوف ، وأقيمت صفته مقامه ، فقيل : نعم الرجل زيد ، ثم نقل الفعل إلى اسم الممدوح ، فقيل : نعم رجلا. وأقول : إنّ مذاهب الكوفيّين مبنية على أصول لهم لا يعتبرها البصريّون ، ولا يصادم قول هؤلاء ، بقول هؤلاء (4).
ولكن قال ابن عصفور : والصحيح ما ذهب إليه البصريّون ، لثلاثة أوجه :

أحدها : قول العرب : نعم رجلا كان عبد الله ، فيعملون في الاسم المرفوع بعد الممكن ـ كان وأشباهها ، من نواسخ الابتداء ، ولو كان فاعلا بـ (نعم) لم يجز إعمال الناسخ فيه. ـ
__________________

اللغة : أروح : بحذف همزة الاستفهام الإنكاري ، واللام ـ من قوله : «لبئس» ـ : لام الابتداء والمذموم محذوف ؛ لأن المراد مفهوم ، وكان أهله استعجلوه عن زيارة ليلى ، حيث جاء بعده في حماسة أبي تمام ، والمؤتلف والمختلف :

	تراب لأهلي لا ولا نعمة لهم 
 
	
	لشد إذن ما قد تعبدني أهلي 
 


دعا على أهله ؛ فقد أرادوا منه ترك ليلى وجعله عبدا لهم ، كما قال التبريزي.
والشاهد : جواز الفصل بين (بئس) وفاعلها بـ (إذن).
ينظر الشاهد في حماسة أبي تمام ، بمختصر شرح التبريزي (2 / 109) ، والمؤتلف والمختلف (ص 90) ، والهمع (2 / 85) ، والدرر (2 / 111) ، ومعجم شواهد العربية (1 / 302).
(1) سورة الكهف : 50.
(2) ينظر : شرح الألفية للشاطبي (4 / 11).
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 488).
(4) نصب النكرة على التمييز للفاعل المضمر مذهب جمهور البصريين ، والكسائي على أن النكرة منصوبة على الحال ، والاسم المؤخر فاعل ، والفراء على أن النكرة منصوبة على التمييز ، والاسم المرفوع
ثانيها : قول العرب : إخوتك نعم رجالا ، فيقدمون اسم الممدوح على (نعم) ولا يضمرون فيها ضميرا عائدا عليه ، فكنت تقول : إخوتك نعموا رجالا ولو كان فاعلا حال تأخره لم يكن بدّ من تحمّل (نعم) ضميرا عائدا عليه وإذا انتفى كون الاسم المرفوع فاعلا تعين كون الفاعل ضميرا مستترا.

ثالثها : قول العرب : نعم رجلا أنت ، فيفصلون الضمير ، ولو كان فاعلا بـ (نعم) لزم اتصاله (1).
البحث السادس :
ذكر ابن عصفور أنّ النكرة التي يفسرها الضمير ـ في هذا الباب ـ يشترط فيها ثلاثة شروط :
أحدها : أن تكون مبنية للنوع ، الذي قصد فيه المدح أو الذمّ ، نحو : نعم رجلا زيد ، ونعم فارسا عمرو ، ولو قلت : نعم غيرك زيد ، لم يجز ؛ لأنّ (غير) لا تبيّن النوع الذي قصدت أن تمدح زيدا فيه.

ثانيها : أن تكون عامة ، فلو قلت : نعم شمسا هذه الشمس ، ونعم قمرا هذا القمر ، لم يجز ؛ لأنّ (شمسا) ، و (قمرا) ، مفردان في الوجود ، ولو قلت : نعم شمسا شمس هذا اليوم ونعم قمرا قمر هذه الليلة ؛ جاز ذلك.

ثالثها : ألّا يراد بتلك النكرة معنى المفاضلة ، نحو : أفضل من زيد ، وأفضل رجل ؛ لأن فيها معنى مدح معلوم مقداره ، فلو قلت : نعم أفضل من زيد أنت ، ونعم أفضل رجل أنت ، لم يزد فيه (نعم شيئا) لم يكن قبل دخولها. انتهى (2).
أمّا امتناع كون النكرة المميزة لهذا الضمير المستتر تكون كلمة (غير) و (أفعل من) فقد نبّه المصنف عليه باشتراط قبولها (ال) ـ ، حيث ذكر الضمير فقال مفسرا بتمييز موجز ، مطابق ، قابل (ال). وقال في الشرح : ونبهت بذلك على ـ
__________________

هو الفاعل أيضا.
(1) انظر في هذه الأوجه الثلاثة : شرح المقرب لابن عصفور (1 / 381) (مرفوعات قسم أول) والتذييل والتكميل (4 / 471) ، وشرح الألفية للشاطبي (4 / 12).
(2) ينظر : شرح الألفية للشاطبي (4 / 13). وتنظر الشروط الثلاثة في شرح الجمل الصغير لابن عصفور ورقة (47).
أنه لا يجوز أن تكون بلفظ (مثل) ولا (غير) ولا (أي) ولا (أفعل من) وعلل ذلك بأنّه خلف عن فاعل ، مقرون بالألف واللام ، قال : فاشترط صلاحيته لها وكل ما ذكرته آنفا لا يصلح لها فلم يجز أن يخلف مقرونا بهما ، وأما امتناع نحو : نعم شمسا هذه الشمس فظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه ؛ لأنّ الضمير الذي هو فاعل لا دلالة له على الجنس ، ومن شرط الفاعل في هذا ـ مظهرا أو مضمرا ـ أن يكون مرادا به الجنس كما تقدم (1).
البحث السابع :
قد تقدم قول المصنف عند ذكر المميز المفسر للضمير المستتر في (نعم) وقلت :غالبا ـ بعد التقييد بـ : لازم ـ احترازا من حذف المميز ، في قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» (2) أي : فبالسنة أتى ، ونعمت السنة سنة ، فأضمر الفاعل ، على شريطة التفسير ، وحذف المميز ، للعلم به ، وهو تقرير صحيح.

ولو أتمّ الكلام بأن قال : والمخصوص للعلم بهما ، بعد قوله : وحذف المميز ـ لكان أولى ؛ لأنّ الواقع كذلك ، ولما ذكر ابن عصفور المسألة قال : ومن كلامهم :إن فعلت كذا وكذا فبها ونعمت ، أي : فنعمت فعلة فعلتك ، بحذف التمييز ، واسم الممدوح (3). انتهى ، وأشار إلى حذف المخصوص وقدم ـ في التفسير ـ ذكر المميز فكان كلامه أتمّ من كلام المصنف.

واعلم أنّ سيبويه قد نصّ على وجوب ذكر هذا التمييز ولزومه ، فبعد أن ذكر : نعم رجلا عبد الله ، وبعد أن قال : ومثله : ربّه رجلا ، قال : ولا يجوز لك أن تقول :نعم ، ولا : ربّه ، وتسكت ؛ لأنهم إنّما بدأوا بالإضمار على شريطة التفسير ، وإنما هو إضمار مقدم ، قبل الاسم ، والإضمار الذي يجوز السكوت عليه إضمار بعد ما ذكر الاسم مظهرا ، فالذي تقدّم من الإضمار لازم له التفسير حتى يبينه (4). انتهى. ـ
__________________

(1) ينظر شرح الألفية للشاطبي (4 / 13) والتذييل والتكميل (4 / 472).
(2) وتتمة الحديث : «ومن اغتسل فالغسل أفضل» والحديث في صحيح البخاري كتاب الوضوء ، وصحيح مسلم كتاب الطهارة ، ومسند ابن حنبل (5 / 8).
(3) المقرب (ص 68) وشرح المقرب (1 / 362) المرفوعات : قسم أول.
(4) كتاب سيبويه (2 / 176).
ولا يرد على سيبويه بما ورد في الحديث ، فإنّه إنّما قال : على شريطة التفسير ، ولا شكّ أنّ الوارد في الحديث فيه الدلالة على المفسر ، فكان في حكم المذكور.

البحث الثامن :
إذا كان مفسّر الضمير المستتر ـ في هذا الباب ـ مؤنثا نحو قولك : نعم امرأة هند ، وبئس امرأة فلانة ـ اختلفت أقوال النحاة المتأخرين ، في لحاق الفعل تاء التأنيث ، فقال ابن أبي الربيع : إنها لا تلحق. قال : فلا يقال : نعمت امرأة هند ، وإنمّا يقال : نعم امرأة هند ، استغنوا بتأنيث المفسّر (1) وما ورد في الحديث الشريف ، من قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «فبها ونعمت» يردّ ما قاله ، وكان منهم من أوجب لحاق التاء ، ومنهم من أجاز الأمرين ، وهذا هو الظاهر ، وتقدم تمثيل المصنف ـ عند ذكر مسألة الضمير ـ بنحو : نعمت امرأتين الهندان ، بإثبات التاء ، وكأنّ الشيخ فهم ـ من كونه مثّل بذلك ـ وجوب لحاق التاء ، وتبعد إرادة المصنف ذلك ، وبعد فقد ذكروا أنّ المراد بالضمير الجنس ، كما أنّ المراد بالفاعل الظاهر الجنس ، ولا شكّ أنّ اللحاق جائز مع الاسم الظاهر ، غير واجب فليكن حكم المضمر ـ حيث كان مرادا به الجنس ـ حكم الظاهر.

البحث التاسع :
قد عرفت أنّ مذهب أبي العبّاس جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر وأنّ المصنف صحّح مذهبه ، مستدلّا عليه بما تقدّم ذكره من الشّواهد (2) ، ولا شكّ أنّه لا يعقل معنى التمييز ، في نحو : نعم الرجل رجلا ، إذا لم يكن في الكلام شيء مبهم مفتقر إلى تمييز. وأما قول المصنف : إنّ هذا الاعتبار يلزم منه التمييز في كلّ ما لا إبهام فيه ، كقولك : لي من الدراهم عشرون درهما ، ومثل هذا جائز بلا خلاف ، إلى آخر ما ذكره. ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 462 ، 467 ، 505) وفي الملخص لابن أبي الربيع (ص 414) رسالة : «لا تقول : نعمت امرأة هند إنما تقول : نعم امرأة هند استغنوا بتأنيث المفسر». وينظر : شرح الألفية للمرادي (2 / 87 ، 88).
(2) ينظر : المقتضب (2 / 148) ، والأصول لابن السراج (1 / 138) ، وابن يعيش (7 / 132).
فالجواب عنه أنّه يقال : نعم التمييز يمتنع في كلّ ما لا إبهام [3 / 101] فيه ولا دليل في الآيات الشريفة (1) على ما ذكره ؛ لأنّ أسماء العدد مبهمة في أصل وضعها ، فهي محتاجة إلى التمييز من الأصل ، فإذا انطوى الكلام الذي هي فيه على ما يدلّ على المراد بها ، ثم ذكر التمييز كان ذكره بعدها منصرفا إلى التأكيد ، لكنها لوضعها مبهمة ، واحتياجها إليه في الأصل لم يستنكر ذكره معها ؛ لأنّ استغناءها عن التمييز إنّما هو لأمر عارض ، فلا يمتنع ذكر ما يستحق بالأصالة ، من أجل ذلك العارض ، وقد وقفت في كلام الشيخ على شيء من هذا المعنى (2) ، وكان ذلك قد وقع في خاطري قبل الوقوف عليه ، فمن أجل هذا لم أنسبه إلى الشيخ أولا ، وأمّا الأبيات التي استشهد بها المصنف فليس فيها دليل ، أمّا : «بئس الفحل فحلهم فحلا» (3) و «نعم الزاد زاد أبيك زادا» (4) ؛ فقال ابن عصفور (5) :إنّ (فحلا) حال مؤكدة ، وساغ ذلك ؛ لأنّ (فحلا) فيه معنى الاشتقاق ، والعامل فيها (نعم) ولا ينكر إعمال (نعم) و (بئس) في الحال ، كما أنهما قد يعملان في المجرور ، ومن ذلك قوله تعالى : (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً)(6). قال :و (زادا) معمول لـ (تزود) ، ويحتمل هذا التأويل بأمرين :

أحدهما : أن يكون مصدرا له ، على حذف الزوائد ، وقد حكى الفراء استعمال (الزّاد) مصدرا ، وعلى هذا تكون (مثل) مفعولا لـ (تزود).
الثاني : أن تكون مفعولا به لـ (تزود) ، ويكون (مثل) ـ إذ ذاك ـ منصوبا على الحال ، من (زاد) ؛ لأن صفة النكرة إذا قدّمت عليها انتصبت على الحال.

قال : ويحتمل أيضا وجهين آخرين :

أحدهما : أن يكون تمييزا ، فيكون من قبيل التمييز الآتي بعد تمام الاسم ، نحو : لي ـ
__________________

(1) هذه الآيات هي : قوله تعالى : (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً)[الأعراف : 155] ، وقوله تعالى :(فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)[الأعراف : 142] ، وقوله تعالى : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً)[التوبة : 36].
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 507 ، 508).
(3 ، 4) جزأن من بيتين شعريين سبق تحقيقهما قريبا.

(5) ينظر : شرح الجمل الصغير لابن عصفور ورقة (47).
(6) سورة الكهف : 50.
مثله رجلا ، التقدير : تزود مثل زاد أبيك فينا زادا ، فيكون إذ ذاك مفسّرا لـ (مثل).
والثّاني : أن يكون مبدلا من (مثل) ويكون (مثل) في الوجهين مفعولا به ، لـ (تزود) إلّا أنّ التاويل الذي يكون فيه معمولا لـ (تزود) أولى من جهة أنّ قوله :«فنعم الزاد زاد أبيك» جملة اعتراض ، فإذا جعل (زاد) معمولا لـ (تزود) كان قد فصل بها من الفعل الذي هو (تزود) ومعموله ، الذي هو (زادا) وإذا جعل تفسيرا لـ (مثل) كانت قد فصل بها بين التمييز والاسم الناصب له ، وإذا جعل بدلا كانت قد فصل بها بين البدل والمبدل منه ، والوصل بجمل الاعتراض بين الفعل ومعموله أكثر من الفصل بها بين التمييز والاسم الناصب له ، وبين التابع والمتبوع.

انتهى كلام ابن عصفور (1) وكذا (فتاة) من قوله : «نعم الفتاة فتاة» ، جعلت حالا. قال الشيخ (2) : وعندي تأويل غير ما ذكروه ، وهو أقرب ، وذلك أن يدعى أنّ في (نعم) و (بئس) ضميرا و (فحلا) و (فتاة) و (زادا) تمييز لذلك الضمير ، وتأخر عن المخصوص على جهة الندور ، كما روي نادرا : نعم زيد رجلا ، على نية التقديم ، أي : نعم رجلا زيد ، والفحل والزاد والفتاة ، هي المخصوص ، و (فحلهم) و (هند) و (زاد أبيك) أبدال من المرفوع قبلها ، قال : وهذا تأويل سائغ سهل. انتهى ، وفيه أنّه قد ورد على المصنف تقديم المخصوص على التمييز حيث قال في قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «فبها ونعمت» : إنّ التقدير : ونعمت السنة سنة وقال : هذا ليس بجيد.

فكيف يقول هو بشيء ، ويستحسنه بعد أن أنكر نظيره على غيره ، بل قال في شرحه : وهذه المسألة فيها خلاف ، البصريون يوجبون تقديم التمييز على المخصوص ، فلا يجوزون : «نعم زيد رجلا» وقد منع ذلك سيبويه في كتابه ، وذهب الكوفيون إلى الجواز (3) ، وقبّحه الفراء (4). ثمّ إنّ هذا التخريج إنّما أخذه من كلام المصنف ، ـ
__________________

(1) ينظر : المقرب (1 / 68) ، وشرح الجمل الصغير لابن عصفور ورقة (47) وتوضيح المقاصد للمرادي (3 / 94) ، والتذييل والتكميل (4 / 512).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 513).
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 521) ، وفي العبارة تصرف ، وينظر أيضا : شرح التسهيل للمرادي (185) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 131) تحقيق بركات ، والكتاب (2 / 176 ، 178).
(4) لمراجعة رأي الفراء ينظر : تعليق الفرائد للدماميني (2 / 422). وشرح المرادي (185 / ب) والمساعد لابن عقيل (2 / 132) تحقيق بركات.
حيث خرج نحو : نعم زيد رجلا ؛ على أن أصله : نعم رجلا زيد كما تقدم تقرير ذلك ، حتّى قال المصنف بعد ذكره هذه الصور ونظيرها : وهذه توجيهات أعنت عليها ، ولم أسبق إليها ، واعلم أنّ ابن عصفور لم يمنع المسألة ، ولم يجوزها على الإطلاق ؛ بل ذكر فيها تفصيلا ، فقال (1) : إن أفاد التمييز معنى لا يفيده الفاعل جاز نحو : نعم الرجل رجلا فارسا زيد ، قيل : ومنه قول الشاعر :

	2013 ـ تخيّره ولم يعدل سواه 
 
	
	فنعم المرء من رجل تهام (2)
 


قال (3) : ولا يجوز دخول (من) على هذا التمييز إلّا في شذوذ من الكلام أو في ضرورة نحو قوله : وأنشد :

2014 ـ فنعم المرء من رجل تهام
وعلل ذلك بأن قال : إنّ التمييز المنقول لا يجوز دخول (من) عليه كما لا يجوز دخولها عليه قبل نقله ، قال : والتمييز في باب (نعم) ، و (بئس) يشبه المنقول ، ألا ترى أنه كان فاعلا ، قبل الإضمار في (نعم) ، فلمّا أضمر فيها الفاعل صار منتصبا على التمييز لذلك الضمير ، وإنما جعلته شبيها بالمنقول ـ ولم ـ
__________________

(1) ينظر : المقرب (1 / 69).
(2) هذا البيت من الوافر وقد نسبه أبو حيان في التذييل والتكميل (4 / 513) لأبي بكر بن الأسود المعروف بابن شعوب الليثي ، وشعوب أم الأسود.
تنظر ترجمته في جمهرة أنساب العرب (ص 182) ، وهو من أبيات قالها في رثاء هشام بن المغيرة من أشراف قريش ، وقد نسب البيت لبحير بن عبد الله القشيري في الوحشيات لأبي تمام (57) ، والمؤتلف والمختلف للآمدي (ص 76) ، والعيني (4 / 14) وروايته في التذييل والتكميل (4 / 513).
	 ...
 
	
	فنعم الحي من حي تهام 
 


اللغة : تخيره : اصطفاه ، لم يعدل سواه : لم يمل إلى غيره ، تهامي : منسوب إلى تهامة ، وهو اسم نزل عن نجد.
الشاهد في البيت : «فنعم المرء من رجل» ؛ حيث جمع بين فاعل (نعم) الظاهر ، وهو المرء والتمييز ، وهو رجل ، وأفاد التمييز معنى زائدا على الفاعل ، وهو كونه تهاميّا.
ينظر الشاهد في : الاشتقاق (ص 101) ، والتذييل والتكميل (4 / 513) ، والكامل (1 / 264) ، والأشموني (3 / 35) ، والتصريح (2 / 96) ، والهمع (2 / 86) ، والدرر (2 / 112) ، واللسان (14 / 239) «تهم» ، وتوضيح المقاصد للمرادي (3 / 95) ، وتهذيب النحو (ص 224) ، والمقرب (ص 69) ، وشرح الألفية للشاطبي (4 / 17).
(3) أي : قال ابن عصفور.
أجعله منقولا ؛ لأنّ النقل فيه إنّما هو في اللفظ ، لا في المعنى ، ألا ترى أن الضمير الفاعل في (نعم) هو الاسم المنتصب على التمييز في المعنى ، وليس كذلك الفاعل في : تصبّب زيد عرقا ، و (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً)(1). قال : و (من) الداخلة عليه زائدة وليست للتبعيض ؛ لأنّ الضمير هو التمييز في المعنى ، ولكون (من) لا تزاد في الموجب ، بقياس ، لم تدخل عليه إلّا في ضرورة شعر ، كالبيت الذي تقدّم أو في شذوذ من الكلام ، كالوارد في الأثر : «نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا» (2).
البحث العاشر :
قد تقدّم من كلام المصنف ما يفهم منه أنّ شرط الفاعل في هذا الباب ـ إذا كان معرفا باللّام ـ أن يجوز فيه نزع اللّام ، وجعله تفسيرا للضمير المستكن ، وكذا إذا كان الفاعل مضافا إلى ما فيه اللام ، بشرط ذلك أيضا ، فمن ثمّ جاز : نعم الرجل زيد ، ونعم غلام القوم عمرو ؛ لجواز أن يقال : نعم رجلا زيد ، ونعم غلام القوم عمرو ، وأمّا ما جاء من قولهم : «نعم العمر عمر بن الخطاب» (3) فقالوا : هو من تنكير العلم كقولهم :

2015 ـ لا هيثم اللّيلة للمطيّ (4)
__________________

(1) سورة مريم : 4.
(2) ينظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري (9 / 94).
(3) ينظر هذا القول في : التذييل والتكميل (4 / 525) وينظر مع تأويله في منهج السالك (ص 392).
(4) البيت من الرجز وهو بتمامه :
	لا هيثم الليلة للمطيّ 
 
	
	ولا فتى مثل ابن خيبريّ 
 


وهو من شواهد سيبويه التي لم يعرف قائلها ، ونسب لبعض بني دبير في الدرر (1 / 134) ، و (بني دبير) من بني أسد كما في الخزانة (4 / 95) اللغة : هيثم : اسم رجل ، كان حسن الحداء للإبل ، وقيل : جيد الرعية ، وقيل : هو هيثم بن الأشتر ، وكان مشهورا بين العرب بحسن الصوت في حدائه ، وابن خيبري : جميل صاحب بثينة المشهور ، نسب إلى أحد أجداده ، وكان شجاعا ، ذا نجدة ، يحمي الإبل ، وقيل : أراد بابن خيبريّ علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، وقيل : أراد الذي بارز عليّا يوم خيبر فقتله علي ، وكلاهما بعيد. اه. ينظر : شرح أبيات المفصل بهامش (ص 76) والخزانة (4 / 58 ، 59). ـ الشاهد في البيت قوله : «لا هيثم» ؛ حيث نصب (هيثم) بـ (لا) النافية للجنس وهو اسم علم ، وهي لا تعمل إلا في نكرة ، ولا تدخل على العلم ، ولذلك أول البيت ، إما بتقدير مضاف ، على أن (لا) نافية للجنس ، واسمها محذوف ، أي : مثل ، وإما بتأويل العلم ـ وهو هيثم ـ باسم الجنس.
ينظر الشاهد في : الكتاب (2 / 296) ، والمقتضب (4 / 362) ، وابن الشجري (1 / 239) ، والأشموني (2 / 4) ، والهمع (1 / 645).
فكأنّه قيل : نعم المسمّون بهذا الاسم.

وقد جاء في الشّعر [3 / 102] :

	2016 ـ بئس قوم الله قوم طرقوا
 
	
	فقروا جارهم لحما وحر (1)
 


مع أنّ نزع اللّام من الاسم المعظّم لا يجوز وأشدّ منه مجيء اسم الإشارة فاعلا لـ (بئس) قال الشاعر :

	2017 ـ بئس هذا الحيّ حيّا ناصرا
 
	
	ليت أحياءهم فيمن هلك (2)
 


وفي هذا البيت الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز ، ويحتمل أن يخرج البيت على ما خرج عليه «نعم عبد الله رجلا» ، التقدير : بئس حيّا ناصرا هذا الحيّ ، فلا يكون فيه إلا تقديم المخصوص على التمييز ، والكوفيون لا يمنعون ذلك ، والبصريون يجيزونه ، على قبح.

__________________

(1) هذا البيت من الرمل ، ولم أقف على اسم قائله.
اللغة : طرقوا : من الطرق ، وهو الإتيان ليلا ، فقروا : أطعموا من القرى ، وهو الضيافة ، وحر : بفتح الواو ، وكسر الحاء ـ : اللحم الذي دبت عليه الوحرة ، دابة صحراوية ، من نوع الوزغ ، صغيرة حمراء ، لها ذنب دقيق ، وحر : أصله : وحرا ، فأسكنت الراء للضرورة.
الشاهد في البيت : «بئس قوم الله» ؛ حيث ورد فيه فاعل (بئس) اسما مضافا إلى علم ، وهو لفظ الجلالة. ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 534) ، ومنهج السالك (ص 392) ، والمخصص لابن سيده (16 / 132) ، وتوضيح المقاصد (3 / 82) ، والعيني (4 / 19) ، والهمع (2 / 87) ، والأشموني (3 / 29) ، والدرر (2 / 114).
(2) البيت من الرمل ، ولم أعرف قائله.
والشاهد فيه : «بئس هذا الحيّ» ؛ فقد استشهد به على شذوذ مجيء فاعل (نعم وبئس) اسم إشارة متبوعا بذي أل.
ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 525) ، ومنهج السالك (ص 392) ، والهمع (2 / 86) ، والدرر (2 / 114).
[أحوال وأحكام المخصوص بالمدح والذم]
قال ابن مالك : (ويدلّ على المخصوص ، بمفهومي «نعم» و «بئس» ، أو يذكر قبلهما ، معمولا للابتداء ، أو لبعض نواسخه ، أو بعد فاعلهما ، مبتدأ أو خبر مبتدأ ، لا يظهر أو أول معمولي فعل ناسخ ، ومن حقّه أن يختصّ ويصلح للإخبار به عن الفاعل ، موصوفا بالممدوح بعد «نعم» ، وبالمذموم بعد «بئس» فإن باينه أوّل ، وقد يحذف ، وتخلفه صفته اسما وفعلا وقد يغني متعلق بهما ، وإن كان المخصوص مؤنثا جاز أن يقال : نعمت وبئست ، مع تذكير الفاعل).
قال ناظر الجيش : قال المصنّف (1) : المخصوص بمفهومي (نعم) و (بئس) هو للمقصود بالمدح ، بعد (نعم) ، وبالذّم بعد (بئس) ، كزيد ، وعمرو ، في قولك : نعم الرجل زيد ، وبئس القرين عمرو ، وإذا كان مذكورا هكذا (2) فهو مبتدأ ، مخبر عنه ، بما قبله ، من الفعل والفاعل ، ولا يضرّ خلوّ الجملة من ضمير ، يعود على المبتدأ ؛ لأنّ الفاعل هو المبتدأ في المعنى ، فلم يحتج إلى رابط ؛ إذ هو مرتبط بنفسه ، كما لا يحتاج إلى رابط ، إذا كانت الجملة نفس المبتدأ ، في المعنى ، نحو : كلامي الله ربّنا (3).
وأجاز سيبويه كون المخصوص خبر مبتدأ واجب الإضمار والأول أولى (4) بل هو عندي متعين لصحّته في المعنى وسلامته من مخالفة أصله بخلاف الوجه الثّاني ، وهو كون المخصوص خبرا ، فإنّه يلزم منه أن ينصب لدخول (كان) ، إذا قيل : نعم الرجل كان زيد ؛ لأنّ خبر المبتدأ ـ بعد دخول كان ـ يلزم النصب ، ولم نجد العرب تعدل في مثل هذا إلى الرفع ، فعلم أنه ـ قبل دخول (كان) ـ لم يكن خبرا ، وإنّما كان مبتدأ ومن لوازم كونه خبرا قبل دخول (كان) أن يقال في «نعم الرجال الزيدون» : نعم الرجال كانوا الزيدين ، وفي «نعم النساء الهندات» : نعم النساء كنّ الهندات. ومن لوازم ذلك أيضا أن يقال إذا دخلت (ظننت) على «نعم الرجل زيد» : نعم الرجل ظننته زيدا ، وأن يقال إذا دخلت (وجد) على «نعم ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 16).
(2) أي كان ترتيب الجملة هكذا ، أي بتأخير المخصوص.
(3) في الرابط بهذه الجملة أربعة مذاهب ، وهذا أحدها. ينظر : التذييل والتكميل (4 / 528 ـ 532) ومنهج السالك (ص 399) ، وشرح التسهيل للمرادي (186 / أ).
(4) كون المخصوص مبتدأ. ينظر : التذييل والتكميل (4 / 538) ، وشرح المصنف (3 / 16).
الرجلان أنتما» : نعم الرجلان وجدا إياكما ، ولكنّ العرب لم تقل إلا : نعم الرجال كان الزيدون ، ونعم النساء كانت الهندات ، ونعم الرجل ظننت زيد ، ونعم الرجلان وجدتما كما قال زهير (1) :

	2018 ـ يمينا لنعم السّيدان وجدتما
 
	
	على كلّ حال من سحيل ومبرم (2)
 


فعلم بهذا أنّ المخصوص لم يكن قبله ضمير ، فيكون هو خبره ، بل كان المخصوص مبتدأ مخبرا عنه بجملة المدح أو الذم ومن لوازم كون المخصوص خبرا جواز دخول (إن) ؛ لأن الخبر ، والمخبر عنه ـ عند من يرى صحة ذلك ـ جملة خبرية ـ أجيب بهما سؤال مقدر ، وتوكيد ما هو كذلك بـ (إنّ) جائز ، والجواز هنا منتف مع أنّه من لوازم الخبرية ، فالخبرية إذا منتفية ؛ لأنّ انتفاء اللازم يدلّ على انتفاء الملزوم ، وأمّا على القول بأنّ المخصوص مبتدأ مقدم الخبر ، فيلزم منه موافقة الواقع ، وهو امتناع دخول (إنّ) إلا مع تقدم المخصوص كقولك في «زيد نعم الفتى» : إنّ زيدا نعم الفتى (3).
وأجاز ابن عصفور أن يجعل المخصوص مبتدأ ، محذوف الخبر ، وهذا أيضا غير صحيح ؛ لأنّ هذا الحذف ملتزم ولم تجد خبرا يلتزم حذفه ، إلا ومحلّه مشغول ـ
__________________

(1) هو زهير بن أبي سلمى ، الشاعر المشهور ، واسم أبي سلمى : ربيعة بن فرط بن رباح المزني ، من مزينة مضر ، وهو من أصحاب المعلقات وجاهلي لم يدرك الإسلام. تنظر ترجمته في الشعر والشعراء (ص 143) برقم (3).
(2) البيت من الطويل ، وهو من معلقته المشهورة في ديوانه (ص 23) طبعة. المكتبة الثقافية ـ بيروت (1968 م).
اللغة : لنعم السيدان : جواب قسم ، والقسم وجوابه في موضع المفعول الثاني ، لـ (وجد) وجملة المدح خبر ، وألف الاثنين في (وجدتما) للحارث بن عوف ، وهرم بن سنان. سحيل : الخيط الذي لم يحكم فتله ، ومعناه الأمر السهل ، وحالة السلم ، ومبرم : الخيط الذي أحكم فتله ، وأراد هنا : الأمر الشديد ، وحالة الحرب.
والشاهد في البيت : قوله : «لنعم السيدان وجدتما» ؛ حيث دخل الفعل الناسخ على المخصوص بالمدح ، وأصله : لنعم السيدان أنتما ، فأدخل الناسخ عليه فصار «وجدتما».
ينظر الشاهد في : شرح الكافية للرضى (2 / 315) ، وخزانة الأدب (9 / 387) ، والتذييل والتكميل (4 / 534) ، والأشباه والنظائر (4 / 234) ، والدرر (2 / 47).
(3) ينظر : شرح المصنف (3 / 17) ، والتذييل والتكميل (4 / 538).
بشيء يسدّ مسدّه ، كخبر المبتدأ بعد (لو لا) ، وهذا بخلاف ذلك ، ولا يصحّ ما ذهب إليه ابن عصفور (1). والحاصل : أنّ المخصوص بالمدح والذّمّ لا يجب أن يصرّح بذكره ، ولا أن يؤخر إذا ذكر ، بل الواجب أن يكون معلوما ، فإن ذكر ، وأخّر ، فهو إمّا مبتدأ ، كما مضى ، وإمّا مرفوع بـ (كان) أو (وجد) أو إحدى أخواتها أو أول مفعولي (ظن) أو إحدى أخواتها ، والجملة قبل الفعل في موضع نصب به ، خبرا ، أو مفعولا ثانيا ، وإن ذكر وقدّم ، والجملة واحدة ، فهو مبتدأ ، أو أول معمولي (كان) أو (إنّ) أو (ظنّ) أو إحدى أخواتهنّ (2) فمن ذلك قول الشاعر :

	2019 ـ إذا أرسلوني عند تعذير حاجة
 
	
	أمارس فيها كنت نعم الممارس (3)
 


ومثله :

	2020 ـ لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم 
 
	
	لبئس الندامى كنتم آل أبجرا (4)
 


__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 536) وقد قال ابن عصفور ـ في المقرب (1 / 69) ـ : «وإن تأخر عنه جاز فيه أن يكون مبتدأ ، والجملة قبله خبره ، وأن يكون خبر ابتداء مضمر ، أو مبتدأ ، والخبر محذوف تقديره : الممدوح زيد ، والمذموم زيد». اه. وذكر ابن عصفور مثل هذا في الشرح الكبير (1 / 603).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 532 ، 533).
(3) هذا البيت من الطويل ، وقائله يزيد بن الطثرية ، بسكون الثّاء المثلثة والطثرية أمه ، وأبوه سلمة بن سمرة ، ينتهي نسبه إلى عامر بن صعصعة ، وكان شاعرا مطبوعا ، كامل الأدب : من شعراء بني أمية ، مقدما عندهم ، قتل سنة (126 ه‍).
تنظر ترجمته في : الشعر والشعراء (ص 434) برقم (74) ، والأغاني (7 / 140).
اللغة : تعذير حاجة : عند تعذرها وتعسرها ، أمارس فيها : أعالجها وأحتال لقضائها.
الشاهد فيه : قوله : «كنت نعم الممارس» حيث دخلت (كان) وهي من نواسخ المبتدأ ، على نعم وفاعلها ، وتقدم المخصوص قبلها فالمخصوص هو اسم كان.
ينظر الشاهد في : شرح الألفية لابن الناظم (ص 184) ، ومنهج السالك (ص 399) ، وتوضيح المقاصد والمسالك للمرادي (3 / 102) ، والهمع (2 / 88) ، والأشموني (3 / 38) ، والدرر (2 / 115) ، والعيني (4 / 34).
(4) البيت من الطويل وقائله الأبيرد ، كما نسبه الجوهري في الصحاح واللسان «نزف» ونسبه أبو حيان للأسود ، ينظر : البحر المحيط (7 / 350).
اللغة : أنزفتم : من أنزف الشارب ، إذا ذهب عقله أو شرابه من السكر ، أبجرا : وهو أبجر بن جابر العجلي.
الشاهد : أنه أعمل (كنتم) في ضمير المذمومين ، وجعل (لبئس الندامى) في موضع خبر (كنتم) فرفع المخصوص أول معمولي فعل ناسخ.
ومن ذلك قول زهير :

	2021 ـ يمينا لنعم السّيدان وجدتما
 
	
	على كلّ حال من سحيل ومبرم 
 


ومن ذلك قول الآخر :

	2022 ـ إنّ ابن عبد الله نع
 
	
	م أخو النّدى وابن العشيرة (1)
 


ومثله :

	2023 ـ إنّى إذا أغلق باب الصّيدن 
 
	
	نعم صنيع الزائر المستأذن (2)
 


وإن ذكر وقدّم ، والكلام جملتان ، قدّر المخصوص مبتدأ مؤخرا ، كقول الله تعالى : (وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ)(3) ، وكقوله تعالى : (وَالْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ)(4) ، وقول الشاعر :

	2024 ـ إنّى اعتمدتك يا يزي
 
	
	د ونعم معتمد الوسائل (5)
 


__________________

ينظر الشاهد في : البحر المحيط (7 / 350) ، واللسان «نزف» ، والمحتسب لابن جني (2 / 308) ، والهمع (2 / 86) ، والدرر (2 / 114).
(1) البيت من مجزوء الكامل ، وقائله أبو دهبل الجمحي ، من أبيات يمدح بها المغيرة بن عبد الله.
اللغة : أخو الندى : صاحب الكرم والسخاء.
الشاهد في البيت : قوله : «إن ابن عبد الله نعم أخو النّدى» ؛ فقد دخلت (إنّ) على المخصوص بالمدح ، وعملت فيه ، مع تقدمه على (نعم) وفاعلها. وتقدّم (إنّ) واجب في هذا المثال ونحوه.
ينظر الشاهد في التذييل والتكميل (4 / 533) ، وتوضيح المقاصد والمسالك (3 / 103) ، والدرر (2 / 114) ، والأشموني (3 / 37) ، والهمع (2 / 87) ، والعيني (4 / 35).
(2) هذا البيت من الرجز ، وقائله رؤبة بن العجاج ، الراجز المشهور ، أحد بني مالك بن سعد بن زيد مناة ابن تميم ، تنظر ترجمته في الشعر والشعراء (2 / 598) ، والبيت من قصيدة يمدح فيها بلال بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري.
اللغة : الصيدن : البناء المحكم والملك ، وهو المراد هنا.
والشاهد في البيت : دخول (إنّ) على المخصوص المتقدم على (نعم) وفاعلها.
ينظر الشاهد في : ديوان رؤبة (ص 160) ، والتذييل والتكميل (4 / 533) ، ومنهج السالك (ص 399).
(3) سورة الصافات : 75.
(4) سورة الذاريات : 48.
(5) البيت من مجزوء الكامل ، وقائله هو الطرماح بن حكيم ، والطرماح لقب عرف به. تنظر ترجمته في جمهرة الأنساب (402 ، 403).
والبيت من قصيدة له ، يمدح بها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي.
والشاهد في البيت : قوله : «ونعم معتمد الوسائل» ؛ حيث حذف المخصوص للدلالة عليه بما قبله ، وهو (يا يزيد) والتقدير : فنعم معتمد الوسائل أنت ، على ما ذكره الشارح.
أراد : ونعم معتمد الوسائل أنت ، ومن حقّ المخصوص بالمدح ، أو الذمّ أن يكونا معرفة ، أو مقاربا لها بالتخصيص ، نحو : نعم الفتى رجل من بني فلان ، ونعم العمل طاعة ، وقول معروف ، ومن حقّه أيضا أن يصلح الإخبار به عن الفاعل ، موصوفا بالممدوح بعد (نعم) كقولك في «نعم الرجل زيد» : الرجل الممدوح زيد ، وبالمذموم بعد (بئس) كقولك في «بئس الولد العاقّ أباه» : الولد المذموم العاقّ أباه (1). فإن ورد ما لا يصلح جعله خبرا عن الفاعل أوّل ، وقدّر بما يردّه إلى ما حقّه أن يكون عليه (2) ، فمن ذلك قوله تعالى : (بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ)(3).
فلو حذفت (بِئْسَ) وأخبرت بـ (الَّذِينَ) عن (مَثَلُ الْقَوْمِ) لم يجز فوجب لذلك التأويل ، إمّا بجعل (الَّذِينَ) [3 / 103] في محلّ جرّ نعتا لـ (الْقَوْمِ ،) وجعل المخصوص محذوفا ، وإما بجعل (الَّذِينَ) هو المخصوص ، على تقدير : بئس مثل القوم مثل الذين ، ثم حذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، في الرفع بالابتداء (4) ، كما ينبغي في المخصوص ، الجاري على الأصل ، وإلى هذا وشبهه أشرت بقولي : فإن باينه أوّل ، ثم قلت : وقد يحذف. فنبّهت على أنّ مخصوص (نعم) ، و (بئس) قد يحذف ، وتقام صفته مقامه ، وأنّ ذلك قد يكون والصفة اسم ، كقولك : نعم الصديق حليم كريم ، وبئس الصاحب عزول خذول. ويكثر ذلك إذا كانت الصفة فعلا ، والفاعل (ما) ، كقوله تعالى : (بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ)(5) ، وكقوله تعالى : (وَلَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ)(6). ويقلّ إذا لم يكن الفاعل (ما) كقولك : نعم الصاحب تستعين به فيعينك ، والتقدير : نعم الصاحب صاحب تستعين به فيعينك ، ومنه قول الشّاعر : ـ
__________________

ينظر الشاهد في : ديوان الطرماح بن حكيم ص 374 تحقيق د / عزة حسن ، منشورات وزارة الثقافة (1388 ه‍ / 1968 م) ، والتذييل والتكميل (4 / 526) ، والعيني (4 / 11).
(1) ينظر : شرح المصنف (2 / 141) والتذييل والتكميل (4 / 545).
(2) مثال ذلك قولك : بئس مثلا زيد ، فإن المذموم هنا المثل ، وزيد مباين. ينظر التذييل والتكميل (4 / 545).
(3) سورة الجمعة : 5.
(4) هذان التأويلان لأبي علي الفارسي ، لمراجعة ذلك ينظر : الإيضاح للفارسي (1 / 87 ، 88) والتذييل والتكميل (4 / 546).
(5) سورة البقرة : 93.
(6) سورة البقرة : 102.
	 ـ 2025ـ لبئس المرء قد ملئ ارتياعا
 
	
	ويأبى أن يراعي ما يراعى (1)
 


وجاز هذا في المبتدأ ، كما جاز في غيره من المبتدآت ، كقول الشّاعر :

	2026ـ وما الدّهر إلّا تارتان فمنهما
 
	
	أموت ، وأخرى أبتغي العيش أكدح (2)
 


وكما جاز في المضاف إليه ، كقول الشّاعر :

	2027 ـ لكم مسجدا الله المزوران والحصى 
 
	
	لكم قبصه من بين أثرى وأقترا (3)
 


والتقدير : لبئس المرء امرأ قد ملئ ارتياعا ، فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه ، وكذا فعل في البيت الثاني ، والثالث ، والأصل : فمنهما تارة أموت فيها ، وما بين من أثرى ، ومن أقتر ، فحذفت (من) وهي نكرة موصوفة ، مضاف إليها ، وأقيمت الصفة مقامها ، وقد يحذف الموصوف وصفته ويبقى ما يتعلق بهما ، كقوله :

	2028ـ بئس مقام الشيخ أمرس أمرس 
 
	
	إمّا على قعو ، وإمّا اقعنسس (4)
 


__________________

(1) هذا البيت من الوافر ، ولم أعرف قائله.
والشاهد فيه : قوله : «لبئس المرء قد ملئ ارتياعا» ؛ حيث حذف المخصوص وقامت صفته مقامه ، وذلك قليل ؛ لأن الفاعل ليس (ما) والتقدير : لبئس المرء مرء قد ملئ ارتياعا.
ينظر الشاهد في التذييل والتكميل (4 / 840) ، ومنهج السالك (ص 395).
(2) البيت من الطويل ، وقائله تميم بن أبيّ بن مقبل بن عوف ، شاعر مخضرم ، وعمّر حتى بلغ مائة وعشرين عاما ، تنظر ترجمته في الخزانة (1 / 231) طبعة الهيئة العامة للكتاب (1979 م).
اللغة : تارتان : مرّتان ، يريد أنّ الإنسان بين حالتين ، وكلتاهما فيها له أذى ، وعليه مشقة ، أكدح : أكتسب.
والشاهد في البيت : قوله : «فمنهما أموت» ؛ حيث حذف الموصوف والتقدير : فمنهما تارة أموت.
ينظر الشاهد في : الكتاب (2 / 346) ، والمقتضب (2 / 136) ، ومعاني الفراء (2 / 323) ، والكامل (2 / 127) ، وديوان تميم (ص 24) تحقيق د / عزة حسن طبعة دمشق (1381 ه‍ / 1962 م).
(3) البيت من الطويل ، وقائله الكميت. ينظر ديوانه (1 / 192).
اللغة : القبص : المراد به هنا العدد الكثير. الشاهد : حذف (من) وهي نكرة موصوفة في قوله : «أثرى وأقترا» وأصله : من أثرى ، ومن أقتر ، على ما ذكره الشارح.
ينظر الشاهد في : المثلث لابن السيد البطليوسي. تحقيق د / صلاح مهدي الفرطوسي (2 / 362) طبعة دار الرشيد للنشر. العراق (1401 ه‍ / 1981 م) الصحاح «قبص» واللسان «قبص» ، وإصلاح المنطق (397).
(4) هذا رجز لم ينسب لقائل ، اللغة : أمرس أمرس في مجمع الأمثال (1 / 97) : يقال : مرس الحبل يمرس إذا وقع في أحد جانبي البكرة. فإذا أعدته إلى مجراه قلت : أمرسته. وتقدير الكلام :بئس مقام الشيخ المقام الذي يقال له فيه : أمرس ، وهو أن يعجز عن الاستسقاء لضعفه ، ويضرب بذلك المثل لمن يحوجه الأمر إلى ما لا طاقة له به. اقعنسس : تأخّر ورجع إلى الخلف ، والاقعنساس ـ
أي بئس مقام الشيخ مقام مقول فيه : أمرس أمرس ، وإن كان الفاعل مذكر اللفظ ، والمخصوص مؤنثا ، جاز أن يقال : نعمت وبئست ، مع كون الفاعل عاريا من التأنيث ؛ لأنهما في المعنى شيء واحد ، إلّا أنّ ترك التاء أجود كقوله تعالى : (نِعْمَ الثَّوابُ)(1) ولو قيل : نعم الثواب الجنّة ؛ لكان جيّدا ، كقوله :

	2029 ـ نعمت جزاء المتّقين الجنّة
 
	
	دار الأماني والمنى والمنّه (2)
 


ومثله :

	2030 ـ أو حرّة عيطل ثبجاء مجفرة
 
	
	دعائم الزّور نعمت زورق البلد (3)
 


ومثله :

	2031 ـ نعمت كساء الضّجيع شهلة فضل 
 
	
	غرّاء بهكنة شنباء عطبول (4)
 


 ـ
__________________

ـ أن يطأطئ ظهره يريد أن يخلصه.

والشاهد في البيت : قوله : «بئس مقام الشيخ أمرس أمرس» وهو شاهد على حذف المخصوص وصفته ، وبقاء متعلقهما ، وهذا قليل ، أبقى مقول القول.
ينظر الشاهد أيضا في مجالس ثعلب (1 / 213) ، والتذييل والتكميل (4 / 548) ، والإنصاف (1 / 76) ، وشرح الشاطبي (4 / 223).
(1) سورة الكهف : 31.
(2) هذا البيت من الرجز ، لا يعرف قائله. اللغة : الأماني : جمع أمنية ، بضم الهمزة ، وتشديد الياء وتخفيفها ، المنى : بضم الميم وفتح النون ما يتمناه الإنسان ، المنة : ـ بكسر الميم وتشديد النون ـ العطية.
والشاهد في البيت : قوله : «نعمت جزاء المتقين الجنّة» فقد أنث (نعم) بالتاء ، مع تذكير فاعلها ، وهو جزاء المتقين ، لكون المخصوص ، وهو الجنة مؤنثا ، ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 549) ، ومنهج السالك (ص 400) ، والشذور (ص 21).
(3) هذا البيت من البسيط وقائله ذو الرمة ، غيلان بن عقبة العدوي المتوفى سنة (117 ه‍) من قصيدة يمدح بها بلال بن أبي بردة ، وهذا البيت في وصف الناقة.
اللغة : حرّة : ناقة ، عيطل : طويل العنق ، ثبجاء : ضخمة الوسط أو السنام ، مجفرة : ضخمة الوسط ، دعائم الزور : عظيمة القوائم ، زورق البلد : عظيمة الصدر.
والشاهد : قوله : «نعمت زورق البلد» ؛ حيث أنث الفعل ، فدخلت تاء التأنيث عليه ، والزورق مذكر لكنّه أنث على المعنى؟ لأنه كنى به عن الحرة وهي الناقة.
ينظر الشاهد : في التذييل والتكميل (4 / 549) ، ومنهج السالك (ص 400) ، وديوان ذي الرمة (1 / 174) ، ومعاني القرآن للفرّاء (1 / 268) ، والمقرب (1 / 68).
(4) البيت من البسيط ، ولم يعين قائله.
انتهى كلام المصنف ، رحمه‌الله تعالى (1) ، وتضمّن الإشارة إلى أمور أربعة وهي : أنّ المخصوص بالمدح أو الذمّ لا بدّ من ذكره ، إما قبل فعلي المدح والذّم ، وإمّا بعد فاعلي الفعلين المذكورين ، إلّا أن يدلّ عليه دليل ، في كلام سابق ، على الكلام المتضمّن للمدح ، أو الذّم ، فيجوز ألّا يذكر حينئذ ، وأنّ من حقّه أن يختصّ ، ويصلح للإخبار به عن الفاعل بالطريق الذي ذكره ، وأنّه قد يحذف فتخلفه صفته ، أو المتعلق بها ، وأنّه إذا كان مؤنثا جاز إلحاق الفعل أعني (نعم) أو (بئس) تاء التأنيث ، مع كون الفاعل مذكّرا. إذا عرف هذا فلنذكر أبحاثا :

الأول :
أنّ المراد بقوله : ويدلّ على المخصوص أنّ الدلالة عليه تستفاد من كلام سابق على جملتي المدح ، والذمّ ، بأن يكون مذكورا في ذلك الكلام المتقدم ، كقوله تعالى : (وَالْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ)(2) التقدير : فنعم الماهدون نحن ، وكقوله تعالى : (فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ)(3) أي : نحن ، وقوله تعالى : (إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ)(4) أي : أيّوب ، أمّا إذا ذكر متقدّما منضمّا إلى إحدى الجملتين ، نحو :زيد نعم الرجل فهو المخصوص نفسه ، ولكنه قدم ولا يحتاج ـ على هذا ـ أن تقدّر بعد الفاعل شيئا محذوفا ، يكون هو المخصوص ؛ لأنّه قد ذكر متقدما ، لكن قد يقتضي قول المصنف المتقدم نقله عنه : وإن ذكر ـ يعني المخصوص ـ وقدم والجملة واحدة ؛ أنّه ـ مع ذكره متقدّما ـ قد لا يجعل هو المخصوص ، حيث لا تكون الجملة واحدة ، وذلك بأن يكون الكلام جملتين إحداهما الملفوظ بها ، والأخرى مقدرة ، فتكون تلك المقدرة هي المشتملة على المخصوص ، وحينئذ فيقدّر المخصوص مؤخّرا ، ـ
__________________

اللغة : شهلة : النّصف العاقلة ، خاص بالنساء ، فضل : في القاموس مادة «فضل» : وامرأة فضل متفضلة في ثوب واحد. اه. البهكنة : المرأة الغضة النعمة ، شنباء ـ من الشنب محركة ـ : رقة وبرد وعذوبة في الأسنان ، عطبول : المرأة الفتية الجميلة الممتلئة والطويلة العنق. اه.
والشاهد في البيت : قوله : «نعمت كساء الضجيع شهلة» ؛ حيث أنّث (نعم) فألحقه التاء مع تذكير فاعلها (كساء الضجيع) ؛ لأنه مؤنث المعنى.
ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 549) ، ومنهج السالك (ص 400).
(1) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 20).
(2) سورة الذاريات : 48.
(3) سورة المرسلات : 23.
(4) سورة ص : 44.
وينوى له مبتدأ يكون هو خبرا عنه ، فإذا قلنا : زيد نعم الرجل ، كان التقدير : زيد نعم الرجل زيد ، أي : هو زيد ، فـ (زيد) الثاني هو المخصوص ، وهو خبر مبتدأ مقدّر ، وعلى هذا لا يكون (زيد) الذي ذكر أولا هو المخصوص ، وقد قدّم ، وإنّما هو دالّ على المخصوص المقدّر ، هذا الذي فهمته من قوله : وإن ذكر ، وقدّم ، والجملة واحدة.

ولو لم يكن مراده ذلك فأيّ فائدة لقوله : والجملة واحدة ، فإن قيل : يدفع أن يكون هذا مراده أنّه قد أبطل قول من يقول : إنّ المخصوص في نحو قولنا : نعم الرجل زيد خبر مبتدأ محذوف ، وما قررته يلزم منه القول بذلك ، فكيف تقرر كلام الرجل على وجه هو لا يراه صحيحا؟ أجيب عن ذلك : بأنّه في نحو : «نعم الرجل زيد» يجعل (زيد) هو المبتدأ والجملة المتقدمة هي الخبر وإذا أمكن جعله مبتدأ مؤخرا ، وما قبله خبر عنه ، فأيّ حاجة تدعو إلى أن يجعل خبرا لمبتدأ محذوف لو سلّم ما يمنع ذلك؟ فكيف وقد ذكر أنه له موانع؟! أما في نحو قولنا : زيد نعم الرجل ، إذا قدرنا المخصوص ، وجعلناه محذوفا ، فرّبما يتعذر جعله مبتدأ ، مخبرا عنه بما قبله لأنّه لا معنى لقولنا : «زيد نعم الرجل» إلا : زيد نعم الرجل. و «زيد نعم الرجل» كاف في المقصود ، فلا فائدة في تقدير مبتدأ آخر ، هو بلفظ المبتدأ الموجود.

أو يقال في الجواب : لا يلزم من كون المصنّف لا يرى ذلك أعني كون المخصوص ، في قولنا : «نعم الرجل زيد» خبر مبتدأ مقدّر أن يمتنع رأينا ، كيف وهو قول النحاة قاطبة؟ فليكن كون المخصوص المذكور مؤخرا خبر مبتدأ محذوف أمرا مقبولا معمولا به.

البحث الثاني :
قد عرفت قول المصنّف بعد أن مثل بـ : «نعم الرجل زيد» ، و «بئس القرين عمرو» وإذا كان مذكورا هكذا ، يعني المخصوص ، حيث يذكر مؤخرا [3 / 104] فهو مبتدأ ، مخبر عنه بما قبله ، من الفعل والفاعل ، ولا يضر خلوّ الجملة من ضمير يعود على المبتدأ ؛ لأنّ الفاعل هو المبتدأ في المعنى ، فلم يحتج إلى رابط ؛ إذ هو مرتبط بنفسه ، كما لم يحتج إلى رابط ؛ إذا كانت الجملة نفس المبتدأ في المعنى نحو : «كلامي الله ربّنا». وهذا منه يقتضي أنّ الرّبط في هذا التركيب ربط بالمعنى ، والمعروف أن سيبويه لا يجيزه ، ولم يعرف من المصنف التصريح بجوازه ، ـ
حيث ذكر الروابط في باب المبتدأ ثم إنّ قوله : لأنّ الفاعل هو المبتدأ في المعنى.

يقتضي أن اللّام للعهد ، والأصحّ أنّ اللّام للجنس ، وهو قول الجمهور وقد قال هو في الألفية :

	والحذف في (نعم الفتاة) استحسنوا
 
	
	لأنّ قصد الجنس فيه بيّن 
 


فصرّح بأنّ الجنس مراد ، ومتى كان الجنس مرادا ، امتنع أن تكون اللام للعهد ، والمعروف المشهور أنّ الربط في نحو : «زيد نعم الرجل» إنّما حصل بالعموم ، كما في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ)(1) وذكر الشيخ ـ في شرحه في الرابط ، في مثل : (زيد نعم الرجل) ـ عن النّحاة مذاهب أربعة (2) :

أحدها : هذا الذي ذكرناه ، وهو العموم ، قال : وهو مذهب الجمهور.

ثانيها : أن الرّبط حصل بتكرير المبتدأ ، باسم ، هو المبتدأ ، من حيث المعنى كما هو مذهب الأخفش ، وهو قول من يرى أنّ اللام للعهد.

ثالثها : لابن السّيد ، أنّ الرابط محذوف ، والتقدير : زيد هو نعم الرجل ، وفيه نظر ؛ لأنّ الربط ـ وإن حصل لـ (زيد) ، فأين الرابط الذي يربط (نعم الرجل) بالضمير الذي الجملة خبر عنه؟ (3).
رابعها : لابن الطراوة ، وهو أنّ (نعم الرجل) متحمل ضمير الاسم الذي هو المبتدأ. وهذا بناء منه على أنّ (نعم الرجل) صار بجملته اسما ، بمعنى الممدوح ، فيتحمل الضمير الذي يتحمله الممدوح ، أو الضمير الذي يتحمله المذموم (4) ، ولا يخفى أنّ هذا المذهب لا ينبغي عدّه ؛ لأنّه مبنيّ على مذهب باطل مردود (5). وأمّا ما ـ
__________________

(1) سورة الأعراف : 170.
(2) ينظر التذييل والتكميل (4 / 528).
(3) لمراجعة ذلك ينظر : التذييل والتكميل (4 / 532) ، ومنهج السالك (399) حيث نسب هذا القول لابن ملكون.
(4) لمراجعة ذلك ينظر : منهج السالك (399) ، والتذييل والتكميل (4 / 531) ، وشرح التسهيل للمرادي (186 / أ).
(5) لأن مذهبه أن التركيب جعله اسما ، بمعنى الممدوح ، أو المذموم فتحمل الضمير الذي يتحمله الممدوح أو المذموم ، ينظر : التذييل والتكميل (4 / 531).
ذهب إليه ابن السيد فقد عرفت ما فيه (1) فلم يبق إلا المذهبان الأوّلان لكن المشهور هو الأول منهما ، وقد عرفت أنّ كلام المصنّف يعطي أنّه قائل بالثّاني ، ولا أظنّ أن يقول بذلك ، أعني أنّ اللام للعهد ، والظاهر بل الذي يقطع به أنّ اللام عنده للجنس ، وإذا كان كذلك فينبغي تدبّر كلامه ، والرجوع به إلى ما يوافق ما هو قائل به.

البحث الثالث :
ما ألزم المصنف به القائل بأنّ المخصوص في نحو : «نعم الرجل زيد» يجوز كونه خبر مبتدأ ، واجب الإضمار ، غير ظاهر ، أما كونه كان يلزم نصبه لدخول (كان) إذا قيل : «نعم الرجل كان زيد» ، وأنه كان يلزم أيضا أن يقال في «نعم الرجال الزيدون» ـ إذا دخلت كان ـ : نعم الرجال كانوا الزيدين ، وفي «نعم النساء الهندات» : نعم النساء كنّ الهندات ، وأنّه كان يلزم أن يقال إذا دخلت ظننت على «نعم الرجل زيد» : نعم الرجل ظننته زيدا وأن يقال إذا دخلت وجد على «نعم الرجلان أنتما» : نعم الرجلان وجد إياكما لكنّ العرب لم تقل إلا : نعم الرجال كان الزيدون ، ونعم النساء كانت الهندات ، ونعم الرجل ظننت زيدا ، ونعم الرجلان وجدتما ، كما قال زهير :

	2032 ـ يمينا لنعم السّيّدان وجدتما
 
	
	على كلّ حال من سحيل ومبرم 
 


فالجواب عن جميع ما ألزم به شيء واحد ، وهو أنّ نواسخ الابتداء لا تدخل على مبتدأ واجب الحذف ، وإذا كان الأمر كذلك وجب عند دخول الناسخ على نحو : «نعم الرجل زيد» ، و «بئس الرجل عمرو» أن يكون المخصوص مبتدأ لتصحّ مباشرة الناسخ له ، والجملة قبله في موضع الخبر ، وصار الوجه الآخر الذي كان جائزا قبل دخول الناسخ ـ وهو كون المخصوص خبرا لمبتدأ محذوف ـ ممتنعا حينئذ ؛ لعدم صلاحية مباشرة الناسخ له ، ولا يلزم من امتناعه عند دخول الناسخ لأمر اقتضاه حال الناسخ أن يكون ممتنعا حين لا ناسخ يباشره ، ومن هذا التقرير يعلم أنّ الناسخ الذي هو (إنّ) لا يصحّ دخوله على هذا التركيب عند تأخر المخصوص ، ـ
__________________

(1) لأنه يؤدي إلى تقديرات مبتدآت لا نهاية لها. ينظر : التذييل والتكميل (4 / 531).
ولأن الربط ـ على هذا المذهب ـ وإن حصل للمبتدأ فأين الرابط الذي يربط (نعم) بالضمير الذي الجملة خبر عنه؟ ينظر : منهج السالك (ص 399).
أمّا على القول بأنه مبتدأ فلأن (خبر) إنّ لا يتقدم على اسمها ، إذا كان خبرا لمبتدأ محذوف ، فلما عرفت أنّ الناسخ لا يدخل على مبتدأ واجب الحذف غير ظرف أو جارّ ومجرور.

نعم ، قد ذكر الشيخ في شرحه (1) ـ عن ابن الباذش (2) ـ أنه قال : لا يجيز سيبويه أن يكون المخصوص بالمدح والذّمّ إلا مبتدأ ، في : نعم الرجل زيد ، وبئس الرجل عمرو ، كما كان في : زيد نعم الرجل ، وعمرو بئس الرجل ، وتكون الجملة في موضع رفع وذلك أنّ (نعم) و (بئس) لا يتمّ المعنى المقصود بهما إلا باجتماع المختصّ بالمدح ، والذم مع الجنس الذي هو منه فلا يتقدر على هذا إلا مبتدأ ، كما لا يتقدر مذهب أخوه زيد إلا مبتدأ ، ويدلّ على فساد الوجه الآخر أن الاسم المختصّ بالمدح أو الذّم يجوز حذفه ، فإن كان خبر المبتدأ محذوفا ، ثم حذف هو أدى إلى حذف الجملة كلها ، وذلك غير جائز. قال : ولهذا يقوي أبو الفتح كونه لا يكون إلّا مبتدأ (3). قال سيبويه : وأما قولهم : نعم الرجل عبد الله ، فهو بمنزلة «عبد الله ذهب أخوه» (4) فسوّى سيبويه بين التركيبين ، تأخير المخصوص وتقديمه. ثمّ قال سيبويه : كأنّه قال : نعم الرجل ، فقيل له : من هو؟ فقال : عبد الله ، وإذا قال : عبد الله قيل له : ما شأنه؟ فقال : نعم الرجل (5). هذا نصّ سيبويه.

قالوا : فلم يرد بقوله : «من هو؟» أنّ الكلام على جملتين إذا تأخر المخصوص ، كما لم يرد ذلك إذا قال : عبد الله ، فكأنّه قيل له : ما شأنه؟. فقال : نعم الرجل ؛ لأنّ (عبد الله) حالة التقديم يستحيل أن يكون جملة ، وإنّما أرادوا أنّ تعلق المبتدأ بالخبر ، والخبر [3 / 105] بالمبتدأ تعلق لازم ، فإذا بدأت بالمبتدأ احتجت إلى خبر ، ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (4 / 539).
(2) ينظر ما قاله أبو الحسن بن الباذش في منهج السالك (ص 397) ، والتذييل والتكميل (4 / 539) ، والأشموني (3 / 37) ، وتوضيح المقاصد والمسالك للمرادي (3 / 100 ، 101).
(3) يراجع ذلك في التذييل والتكميل (4 / 539). وفي اللمع لابن جني (ص 222): «قولك : نعم الرجل زيد ، وبئس الغلام جعفر ، فالرجل مرفوع بفعله ، وزيد مرفوع ؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف ، كأن قائلا قال : من هذا الممدوح؟ ، فقلت : زيد أي هو زيد ، وإن شئت كان زيد مرفوعا بالابتداء ، وما قبله خبر عنه مقدم عليه». اه. فابن جني يفضل إعراب المخصوص خبرا لمبتدأ محذوف على إعرابه مبتدأ ، والجملة قبله خبر ، وهذا غير ما استنتج ابن الباذش عن ابن جني.
(4) ينظر : الكتاب (3 / 176).
(5) ينظر : الكتاب (2 / 176 ، 177).
وإذا بدأت بالخبر احتجت إلى مبتدأ ؛ لأنّ ذلك على جملتين ، ومن ثمّ علم أنّ سيبويه لا يقول ـ في نحو : «نعم الرجل زيد» ـ بأنّ المخصوص خبر مبتدأ محذوف فلا يصحّ نسبة ذلك إليه ، فإن قيل : كيف قال المصنف : وأجاز سيبويه كون المخصوص خبر مبتدأ واجب الإضمار؟ أجيب بأن المصنف عدل عارف بما ينقله ، فربّما فهم هذا من نصّ آخر لسيبويه في غير هذا الباب ، أو أخذه من ظاهر قوله ؛ إذ قال : نعم الرجل ، فقال : من هو؟ قال : عبد الله. فإن ظاهر هذا الكلام يعطي أنّ (عبد الله) جواب ، ولا يصحّ كونه جوابا إلّا بتقدير مبتدأ قبله.

واحتجّ ابن عصفور على أنّه لا يلزم فيه كونه مبتدأ ، والجملة خبرا (1) أعني في نحو : نعم الرجل زيد ، يقول العرب : نعم البعير جمل ، ونعم الإنسان رجل ، ونعم مالا ألف ، ومنه قوله ـ عليه الصلاة والسّلام ـ : «نعم المال أربعون» (2) ، فـ (أربعون) و (ألف) ، و (رجل) ، و (جمل) أخبار لمبتدآت مضمرة ، ولا يجوز أن تكون مبتدآت وما قبلها خبر لها ، إذ لا مسوغ للابتداء بها ، وإذا ثبت جعله خبر مبتدأ محذوف لفهم المعنى فلا مانع من جواز جعله مبتدأ والخبر محذوف لفهم المعنى (3) ، قال الشيخ : وما ذكره من أنه لا مسوغ غير صحيح ، بل ثمّ مسوّغان :

أحدهما : ذكره هو في باب المبتدأ والخبر ، وهو أن تكون النكرة لا تراد لعينها ، نحو : رجل خير من امرأة ، وتمرة خير من جرادة (4) والنكرات التي مثّل بها مع (نعم) وفاعلها لا يراد شيء منها لعينه ، وإنّما حكم على واحد من الجمال بأنه نعم ـ
__________________

(1) في التذييل والتكميل (4 / 540): «وقال ابن عصفور : الذي يدلّ على أنّه يعني المخصوص ـ إذا تأخر لا يلزم فيه أن يكون مبتدأ والجملة خبر ، قولهم : نعم البعير جمل ... إلخ». اه.
(2) هذا الحديث في الجامع الكبير للسيوطي (1 / 855 ، 856) ولفظه : «نعم المال الأربعون ، والكثير ستون ، وويل لأصحاب المئين.
اللغة : القانع : الذي يقنع بما يعطى ، ولا يسأل ، ولا يتعرض ، والمعتر : السائل ، أو المتعرض.
والشاهد في الحديث : قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «نعم المال أربعون» أي أن قوله : «أربعون» خبر لمبتدأ محذوف وليس مبتدأ ؛ لأنه نكرة ولا مسوغ للابتداء به ، أما على رواية الجامع الكبير المذكورة : نعم المال الأربعون ، فلا شاهد هنا ؛ لأنه معرف بـ (أل) فيجوز إعرابه مبتدأ.
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 540) ، ومنهج السالك (ص 397).
(4) هذا قول مأثور لعمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه ، قاله حينما جاءه رجل فسأله عن جرادات قتلها ، وهو محرم ، فقال لكعب : تعال حتى تحكم فقال كعب : درهم ، فقال عمر لكعب : إنّك لتجد الدراهم ، لتمرة خير من جرادة. اه.
البعير ، وعلى واحد من الألف بأنه نعم المال (1).
والمسوغ الآخر : ذكره غيره ، يعني بغيره : صاحب التسهيل ، وهو المصنف ـ رحمه‌الله تعالى ـ وهو أنه إذا كان الخبر جملة مشتملة على فائدة جاز تنكير المبتدأ ، ولكن يجب تأخيره ، وذلك نحو : قصدك غلامه رجل [فإنه يجوز] كما يجوز :عندك رجل ، وفي الدّار امرأة (2) وعلة ذلك قد ذكرت في باب المبتدأ [لأنّ في تقديم الجملة ما في تقدّم الظرف ، من رفع توهّم الوصفيّة ، مع عدم قبول الابتداء] ولا شكّ أنّ الأمر في نحو : نعم البعير جمل ، كذلك ، إلا أنّه لا يجوز تقديم هذا المبتدأ ؛ لأنّ تقديم الخبر هو المسوغ للابتداء به.

وإنّما ذكرت هذا الذي ذكرته ليظهر أنّ ما ذهب إليه المصنف من أنّ المخصوص حال ذكره بعد الجملة مبتدأ مخبر عنه بها ، كحاله إذا كان مذكورا قبلها ، هو الحقّ ، وإن كان ما ألزم به المخالف لهذا المذهب لم يثبت ؛ إذ لا يلزم من إبطال دليل على شيء إبطال ذلك الشيء نفسه ، فقد يكون له دليل آخر.

البحث الرابع :
ما ذهب إليه ابن عصفور ، من أنّ المخصوص في نحو : نعم رجلا زيد ، يجوز كونه مبتدأ محذوف الخبر ، قد عرفت أنّ المصنّف ردّه من جهة الصناعة بما تقدّم ذكره ، وقد يضعف قول ابن عصفور من وجه آخر ، وذلك أنّ الشيء قد يكون له أمران ، وذانك الأمران معروفان في أصلهما للسامع ، لكنّه عالم باتصاف ذلك الشيء بأحد الأمرين دون الآخر.

فالمتكلم ـ حينئذ يجب أن يعمد إلى الأمر الذي يعلم السامع أنّه ثابت لذلك الشيء ، فيجعله مبتدأ ، ويعمد إلى الأمر الذي لا يعلم السامع أنّه كذلك ، فيجعله خبرا ، ليفيد السامع ما كان يجهله ، من ثبوت الأمر الثاني لذلك الشيء ، وإذا كان كذلك فلا شكّ أنّ قصد المتكلّم بنحو : «نعم الرجل زيد» الإخبار بأنّ الممدوح هو زيد ؛ لأنّ السامع قد علم من (نعم الرجل) ثبوت المدح لواحد ، وكونه (زيدا) ـ
__________________

(1) في نقل هذا الكلام عن الشيخ أبي حيّان تصرف ، واختصار ، ينظر : التذييل والتكميل (4 / 540) ومنهج السالك (ص 398).
(2) ينظر : منهج السالك (ص 398) ، والتذييل والتكميل (4 / 542).
أو غيره مجهول عنده ، فوجب أن يجعل مجهوله الخبر ، فقدر : الممدوح زيد ، ولو جعل (زيد) مبتدأ لكان التقدير : زيد الممدوح ، فينعكس المراد.

البحث الخامس :
مقتضى كلام الأئمة ، وتمثيلهم بـ (إنّ زيدا) من قولنا : زيد نعم رجلا ؛ مبتدأ مخبر عنه بالجملة بعده ، كما هو في قولنا : زيد نعم الرجل ، وفي ذلك بحث ، وهو أنّ الجملة الواقعة خبرا لا بدّ فيها من رابط ، يربطها بالمبتدأ وليس هنا ما يصلح للربط إلّا الضمير ، لكنّ هذا الضمير مجهول ، مفسر بما بعده ، ولهذا كان ذكره مفسّره واجبا ، وإذا كان مفسّرا بما بعده ، فليس عائدا على زيد ، الذي هو المبتدأ ، وإذا كان كذلك فلا يكون في الجملة على هذا رابط.

وهذا الموضع ما برحت أستشكله ، والذي يظهر أن يقال : إنّهم قد قالوا : إنّ الضمير في قولنا : «نعم رجلا زيد» يراد به الجنس كما أنّ الفاعل الظاهر يراد به ذلك ، فإن صحّ هذا فالضمير في نحو : زيد نعم رجلا ، ليس عائدا على زيد ، وإنّما هو باق على مجهوليته وعلى هذا يكون الرابط العموم الذي في الضمير ، من حيث أريد به الجنس ، ولا يظهر لي في توجيهه غير هذا ، لكن في دعوى أنّ الضمير أريد به الجنس نظر ، وهو أنّ الاسم المفرد المذكور بعده الذي هو (رجلا) مفسر له ، ولا شكّ أنّ مدلول المفسّر والمفسّر واحد ، وإذا كان مدلولهما واحدا ، وجب أن يكون المراد بالضمير ما أريد بـ (رجل) المذكور بعده وحينئذ يتعذر إرادة الجنس بذلك الضمير.

البحث السادس :
ناقش الشيخ المصنف في أمرين :
أحدهما : قوله في المخصوص : ومن حقه أن يختصّ ، قال : يردّ على ما قال قولهم : نعم البعير جمل ، ونعم الإنسان رجل ، ونعم مالا ألف ، ونعم المال أربعون ، قال : فهذه مخصوصات ، ولم يختصّ (1). ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 545) رسالة. وقد نقل الدماميني رد أبي حيّان هذا في تعليق الفرائد (2 / 425) ، ثم قال الدماميني : «ولك أن تجيب ـ أي عن كلام أبي حيان ـ بوجهين : الأول : أنه وجد في كل ما ذكره مسوغ الابتداء بالنكرة ، وهو تقدم الخبر ، والثاني : أن كل ما ذكره قليل ،
ثانيهما : قوله في المخصوص ـ أيضا ـ إنّ من حقّه أن يصلح للإخبار به عن الفاعل موصوفا بالممدوح بعد (نعم) ، وبالمذموم بعد (بئس). «قال : فإنّ هذا الذي ذكره لا يسوغ ، إذا كان المرفوع بـ (نعم ، وبئس) المضمر ، فإنّ ما ذكره لا يصلح فيه ، إنما يعتبر ذلك في التمييز فإنّ قولنا : (نعم رجلا زيد) يسوغ فيه : الرجل الممدوح (1) زيد. انتهى.

والجواب عن الأوّل : أنّ المراد بكونه مختصّا ، أن يعلم ما أريد به لتحصل الفائدة سواء كان خاصّا [3 / 106] أم عامّا ، وهو قد سوغ الابتداء بهذه الكلمات ، حيث ردّ على ابن عصفور ، ومتى ساغ الابتداء بشيء ، وجب أن يكون مختصّا (2).
وعن الثاني : أنّ من المعلوم أنّ الضمائر لا توصف مع بروزها ، فكيف مع كونها غير بارزة ، ولا شكّ أنّ الضمير الذي هو فاعل ، مفسر بالتمييز ، والمفسّر هو نفس المفسّر ، فإذا أخبرنا بالمخصوص عن مفسّر الفاعل ، فقد أخبرنا عن الفاعل ، ثمّ قد عرفت أنّ المصنف ختم كلامه بمسألة ، وهي أنّه يجوز أن يقال : (نعمت ، وبئست) مع تذكير الفاعل ، إذا كان المخصوص مؤنثا وأنّ ترك التاء أجود ، ولم يحتج أن يذكر عكس هذه الصّورة ، كما فعل ابن عصفور ، وهو أن يحذف التاء ـ مع تأنيث الفاعل ـ إذا كان المخصوص مذكّرا ، كقولك : نعم الدار هذا البلد ؛ لأنّ حذف التاء مع (نعم ، وبئس) جائز إذا كان الفاعل مؤنثا ، مع كون المخصوص مؤنثا ، كقولك : نعم الفتاة هند كما عرف ذلك في باب الفاعل (3) ، وأما إثبات التاء مع تذكير الفاعل ، إذا كان المخصوص مؤنثا ، فهو المحتاج إلى ذكره ؛ لأنّه لم يتقدم له ذكر قبل.

__________________

والمصنف قد قال : ومن حقّه وهو مشعر بأنه قد يجيء على خلاف ذلك». اه.
(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 545).
(2) ينظر مع ذلك ما سبق في تعليق الفرائد (2 / 425).
(3) انظر باب الفاعل الكتاب الذي بين يديك وانظر جواز التأنيث مع فاعل (نعم وبئس) في باب الفاعل من شرح التسهيل لابن مالك (2 / 114) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / محمد بدوي المختون.
[الأفعال المحولة للمدح والذم]
قال ابن مالك : (وتلحق «ساء» بـ «بئس» وبها وب «نعم» «فعل» موضوعا أو محوّلا من «فعل» ، أو «فعل» ، مضمّنا تعجّبا ، ويكثر انجرار فاعله بالباء ، واستغناؤه عن الألف واللام ، وإضماره على وفق ما قبله).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : يقال : ساء الرجل أبو لهب ، وساءت المرأة حمالة الحطب ، وساء رجلا هو ، وساءت امرأة هي ـ بإجراء (ساء) مجرى (بئس) في كلّ ما ذكر (2) ، وكذلك استغني بـ (ساء) عن (بئس) في قوله تعالى : (ساءَ مَثَلاً الْقَوْمُ)(3) ، وأجري باطراد مجرى (نعم وبئس) ما كان على (فعل) مضمّنا تعجبا ، نحو : حسن الخلق حلم الحلماء ، وعظم الكرم تقوى الأتقياء ، وقبح العمل عناد المبطلين ، وشنعت الوجوه وجوه الكافرين (4) ، ومنه : (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ)(5) وقرئ بسكون الباء ، فهذا من أمثلة (فعل) الموضوع ، وأما أمثلة المحوّل من (فعل) أو (فعل) فمنهما قول العرب ، قضو الرجل فلان ، وعلم الرجل فلان ، بمعنى : نعم القاضي هو ، ونعم العالم هو ، وفيه معنى : ما أقضاه وما أعلمه ، ولا يقتصر في هذا النوع على المسموع ، كما لم يقتصر في التعجب ، ولكون (فعل) المذكور مضمّنا تعجّبا استحسن فيه ما لم يستحسن في (نعم) من جرّ فاعله بالباء حملا على (أفعل) في التعجب ، ومن كثرة مجيئه مستغنيا عن الألف واللّام ، ومضمرا ، ومطابقا لما قبله.

فإذا قيل : حسن زيد رجلا ؛ نزّل منزلة أحسن بزيد رجلا ، وإذا قيل (6) :(وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً)(7) ؛ نزّل منزلة : ما أحسن أولئك رفيقا ، وإذا قيل : ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 20).
(2) في شرح فصول ابن معط ، للقاضي الخويي (ص 129) رسالة : «وأصل ساء : سوء ، على مثال :كبر ، وشرف ، إلا أن الواو انقلبت ألفا لتحركها ، وانفتاح ما قبلها ، واعلم أن جريان (كَبُرَتْ كَلِمَةً) و (ساءَ مَثَلاً) مجرى (نعم وبئس) ليس من خصائصهما ، بل ذلك جار في كل ما بني على (فعل) لغرض الإلحاق بباب (نعم وبئس) ...».
(3) سورة الأعراف : 177.
(4) شنعت ـ من باب ظرف ـ من الشناعة ، وهي الفظاعة ومعنى الإلحاق أنه يثبت لـ (فعل) سائر الأحكام التي لـ (نعم) و (بئس) ، من الفاعل والتمييز ، والمضمر ومجيء (ما) بعده ، كقوله تعالى :(ساءَ ما يَحْكُمُونَ)[الأنعام : 136].
(5) سورة الكهف : 5.
(6) لعل الأولى أن يقول : وقوله تعالى : (وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً.)
(7) سورة النساء : 69.
الزيدون كرموا رجالا ؛ نزّل منزلة : الزيدون ما أكرمهم رجالا ، فهذا سبب استحسان ما استحسن مع (فعل) المذكور ، ممّا لم يستحسن مع (نعم ، وبئس) ويحتمل قوله تعالى : (كَبُرَتْ كَلِمَةً)(1) أن يكون مثل : «نعمت امرأة هند» على تقدير : كبرت الكلمة كلمة ، وهو قول ابن برهان (2) ، وأن يكون فاعل (كَبُرَتْ) ضميرا يرجع إلى (اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً)(3) وهو قول الزمخشريّ في الكشاف (4). انتهى كلام المصنف ـ رحمه‌الله تعالى ـ ويتعلق به أبحاث :

الأوّل :
انتقد الشيخ على المصنّف أمرين (5) :
أحدهما : إفراد (ساء) بالذّكر وهي فرد من أفراد (فعل) المجرى مجرى (بئس ، ونعم) ، و (ساء) ـ في الأصل ـ فعل متعدّ إلى واحد ، متصرف ، على وزن (فعل) بفتح العين ، تقول : ساء الأمر زيدا ، يسوءه ، فحوّل إلى (فعل) بضمّ العين ؛ لما في ذلك من المبالغة. قال : فهو مندرج تحت قوله : أو محوّلا من (فعل) فإفراده بالذكر لا وجه له.

ثانيهما : قوله : إنه استغني بـ (بئس) عن (ساء) في قوله تعالى : (بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ)(6) ، قال : وليس هذا استغناء ؛ لأنّ ما جاء على الأصل لا يقال فيه ذلك ، نعم ، يقال : استغني بـ (ساء) عن بئس ؛ لأنّها ضمّنت معنى (بئس) فأمّا (بئس) ـ
__________________

(1) سورة الكهف : 5.
(2) في شرح اللمع لابن برهان العكبري (ماجستير إعداد فائز فارس بجامعة القاهرة برقم (1263) قال ابن برهان (ص 356) ما نصه : «وتقول : حبذا هند ولا تغير لفظ (ذا) إلى غيره من ألفاظ المؤنث ، كما قلت : نعمت البلدة مكة ؛ لأنه كالمثل ، والمثل لا يغير ، تقول للرجل : الصيف ضيعت اللبن ، ولأن المرتفع بها جنسي وتأنيث الجنس غير حقيقي ، ولذلك قال تعالى : (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ) أي :كبرت الكلمة كلمة تخرج من أفواههم ، (كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ) فأضمر الفاعل قبل ذكره ، وألزم فعله المفسر ليدل على المضمر ، وحذف المخصوص بعد (الجملة) وأبقى صفته». اه.

(3) سورة الكهف : 4.
(4) في الكشاف (2 / 472): «قرئ : كبرت كلمة وكلمة ، بالنصب على التمييز والرفع على الفاعلية ، والنصب أقوى وأبلغ ، وفيه معنى التعجب ، كأنه قيل : ما أكبرها كلمة تخرج من أفواههم.
فإن قلت : إلام يرجع الضمير في «كبرت» قلت : إلى قولهم : (اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً».) اه.
(5) ينظر التذييل والتكميل (4 / 552) وما بعدها.
(6) سورة الجمعة : 5.
فلم تضمّن معنى (ساء). انتهى.

والجواب عن الأول أن يقال : لا نسلّم أنّ «ساء الرجل زيد» محوّل من «ساء الأمر زيدا» ، بل اللازم غير المتعدّي ، فـ (ساء) من «ساء الرجل زيد» فعل أصلا ، ليس محولا من (ساء) المتعدّي ويدلّ على ذلك أنّ (ساء) من «ساء الأمر زيدا» ليس معناه الذمّ ، إنّما معناه أنّه أحزن زيدا ، أو آلمه ، أو شوش عليه ، أو نحو ذلك ، وقد يكون ذلك الأمر الذي شوش على زيد ، حسنا في نفسه ، بالنسبة إلى غير زيد بل قد يسرّ الغير أيضا ومعنى (ساء) من «ساء الرجل فلان» القبح ، والفحش ومن ثمّ كان معناه الذمّ ، وإذا كان كذلك فكيف يحكم بأنه محوّل من (ساء) المتعدّي.

وأمّا الجواب عن الثّاني : فإنّ معنى قول المصنف : استغني بـ (بئس) عن (ساء) وقوله أولا : استغني بـ (ساء) عن (بئس) أنّ كلّا منهما أوقع موقع الآخر ؛ لأنّ معناهما واحد ، ثم إنّ المصنف لم يمثّل لذلك بما أورده الشيخ (1). إنما مثل بقوله تعالى : (بِئْسَ الشَّرابُ)(2) ولا شكّ أنّ تمام الآية الشريفة : (وَساءَتْ مُرْتَفَقاً)(3) ؛ فكأنّه قد قيل : ساء الشراب ، وساءت مرتفقا (4).
البحث الثاني :
مقتضى كلام المصنّف أنّ تحويل الفعل المقصود إلحاقه بـ (نعم ، وبئس) إلى (فعل) لا بدّ منه ، كائنا ما كان ، ولذا مثّل بـ (علم الرجل) لكن لمّا ذكر ابن عصفور هذه المسألة ، قال : كلّ فعل ثلاثيّ يجوز فيه أن يبنى على (فعل) بضمّ العين ، ويراد به معنى المدح أو الذّمّ ، استثنى ثلاثة أفعال وهي : علم ، وجهل ، وسمع ، بمعنى أنها لا تحول إلى (فعل) بل تستعمل على صيغها مرادا بها ما يراد بـ (نعم ، وبئس) ، وتصير (حينئذ) لازمة ، فيقال : علم الرّجل زيد ، وجهل الرّجل عمرو ، وسمع الرجل عمر ، إذا أرادوا المبالغة في علمه ، وجهله ، وسماعه (5) وفي ارتشاف الضرب للشيخ ، كذا قال الكسائي : إنّه يجوز أن يبنى على (فعل) إلا في هذه الأفعال الثلاثة : قال : ومن ـ
__________________

(1) الذي أورده الشيخ قول الله تعالى : (بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ)[الجمعة : 5] ، ينظر التذييل والتكميل (4 / 552).
(2 ، 3) سورة الكهف : 29.

(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 552) رسالة ، وشرح الألفية للشاطبي (4 / 46) رسالة.
(5) المقرب لابن عصفور (1 / 69) وشرح الشاطبي (4 / 47) وقد شذت العرب في هذه الأفعال الثلاثة ، فلم تحولها إلى (فعل) عند قصد المبالغة ، بل استعملتها استعمال نعم وبئس من غير تحويل.
النحويين من أجاز فيها ـ سمع ، وعلم ، وجعل بضمّ العين. انتهى (1). قلت :وإذا كان ذلك جائزا خلص المصنف من أن يستدرك [3 / 107] عليه تمثيله بعلم.

ثمّ إنّ ابن عصفور قيد الفعل الذي يحوّل إلى صيغة (فعل) بأن يكون من الأفعال التي يجوز التعجب منها ، مستندا في ذلك إلى ما حكاه الأخفش من أنّ العرب لا تفعل ذلك إلّا في الأفعال التي يجوز التعجب منها بقياس ، وقال ابن عصفور (2) : إلا أنّ منهم من يجريه مجرى (نعم ، وبئس) فيجعل فاعله كفاعلها ، لما تضمّنه من معنى المدح أو الذمّ ، ومنهم من لا يجريه مجراهما ، فلا يلزم إذ ذاك أن يكون فاعلها كفاعل (نعم وبئس) رعيا لما فيه من معنى التعجّب ، ولهذا يجوز زيادة الباء في فاعله ؛ لأنها تزاد في فاعل فعل التعجّب دلّ ذلك على أنّه حكم له بحكم (أفعل به) ؛ لأنّه بمعناه. هذا كلام ابن عصفور. وقد قال المصنف : ولكن (فعل) المذكور مضمّنا تعجّبا استحسن ما لم يستحسن في (نعم) من جرّ فاعله بالباء ، حملا على (أفعل) في التعجّب فوافق كلامه كلام ابن عصفور.

وقال الشيخ : هذان مذهبان للنحاة ؛ مذهب الأخفش ، ما ذكر عنه من إجازة الاستعمالين ، ووافقه المبرّد ، قال : ومذهب الفارسيّ ، وأكثر النحويّين إلحاقه بباب (نعم ، وبئس) فقط (3) ، والدليل على استعمال فاعل (فعل) مجرورا بالباء ما حكاه الكسائيّ عن العرب ، مررت بأبيات جاد بهنّ أبياتا وجدن أبياتا (4) ، وقال الشاعر :

	2033 ـ حبّ بالزّور الذي لا يرى 
 
	
	منه إلّا صفحة أو لمام (5)
 


__________________

(1) ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان (3 / 27) تحقيق د / النماس.
(2) ينظر : شرح الجمل الصغير لابن عصفور ورقة (49).
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 555) ، والبحر المحيط (3 / 298) ، والمقتضب (2 / 147 ـ 148) وشرح التصريح (2 / 98) ، والأشموني (3 / 39) ، والصحيح مذهب الأخفش والمبرّد ، كما قال صاحب التصريح ، فلا يلزم فاعله (أل) أو الإضمار.
(4) تراجع حكاية الكسائي هذه في : التذييل والتكميل (3 / 560) ، وشرح التسهيل للمرادي (187 / أ) ، والهمع (2 / 89).
(5) هذا البيت من المديد ، وقائله الطرماح بن حكيم ، ورواية الديوان :
	حبذا الزور الذي لا يرى 
 
	
	منه إلا صفحة أو لمام 
 


ولا شاهد في البيت على هذه الرواية.
اللغة : حب : بمعنى أحبب ، وضم الحاء لأنه فعل المذكور يجوز فيه أن تسكن عينه ، وأن تنقل حركتها ، الزور ـ بفتح الزاي ـ بمعنى : الزائر ، يكون للواحد والجمع ، والمذكر ، والمؤنث ، بلفظ واحد ؛ لأنه
	 ـ 2034 ـ لحبّ بنار أوقدت بين محلب 
 
	
	وفردة لو يدنو من الحبل واصله (1)
 


وقال الآخر :

	2035 ـ يضيء سناه الهضب هضب متالع 
 
	
	وحبّ بذاك البرق لو كان دانيا (2)
 


وقال الآخر :

	2036 ـ سرت تخبط الظلماء من جانبي قسا
 
	
	وحبّ بها من خابط اللّيل زائر (3)
 


وقال الآخر :

	2037 ـ فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها
 
	
	وحبّ بها مقتولة حين تقتل (4)
 


__________________

مصدر ، صفحة كل شيء : جانبه ، واللمام : الشعر يجاوز شحمة الأذن ، والمراد : اللقاء اليسير.

والشاهد في البيت : قوله : «حب بالزور» فقد زاد الباء في الفاعل حملا على أحبب بالزور.
ينظر الشاهد في : ديوان الطرماح (ص 393) تحقيق د / عزة حسن (1388 ه‍) ، وشرح التصريح (2 / 99) ، والهمع (2 / 89) ، والدرر (2 / 119) ، والعيني (4 / 15) ، والأشموني (3 / 39).
(1) هذا البيت من الطويل ، وقائله جرير بن عطية الخطفي ، الشاعر الأموي المشهور ، يردّ على الفرزدق.
اللغة : محلب : قاع ، وفردة : اسم قارة ، والقارة : الجبل الصغير.
والشاهد : «لحب بنار» ؛ حيث جر فاعل (حبّ) وهو نار بالباء الزائدة حملا على : أحبب بنار.
ينظر الشاهد في : ديوان جرير (2 / 963) طبعة دار المعارف (1971 م) تحقيق د / نعمان طه ، النقائض (2 / 360) ، والتذييل والتكميل (4 / 561) ، ومنهج السالك (ص 378).
(2) هذا البيت من الطويل ، وقائله سحيم عبد بني الحسحاس. ينظر ديوانه (ص 31) وفيه :«الهضب» ، بدل «البرق».
اللغة : الهضب : الجبل المنبسط ينبسط على الأرض كالهضبة ، متالع : جبل بالبادية.
الشاهد : «وحبّ بذاك البرق» ؛ حيث جرّ فاعل (حبّ) وهو «ذاك» وهو على وزن فعل ، حملا على أحبب. ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 561) ، ومنهج السالك (ص 378).
(3) هذا البيت من الطويل وقائله ذو الرمة غيلان بن عقبة ، الشاعر المشهور.
اللغة : سرت : سارت بالليل ، يعني خيالها ، وحبّ بها أصله : حبب بها ، ثم أدغم ، يريد : ما أحبّها إلى قسا :موضع تخبط الظلماء : تسير على غير هداية ، زائر : نعت لخابط ، والشاهد فيه : وحب بها ، وهو كالبيت السابق.

ينظر الشاهد في : ديوان ذي الرمة (3 / 1683) ، والكتاب (1 / 212) طبعة بولاق ، وابن السيرافي (1 / 236).
(4) البيت من الطويل وقائله الأخطل غوث بن غياث ، الشاعر المشهور.
اللغة : فقلت : الفاء للعطف ، اقتلوها : أي الخمر ، من قولهم : قتلت الشراب ، إذا مزجته بالماء ، وحبّ بها : ما أحبها. مقتولة : ممزوجة. والشاهد : «وحبّ بها» ؛ حيث جاء فاعل. حبّ مجرورا بالباء الزائدة فالضمير في (بها) في موضع رفع.
ينظر الشاهد في : ديوانه (ص 4) طبعة. بيروت (1891 م) ، والتذييل والتكميل (4 / 561) ، واللسان
وقال الآخر :

	2038 ـ بكت عيني وحقّ لها بكاها
 
	
	وما يغني البكاء ولا العويل (1)
 


البحث الثالث :
في الإشارة إلى كيفية بناء : (فعل) جاريا مجرى (نعم ، وبئس) أو مرادا به التعجّب (2) ـ لا شكّ أنّ الفعل إذا كان صحيح العين واللام ، فأمره واضح ، يقال : حسن الوجه وجهك ، ويجوز تسكين العين ، كما يجوز ذلك في غير هذا الباب ، وأمّا نقل حركة العين إلى الفاء ، فقالوا : إن أجريته مجرى (نعم) جاز وإن أجريته مجرى فعل التعجب لا يجوز إلا إن كان مضعفا فيجب الإدغام ، ويجوز النقل نحو : لحب الرجل زيد ، ويجوز ألّا تنقل ، فيقال : لحب الرجل ، وإن كانت العين معتلة ـ فإنّه يلزم قبلها ألفا ، لتحرّكها ، وانفتاح ما قبلها ، فيقال : لجار الرجل زيد ، وإن كان معتلّ العين واللام فإن كانا واوين ، فإنك تقلب ضمة العين كسرة ، والواو التي هي لام ياء ، استثقالا للواوين ، والضّمة ، فيقال : لقوي الرجل عمرو ، وإن كانت العين واوا ، واللام ياء ، قلبت الياء واوا لتطرّفها وانضمام ما قبلها.

فيجتمع حينئذ واوان وضمة ، وتنقل الكلمة ، فتقلب الضمة كسرة ، وتعود الواو ـ
__________________

«قتل» ، والأشموني (3 / 42) ، والدرر (2 / 118).
(1) هذا البيت من الوافر ، ونسب لكعب بن مالك الأنصاري (3 / 223) وقيل : هو لحسان بن ثابت ، وهو في ديوان عبد الله بن رواحة الأنصاري (ص 98) تحقيق د / محمد حسن باجودة ، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة (1392 ه‍ / 1972 م).
اللغة : البكاء : ـ بالمد ـ الصوت مع الدموع ، وبالقصر : الدموع مع خروجها. حقّ لها : وجب ، فبكاها فاعل لا مفعول.
والشاهد في البيت : قوله : «وحقّ لها بكاها» ؛ حيث جرّ فاعل (حقّ) لأنه على فعل.
ينظر الشاهد في مجالس ثعلب (1 / 88) ، والتذييل والتكميل (4 / 562) ، ومنهج السالك (ص 378).
(2) في التذييل والتكميل (4 / 558): «وكيفية بنائه أنه إما أن يكون صحيحا عينه ولامه ، أو معتلها ، أو معتل أحدهما ، أو مضعفها ، إن كان صحيحا على (فعل) ، وضعا أو تحويلا من فعل ، وفعل ، فإما أن تجريه مجرى (نعم) ، أو مجرى فعل التعجب.
إن أجريته مجرى (نعم) نحو : حسن الوجه وجهك ، فيجوز فيه إقرار ضمة العين ، وتسكينها ، ونقلها إلى فاء الكلمة. وإن أجريته مجرى فعل التعجب جاز الضم والتسكين ، ولا يجوز النقل ، وإن كان مضعفا بالإدغام فنقول : لحب الرجل زيد ، ويجوز النقل إلى الفاء فنقول : لحب الرجل زيد.
المتطرفة إلى أصلها ، وهو الياء ، فيقال : لشوي الرجل عمرو ، وإن كانت لام الفعل واوا بقيت. فيقال : لغزو الرجل وإن كانت لام الفعل ياء نحو : رمى ، قلت : لرمو الرجل فنقلبها واوا ؛ لانضمام ما قبلها. قال ابن عصفور (1) : ومن النحويين من لا يجيز ذلك ، بل يبقيه على حاله ، فيقول : لرمي الرجل ولغزا الرجل يريد :ما أرماه ، وما أغزاه ؛ قال : ولا يجوز عنده : لرمو ولغزو ؛ لأن هذا الفعل لا يفارقه معنى التعجّب ، وفعل التعجّب يجري مجرى أفعال التفضيل لعدم تصرّفه ؛ ولأنّ وزنهما واحد ولذلك صحّت العين في : ما أطوله ، وما أبينه ، كما صحّت في : هذا أطول ، وهو أبين ، ولو لم يكن الفعل فعل تعجّب وجب الإعلال ، فيقال : أطال ، وأبان ، فكما أجري فيما ذكر مجرى (أفعل من) فكذلك ينبغي أن يعامل معاملة الأسماء في أن لا يكون آخره واوا مضموما ما قبلها ، والصحيح أنه يجب البناء على (فعل). إذا أريد معنى المدح أو الذّمّ ، أو التعجّب ؛ لأنّ معنى التحويل إلى (فعل) في الصحيح اللّام موجود في المعتلّ اللّام ، وذلك أن (فعل) بالضّمّ هو من أفعال الغرائز.

ولا يبنى فعل التعجب إلا من فعل قد حوّل إلى (فعل) ؛ لأنهم أرادوا أن يجعلوا الوصف المتعجّب منه كأنه غريزة في التعجّل من وصفه ، وما قاله هذا القائل أنّه يكره أن يجيء ، وفي آخره واو مضموم ما قبلها ؛ لإجرائهم لها مجرى الأسماء ليس فيه حجّة ؛ لأنّ الأسماء إنما كره ذلك فيها ؛ لأنها متعرضة لإضافتها إلى ياء المتكلم ، وللحاق ياء النسب ، ولذلك احتملوا الواو المضموم ما قبلها في الأفعال ، نحو :يدعو ، ويغزو ؛ لأنها غير متعرضة لذلك فعلى هذا لا يمتنع أن يقال : لقضو الرجل وإذ سكنت العين من قضو ، ورمو ، وأمثالهما ؛ تخفيفا قلت : لرمو الرجل فلا تردّ الواو إلى أصلها ، وهو الياء ، وإن ذهبت الضمة الموجبة لقلبها ياء ؛ لأنّ ذهابها عارض ، والعارض غير معتدّ به (2) انتهى كلام ابن عصفور.

__________________

(1) شرح الجمل الصغير لابن عصفور ورقة (49) (مخطوط بدار الكتب).
(2) ينظر : شرح الجمل الصغير لابن عصفور ، ورقة (49) ، وينظر : شرح الألفية للشاطبي (4 / 50 ، 51) رسالة.
الباب الثالث والثلاثون باب حبّذا

[أصلها ـ فاعلها ـ تمييزها ـ مخصوصها ـ إفرادها]
قال ابن مالك : (أصل «حبّ» من «حبّذا» حبب ، أي صار حبيبا ، فأدغم كغيره ، وألزم منع التّصرّف وإيلاء ذا فاعلا ، في إفراد ، وتذكير وغيرهما ، وليس هذا التركيب مزيلا فعليّة «حبّ» فتكون مع «ذا» مبتدأ ، خلافا للمبرّد ، وابن السّرّاج ، ومن وافقهما ، ولا اسميّة «ذا» فيكون مع «حبّ» فعلا ، فاعله المخصوص خلافا لقوم ، وتدخل عليها «لا» فتحصل موافقة «بئس» معنى ويذكر بعدهما المخصوص بمعناهما مبتدأ مخبرا عنه بهما ، أو خبر مبتدأ لا يظهر ، ولا تعمل فيه النّواسخ ، ولا يقدّم ، وقد يكون قبله أو بعده تمييز مطابق ، أو حال عامله «حبّ» ، وربّما استغني به ، أو بدليل آخر عن المخصوص ، وقد تفرد «حبّ» فيجوز نقل ضمّة عينها إلى فائها ، وكذا كلّ فعل حلقيّ الفاء ، مراد به مدح أو تعجّب ، وقد يجرّ فاعل «حبّ» بباء زائدة ، تشبيها بفاعل «أفعل» تعجّبا).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : الصحيح أنّ (حبذا) فعل وفاعل ، [3 / 108] ولكنه جرى مجرى المثل ، فاستغني فيه بـ (ذا) عن (ذي) ، في نحو قول الراجز :

	2039 ـ يا حبّذا القمراء واللّيل السّاج 
 
	
	وطرق مثل ملاء النّسّاج (2)
 


وعن (ذين) في نحو قول الشاعر : ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 22).
(2) البيت من السريع ، وقائله الحارثي ، كما في اللسان مادة «سجا».
اللغة : القمراء : الليلة المقمرة المنيرة بضوء القمر. والملاء : جمع ملاءة. النساج : الحائك ، قيل : (شبه خيوط الطرق ، وقد سطع نور القمر عليها بخيوط ملاءة بيضاء وقد نسجت). اه. ينظر : هامش الخصائص (2 / 115).
الشاهد في البيت قوله : «حبذا القمراء» ؛ حيث أفردت (ذا) مع التذكير مع تأنيث المخصوص ، وهو (القمراء). ينظر الشاهد في : منهج السالك (ص 405) ، والتذييل والتكميل (4 / 568) ، والخصائص (2 / 115) ، واللسان «سجا» ، وشرح الألفية للشاطبي (4 / 57).
	2040 ـ حبّذا أنتما خليليّ إن لم 
 
	
	تعذلاني في دمعي المهراق (1)
 


وعن (أولئك) في نحو قول الشاعر :

	2041 ـ ألا حبّذا أهل الملا غير أنّه 
 
	
	إذا ذكرت سلمى فلا حبّذا هيا (2)
 


وأصل (حبّ) : حبب ، وهو وزن يندر في المضاعف ؛ لاستثقال ضمة عين ، تماثلها اللّام ، لكن سهّله هنا عدم ظهوره ، للزوم الإدغام وعدم التصرف ، بخلاف : لبّ الرجل ؛ فإنّه يقال فيه : لببت ولم يلبب ؛ فثقل وقلّت ، ودلنا على أنّ (حبّ) في الأصل : حبب ؛ قولهم فيه ـ إذا جرّد ـ : حبّ ؛ إن قصد نقل حركة العين إلى الفاء ، وإن لم يقصد ذلك قيل : حبّ بالفتح (3) ويروى بالوجهين قال الشاعر :

	2042 ـ فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها
 
	
	وحبّ بها مقتولة حين تقتل (4)
 


ولا يجوز مع ذكر (ذا) إلا الفتح (5) ، والذي اخترته من كون (حبّ) باقيا على فعليّته ، وكون (ذا) باقيا على فاعليته هو اختيار أبي علي الفارسيّ ، وابن برهان ، وابن خروف ، وهو ظاهر كلام سيبويه ، وزعم قوم ـ منهم ابن هشام ـ
__________________

(1) البيت من الخفيف ، ولم ينسب لقائل معين.
اللغة : تعذلاني : من العذل ، وهو اللوم ، المهراق : المصبوب ، من هراق الماء ، أي صبه ، وأصله : أراق ، فأبدلت الهمزة هاء.
والشاهد في البيت : قوله : «حبذا أنتما» ؛ حيث إنّ (ذا) لزمت الإفراد والتذكير ، مع أن المخصوص مثنى.
ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 567) رسالة ، والهمع (2 / 88) ، والدرر (2 / 115) ، وشرح الألفية للشاطبي (4 / 57) رسالة.
(2) البيت من الطويل ، ونسبه أبو تمام في الحماسة (2 / 273) لكنزة أم شملة وقيل : قائله ذو الرمة في محبوبته ، وكانت من أجمل النساء ، ولم تره قط. فلما رأته دميما نفرت ، فقال ذو الرمة أبياتا منها هذا البيت.
اللغة : ألا : للتنبيه. والمعنى : نعم أهل الملا ، إلا سلمى ، فإنها إن ذكرت لا تستحق مدحا.
والشاهد في البيت : قوله : «فلا حبذا هيا» ؛ حيث صارت (حبذا) للذم ، بدخول (لا) عليها ، و (هيا) كناية عن (سلمى) ، والألف للإشباع.
ينظر الشاهد في : ملحقات ديوان ذي الرمة (ص 1920) ، وشرح التصريح (2 / 99) ، والأشموني (3 / 40) ، والهمع (2 / 89) ، والدرر (2 / 117) ، (4 / 58) رسالة.
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 565) ، وشرح التسهيل للمرادي (187 / أ).
(4) سبق تخريج هذا البيت.
والشاهد في هذا : قوله : «حب» بدون (ذا) ؛ حيث ورد بالوجهين بضم الحاء بعد النقل أو فتحها.
(5) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 565) ، ومنهج السالك (ص 402).
اللخميّ ـ أنّ مذهب سيبويه جعل (حبّذا) مبتدأ مخبرا عنه بما بعده (1). قال ابن خروف : (حبّ) فعل ، و (ذا) فاعله ، و (زيد) مبتدأ ، وخبره (حبّذا) هذا قول سيبويه ، وأخطأ من زعم غير ذلك.

قلت : صرّح المبرد في المقتضب ، وابن السّراج في الأصول ، بأنّ (حبّ) و (ذا) جعلتا اسما مرفوعا بالابتداء (2) ، ولا يصحّ ما ذهب إليه من ذلك ؛ لأنّهما مقرّان بفعلية (حبّ) وفاعليّة (ذا) قبل التركيب ، وأنّهما بعد التركيب لم يتغيرا ، معنى ولا لفظا ، فوجب بقاؤهما على ما كانا عليه ، كما وجب بقاء حرفية (لا) واسميّة ما ركّب معها ، في نحو : لا غلام لك ، مع أنّ التركيب قد أحدث في اسم (لا) لفظا ومعنى ما لم يكن ، فبقاء جزأي (حبذا) على ما كانا عليه أولى ؛ لأنّ التركيب لم يغيرها ، لا لفظا ، ولا معنى ، وأيضا : لو كان (حبّذا) مركبا تركيبا مخرجا من نوع إلى نوع لكان لازما كلزوم تركيب (إذ ما) ومعلوم أنّ تركيب (حبّذا) لا يلزم ، لجواز الاقتصار على (حبّ) عند العطف (3) كقول بعض الأنصار رضي‌الله‌عنه (4) :

2043 ـ فحبّذا ربّا وحبّ دينا (5)
أراد : حبّذا دينا ، فحذف (ذا) ولم يتغيّر المعنى ، ولا يفعل ذلك بـ (إذ ما) ـ
__________________

(1) ينظر : البغداديات (2 / 94) ، وابن الناظم (ص 185) ، والمرادي (3 / 108).
(2) ينظر : شرح الألفية للشاطبي (4 / 53) ، والمقتضب (2 / 143) ، والمرادي (3 / 108) ، والأصول لابن السراج (1 / 135) ، والتذييل والتكميل (4 / 571).
(3) في شرح الألفية للشاطبي (4 / 54) رسالة : «لو كان تركيبهما مزيلا لهما عن حكمهما الأصلي لكان ذلك لازما ، كلزوم (ما) لـ (إذ) في (إذ ما) ومعلوم أنّ (ذا) مع (حبّ) ليس كذلك ، إذ يجوز أن تفصل (ذا) من (حب)». اه. وينظر : التذييل والتكميل (4 / 571) رسالة.
(4) هو عبد الله بن رواحة : صحابي جليل ، أسلم ، وحسن إسلامه ، وكان أحد الأمراء الثلاثة الذين قتلوا يوم مؤتة. تنظر ترجمته في طبقات ابن سلام (ص 188) ، والأغاني (4 / 138).
(5) هذا شطر بيت من الرجز ، وقبله :
	باسم الإله وبه بدينا
 
	
	ولو عبدنا غيره شقينا
 


اللغة : فحبّذا ربّا : ما أحبّه من ربّ ، وحبّ دينا : ما أحبّه من دين ، والمراد تمجيد الله تعالى ، ودينه.
والشاهد في البيت : قوله : «وحبّ دينا» ؛ حيث إن (ذا) من (حبذا) لو كانت إشارية ما حذفت.
ينظر الشاهد في : ديوان عبد الله بن رواحة (ص 107) ، وشرح المصنف (3 / 24) ، والأشموني (3 / 42) ، والدرر (2 / 116).
وغيرها من المركّبات تركيبا مخرجا من نوع إلى نوع ، فعلم بذلك أنّ تركيب (حبّذا) ليس تركيبا مخرجا من نوع إلى نوع.

وأيضا : لو كان (حبّذا) مبتدأ لدخلت عليه نواسخ الابتداء ، كما تدخل على غيره من المبتدآت ، فكان يقال : إنّ حبّذا زيد ، وكان حبذا زيد ، وفي منع ذلك دلالة على أنّ (حبّذا) ليس مبتدأ.

وأيضا : لو كان مبتدأ للزم إذا دخلت عليه (لا) أن يعطف عليه منفيّ بـ (لا) أخرى ، فكان يمتنع أن يقال : ألا حبّذا زيد ، حتّى يقال : ولا المرضيّ فعله ، ونحو ذلك ، كما يفعل مع المبتدأ الذي (حبّذا) مؤدّ معناه (1).
واختار ابن عصفور اسمية (حبّذا) مستدلّا بأنّ العرب قد أكثرت من دخول (يا) عليها ، دون استيحاش ، وزعم أنّ فعل ذلك مع غيرها ، ممّا فعليته محققة مستوحش (2) كقوله :

2044 ـ ألا يا اسقياني قبل غارة سنجال (3)
وعكس ما ادعاه أولى بالصحة ؛ لأنّ دخول (يا) على فعل الأمر أكثر من دخولها على (حبّذا) فمن ذلك قراءة الكسائيّ : ألا يا اسجدوا لله (4) وقال العلماء : تقديره : ألا يا هؤلاء اسجدوا ؛ فكذلك يكون التقدير في «يا حبّذا» :يا قوم حبّذا ، أو نحو ذلك. ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 572).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 572). وفي المقرب لابن عصفور (1 / 70): «كثر إدخالهم حرف النداء على (حبّذا) مما يدلّ على أنها اسم ، ولذلك لم يستوحشوا من مباشرته الفعل ، في نحو قوله :
ألا يا اسقياني قبل غارة سنجال
ولذلك قل». اه.
(3) هذا صدر بيت من الطويل للشماخ بن ضرار الذبياني ، من أبيات رثى بها بكير بن شداد الليثي ، وكان غزا مع سعيد بن العاص حتى فتح أذربيجان ، والبيت في ديوانه (ص 456) طبعة دار المعارف (1977 م) برواية :
	ألا يا اصبحاني قبل غارة سنجال 
 
	
	وقبل منايا باكرات وآجال 
 


اللغة : سنجال : موضع بناحية أذربيجان ، أو اسم رجل ، والشاهد في البيت : قوله : «ألا يا اسقياني» ؛ فقد دخلت (يا) التي للنداء ، على فعل الأمر ، وذلك مستوحش عند ابن عصفور.
ينظر الشاهد في : شرح الأبيات لابن السيرافي (2 / 283) ، والمقرب (1 / 70) ، والمغني (ص 609) ، وشرح شواهده (ص 796).
(4) سورة النمل : 25.
فإنّ حذف المنادى ، وإبقاء حرف النداء يجوز بإجماع ، ومنه قول الشاعر :

	2045ـ يا لعنة الله والأقوام كلّهم 
 
	
	والصّالحين على سمعان من جار (1)
 


وليس بشيء قول من قال ـ في قراءة الكسائيّ ـ : إنّ معناه : ألا ليسجدوا فحذف لام الأمر ، وبقي الفعل مجزوما ؛ لأنه قد روي عن الكسائيّ أنّ القارئ بروايته إذا اضطرّ للوقوف على الياء يقف بالألف ، ويبدأ بعدها (اسجدوا) بضم الهمزة (2) ؛ فعلم بذلك أنه فعل أمر قبله (يا) وقد جعل بعض العلماء (يا) في مثل هذا لمجرّد التنبيه ، دون قصد نداء ، مثل (ها) ومثل (ألا) الاستفتاحية (3) ، وهذا هو الظاهر من كلام سيبويه في باب : عدّة ما يكون عليه الكلم (4) ، ويؤيد هذا كثرة دخولها على (ليت) (5) في كلام من لا يحضره منادى ، ولا يقصد نداء ، كقوله تعالى : (يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ)(6) ، وكثرة معاقبتها (ألا) ـ
__________________

(1) هذا البيت من البسيط ، وهو من أبيات سيبويه مجهولة القائل.
يروى : «الصالحين» ـ بالجر ـ عطفا على لفظ الجلالة ، وبالرفع عطفا على محل لفظ الجلالة ، إذا كان فاعلا في المعنى. «سمعان» بفتح السين ، وكسرها «من جار» للبيان ، متعلق بمحذوف ، تقديره : على سمعان الحاصل من الجيران ، أو : حاصلا من الجيران.
والشاهد في البيت : قوله : «يا لعنة الله» ؛ حيث حذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه ، والمعنى : يا قوم ، أو : يا هؤلاء لعنة الله على سمعان. ولذلك رفع (لعنة) على الابتداء ، ولو أوقع النداء عليها لنصبها ، وقيل : يحتمل أن تكون (يا) لمجرد التنبيه.
ينظر الشاهد في : الكتاب (2 / 219) ، وشرح المفصل (2 / 24) ، ومغني اللبيب (ص 610) ، والهمع (1 / 174) ، (2 / 70) ، والدرر (1 / 150) ، (2 / 86).
(2) ينظر : البحر المحيط (7 / 69) ، والتذييل والتكميل (4 / 573) ، وشرح المفصل لابن يعيش (2 / 24).
(3) في الخصائص (2 / 376 ، 377) : فأما قوله تعالى : (أَلَّا يَسْجُدُوا) فليس المنادى هنا محذوفا ، ولا مرادا ، كما ذهب إليه محمد بن يزيد ، وقد أخلصت «يا» للتنبيه ، مجردا من النداء ، كما أنّ «ها» من قوله تعالى : (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ)[النساء : 109] للتنبيه ، من غير أن تكون للنداء». اه.
وينظر : البحر المحيط (7 / 69) ، والتذييل والتكميل (4 / 573).
(4) في الكتاب (4 / 224): «وأما (يا) فتنبيه ، ألا تراها في النداء ، وفي الأمر ، كأنك تنبه المأمور ، قال الشاعر ـ وهو الشماخ :
	ألا يا اسقياني ...
 
	
	 ...
 


البيت». اه.
(5) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 573) ، والهمع (2 / 70).
(6) سورة النساء : 73.
الاستفتاحية ، قبل (ليت) و (ربّ) كقول الشّاعر :

	2046 ـ ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة
 
	
	بواد وحولي إذخر وجليل (1)
 


وكقول الآخر :

	2047 ـ يا ليت شعري هل يقضى انقضاء نوى 
 
	
	فيجمع الله بين الرّوح والجسد (2)
 


وكقول امرئ القيس :

	2048 ـ ألا ربّ يوم صالح لك منهما
 
	
	ولا سيّما يوم بدارة جلجل (3)
 


وكقول امرئ القيس أيضا :

	2049 ـ فيا ربّ مكروب كررت وراءه 
 
	
	وطاعنت عنه الخيل حتّى تنفّسا (4)
 


وذهب قوم إلى أنّ (حبّ) حين ضمّ إليها (ذا) نزّل منها منزلة حرف زائد ، في الفعل ، وصار المجموع فعلا مقتصرا على فاعل ، فجعل المخصوص فاعلا ، فإذا ـ
__________________

(1) هذا البيت من الطويل ، وتمثل به سيدنا بلال رضي‌الله‌عنه لمدح الرسول ـ عليه الصلاة والسّلام ـ نسب في :الحماسة البصرية (2 / 131) لبلال بن حمامة.

اللغة : الإذخر : نبات طيب الرائحة ، الجليل : الثمام ، وهو نبت ضعيف ، يحشى به متاع البيوت.
والشاهد في البيت : قوله : «ألا ليت» ؛ حيث وقعت (ألا) للتنبيه ، والاستفتاح ، قبل (ليت) كما هنا ، وتكثر معاقبة (يا) التي للنداء ، لـ (ألا) فتكون (يا) للتنبيه أيضا.
ينظر الشاهد في : التعازي والمراثي للمبرد (ص 267) ، واللسان «فج» ، وشرح المصنف (3 / 25) والتذييل والتكميل (4 / 574).
(2) هذا البيت من البسيط ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه : قوله : «يا ليت» ؛ حيث قصد بـ (يا) التنبيه دون قصد النداء ، لدخولها على (ليت) في كلام من لا يحضره منادى ، ولم يقصد النداء.
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 26) ، والتذييل والتكميل (4 / 574).
(3) سبق تخريج هذا البيت.
(4) هذا البيت من الطويل ، وهو من معلقة امرئ القيس بن حجر الكندي الشاعر الجاهلي المشهور ، من أهل نجد ، ومن الطبقة الأولى ، تنظر ترجمته في الشعر والشعراء (1 / 111) والبيت في ديوانه (ص 117) ، قالها لما أصيب بالقروح.
والشاهد في البيت : قوله : «فيا رب» ؛ حيث دخل (يا) على (ربّ) وقصد بها التنبيه دون النداء.
ينظر الشاهد في : شرح التذييل والتكميل (4 / 574) ، (1 / 138) ، وشعراء النصرانية قبل الإسلام (ص 33).
قيل : حبّذا زيد ، فـ (حبّذا) بمجموعيه فعل ، فاعله زيد (1).
وهذا قول في غاية من الضّعف ؛ لأنّه مؤسس على دعوى مجردة عن الدليل ، مع ما فيه من تغليب أضعف الجزءين على أقواهما ، ومن ادّعاء تركيب فعل ، من فعل واسم ، ولا نظير لذلك (2) ؛ بل المعروف تركيب اسم من فعل واسم ، كـ : (برق نحره) (3) ، و (تأبّط شرّا) (4). والصحيح : أنّ (حبّ) فعل يقصد به المحبّة والمدح وجعل فاعله (ذا) ليدلّ بذلك على الحضور في القلب ، ولم يغيرا لجريانهما مجرى الأمثال ، فإن قصد به بغض وذمّ قيل : لا حبّذا [3 / 109] كما قال الشاعر :

	2050 ـ ألا حبّذا عاذري في الهوى 
 
	
	ولا حبّذا الجاهل العاذل (5)
 


وقال الآخر :

	2051 ـ لا حبّذا أنت يا صنعاء من بلد
 
	
	ولا شعوب هوى منّا ولا نقم (6)
 


__________________

(1) في التذييل والتكميل (4 / 577): «وممن ذهب إلى كونه مركبا وأنه كله فعل ، والمخصوص فاعل أبو الحسن الأخفش ، وأبو بكر خطاب». اه.
وينظر أيضا : تعليق الفرائد للدماميني (2 / 428) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 142) ، ومنهج السالك (ص 403).
(2) في شرح الشاطبي على الألفية (4 / 55) ، رسالة : «فهو ضعيف جدّا ؛ لأنه مؤسّس على دعوى لا دليل عليها ، وأيضا : ففيه تغليب أحد الجزءين وهو الفعل على أقواهما وهو الاسم ، وذلك خلاف القياس ، وأيضا : ففيه عدم النظير ، وهو تركيب فعل واسم ؛ إذ لا يوجد في كلام العرب مثله ، فظهر أن الأمر ليس كما زعم ذلك القائل». اه.
(3 ، 4) فالاسم هنا جملة فعليّة.

في اللسان مادة «أبط» : تأبط سيفا ، أو شيئا ، أخذه تحت إبطه ، وبه سمّي ثابت بن جابر الفهمي «تأبط شرّا» لأنه ـ كما زعموا ـ كان لا يفارقه السيف ، وتقول : جاء تأبط شرّا ، ومررت بتأبط شرّا ، تدعه على لفظه ؛ لأنك لم تنقله من فعل إلى اسم ، وإنما سميت بالفعل مع الفاعل رجلا ، فوجب أن تحكيه ، ولا كغيره قال : وكذلك كل جملة تسمّي بها مثل : برق نحره ، وذرى حبّا.
(5) البيت من المتقارب ، ولم ينسب لقائل معين. اللغة : العاذل : اللائم.
الشاهد في البيت : قوله : «لا حبذا الجاهل» ؛ حيث دخلت (لا) على (حبذا) فصارت مثل (بئس) في العمل والمعنى.
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 26) ، والهمع (2 / 89) ، والدرر (2 / 117) ، وشرح التصريح (2 / 99).
(6) هذا البيت من البسيط ونسبه أبو تمام في حماسته (2 / 44) لزياد بن منقذ أحد بني عدي من بني تميم ، وكان قد نزل صنعاء ، فاستوبأها ، وكان منزله بنجد ، فقال قصيدة أولها هذا البيت :
لا حبذا أنت يا صنعاء ..
اللغة : صنعاء : مدينة باليمن مشهورة ، شعوب : قصر باليمن معروف بالارتفاع ، أو بساتين ورياض
وإلى هذا أشرت بقولي : وتدخل عليهما (لا) ، فتحصل موافقة «بئس» معنى.

ثمّ قلت : ويذكر بعدهما المخصوص بمعناهما مبتدأ مخبرا عنه بهما ، أو خبر مبتدأ لا يظهر. فأشرت بذلك إلى أنّك إذا قلت : حبّذا زيد ، أو نحو ذلك ؛ فإنّ الواقع بعد (حبّذا) يسمّى المخصوص ، وأنه مرفوع بالابتداء ، وخبره (حبّذا) و (ذا) هو صاحب الخبر في المعنى ، فأغنى عن العائد إغناء (ذلك) في قوله تعالى :(وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ)(1). ويجوز كون المخصوص خبر مبتدأ مضمر كأنّه قيل ـ لمن قال : حبّذا ـ من المحبوب؟ فقال : زيد ، يريد : هو زيد ، والحكم عليه بالخبريّة ـ هنا ـ أسهل منه في باب (نعم) ؛ لأنّ مصعبه ـ هناك ـ نشأ من دخول نواسخ الابتداء ، وهي هاهنا ـ لا تدخل ؛ لأنّ (حبّذا) جار مجرى المثل ، والمثل وما جرى مجراه لا يغيران (2) وهذا المعنى أيضا منع ـ هنا ـ من تقديم المخصوص ، فلا يقال : زيد حبذا ، وقد أغفل أكثر النحويّين التنبيه على امتناع تقديم المخصوص في هذا الباب وعلى امتناع نسخ ابتدائيته. وهو من المهمات (3). وتنبّه ابن بابشاذ إلى التنبيه على امتناع التقديم ، ولكن جعل سبب ذلك ، خوف توهّم كون المراد من «زيد حبّذا» : زيد أحبّ ذا (4) ، وتوهّم هذا بعيد ، فلا ينبغي أن يكون المنع من أجله ؛ بل المنع من أجل إجراء (حبّذا) مجرى المثل ، وما كان كذلك فلا يغيّر ، بتقديم بعضه على بعض ، ولا يغير ذلك (5). ـ
__________________

بظاهر صنعاء ، نقم ـ بضمتين أو بفتحين ـ : جبل مطل على صنعاء اليمن ، والهوى : المهوي.

والمعنى : لا محبوبة في الأشياء أنت يا صنعاء ، ولا محبوب في الأشياء أيضا شعوب ، ولا نقم.
والشاهد فيه : «لا حبّذا» ؛ حيث دخلت عليها (لا) فساوت (بئس) في المعنى ، والعمل.
ينظر الشاهد أيضا في : شرح ابن يعيش (7 / 139) ، وشرح المصنف (3 / 26) ، والهمع (2 / 89) ، والدرر (2 / 117). (1) سورة الأعراف : 26.
(2) ينظر : شرح المصنف (3 / 27) ، والتذييل والتكميل (4 / 581).
(3) ينظر : شرح المصنف (3 / 27) ، والتذييل والتكميل (4 / 583) والنقل فيه تصرف.
(4) قال ابن بابشاذ في شرح الجمل (1 / 954): «إلا أنّ المخصوص بالمدح لا يجوز تقديمه في هذا الباب ، ويجوز في الأصل أن تقول : زيد حبذا ، وإنما امتنع لئلا يلتبس بباب المحبة والإيثار». اه. وفي شرح التصريح (2 / 100) ، وقال ابن بابشاذ : «إنما امتنع تقديم المخصوص على (حبّذا) لئلا يتوهم في (حبّ) ضميرا مرفوعا ، على الفاعلية يعود على المخصوص ، وأنّ (ذا) مفعول به». اه.
(5) ينظر : شرح المصنف (3 / 27) ، والتذييل والتكميل (4 / 583). وفي النقل تصرف.
وقد يكون قبل مخصوص (حبّذا) أو بعده تمييز مطابق أو حال : فأمّا التمييز فكثير متفق على استعماله مطابقا للمخصوص ، فيما له من إفراد وتذكير ، وفروعهما ، كقولك : حبّذا رجلا الحارث ، و: حبّذا غلامين ابناك و: حبّذا رجالا الزيدون ، و: حبّذا امرأة هند ، و: حبّذا جاريتين ابنتاهما ، و: حبّذا نسوة الفواطم ، فهذه أمثلة تقديم التمييز على المخصوص ، فإذا قدّم عليه المخصوص وأخّر في كلّ واحد من الأمثلة المذكورة فهو سهل يسير ، واستعماله كثير ، إلّا أنّ الأوّل أولى وأكثر (1).
فمن تقديم التمييز على المخصوص قول الشّاعر :

	2052 ـ ألا حبّذا قوما سليم فإنّهم 
 
	
	وفوا إذ تواصوا بالإعانة والنّصر (2)
 


ومن تأخير التمييز على المخصوص قول رجل من طيئ :

	2053ـ حبّذا الصّبر شيمة لامرئ 
 
	
	رام مباراة مولع بالمعالي (3)
 


وقد يقع موقع هذا التمييز حال كقولك : حبّذا زيد مقصودا وقاصدا ، ولا حبّذا عمرو صادرا ولا واردا ، ومنه قول الشاعر :

	2054ـ يا حبّذا المال مبذولا بلا سرف 
 
	
	في أوجه البرّ إسرارا وإعلانا (4)
 


__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (3 / 27).
(2) هذا البيت من الطويل ولم ينسب لقائل معين ، وروي «الصبر» بدل «النصر».
والشاهد في البيت : قوله : «حبذا قوما سليم» ، قال في الدرر : «استشهد به على أنه يجوز أن يكون قبل المخصوص نكرة ، منصوبة مطابقة و (قوما) في البيت منصوب على التمييز. وكان حقه أن يتأخر عن سليم والكوفيون يجيزون ذلك ، ووافقهم المازني والمبرد وابن مالك ، وأما البصريون فذلك عندهم ضرورة». اه.
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 28) ، والتذييل والتكميل (4 / 583) ، والهمع (2 / 89) ، والدرر (2 / 117).
(3) هذا البيت من الخفيف ، وقائله رجل من طيئ لم يبين اسمه.
والشاهد في البيت : قوله : «حبذا الصبر شيمة» استشهد به على مجيء (شيمة) منصوبا على التمييز بعد المخصوص ، وهذا التمييز نكرة مطابقة لهذا المخصوص.
ينظر الشاهد في شرح المصنف (3 / 28) ، والتذييل والتكميل (4 / 584) ، وشرح التصريح (2 / 100) ، والهمع (2 / 89) ، والدرر (2 / 117).
(4) البيت من البسيط ، ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه : قوله : «يا حبذا المال مبذولا» ؛ فقد جاء الحال من مخصوص (حبذا).
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 28) ، والتذييل والتكميل (4 / 586).
والتزم بعض المتأخرين كون المنطوق بعد (ذا) تمييزا وليس ملتزما ؛ لأنّ الحال قد أغنت عنه في النظم والنثر ، وقد يستغنى هنا عن المخصوص لظهور معناه (1) ، فمن الاستغناء عنه قول بعض الأنصار ـ رضي الله تعالى عنهم ـ :

	2055ـ باسم الإله وبه بدينا
 
	
	ولو عبدنا غيره شقينا
 

	فحبّذا ربّا وحبّ دينا (2)


فاستغني عنه ـ هنا ـ بذكر التمييز وقد يستغنى عنه دون تمييز كقول الشاعر :

	2056ـ ألا حبّذا لو لا الحياء وربّما
 
	
	منحت الهوى ما ليس بالمتقارب (3)
 


وقد تفرد (حبّ) فيجوز ـ حينئذ ـ أن تفتح حاؤها استصحابا لحالها ، وأن تجعل عليها الضمة ، التي كانت للعين ، فيقال : حبّ زيد ، وحبّ زيد.

وهذا النقل جائز في كلّ فعل حلقيّ الفاء ، على (فعل) مقصودا به التعجب ، كقول الشاعر :

	2057ـ حسن فعلا لقاء ذي الثّروة المم
 
	
	لق بالبشر والعطاء الجزيل (4)
 


__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (3 / 28) ، والتذييل والتكميل (4 / 588).
(2) سبق تخريج هذا الشاهد قريبا. وهو هنا شاهد على حذف المخصوص ، وهو (الإله) للاستغناء عنه بذكر التمييز ، وهو ربّا ، ودينا ، أي حبذا الإله ربّا.
(3) البيت من الطويل ، وقد نسبه أبو تمام في حماسته ، لمرداس بن همام الطائع.
اللغة : ألا : للتنبيه ، وحبذا : للمدح. أي ربما منحت هواي من لا أطمع في دنوه ، ولا ينصفني.
الشاهد في البيت : قوله : «ألا حبذا» ؛ حيث حذف المخصوص بالمدح للعلم به ، وتقديره : ألا حبذا حالي معك ، وقيل تقديره : ألا حبذا ذكر هذه النساء ، لو لا أني أستحي من ذكرهن.
ينظر الشاهد (3 / 29) من شرح المصنف ، والعيني (4 / 24) ، والأشموني (3 / 41) ، والهمع (2 / 89) ، (2 / 136) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 589): «وفي جواز حذفه دليل على فساد قول من ذهب إلى أنّ (حبذا) كلّه فعل ، وأن المخصوص فاعل به ؛ إذ الفاعل لا يجوز حذفه ، ودليل على أنه لا يكون خبر مبتدأ محذوف ؛ إذ يلزم حذف الجملة بأسرها من غير عوض عنها ، ولا قائم مقامها ، وذلك لا يجوز». اه.
(4) هذا البيت من الخفيف ، ولم ينسب لقائل معين.
والمعنى : نعم فعلا ملاقاة الغني الفقير بالوجه الطلق ، وتقديم المعونة له في سخاء.
والشاهد في البيت : قوله : «حسن» على أن (فعل) الذي يستعمل كـ (نعم) في المدح يجوز نقل ضمة عينه إلى الفاء فتسكن ، وجواز فتح حاء (حب) وضمها. ينظر الشاهد في شرح المصنف (3 / 28) ،
وقد يجرّ فاعل (حبّ) بباء زائدة ، تشبيها بفاعل (أفعل) تعجبا ، ومنه قول الشاعر :

	2058 ـ فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها
 
	
	وحبّ بها مقتولة حين تقتل (1)
 


يروى بضمّ الحاء ، وفتحها ، وحكى الكسائيّ : مررت بأبيات جاد بهن أبياتا ، وجدن أبياتا (2) ؛ فحذف الباء ، وجاء بضمير الرفع ، وهذا الاستعمال جائز في كلّ فعل ثلاثيّ مضمّن معنى التعجّب (3). انتهى كلام المصنّف رحمه‌الله تعالى ، وهو كلام يستغني الناظر فيه به عن النظر في غيره. ثمّ لنشر إلى أمور :

منها : أنّ (حبّ) في الأصل متعدّ ، وهو (فعل) بفتح العين ، يقال : حببت زيدا ، أحبّه كما يقال : أحببته وأحبه ، وقد قرئ : فاتبعوني يحبكم الله (4) ، و (حبب) محوّل عنه ، ولمّا حوّلت إلى (فعل) صارت لازمة ؛ لأنها لحقت بأفعال الغرائز.

ذكر ذلك ابن عصفور ، ثمّ قال : وكان ينبغي ـ على هذا ـ أن يسند إلى ما تسند إليه (نعم وبئس) من الأسماء ، لكنهم أتوا بدل اسم الجنس باسم إشارة مشارا به إلى الجنس الممدوح من جهة أنّ (ذا) إشارة إلى ما قرب ، كما أنّ (ذلك) إشارة إلى ما بعد ، وهم إنّما يمدحون بـ (حبّذا) كلّ ما قرب من القلب وهو كلّ محبوب ، فلو ـ
__________________

والتذييل والتكميل (4 / 593) ، والهمع (2 / 89) ، والدرر (2 / 118).
(1) سبق تخريج هذا الشاهد. والشاهد هنا : قوله : «وحبّ بها» ؛ حيث جرّ فاعل (حبّ) بالباء الزائدة.
(2) تراجع حكاية الكسائي هذه في : التذييل والتكميل (4 / 560) ، والهمع (2 / 89). وفي شرح التصريح (2 / 98 ، 99): «مررت بأبيات جاد بهن أبياتا ، وجدن أبياتا» حكاه الكسائي ، بزيادة الباء في الفاعل أولا ، وتجرده منها ثانيا ، وأصل جاد بهن أبياتا ، وجدن أبياتا من : جاد الشيء جودة ، إذا صار جيدا ، وأصل (جاد): (جود) بفتح العين ، فحوّل إلى (فعل) بضمها ؛ لقصد المبالغة والتعجّب ، وزيدت الباء في الفاعل ، وعوض من ضمير الرفع ضمير الجر ، فقيل : بهن ، وأبياتا : تمييز ، وجدن أبياتا على الأصل ، من عدم زيادة الباء فلذلك ثبت ضمير الرفع ، وأبياتا : تمييز ، وفي كلّ منهما الجمع بين الفاعل والتمييز. اه.
(3) ينظر : شرح المصنف (3 / 29).
(4) سورة آل عمران : 31. والقراءة : يحبكم الله بكسر الحاء ، وفتح الباء ، تراجع هذه القراءة في الكشاف (1 / 424) وفي البحر المحيط (2 / 431) : وقرأ أبو رجاء العطاردي : (تحبّون ، ويحبّكم) ، بفتح الحاء ، والباء من (حبّ) ثم قال : وذكر الزمخشري أنه قرأ بفتح الباء والإدغام. اه.
وضع الرجل موضع (ذا) لما فهم منه ما أرادوه من التقريب (1). قال : وإذا أرادوا معنى الذم أدخلوا عليها (لا) النافية ؛ لأنّ نفي المدح ذمّ (2).
ومنها : أنّ ابن عصفور استدلّ على أنّ (حبّذا) جعل بمنزلة لفظ واحد ، فكانت مبتدأ ، وإن كان أصلها الفعل والفاعل (3) بشيئين :

أولهما : أنّ (ذا) لا تتغير بحسب المشار إليه ، فكما يقال : حبذا زيد ، يقال : حبذا الزيدان ، وحبذا الزيدون ، وحبّذا الهندات (4) ، وقد قال الشاعر :

	2059 ـ وحبّذا نفحات من يمانية
 
	
	تأتيك من قبل الرّيّان أحيانا (5)
 


ثانيهما : أنّهم لا يفصلون بين (حبّ) و (ذا) بشيء ، لا يقال : حبّ اليوم ذا. فدلّ هذان الأمران على أنّهم أخرجوا الجملة المركبة ، من (حبّ) و (ذا) عن أصلها ، وجعلوها بمنزلة لفظ واحد. انتهى.

وقد عرفت [3 / 110] ما استدلّ به المصنف على أن (حبّذا) ـ من قولنا :حبّذا زيد ـ فعل وفاعل ، لم يحصل فيهما تغيير ، وكفى به ، وأما ما استدلّ به ابن عصفور ، فالجواب : أنّ (حبذا) جار مجرى المثل ، وأنّ الأمثال وما جرى مجراها لا يغيّران ، وأما قول ابن عصفور : إنّ (حبّذا) مبتدأ ، مخبر عنه بما بعده ، والتقدير :المحبوب زيد ، فقد تقدم نقل المصنف عن ابن خروف أنّ (حبّ) فعل ، و (ذا) فاعله و (زيد) مبتدأ ، وخبره (حبذا) ، وأنّ ابن خروف قال : وهذا قول سيبويه ، وأخطأ من زعم غير ذلك (6). ونصّ سيبويه هو أن قال : وزعم الخليل أنّ (حبذا) ـ
__________________

(1 ، 2) ينظر : شرح الجمل الصغيرة لابن عصفور ، ورقة (49).
(3) ينظر : شرح الألفية للشاطبي (4 / 52) رسالة.
(4) ينظر : المقرب (1 / 70) ، وشرح الألفية للشاطبي (4 / 55 ، 56).
(5) البيت من البسيط ، وقائله جرير ، من قصيدة في هجاء الأخطل.
اللغة : نفحات : جمع نفحة ، وهي الدفعة التي تندفع من الريح ، الشاهد في البيت : قوله : «حبذا نفحات» ؛ حيث لزمت (ذا) الإفراد والتذكير مع أن المخصوص جمع ، وهو (نفحات).
ينظر الشاهد في : ديوان جرير (1 / 165) ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (1 / 67) ، واللسان «حبب» ، والهمع (2 / 88) ، والدرر (2 / 15) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 569) بيان الآراء في علة إفراد اسم الإشارة وتذكيره في (حبذا) وإن اختلف المخصوص بالتثنية والجمع والتأنيث.
(6) سبق.
بمنزلة : حبّ الشيء ، ولكنّ (ذا) و (حبّ) بمنزلة كلمة واحدة ، نحو : لو لا ، وهو اسم مرفوع ، كما تقول : يا ابن عمّ ، فالعمّ مجرور ألا ترى أنّك تقول للمؤنث : حبّذا ، ولا تقول : حبذه ؛ لأنه صار مع (حبّ) على ما ذكرت لك ، وصار المذكور هو اللازم ؛ لأنّه كالمثل (1). انتهى.

ولا شكّ أن ظاهر كلامه يعطي ما ذهب إليه ابن عصفور وغيره. ولكن قد قال بعض العلماء : لا تعلق لمن ينسب إلى سيبويه أنّ (حبذا) كلمة ، اسم بهذا اللفظ ؛ إذ ليس صريحا ، بل لو قيل : إنّ ظاهره يعطي خلاف ذلك لكان الوجه ، ألا ترى في تنظيره بـ (ابن عمّ) وقوله : فالعمّ مجرور ؛ إشارة منه إلى تعليل بناء (ذا) مع المذكر والمؤنث على صورة واحدة ، قال : ولهذا عول ابن خروف والشلوبين على هذا المفهوم (2).
ومنها : أن المنقول عن ابن كيسان أنّ (ذا) من (حبّذا) مشار به أبدا إلى مذكّر محذوف ، والتقدير : حبذا حسن زيد ، وحبّذا امرأة ، وشأنه ، وكذلك التقدير في :حبذا الزيدان ، وحبذا الزيدون ، وحبذا الهندات ، ثم حذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه (3).
وقد ردّ ذلك : بأنّ هذه دعوى لا دليل عليها ، إذ لم يتكلموا به في موضع وإنما يدعي الإضمار ، لو نطق بذلك المضمر في موضع (4) وبأنّ ما بعد اسم الإشارة وصف له ، ولا يحذف ؛ لأنّه هو العمدة ، لأنّ اسم الإشارة لازم الوصف في مواضع الإبهام ، كما في النداء ؛ لأنه كالمضمر في التفسير ، وبأنه لو كان الأمر كذلك لجاز أن يقال : حبّذا ، ويتمّ المقصود ؛ لأنه ليس لازم الوصف ، من حيث إنّ القائل بهذا القول قد جوّز الحذف (5). ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (2 / 180).
(2) ينظر : شرح الألفية للشاطبي (4 / 52) رسالة ، وشرح الكافية الشافية (2 / 1117) بتحقيق د / عبد المنعم هريدي ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 185) ، وشرح الألفية للمرادي (3 / 108).
(3) ينظر : رأي ابن كيسان في التذييل والتكميل (4 / 569) رسالة ، ومنهج السالك (ص 403) ، وتعليق الفرائد للدماميني (2 / 427).
(4) ينظر في الرد على ابن كيسان : التذييل والتكميل (4 / 570) ، والأشموني (3 / 41).
(5) في التذييل والتكميل (4 / 570): «وبأنه لو كان الأمر كذلك لجاز أن يقول : حبذا ويتم
ولا شكّ أنّ هذا القول المنقول عن ابن كيسان بعيد عن المراد فلا ينبغي أن يعرّج عليه.

ومنها : أنّ الشيخ قال : دخول (لا) على (حبذا) لا يخلو من إشكال ؛ لأنّ (حبّذا) إما فعل ، و (ذا) فاعل ، أو كلّه فعل ، وعلى كلا التقديرين لا ينبغي أن يدخل (لا) عليه ؛ لأنّ (لا) لا تدخل على الماضي غير المتصرف ، وتدخل على المتصرف قليلا ، وأما هو بمجموعه اسم ؛ فلا ينبغي أن يدخل (لا) عليه أيضا ؛ لأنه إما أن يقدر منصوبا بها وليس بجيد ؛ لأنّ النصب على العموم ، نحو : لا رجل ، ولا يصح هنا ؛ لأنه خصوص. وإما أن يقدّر مرفوعا ، وليس بجيد ؛ لأن الأصحّ تكرار (لا) فلا بدّ منه ، ولا يجوز إذا ارتفعت الأسماء بعدها بالابتداء ألّا تكرر إلا على مذهب الأخفش والمبرّد (1). انتهى.

ونحن إذا مشينا على المذهب الذي رجّحه المصنف ، واختاره وهو أنّ (حبّذا) فعل وفاعل سهل الأمر ؛ وذلك أن يقال للشّيخ : (حبّذا) وإن كان لا يتصرف الآن ؛ فهو قبل إسناده إلى (ذا) متصرف ، وإنّما عدم التصرّف له عارض ، فلا يعتبر ، وأنت قد اعترفت بأنّ (لا) تدخل على الفعل المتصرف قليلا ، فهذا من القليل الذي أشرت إليه.

ومنها : أنّ المصنف قد جوز في إعراب المخصوص الواقع بعد (حبّذا) وجهين :

أن يكون مبتدأ والجملة بعده هي الخبر عنه ، وأن يكون خبر مبتدأ مقدّر (2) ، وذكر الشيخ أنّ منهم من يقول : إنّه مبتدأ محذوف الخبر ، فيصير فيه ثلاثة أقوال ، كالثلاثة التي ذكرها في (زيد) من نحو : نعم الرجل زيد.

وأقول : قد تقدّم بيان ضعف هذا القول الثالث ، فلا ينبغي التعويل عليه ، وقد تقدم عن ابن كيسان أنّ (ذا) من (حبّذا) مشار به أبدا إلى مذكّر محذوف ، والتقدير : حبّذا حسن زيد ؛ فعلى مذهبه يقال : إنّ «زيدا» من نحو : حبذا زيد ـ
__________________

المقصود ؛ لأنه ليس لازم الوصف ؛ لجواز الحذف بالغرض ، ولأنّ بعض العرب ينصب بها التمييز لما أراد بيان الذات ، ولو كان لكان الأولى رد الأصل». اه.
(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 579) وفي النقل تصرف يسير.
(2) ينظر : شرح المصنف (3 / 26).
تابع لـ (ذا) على البدل تبعا لازما ، وكأنّه حكم للمضاف إليه بعد حذف المضاف ، بما كان يحكم به للمضاف ، وأمّا القائل بأنّ المجموع اسم فقد عرفت أنّ المخصوص هو الخبر عنده و (حبّذا) قبله هو المبتدأ.

قال الشيخ : وهو قول المبرّد ، وأباه أبو عليّ ، واختار أن يكون (حبّذا) خبرا ، والمخصوص مبتدأ (1).
ومنها : أنّ الذي أفهمه كلام المصنّف ، وتمثيله في شرحه لقوله : وقد يكون قبله أو بعده تمييز مطابق أو حال عامله (حبّ) أنّه حيث كانّ ذلك الاسم المنصوب جامدا حكمنا بأنه تمييز ، وحيث كان مشتقّا حكمنا بأنّه حال ؛ لأنّه مثّل للحال بقوله : حبذا زيد مقصودا وقاصدا ، ولا حبذا عمرو صادرا ولا واردا ، وبقول الشّاعر :

2060 ـ يا حبّذا المال مبذولا بلا سرف (2)
وأما ابن عصفور فإنّه قال : والاسم المنصوب بعد (حبّذا) ـ جامدا كان أو مشتقّا ـ تمييز ، بدليل جواز دخول (من) عليه ، كقولك : حبّذا من رجل زيد ، وحبذا من راكب زيد (3). قال : ومن النحويين من يجعله إذا كان مشتقّا حالا ، وهو باطل ؛ لأنّ (من) لا تدخل على الحال (4) ، وذكر الشيخ في شرحه أنّ في ذلك للنحاة مذاهب ثلاثة :

الأول : مذهب جماعة ، منهم الأخفش والفارسيّ (5) : أنّ ذلك الاسم منصوب على الحال لا غير ، سواء كان جامدا ، أم مشتقّا.

الثاني : مذهب أبي عمرو بن العلاء (6) : أنه منصوب على التمييز ، لا غير ، سواء كان جامدا أم مشتقّا. ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (4 / 581) رسالة وينظر أيضا : الهمع (2 / 88) ، والمقتضب (3 / 143).
(2) سبق تخريج هذا البيت والشاهد فيه هنا : قوله : «يا حبذا المال مبذولا» ؛ حيث جاء الحال بعد مخصوص (حبذا).
(3 ، 4) ينظر : الشرح الصغير على الجمل لابن عصفور ، ورقة (48).
(5) هو زبان بن العلاء ، أحد القراء السبعة ، وإمام أهل البصرة في القراءات والنحو واللغة. توفي سنة (159 ه‍) سبقت ترجمته.
(6) لمراجعة ذلك ينظر : التذييل والتكميل (4 / 588) ، ومنهج السالك (ص 405) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 144) ، والهمع (2 / 89).
الثالث : مذهب بعضهم : وهو أنّه إن كان مشتقّا فحال ، وإن كان جامدا فتمييز (1) ، قال : وقبول الجامد والمشتقّ دخول (من) عليهما [3 / 111] ، يرجّح أن ينتصبا على التمييز ؛ لأنّ الحال لا تدخل عليها (من) وهذه إشارة من الشيخ إلى ما قاله ابن عصفور ، ثمّ قال الشيخ : والذي يظهر أنه إن كان جامدا كان تمييزا ، وإن كان مشتقّا فمقصدان للمتكلم : إن أراد تقييد المبالغة في مدح المخصوص بوصف كان ذلك المنصوب حالا ، ولا يصحّ دخول (من) عليه إذ ذاك. وإن أراد عدم التقييد ، بل جنس المبالغ في مدحه كان ذلك المنصوب تمييزا. فمثال الأول : حبذا هند مواصلة ، أي في حال مواصلتها. ومثال الثاني : حبذا راكبا زيد ، وهو الذي تدخل عليه (من) (2). انتهى. وهو كلام حسن مقبول.

وقال ابن عصفور : وإنما ساغ دخول (من) على تمييز (حبّذا) ولم يسغ ذلك في تمييز (نعم) ؛ لأنّه هنا لا يشبه المنقول ؛ لأنّ (حبّ) لم تكن مسندة إليه ، في حال من الأحوال ، ولأنّه جنس ، والمحبوب الذي قصدت أن تبيّن أنه محبوب بالنّظر إليه بعضه ، فساغ دخول (من) المبعضة عليه لذلك (3).
ومنها : أنّ المصنف أنشد : فحبّذا ربّا (4) مستدلّا به على أنّه قد استغني فيه بالتمييز عن المخصوص ، وأنشد أيضا :

	2061 ـ ألا حبّذا لو لا الحياء ...
 
	
	 ...
 


البيت (5) مستدلّا به على أنّه قد استغني فيه عن المخصوص ، دون تمييز.

فأما الأول (6) : فالتقدير فيه : فحبذا ربّا الإله ، وأمّا الثّاني (7) : فالتقدير فيه :ألا حبّذا حالتي معك ، مشيرا إلى هواه إياها ، وزيارته ، وما رتب على ذلك في قوله :

	هويتك حتّى كاد يقتلني الهوى 
 
	
	وزرتك حتّى لامني كلّ صاحب 
 


__________________

(1) تراجع هذه المذاهب الثلاثة في التذييل والتكميل (4 / 587 ، 588) ، ومنهج السالك (ص 405).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 588).
(3) ينظر : شرح الجمل الصغير لابن عصفور ورقة (48).
(4) سبق تخريج هذا البيت قريبا. والشاهد فيه هنا : الاستغناء بالتمييز عن المخصوص ، كما ذكره الشارح.
(5) سبق تخريج هذا البيت قريبا. والشاهد فيه هنا : الاستغناء عن المخصوص ، مع عدم ذكر التمييز للعلم به.
(6) قوله :
فحبّذا ربّا وحبّ دينا

(7) قوله :
ألا حبذا لو لا الحياء ...

	 ـ وحتّى رأى منّي أدانيك رقّة
 
	
	عليك ، ولو لا أنت ما لان جانبي (1)
 


وبعد ذلك البيت :

	بأهلي ظباء من ربيعة عامر
 
	
	عذاب الثّنايا مشرفات الحقائب (2)
 


قال الشيخ : وفي جواز حذفه ـ أي : حذف المخصوص ـ دليل على فساد قول من ذهب إلى أنّ (حبّذا) كلّه فعل ، وأنّ المخصوص فاعل به ؛ إذ الفاعل لا يجوز حذفه ، ودليل على أنّه لا يكون خبر مبتدأ ؛ إذ يلزم حذف الجملة بأسرها ، من غير عوض عنها ، ولا قائم مقامها ، وذلك لا يجوز.

ومنها : أنّ المصنف قال ـ في قول القائل : وحبّ دينا ـ : إنّه أراد : وحبذا دينا ، فحذف (ذا) ولم يتغيّر المعنى (3) ، فقال الشيخ فيه : إنّ القواعد تأبى ذلك ؛ لأنّه إن كان فاعلا فلا يجوز حذفه ، وإن كان جزءا من المركّب الذي حكم عليه بأنّه اسم كلّه ، أو بأنّه فعل كلّه ، فلا يجوز حذفه ؛ لأنّه ـ حال التركيب ـ صار جزءا من أجزاء الاسم ، أو أجزاء الفعل ، فكما لا يصحّ حذف بعض الاسم ، ولا بعض الفعل ، كذلك لا يصحّ في (حبّذا) (4). وأمّا : «وحبّ دينا» فلا حذف فيه ؛ لأنّ لـ (حبّ) استعمالين :
أحدهما : أن يليها (ذا) وتضمّن المبالغة في المدح.

والثاني : أن لا يليها (ذا) وتكون ممّا بني على (فعل) وأجري مجرى (نعم) و (بئس) فيتخرج «حبّ دينا» على أن تكون (حبّ) استعملت هذا الاستعمال الثاني ، وعلى هذا يكون في (حبّ) ضمير يفسره قوله : (دينا) ويكون قد حذف المخصوص ، والتقدير : وحبّ دينا ديننا ، كما أنك تقول ـ لمن ذكر زيدا ـ : نعم رجلا زيد ، فيكون مثل قول الشّاعر : ـ
__________________

(1) لامني : عذلني ، والمعنى : عشقتك حتى كاد يقتلني العشق ، وأكثرت زيارتك ، حتى لم يبق صاحب إلا عذلني. أدانيك : أقاربك ، والمراد : الوشاة ، ويروى : «أعاديك» ، والمراد : رأى الأعادي لينا مني ، ولولاك ما لنت لهم.
(2) المعنى : أفدي بأهلي نساء كالظباء عذاب الأفواه المبتسمة ، مشرفات الحقائب ، أي : عظيمات الأرداف.
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 589).
(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 591) ، ومنهج السالك (ص 405).
	 ـ 2062ـ وزاده كلفا بالحبّ أن منعت 
 
	
	وحبّ شيئا إلى الإنسان ما منعا (1)
 


وإذا احتمل أن يكون من باب (نعم) و (بئس) لم يكن في قول القائل :«وحبّ دينا» دليل على جواز حذف (ما) منها (2).
ومنها : أنّ الشيخ قال : ومن ذهب إلى أنّ (ذا) فاعل بـ (حبّ) في (حبّذا) لا يجيز إتباعه بنعت ، ولا عطف ، ولا تأكيد ، ولا بدل ، وأما المخصوص فيجوز فيه ذلك (3). انتهى.

ولا شكّ أنّ هذا الذي ذكره يعلم من قول المصّنف : إنّ (حبّذا) جرى مجرى الأمثال ، وما جرى مجرى الأمثال حكمه حكم الأمثال ، وقد علم أنّ الأمثال لا تغيّر فـ (ذا) من (حبّذا) ـ وإن أعربناه فاعلا ـ إنّما هو باعتبار الأصل ؛ لأنه اسم قدّم عليه فعل فارغ ؛ فوجب إسناده إليه ولكنّه في هذا الاستعمال ـ أعني «حبّذا زيد» ـ صار الإخبار عنه بالفعل غير مقصود ، وصار المقصود إنما هو الإخبار بمدح المخصوص في (حبّذا) أو ذمّه في (لا حبّذا). وإذا كان كذلك ، فكيف يتبع ما هو غير المقصود تابع؟!.
ومنها : أنّ المصنف لمّا ذكر النقل في (حبّ) إذا أفردت عن (ذا) قال : وكذا كلّ فعل حلقيّ الفاء مراد به مدح أو تعجّب ، فقال الشيخ : ليس النقل مختصّا بكون الفعل حلقيّ الفاء ، بل كلّ فعل على (فعل) أصلا أو محولا لمدح أو ذمّ يجوز فيه النقل فيقال : لضرب الرّجل (4).
__________________

(1) هذا البيت من البسيط وهو للأحوص الأنصاري ، وروايته في ديوانه (ص 153) :
	وزادني كلفا في الحبّ أن منعت 
 
	
	وحبّ شيء إلى الإنسان ما منعا
 


والبيت أيضا في ديوان قيس «مجنون ليلى» بلفظ : «أحب شيئا» ، (ص 16) ط. الحلبي (1358 ه‍) ، وروي : «قد زادني كلفا بالحبّ».
اللغة : وحبّ شيئا : أراد : نعم شيئا. والشاهد في البيت هنا : قوله : «وحب شيئا» ؛ حيث إنّ «حبّ» بني على «فعل» وأجري مجرى (نعم ، وبئس) فيكون في (حبّ) ضمير ، يفسره قوله : (شيئا) ، وفي البيت شاهد آخر ـ في كلمة (حبّ) ـ على أن حذف الهمزة في أفعل التفضيل نادر ، إذا كان غير : خير ، وشر.
ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 592) ، والأشموني (3 / 43) ، والهمع (2 / 166) ، والدرر (2 / 224).
(2 ، 3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 592) ومنهج السالك (ص 504).
(4) في التذييل والتكميل (4 / 594): «وظاهر كلام المصنف أنّ النقل مختص بما فاؤه حرف حلقي ، نحو : حبّ ، وحسن ، وخبب ، وغلظ ، وكان على وزن (فعل) مراد به مدح أو تعجب. وليس مختصّا بذلك ، بل كل «فعل» أصلا ، أو تمّ تحويلها لمدح أو ذم يجوز فيه النقل ، فتقول : لضرب الرجل». اه.
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